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اتور 


مقدمه المترجم 


طرحت سؤالا على عالم متخصص فى السياسة: ماذا يقصد بالدولة 
الديمقراطية الليبراليةء فأجابنى: 

الديمقراطية تعنى فى الأصل حكم الشعب لنفسه»ء لكن كثيرا ما يطلق اللفظط 
على الديمقراطية الليبرالية. لأنها النظام السائد للديمقراطية فى دول الغرب؛ 
وكذلك فى العالم فى القرن الحادى والعشرينء وبهذا يكون استخدام لفظ 
«الديمقراطية» لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا فى استخدام 
الملصطلح سواء فى الغرب آو الشرق, فالديمقراطية هى شكل من أشكال الحكم 
السياسى قائمٌ بالإجمال على التداول السلمى للسلطة وحكم الأكثريةء بينما 
الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأقليات والأفراد» وهذا نوع من تقييد الأغلبية 
فى التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التى لا تشتمل 
على دستور يلزم مثل هذه الحمايةء والتى تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية 
فهنالك تقارب بينهما فى أمور وتباعد فى أخرى» يظهر فى العلافة بين 
الديمقراطية والليبرالية. كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية 
باختلاف رأى الأغلبية. 

وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجة من درجاته يعيش فى بدايه 
القرن الواحد والعشرين ما يزيد على نصف سكّان الأرض فى أوربا والأمريكتين 
والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظم الباقى تحت أنظمة تذعى نَوعًا آخر من 
الديمقراطية (كالصين التى تدعى الديمقراطية الشعبية). 
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ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم فى 
دولة ديمقراطية؛ أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطية بهذا المعتى 
الأوسع هى نظام اجتماعی مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمعء ويشير إلى ثقافة 
سياسية وأخلاقية معينة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا 
وبصورة دورية. 

ولكن أين نحن من الدولة الديمقراطية الليبرالية؟ 

تراوحت الحياة السياسية فى مصر بين الليبرالية فى العهد الملكى إلى 
الاشتراكية والثورية فى العهد الناصرى إلى الاشتراكية الديمقراطية وتعدد المنابر 
قى عهد الرتيس السادات إلى نموذج آخر فى عهد الرئيس مبارك يدعى 
الديمقراطيةء ويتسلح بآلة تزوير رهيبة لكل الانتخابات والاستفتاءات من خلال 
جهاز أمنى قوى وقانون للطوارئ يصادر حرية الرأى والتعبير» ولا يسمح بظهور 
أحزاب قوية منافسة تشارك فى الحياة السياسية. 

وقد حدث حراك مجتمعى أكثر نضجا وأكثر وعيًا تمثل فى حركات احتجاجية 
متعددة ومنظمة يقودها نخبة من الشرفاء فى هذا المجتمع» مثل حركة «لا 
للتوريث» و«لا لبيع مصر» و«حركات الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات». وكان 
قدوم الدكتور محمد البرادعى إلى مصرء وإنشاء الجمعية الوطنية للتغيير تتويجا 
لهذا الحراك السياسى وإنضاجا له: حيث إنها تبنت الكثير من المطالب التى طالما 
طالبت بها كل القوى الوطنية؛ بل إنها ضمت بين أعضائها فصائل مهمة وحيوية 
فى المجتمع المصرى مثل جماعة الإخوان المسلمين. وحركة كفاية؛ وحركة الكرامةء 
كما أنها ضمت نخبا من رموز المجتمع الشرقاء ومنهم علماء كانت لهم إسهامات 
صخمة فى مجالات العمل العلمى والاجتماعى» ولا يشك أحد فى مدى إخلاصهم 
لوطنهم. ومع آنهم يمثلون اتجاهات وتيارات سياسية مختلفة فإنهم اتفقوا على 
ضرورة إنقاذ البلاد من الحالة المتردية التى وصلت إليها سياسيًا واقتصاديًا 
واجتماعيا من خلال حزمة من المطالب التى لا شك أنه لا يوجد مصرى واحد 
يختلف عليهاء إلا إذا كان صاحب مصلحة فى بقاء الحال كما هى عليها الآن. 
والكل يعرف من هم هؤلاء المستفيدين من الأوضاع الحالية سواء كان من رجال 
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السلطة أم أصحاب النفوذ أم من التنفيذيبن أو من بعض رجال الأمن الذين باعوا 
ضمائرهم إرضاء لرؤسائهم أو لمغانم دنيوية يحصلون عليها لذواتهم. 

وفی ۲۰ نایر ۲۰۱۱ قام شباب مستنير متسلح بوسائل الاتصال الحديثة عبر 
الإنترنت بثورة فى ميدان التحرير: مطالبين بإسقاط النظام ومحاكمة رموزه التى 
أفسدت الحياة السياسيةء واستخدمت أجهزة الأمن كل وسائل القمع الوحشية 
لتفريق الجماهير وإجهاض الثورة. وسقط الشهداء وضحوا بدمائهم الذكية لكى 
يصنعوا لشعب مصر واقعًا سياسيًا جديدا يؤكد على حق الشعب فى ممارسة 
حقوقه السياسية المشروعة. واختيار الحاكم الذى يعبر عن طموحات الشعب 
اللصرى صاحب أقدم حضارة فى التاريخ. ويعيد لمصر دورها الريادى باعتبارها 
قوة إقليمية كبرى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا . 

وقد وقف الجيش المصرى بجانب الثورة يحميها من عناصر القوى المضادة 
التى تعمل على إعادة عجلة التاريخ للوراء. وقدم رموز العهد السابق للمحاكمة 
بتهم الفساد السياسى ونهب ثروات البلاد. ولن تهدأً ثورة الشعب إلا بمحاسبة 
رثيسه المخلوع وتقديمه للعدالة هو وعائلته عما ارتكبوه قى حق الشعب من جرائم 
وفساد. 

وحينئذ فسوف يتعرف الشعب على مدى الشهور التالية على الشخصيات 
الوطنية المرشحة لشفل منصب الرئيس من خلال المؤتمرات الشعبية والاتصال 
الجماهيرى. بعد أن يختار الشعب من يمظه. 

ولن أعلق كثيرًا على الكتابات. فقد شرح المؤلفان فى الافتتاحية النظريات 
المختلفة للدولة الديمقراطية الليبرالية. وقد أضفت عن قصد الكثير من 
الملصطلحات الواردة فى الكتاب باللغة الإنجليزية حتى تتوفر للقارئ حصيلة من 
اللصطلحات وخاصة المترجمن الذين يضنيهم البحث عن تلك المصطلحات. 


والله ولى التوفيق 
المترجم 
هشام أحمد محمد 
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افتتا ية 


تستلزم مناقشات علم السياسة بالضرورة مقارنة التفسيرات البديلة والوصول 
إلى أحكام ذات علاقة. وكما لاحظ تشارلز داروين على نحو شهير فى سياق 
مختلف تماما: «كم يكون غريبا آلا يرى أحد أن كل الملاحظات يجب أن تكون مع 
أو ضدًَ بعض وجهات النظر إن کان لها أی نفع» (مقتبس من ۵۷۷٥ا" :۲٠۰٠۰۲‏ 
۲ ). ورغم ذلك فإن الناس الذين اعتادوا على وجهات نظر العلوم الطبيعية 
المتجانسة نسبياء أو حتى وجهة النظر السائدة المسيطرة الموجودة فى الاقتصاد. 
فقد كان يبدو هذا التنوع من المقاربات محبطا دائما. لقد كان نموذج العلم 
الطبيعى «أحد الاكتشافات السريعة ذات الإجماع الشديد وراء جبهة البحث» 
طبقا لعالم الاجتماع راندل کولینز 1ةل٣ه‌R‏ ااام (٤۱۹۹)؛‏ ورغم ذلك لم 
يمتد هذا النموذج إلى معظم العلوم الاجتماعية. يعتقد كولينز أن هذا يظهر 
الافتقار إلى التكنولوجيا التى تنتج على نحو موثوق تيارات من نتائج جديدة. 
والتى تعتبر فى رأيه ”عجزا أساسيا" فى العلوم الاجتماعية. وقد اتخذنا موقفا 
مختلفا فى هذا الكتاب» إجراء نقاش بين نظريات الدولة باعتبارها محركًا 
رئيسيًا لكل من التقَدّم السياسى والقكرى. ونحن نسعى أولا إلى إظهار مدى 
أهمية (وإن كان لا يزال محدودا) التقدم فى المعرفة الذى نتج عن الصراعات 
الفكرية الحادة فى القرن العشرين حول الدولة؛ وثانياء كيف ينظم نقاش القرن 
الحادى والعشرين الحالى مساحة للتغيرات المستقبلية المحتملة لكيفية عمل 
الديمقراطية» على مستوى الدولة القومية والعالم ككل. 

وفى جميع الأحوال» فإن سياسة العالم بأكمله تقريبا تمارس الآن داخل الدول 
وبواسطة الدول. إن معرفة كيف تعمل» على الأقل فى ظل ظروف الديمقراطية 
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الليبرالية يقدم نوعا معينا من المقدمة إلى علم السياسة. بالتركيز على نوع 
التفسيرات التى يمكن أن يقدمها علماء السياسة عن عمليات الدولةء وأنواع 
التقييمات والقوانين التى يعرضونها بالاشتراك مع أطر توضيحية. وتعزز 
النظريات المتنافسة عن بنية الدولة معظم العمل التجريبى المهم فى علم السياسة 
الحديث» وسوق نحاول إعطاء نكهة حقيقية عن ذلك العمل. وبالطبع توجد 
حاليا مدرسة فكرية (وإن كانت ممزقة) تعتبر الدولة الحديثة ذاتها كشكل 
مؤسسى تتتاقص أهميته تدريجياء لأن ضغوط " العولمة" تدعم انتقال السلطة 
بعيدا عن الدولة ذات السيادة. لأعلى (العولمة) ولأسفل (المحلية). لكن حتى 
مدرسة الفكر هذه تعتبر الدولة نقطة بدايتها. وسوف يكون لدينا الكثير مما يقال 
عن ظواهر مثل العولمة والحوكمة المشبكة (٤٤٣4٣0۷e۲ع )networked‏ التى لا 
تتطابق بالضرورة مع الحدود الوطنية. 

إن التنافس والصراع الحاد بين النظريات المنافسة للدولة واسع الانتشار. 
فطوال القرن العشرين » كانت ترتبط هذه النظريات ارتباطا وثيقا بحروب 
آيديولوجية آكبر (وأحيانا حروب حقيقية) بين الديمقراطيين الليبراليين 
والشيوعيين والفاشيين. وركزت العديد من النقاط الرئيسية المتجادل فيها فى 
هذه النزاعات الحقود على إمكانات وحدود الرقابة الديمقراطية على السياسة. 
وإلى آى مدى يمكن للدولة أن تعمل دوما ذاتياء وربما تعيد تشكيل القوى 
الاجتماعية التى تسعى إلى التأثير عليها. ولأكثر من قرن. قبل سقوط الشيوعية 
السوفيتية فى .1۱۹١١‏ تركت هذه النزاعات الأيديولوجية فى أعقابها أثر البؤس 
والدمار الإنسانى. لكن التحليلات التى رأت «نهاية التاريخ» وانتصار الديمقراطية 
الليبرالية فى الحرب الباردة اتضح أنها غير ناضجة. وسرعان ما انفجرت أنواع 
جديدة من النزاعات» أطلق عليها البعض «صراع الحضارات» واعتبرها آخرون 
تشظيا لكل «السرديات الكبرى» ولا يزال يعتبرها آخرون نتيجة للعولمة وردود 
الأفعال ضدها. النماذج الاستبدادية لتنظيم الدولة التى ظهرت فى البداية فى 
ظرف معاكس ومضطر إلى الدفاع عن موقفه ظهرت ثانية بثقة مجددة فى روسيا 
وفى الصبن الناهضة اقتصاديا . 
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سوف نغطى فى المقام الأول فى هذا الكتاب. الدولة الديمقراطية الليبرالية. 
ومن حبن لآخر سوف نلمح إلى أنواع أخرى من الدول. وخاصة الديمقراطيات 
غير الليبرالية. حيث تحكم الحكومات المنتخبة. وهناك بضعة تحفظات على 
سلطتها وعدم احترامها لحقوق الإنسانء وكذلك الدول الخاضعة لحكم الفرد 
المطلق. إن مفهوم الديمقراطية الليبرالية ذاته موضع نزاع شديد بطرق 
سنستكشفها. لكنه واضح بشكل كاف لتعريف البلدان المؤهلة ألا تختلف عليها 
الآراء غالبا . وفى هذه الأماكن تخصص الحماية الدستورية والقانونية المهمة إلى 
حقوق الحياة. وإلى حدً معقول حرية الكلام» وقدرة الناس على ضمان ملكيتهم 
الخاصة, وتشكيل خطط حياتهم. والتعبئة السياسية و(فى الغالب) المناقشه 
الحرة مقبولتان» وتمتدان إلى نقد وجيه للحكومات والحكام. وتجرى الانتخابات 
التى يمكن أن يستبدل فيها الزعماء بدون زعزعة للنظام السياسى» على الأقل من 
حيث المبدأً إن لم يكن داتما فى التطبيق العملى. 

ورغم ذلك. كيف تعمل حقا الدول الديمقراطية الليبرالية. بصورة عمليهة 
وليست نظرية. يبدو أنها مسألة فى غاية التعقيد. فهناك العديد من الأنماط 
المختلفة لتنظيم الدولة وبالمثل أنماط مختلفة من التعبثة والسيطرة السياسية 
للمواطنين. كيف ينبغى أن تعمل الدولة الديمقراطية الليبرالية» يعد أمرا معقدا 
بالمثل. هذان السؤالان يشيران» ويجب أن يشيران على التوالى إلى النظريات 
التوضيحية والمعيارية للدولة. ومع أنه من المتصور أنها واضحة, فإنه فى التطبيق 
العملى تكون النظريات التوضيجية والمعيارية متشابكة. وعلى سبيل المثال» يفسر 
منظرو السوق الليبرالى (الذى سنناقشه بالتفصيل فى الفصل الخامس) الدولة 
ON‏ نموذجى على أنها: الأعمال المنطقية للأفراد والجماعات ذوى املصالح 
الشخصية. وتتعلق نظريتهم المعيارية بقدر كبير بأفضل طريقة لكبح التأثيرات 
الضارَّة لهذا السلوك. وكيف يمكن تحويلها إلى طرق مفيدة بالفعل للمجتمع ككل. 
وعموما. فإن كل نظرية معيارية لها نظرية توضيحية تسايرها. لذا فعلى الرغم 
من أنّنا غطينا كلا النوعين من النظريات. فلم تفصلهما إلى قصول مختلفه. 
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وقد قسم الكتاب أساسا إلى أربعة أجزاء مع افتتاحية وقصل ختام. يناقش 
الفصل الأول بعض الحجج المهمة حول كيفية التعرف على الدولة الديمقراطية 
الليبرالية وتعريفهاء ويقدم مختصرا عن قيامها للآهمية ا . يقدم الجزء 
الأول أربعة فصول عن النظريات الكلاسيكية للدولةء التى تاسست فی الفترة من 
القرن التاسع عشر إلى خمسينيات القرن العشرين, والتى قفزت منها النظريات 
الأكثر معاصرة والنقد إلى اتجاهات جديدة. هذه النظريات الكلاسيكية الأريع 
. التعددية. نظرية النخبة. الماركسية. وليبرالية السوق(' ۔ شكلت فيما مضى كيان 
نظریات الدولة. ورغم ذلك فى العقود الأخيرة واجه كل من هذه النظريات الأربع 
آزمات رئيسية. فقد اهتزت التعددية بسبب الاضطراب السياسى فى أواخر 
الستيتيات وبدت نظرية النخبة تضمحل فى مواجهة تشكيلة من القوى 
السياسية. وقد تلقت الماركسية ضربة قوية بسقوط حائط برلین فی ۱۹۸۹ء 
والفناء اللاحق للاتحاد السوفيتى. والظهور المدهش لليبرالية السوق فى 
الثمانينيات (خصوصا فى عهد الرئيس رونالد ريجان فى الولايات المتحدة. 
ومارجريت تاتشر فى المملكة المتحدة) قد تبعه عدم اهتمام بشكل بطىء ولكن 
منتظم. وتعجل هذا ضمن بيئة الأزمة المالية العالمية التى بدأت فى الولايات 
المتحدة فى عامى (۷٠٠۸-۲٠١۲)ء‏ وانتشرت بسرعة إلى الدول المتقدمة الأخرى. 
ورغم ذلك. فمد استطاعت كل هده النظريات الكلاسيكية أن تبعث من جديد. 
وقامت التعددية بشكل خاص بعودة قوية لكى تبقى فى الموقع الأساسى فى 
النقاش المعاصر . وإن كانت بشكل معدل تماما. 


)١(‏ السوق الليبرالية. وتسمى . أيضًا السوق الحرة الليبرالية من أجل التأكيد على تقديم الدعم 
للأسواق الحرة» وهو مصطلح يستخدم بديل عن الليبرالية. ٠‏ والجمع بين افتصاد السوق الحرة مع 
الحرية الشخصية وحقوق الإنسان على النقيض من الليبرالية اا 
تدعم الحرية الشخصية وحقوق الإنسان. ویدعم أكثر اقتصاد مختلط مح الدولة المنتجة الخدمات 
العامة موسوعة الإنترنت . المترجم. 

مثل كل الليبراليين والليبراليين السوق يؤمنون بالحرية الفردية باعتبارها مفهومًا مركزيًا. 
كذلك. شدد على السوق من نسل الليبرالية الكلاسيكية. إلا أنهم يؤيدون الأسواق الحرة. مع الحد 
الأدنى من التنظيم (إن وجدت), وكذلك الشركات الخاصة ودول صغيرة. 

را ما تستخدم السوق الليبرالية فى الولايات المتحدة باعتبارها بديلاً لليبرالية التقليدية. لأن 
كلمة/كلاسيكية ودلالات سلبية ٠‏ فی أوربا ليبرالية السوق وکثیرًا ما یستخدم کمرادف لليبرالية 
الاقتصادية. والتى غالبًا ما تستخدم لسياسة دعم الجوانب الاقتصادية لليبرالية السوق (الليبرالية 
الكلاسيكية). بغض النظر عن المواقف تجاه الجوانب الأخرى من الحرية . (المؤلف). 
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يبدأ الجزء الثانى بمسح للأوضاع المعاصرة. بعرض كيف تعافت التعدديةء ولو 
أنه أحيانا على حساب مظهرها المختلف تماما عن مظهرها فى الماضى. وينافش 
الفصل السادس تحرَّل التعددية إلى تشكيلة من النظريات التى تعالج حقائق 
جديدة: : القَرّة المهيمنة للأعمال فى أنظمة تعددية قائمة كما عرفها التعدديون 
a‏ وتنظيم المجموعات فى اثتلافات كبيرة. وتطوير شبكات الحوكمة التى 
تعير الحدود السياسية الرسمية. ووجود الدول التى تنظّم مجموعات مف یگل 
نشط فى حكومة (بينما لا تنظم مجموعات أخرى). يصر مؤلفو التعددية على أن 
الانتخابات لا تزال ذات هدف وربما تكون آليات أساسية لنقل الرآى العام إلى 
الدولة. وفقا لذلك. يناقش الفصل السابع دور الناخبين. الأحزاب والسلطات 
التشردة امنتخبة فى الديمقراطيات الليبرالية. خصوصا على ضوء التحديات 
التى تشكك فى قدرة الناخبين وتفند معنى الانتخابات والسياسة التشريعية. وقد 
أولينا أيضا اهتماما بنتائج الأنواع الملختلفة من أنظمة التصويت. وتعد حاليا 
مزاعم وتكذيبات العديد من الأنواع المختلفة من الهويات الاجتماعية أساسية فى 
السياسة المعاصرة. وكيف تدار سياسة الهوية يقدم تحديات إضافية إلى 
التعدديين. ويعالج الفصل الثامن بصفة خاصة القوميات التى تحاول تعريف 
الهوية التى يجب أن ترتبط بالدولة ذاتها. ويتناول أيضا السياسة التدميرية 
للهوية التى يمكن أن تصاحب الصراع الوطنى والدينى والعرقى داخل مجتمعات 
منقسمة بشدَة . وما يمكن أن يفعل حيالها. 
ينتقل الجزء الثالث لبحث أكثر الانتقادات المعاصرة البارزة للدولة 
الديمقراطية الليبرالية. ويلقى الفصل التاسع الضوء على الدرجة المحدودة 
للديمقراطية الموجودة بالفعل فى الدول الحالية. وينظر إلى كيف فكر منظرو 
التعددية فى تعميق للديمقراطية من خلال التعليم المدنى» "منج صاحب الحصة" 
الذى يعطى كل المواطنين فى مجتمعهم حصة مالية. أو أفكارا جديدة مؤسساتية 
تشاركية وتداولية. ويركز الفصل العاشر» على المقالات النقدية النسوية للدولة 
الليبرالية التى لا تزال تجسّد هيمنة الذكر. وتعرض النظرية النسوية تحليلا 
جوهريا للديناميكا السياسية المتحيزة للجنس وبعض اقتراحات الإصلاح البعيدة 
المدى. وتبحث النظرية البيئية فى الفصل الحادى عشر التى تتعرض وتهاجم 
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تواطؤ الدولة الديمقراطية الليبرالية فى الدمار البيئى والموانع السياسية لإيقاف 
الدمار البيئى أو تتناول مشاكل العمل الجماعى العالمى. ومثل النسوية, تولّد 
النظرية البيئية نقدا للدولة واقتراحات شاملة لإصلاحها. ولايزال العديد من 
الخلافات الكبيرة حول الإصلاحات المعينة المطلوبةء ويتراوح مدى الحلول التى 
تتم مناقشتها من مركزية الدولة فى ظل التوجيه البيئى إلى لا مركزية 
الديمقراطية البيثية. 

يعتقد المحافظون المعاصرون أن اختصاصيى البيئة والمطالبين بمساواة 
الجنسين. بالإضافة إلى الديمقراطيين الاجتماعيين والداعين إلى الفردانية 
الليبرالية لديهم كل ما يؤثر على الدولة المعاصرة. وبالتأثيرات المزعجة. 
المحافظون التقليديون (الذين نبحثهم فى بداية الفصل الثانى عشر) يسعون إلى 
دفع عجلة الإصلاحات العقلانية للخلف» وبدلا من ذلك إلى إعادة التأكيد على 
فيم المجتمع والتقاليد والدين. بجعل الحكومة الديمقراطية أكثر أخلاقية. وفى 
الآونة الأخيرة انتهج نشطاء المحافظين المحدثين الأكثر راديكالية فى الولايات 
المتحدة طريقة مختلفة. ولم يخشوا أن يقلبوا مجتمعهم والعالم الأوسع رأسا على 
عقب بجثا عن المبادئ الأخلاقية التى تبطل الانحطاط الأخلاقى للحقبة 
المعاصرة. 

ينظر الجزء الرابع إلى ما بعد الدولة ذاتها إلى الترتيبات الأوسع» بأن يأخذ 
فى الاعتبار أولا (فى الفصل الثالث عشر) تعليلات ما بعد الحداثة للعالم الذى 
جعل فيه الدولة مطوقة بإحكام. ويحاول ما بعد البنيويين بشكل خاص إظهار 
الطريقة التى تعم فها السلطة مجتمعاء الذى تعتبر فيه مؤسسات الدولة مجرد 
جزء. ويفضل مناصرو ما بعد الحداثة سياسة هوية تعددية راديكالية. من ذلك 
النوع الذى يتجاوز الدولة. وفى الفصل الرابع عشر, ننتقل إلى ما بعد الدولة. 
باتنجاه مختلف. وندرس التأثيرات التى تقع عليها من قوى النظام الدولى. ويشدد 
منظرو العولة على درجة استتصال الدولة بواسطة مؤسسات وقوى اقتصادية 
وسياسية عالمية ودولية. ومع ذلك. فإن الدرجة التى تقلّل بها مثل هذه العمليات 
دور الدول لا تزال معقدة. وأخيراء يقدم الفصل الخامس عشر خلاصة الوضع 
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الحالى. ويعتبر بعض الفرص المستقبلية التى قد تكون ملموسة بشكل خافت 
ومشوش فى السنوات القادمة. 

وطوال الكتاب طرحنا بعض الأسئلة العامة عن كل النظريات التى غطيناهاء 
وبصضة خاصة النظريات الكلاسيكية. وفى الفصول الأحادية الأخيرة عن 
انتقادات الديمقراطية الليبرالية فحصنا أصول النظريةء والقوى والتطورات 
التاريخية التى أحدتتها. وتتضمن الافتراضات الرئيسية لنظريات الدولة 
فرضيات حول الطبيعة البشرية. حول محتوى السياسة»ء أو حول ماهية كتل البناء 
الأساسة الخباة الشباسة (التى قد تكون على سبيل المثال. أفراداء مجموعات. 
طبقات اجتماعية. أممًا. أو أجناسًا). وفحصنا كيف تصور كل نظرية العلاقات 
بين المجتمع والسياسة. وخصوصا تأثير القوى الاجتماعية والافتصادية على 
الدولة. والطريقة التى تتشكل بها الدولة والمجتمع على حد سواء بالقضايا 
المشتركة (مثل العقاند. أو التفييرات الاقتصادية). ثالثاء معظم نظريات الدولة 
لديها قدر كبير تقوله عن بنية وعمل الحكومة ذاتها وكيف يحدث صنع السياسة. 
وأخيرا. تولّد كل نظرية جدول أعمال وصفات تتعلق بما يجب أن يعمل لهيكلة 
الحكومة. ومحتوى السياسة العامة وعلاقة الدولة بالمجتمع والكيانات الأخرى 
(مثل الأنظمة البيثية. أو الحالات الأخرى). 


وفى حبن أن هذه الأسئلة العامة تكون التركيب الداخلى لمعظم الفصول. إلا 
أننا فى أغلب الأحيان نبتعد عن قائمة العناوين السابقة لعدد من الأسباب. لا 
تعرض كل الفصول نظرية كاملة ومستقةلة عن الدولة. إِنْ سمات التعددية 
المعاصرة التى غطيناها فى الجزء الثّانى لها أصول قمنا بتغطيتها بالكامل فى 
الفصل الثانى عن التعددية الكلاسيكية. وبعض النظريات (بشكل خاص النظرية 
البيثية. والنسوية . المساواة بين الجنسين ‏ والمحافظية الجديدة) ليس بها الكثير 
على سبيل التفسير المفصل عن كيفية عمل الحكومة وصنع السياسة - وبدلا من 
ذلك فإنها تعرض بشكل رئيسى نقدًا لتنظيم وممارسات الدولة الحالية. وبعض 
موضوعات الفصول. وبشكل خاص العولمة. تتكون فى الغالب من تحديات 
النظريات الحالية. والموضوعات الأخرى (على سبيل المتال. التجديد 
الديمقراطى) تتشكل بشكل كلى تقريبا من جدول أعمال معيارى. لذا قمنا 
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بتطبيق التسلسل الرئيسى للموضوعات (الأصول والفرضيات وعلاقات السياسة 
بالمجتمع والحكومة وصنع سياسة وجداول الأعمال والتغيير السياسى) بالكامل 
على النماذج الكلاسيكيةء وآينما كانت ذات علاقة فى الفصول الأخيرة. وكما 
حملته المادة فسوف نرجع إلى هذا القالب الرئيسىء ولكن ليس بطريقة 

والطلب من القراء بأن ينظروا بشكل إجمالى فى نظريات الدولة, لمقارنتها 
ودراسة كيف تتفاعل وتتشابك عندما تتطور. ليس بالمهمة السهلة. لذا سوف يكون 
من المعقول أن يقرأ معظم القراء الفصول بالتسلسل الذى عرضناه هنا. والذى 
نأمل أن يقدم مادة معلوماتية محكمة تسمح للقَرّاء بتعزيز وإتقان المادة بقدر وافر 
يسهل الوصول إليه وتسلسل تاريخى غير مكتمل. ولكن بالنسبة لقراء ما بعد 
الحداثة والذين لا يتبعون الأسلوب اللمطى فى تتبع الكتاب. أولئك الذين يتعجلون 
النتائج بالقفز مباشرة إلى الفصول الوسطى أو الأخيرةء قمنا بتزويد فهرس كامل 
يمكن أن يوجههم إلى تفسير أية مفاهيم غريبة تصادفهم. 

جميع الكتب لها أصول فى كتب أخرىء لأن العمل العلمى نشاط جماعى 
بالضرورة. وهذا الكتاب له بعض الأصول الخاصة فى أحد الكتب المعيّنة 
«نظريات الدولة تأليف باتريك دنفلى وبريندن أورلى» الذى نشرته دار مكميلان 
فى ۱۹۸۷ء الذى يعد بشكل من الأشكال محاولة واعية لتزويد كتاب لاحق. لقد 
تغير العالم بدرجة كبيرة فى العقدين الفاصلين. وكل قصل فى هذا الكتاب 
الجديد قد كتب كليا ثانية من البداية. ورغم ذلك يود باتريك دنفلى أن ينتهز هذه 
الفرصة للاقرار بدينه الثقافى إلى بريندن أورلى: فقد استمر تعاونهما فى 
الكتاب السابق مؤثرا على تفكيره. ويود المؤلفان أيضا أن يقدما الشكر إلى 
بريندن لتعليقه السخى على الكتاب والتحسينات المقترحة لعدد من الفصول. 


جون س . درايزك؛ باتريك دنلضی 
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الفصل الأول 
الدولة والسياسة الديمقراطية الليبرالية 


لأول مرة فى تاريخ البشرية. تعيش أغلبية الشعوب حول العالم الآن فى دول 
ديمقراطية ليبرالية تقر هيا ويرت هذا الإنجاز بالتالى على فكرة الدولة ذاتها ‏ 
شكل من الحكومة يعتبر ابه هاي . وشكل الدولة الحديثة الذى نشا فى 
أوربا فى القرن السابع تر فرابتكر اتجابة لبعض المشاكل السياسية 
العويصة والقاتلة التى نجمت ع اى كراعات لالدينية. ومن هناك وعن طريق 
التوسع الإمبريالى الأوربى والهجرة انتلفيت فكرة الدولة حول العالم. وقدمت 
إطارا لتنظيم الحكومة التى تاكلت بشگل در ج4 أو حلت محل معظم النظم 
المنافسة _ وبصورة رئيسية. كان النظم الة ليهأ العشائرية. والنظم الإقطاعية. 
والإمبراطوريات. والنظم القائمة على الشافس لهم طويلاء مثل الكومويونات. 
والدول المدينية وعصبة المدن (٤ل0ا۲مS .)1۹۹١‏ ورغهلك ربما بلغ عصر هيمنة 
الدولة ذروته. ويميز بعض المراضين تغلاما دوسا ولا لذ يدا لا يجعل القرارات 
الرئيسية فى متناول الدول بمفردها“يزِظر آخرون إلى هذه التطورات على أنها 
تعديلات بسيطة فى نظام عالمى لا يزال يدار“أساسا بواسطة الدول. 

سوف يكون لدينا الكثير مما يقال عن هذه الموضوعات فى الفصول التاليةء 
لكننانحتاج أولا لأن نعرف مفهوم الدولة ذاتها. وفى القسم الثانى من هذا 
الفصل. سوف نعرض تصورا عن كيف يمكن أن تتطور الدول من أفكار مجملة 
لأنشطة زعماء متنافسين وتفصيل من أمم وأشكال اجتماعية أخرى. وفى القسم 
الثالث. سوف ننتقل من النظرية إلى التاريخ. لنرى كيف جا اانظام العالمى 
المعاصر للدول إلى الوجود. وفى القسم الرابع» سوف نضع مخططا لكيف ارتبط 
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تطور الدولة الحديثة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية الليبرالية. التى يمكن تعريفها 
على أنها حكومة منتحبه مقيدة بنظام دستوری (constituti01a| 0de)‏ . 
تعريف الدولة 
تعتبر الدول من بين الأشكال والفاعلين السياسيين الأكثر أهمية فى عالم 
اليوم وكما صاغها «إدلمان - ١۵٣ا‏ لE» )٠:1۹١4(‏ : «الدولة تفيد وتهدد. إنها 
الآن «نحن» وغالبا ما تكون «هم». إنها تجريد. لكنها تمثل رجالا ونساء مساجين. 
أو يصبحون أغنياء من علاوات استنزاف النفط وعقود الدفاع» أو يصبحون قتلى 
فى الحروب». 
وترتكز فكرة «الدولة ۔ 5)4۴» على عقيدة أنه يجب أن يكون هناك مصدر 
سلطة سياسية واحدة وموحدة فى الإقليم التابع للدولة. تستمد الولاء الكامل من 
سكانه» وتعمل بطريقة منظّمة بشكل جيد ودائمةء وتخدم مصالح المجتمع ككل. 
ويوجد حاليا اتفاق أساسى بين محللىن مختلفین على سبع خصائص محددة 
للدولةء وعلى خمس خصائص مشتركة» تظهر فى شكل ملخص فى الجدول 
(۱۱). 
إذا افتقر نظام حكومى إحدى الخصائص المحددة السبع فى العمود الأيسر. 
حيننذ لن تكون دولة حقا. وهذه هى السمات بصورة أكثر تقصيلا: 
-١‏ الدولة: مجموعة من «مؤسسات حاكمة منظّمة . organized governing‏ 
. 05| التى تتصل ببعضها البعض بشكل رسمىء» ولها بعض التماسك 
والتلاحم. و'المؤسسات" هنا تنظيمات اجتماعية ثابتة وخاضعة أخلاقياء 
وتتراوح ما بين أعراف بسيطة (مثل أن تكون صادقة أو واعدة) إلى تنظيمات 
رسمية (مثل البيروقراطيات الحكومية) ومجموعة معمَّدة من القواعد (مثل 
النظم القانونية). ولكى تتكون دولة يجب أن تعمل هذه المؤسسات مع بعضها 
البعض إلى درجة أن يصبح من المعقول أن نصف ما تقوم به فى مسميات 
«وحدوية». كما لو كانت تتصرف مجتمعة كفاعل واحد. بالطبع. فإن الدول 
تبدو مثل هذا فقط ببعض مستويات التجريد» على سبيل المثال عندما نقول 
ا «السويد طورت نظاما قويا من الرفاهية الاجتماعية . #إfaامس‏ اوأعمي». 
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وبالنظر بصورة أكثر دقة. سوف نرى دائما فاعلبن وعناصر مختلفة داخل 
أى دولةء يتبع كل منها أهدافًا مختلفة. وأحيانا تتصارع مع بعضها البعض. 
وتؤكد بعض نظريات الدولة على سماتها الوحدوية والقوى التى تجبر 
أجزاءها على العمل وفق اثتلاف» بينما يؤکد آخرون على صراعات داخلية 
وتنوع عبر هذه المنظمات والمؤسسات المكونة. 

يجب أن تعمل الدولة فى أراض معينة. حيث يعيش عدد كبير من السكان 
كمجتمع متميز» ولا يمكن أن تقوم دولة بدون أرض. ويجب أن ينتظم السكان 
فى الإقليم بحيث يشكلون مجتمعا متميّزا إلى حد معقول» وعلى سبيل 
المثال» يجب أن يتضاعلوا مع بعضهم البعض بدرجة أكبر من تفاعلهم مع 
«الغرباء» ويظهروا بعض الروابط المشتركة (التى تتضمن اللغةء الثقافة أو 
الاقتصاد). وعلى الرغم من أن بعض الدول تحكم مجتمعات منقسمة التى 
ترفض فيها مجموعة آو أكثر هذه الروابط, والتى قد تكون لأفرادها 
اندماجات وتفاعلات تمتد إلى مناطق أخرى. 


يذعن للقرارات الأفراد الذين يعيشون على الإقليم الذى تهيمن عليه الدولة. 
والحكم هو ما يجب أن تقوم به الدولة (أو تحاول القيام به). ولكى يتخذ 
الجهاز الحاكم قرارات فعّالة. يجب أن يكون تحت تصرفع قدر كبير من 
الأدوات من ناحية «الکاشفات - »٤۰0۲8‏ طرق تولید معلومات حول ما 
يحدث داخل أرضه. و«المستجيبات - sاefect0»‏ طرق جعل الأشياء تحدث 
Hood and Margetts)‏ ¥°`¥(. 

تطالب الدولة «(بنجاح) احتكار الاستعمال الشرعى للقوة الطبيعية داخل 
إقليم معبن». هذا هو التعريف الكلاسيكى للدولة الذى قدمه عالم الاجتماع 
مهاگن ویبیز »M 4× W668.‏ فى محاضرته عام .عن «السياسة 
كمهنة». ويمكن أن يفرض الاحتكار من خلال الشرطة أو القوات العسكرية 
ضدٌ أولئك الذين يتحدونهاء سواء كانوا مجرمين أفراداء جماعات جريمة 
نة اعضاء فی لجان أمن أهلية. جيوشًا خاصّة. غزاة › غوغاءء أو 


س 


ممردین . 
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۵- يجب أن تطالب الدولة «بالسيادة - «sovereignty‏ )« سلطة غير مقيدة على 
کل المؤسسات الاجتماعية الأخرى). وتعنى السيادة أن الدولة هى المصدر 
الأعلى للسلطة على الإقليم. الموضع النهائى للقرارات» ببضعة قيود على 
مجال سیطرتها الداخلية. إن الدولة التى تدعى السيادة لا تعنى مع ذلك أن 
کل الدول تن بالضرو: السيادة بشكل مطلق . كما يحدث فى الحرب 
الأهلية ‏ وقهر الدول القوية نسبيا للدول الضعيفة نسبيا. 

أ > يساعد وجود مؤسسات الدولة على تعريف «المجال العام . "جع عناطنام» 
بأنه جزء من الحياة الاجتماعية مختلف عن مجال «الخاص» الذى 
يخص فقط الأفراد أو امنظمات المتضمنة. ولا يقتصر المجال العام فقط 
على الأنشطة الحكوميةء بل جميع الأنشطة السياسية التى تستهدف سلطة 

. مؤسسات الدولة وتغيير أو إقرار كيفية عمل المجتمع. 

۷ - يجب أن تكون الدولة قادرة على تعريف «المواطنين ۔ 128۸8اا»» أولئك الذين 
هم أفراد مجتمعها:؛ ويجب أن تكون قادرة على السيطرة على دخول وخروج 
المواطنين والآخرين من أراضيها. لقد كانت دولة الجمهورية الفرنسية هى 
التى ابتكرت الأنظمة الحديثة لكى تو توثق بشكل شامل جميع السكان فى 
١‏ وبذلك أوجدت مبدأ أساسيا للتحكم فى كل الحركات ومن وإلى 
أراضيها. وأخيرًا فقط كان لها حاجز «الحدود المغلقة» عن كل المساحات 
الواسعة من الأراضى العالمية بين الدول التى أعاقت ذات مرة الحركات 
المطلقة نسبيا للناس حول العالم. 

نحدد هذه السمات السبع ما نعنيه بالدولة. بالرغم من أن دولاً معينة قد تجد 
صعوبة فى ضمان كل هذه السمات مطلقا. وعلى سبيل المثال. دولة مجاورة قويّة 
قد تقوض السمة الخامسةء وقد تتعرض السمة السابعة لهجرة غير شرعية على 

نطاق واسع. 

وتسعى الدول عموما أيضا إلى تحقيق الخصائص التى تظهر فى العمود 
الأيمن من (جدول )١ ١‏ . بالرغم من أنه من حيث المبدأ يمكن أن توجد الدولة 

(بصعوبة كبيرة) إن لم تضمن أيًّا منها. 
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(جدول ۱١۱‏ ) السمات المحددة والخصائص المشتركة للدولة 


تسيطر على إقليم معبن ومجتمع متمير 
تسن وتجبر على تنفيذ قرارات ملزمة بشكل 
جماعی 


مقيولة شرعیا بواسطة مجموعات كبيرة 
لدیها نظام بیروقراطی وضریبی متطور 


E TE TT 
تعمل فی مجال عام متميزر‎ 


أراضيها 
۸ - يجب أن تدعى أى دولة معاصرة (ع)4)؟ )contemp0rary‏ نها تقدم مصالح 
عامة لجتمعها والدول ليست «طبيعية» إنها داگما کیانات سياسيهة 


اصطناعيةء تنشاً وتبقى بمبررات أخلاقية أو أيديولوجية لوجودها. وتتضمن 
الميررات المشتركة التاريخ أو التجارب المشتركة لشعب يعيش داخل الإقليم أو 
عرقية واحدة. أو مجموعة من المبادئ الأخلاقية والدستورية المتينة. 

٩‏ _ يجب أن تقبل شرعية الدولة من مجموعات أو عناصر كبيرة فى مجتمعها. 
ولكى تبقى أى دولة لمدة طويلة يجب أن تخلق قواعد دعم كبيرة فى مکان ما. 
قد يكون هذا «المكان ما» طبقة اجتماعية معينة. مجموعة عرقية؛ قيادة 
أعمال» الجيش, أو مؤسسة دينية. ولن تكون كل دولة مدعومة بأغلبية 
الشعب فى إقليمها. وفى الحقيقة» ظل العديد من الدول لفترات طويله, 
حيٿ تحکم مجموعة أقلية أغلبية مقهورة أو خاضعة بالتخويف. وفى الدول 
الديمقراطية فقط توجد مؤسسات لتغيير زعماء الحكومة استجابة لمطلب 
الجمافير. ) 
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فى القرن الثامن عشر, كان الفيلسوف الأسكتلندى «ديفيد هيوم . ل54۷1 
Hume‏ أ أول من شدد علی أهمية النقاط المدكورة آنفا: 


لا يبدو شيا أكثر مفاجأة... من السهولة التى تحكم بها قلة كثيرًا من 
المحكومين: والاستسلام الضمنى. الذى يتخلى به الرجال والنساء عن مشاعرهم 
وعواطفهم الخاصة لأولئك الدين يحكمونهم. وعندما نستفسر بأى طريقة تحدث 
بها هذه الأعجوبة. سنجد أنه كلما كانت القوة دائما بجانب المحكومين» فلا يجد 
الحكام شيئا يدعمهم سوى الاعتقاد. وعلى ذلك تتأسس تلك الحكومة فقط على 
الاعتقاد. وتسرى هذه الحكمة على أكثر الحكومات الاستبدادية وأكثر الحكومات 

العسكرية. بالإضافة إلى معظم الحكومات الحرة والشعبية» (#ص1u‏ . 

(T۷ 

. يدار الجزء الأكبر من الدول الحديثة عن طريق الموظفين الإداريين‎ -٠١ 
تنظيمات رسمية هرمية تمول بالميزانيات. وتمول عمليات الحكومة من‎ 
النظام الضريبى العام الذى يجب أن تكون أى دولة ناجحة قادرة على جمعه‎ 
بصورة فعالة. وعلى خلاف المشروعات الخاصة, لا تمول الدول أنشطتها‎ 
بالمبيعات والأرباح. يجب أن تكون قادرة على مصادرة دفق من المصادر‎ 
 دليشدلوج والإبقاء على ذلك الدفق بطرق متوقعة. وصف «رودولف‎ 
الميزانية بصورة تدعو إلى علو الشهرة» على‎ )۱۹١۷( » Rudoاf‎ Goldscheid 
أنها ”الهيكل العظمى للدولة. المجرد من كل العقائد المضالة".‎ 

١١‏ - تنظم الدول الحديثة أنشطتها الاجتماعية بواسطة مجموعة من القوانين. 
ودستور للسيطرة على أنشطة المؤسسات الحكومية ذاتها. وعادة ما ينظم 
الدستور فى وثيقة واحدة مكتوبة لا يمكن أن تتغير إلا بصعوبة. ولكن حتى 
عندما لا تكون الحال كذلك (كما فى المملكة المتحدة). يمكن رغما عن ذلك 
أن يتم التعرف على الدستور بشكل واضح ويعترف به على نطاق واسع على 
أنه مجموعة قواعد تحترم . حتى وما لم ينبغ على الدولة الحالية e‏ 
لمصلحة أنظمة جديدة. 


. فيلسوف أسكتلندى قال بأن الاختبار مصدر المعرفة كلها. المورد‎ )۱۷۷١-۷١١( دافيد هيوم‎ )١( 


المترجم. 
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۲- يجب آن یعترف بای نظام ک « دولة» ا الدول الأخرى. الاعتراف 


بالسيادة الدى تطالب به ا الأخرى» د يمنح الحقوق بموحب القائون 
الدولى الذى يساعد على استفرا ۱ ر الدولة وخصوصا على فرض عدم تدخل 
الدول الأ خرى. 


ومن خلال قائمة خصائص طويلة وكثيرة المطالب كهذه. قد نتوقع أن بضع 
وحدات حكومية يمكن أن تفى بكل هذه الخصائص فى وقت واحد. وقی 
الحقيقةء فى عالم اليوم توجد حوالى ٠۹١‏ دولة تعبر بنجاح أغلب هذه المعايير 
بشكل آنى . مؤكدة على أهمية ونجاح شكل الدولة كنمط حوكمة منظم. وكل 
مناطق ا'عالم تقريبا محكومة أو تطالب بها دولة. والمناطق التى ليست وافعة 
بشکل واضح تحت سيطرة أى دولة غالبا ما تكون بؤر أزمة وعدم استقرارء 
بالإضافة إلى البؤس الذى يعانيه سكانها . ولنأخذ على سبيل المثال قطاع غزة؛ أو 
الضوفال: 

وعلى الرغم من التغطية واسعة الانتشار لشكل الدولة. قد تجد آلدول صعوبة 
فی تحقيق أى من أو جميع هذه الخصائص الاثنتى عشرة. لقد كان بناء الدولة 
فى أغلب الأحيان عملية طويلة. وصعبة وناقصة. ولنآخذ على سبيل المثال حالة 
جنوب إيطالياء التى شكّلت جزءًا من الدولة الإيطالية فى شىء يشبه شكلها 
الحالى منذ أواخر القرن التاسع عشر. . والمافيا هى مجموعة من المؤسسات 
التليدة (قديمة على الأقل قدم الدولة الإيطالية) التى تنظم أو تسيطر على فدر 
كبير من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى جنوب إيطاليا من خلال 
مشاریع فی الغالب إجرامية Gambe٤4(‏ . 1۹۹۲(. 

فضت المافيا مطالب الدولة الإيطالية بالسيادةء وقيدت تطبيق النظام 
القانونى. واستنزفت قدرة الدولة على تحصيل الضرائب. وقوض بيروقراطية 
الدولة من خلال الفساد المنظّم للمسئولين الحكوميين. وتحدت احتكار الدولة فى 
الاستخدام المنظم للقوة. وتواجه العديد من الدول المعاصرة الأخرى تحديات فى 
امحافظة المستمرة عليهاء وخصوصا جهود الأقليات الساخطة للانفصال وتشكيل 
إقليم ودولة لهم. لكن وجود الدول الفاشلة والضعيفة والمتنازع عليها يجب آلا 
يخفى تفلغل شكل الدولة. 
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على الرغم من هذا التغلغل» فمن الجدير بالملاحظة أن مفهوم الدولة ذاته لا 
يزال موضع جدل ونزاع. وقد تشكل علم السياسة الحديث إلى حد كبير. وهو 
فرع من المعرفةء فى الولايات المتحدة. ففى أواخر القرن التاسع عشر تأثر 
مؤسسو الولايات المتحدة بشدة بالفلسفة الأوربية والتفكير القانونى واعتبروا 
دراسة "الدولة" على أنها البؤرة التى تحدد علومهم السياسية. وكان العديد منهم 
مصلحين تأثروا بنوع الدولة المركزية الكفء التى اعتقدوا أنها موجودة فى ألمانيا. 
وودرو ويلسون* (۱۸۸۷). عالم سياسى وأخيرا رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية أعلن على نحو شهير أن هذا النوع من الدولة يمكن تقديمه إلى 
الولايات المتحدة. حيث " يتنس هواء أمريكيًا طليةا". 

خارج مهنة علم السياسةء كانت جاذبية الدولة المركزية محدودة جدا دائما فى 
النظام السياسى الأمريكى اللا مركزى بشكل كبير. ومع بداية الحرب العالمية 
الأولىء كانت الجمعيات الألمانية للدولة المركزية توسم بسهولة على أنها شكل 
عدو. لذا لم يركز علماء السياسية الأمريكيون منذ العشرينيات فصاعدا على 
الدولة ككل بل على مؤسسات حكومية تعامل یشکل منفقصل: «الفيدرالية ت 
Presidency . ةuwlكرlا» :«federation‏ »؛ »الکو - C0888‏ »؛ و «الgحكمة‏ 

y‏ نجرس 8 و 

العليا ۔ C01۲١‏ ٠۴۳آمSup».‏ وفى الثلاثينيات والأربعينيات» فإن الدول المخطّطة 
مركزياء والنازية الديكتاتوريةء والفاشيةء والشيوعية فى أوربا والاتحاد السوفيتى. 
سعت نحو تنظيم كل مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وجادل 
الديكتاتور الإيطالى «بنيتو موسیلینی. yã «Benito Mussolini‏ مقالة عام 
۲ «مذهب الفاشية - "ciSئFa »he Doctrine of‏ بالنسبة للفاشية. کل 
شىء فى الدولة. ولا يوجد شىء إنسانى أو روحانى» فكيف تكون له قيمة خارج 
الدولة. والتعددية الأمريكية (5۳ا۲۵١٠ام‏ ١4ء‏ أإ۴"ح) التى سنناقشها فى الفصل 
(۱) وودرو ویلسون :)۱۹۲٤-۱۸۵۸(‏ سیاسی أمریکی. زعيم الحزب الديمقراطی, الرئيس الثامن 

والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية .)۱۹١١ - ۱۹١١(‏ فى عهده دخل الأمريكيون الحرب العالمية 

الأولى . المورد المترجم. 


(۲) بینتو موسیلینی (۱۹۹۲ - :)۱۹٤٥‏ زعيم إيطاليا الفاشية (۱۹۲۲ - )۱۹٤١‏ هزمت قواته فى الحرب 
العالمية الثانية. وقتل. المورد ۔ المترجم. 
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الثانى) أدانت مثل هذه الإجراءات المتطرفة. إلى درجة أنها رفضت الاعتراق بأى 
مفهوم يؤّثر بشكل سين على الدولة. 

الثورة السلوكية (10۸)/ا!ا۷0ع؟۲ 2i0‏ طeط)‏ فى علم السياسة الأمريكى فى 
الخمسينيات حولت تركيز الانضباط من المؤسسات إلى الأفراد» سواء كانوا 
ناخبین. نشطاء» سیاسیین. أم بيروقراطيبن. ولأن مجموعة المؤسسات والممارسات 
ظلت منظورة. فقد تميز «النظام السياسى» )۱١۹٠١١ . ۴4510١(‏ وليس الدولة. 
ويمكن تطبيق مفهوم النظام السياسى على أى نوع من السياسة: ضمن عائلة 
كبيرة أو جماعة صغيرة. ضمن هيئة خاصةء أو فى تفاعل دولى. كانت الحكومة 
الوطنية فى الولايات المتحدة تعتبر مجرد أحد أنواع النظم السياسية؛ التى يمكن 
تفسیر «نوانجه» بشكل كبير على أساس الوزن النسبى ل «المدخلات» التى تحصل 
عليها من المجتمع الأمريكى. وفى البلدان الأنجلوسكسونية الأخرى» وبشكل خاص 
المملكة المتحدة. كندا وأستراليا ونيوزيلنداء سار علماء السياسة على النهج 
الأمریکی فى التركيز على النظام السياسى وتجنبوا الكلام عن الدولة. 

عاد مفهوم الدولة بشكل صاخب جدا إلى علم السياسة الأمريكى فى 
الثمانينيات (إيمانس ع ریوسکمایر Rueschemeyer‏ وسكوسبول 
Skocpol‏ 140۸(. جادل مؤيدوه بأْنْ «النواتج» لا يمكن أن تفسر فقط على أساس 
«المدخلات» من المجتمع: لأن المسؤولين الحكوميون كان لديهم مصالحهم الخاصة 
التى أتّرت على النواتج؛ وأ مصالح المسئولين هذه لم تكن بالضرورة مدينه 
بالفضل لأى مجموعة فى المجتمع (سواء كانت نقابة عماليةء اتحاد أعمالء أو 
مجموعة ذات مصلحة خاصة]). بدأ بعض أعضاء هذا الجيل الجديد من العلماء 
دراسات يمكن أن تتحدث عن «الدوله» بمسميات وحدوية . عندما تعمل أحيانا 
كما لو كانت لاعبًا متكاملاً متماسكًا. بالرغم من أنها ظلت متوافقة مع 
الاختلافات والصراعات بين اللاعبين المختلفين للدولة (مثل وزارات الحكومةء أو 
المشرّعبن المنتخبين). ولكن سواء عولج بطريقة متكاملة نسبيا أو ممزقة نسبياء 
فقد عاد مفهوم الدولة بشكل نهائى إلى الاتجاه العام لعلم السياسة الأمريكى. 
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ومن هناك نفذ إلى فكر المحللين السياسيين فى البلدان الأخرى. وانبعاث النظرية 
الماركسية فى أوربا الغربية فى أواخر الستينيات والسبعينيات عرز فى وقت مبكر 
التركيز على الدولة. وأفول «السلوكية(') -”٠ءااهإه۷ة1عا»‏ ونظرية الأنظمة فى 
الولايات المتحدة وفى مناطق أخرى فى أواخر القرن العشرين. كان يعنى أن 
الدولة لديها متحد ثقافى واحد أقل. 

ومن سخرية القدر. فإن إعادة قبول العام لمفهوم «الدولة» فى علم السياسة 
قد تطابق مع الاعترافات الأولى بأنه كان ربما دور الدولة يتلاشى فى نظم 
الحكم المنظمة فى عالم متزايد العولة. بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح ترابط 
الدولة التصورى بالأمة صعبا فى عصر كانت تتضاعف فيه الأمم. وغالبا ما كانت 
تفند فى تعريفها وهويتها. والتى لم تتطابق دائما مع إقليم الدولة. 
نظريات تكوين الدولة 

غالبا ما تعامل الدول اليوم على أنها كيانات ذات سيادة. وتعنى السيادة أن 
حكومة أى إقليم معين يجب أن تنظّم بشكل خاص بواسطة دولة. ولا توجد قوة 
خارجية أخرى لها سلطة التدخل فى شئون هذه الدولة بمقتضى أراضيها فيما 
يتعلق بسكانها. ولم تكن السيادة بهذا المعنى مطلقة,ء لأن الدول (القوية) وجدت 
كل أنواع الأسباب للتدخل فى شئون الدول الأخرى (الأضعف). ويمكن أن تتغير 
الخصائص والإلتزامات المعينة التى ترافق السيادة بمرور الزمن (روسل! سميث 
Reus-Smit .‏ ۹) .(وعلى الرغم من هذا. عملت سيادة ك قوية. التى 
يتطلب انتهاكها بعض التبرير). 

ومع ذلك. فهذا موقف حديث جداء ومن الجدير أن ندرس كيف تطور. وفى 
حين تبدو الدولة ذات السيادة اليوم أمرا شائعاء لم تكن معظم المجتمعات 
البشرية على مدى التاريخ تحكمها دولء ولم يكن هناك شىء مثل الدولة الحديثة 


)١(‏ السلوكية: نظرية أو طريقة تقول بأن دراسة سلوك الإنسان والحيوانات الظاهرء هو موضوع علم 
النفس الحقيقى. المورد . المترجم. 
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(فاينر . Finer‏ 14۷(„ إن الدولة المطالبة بالسيادة كما نعرفها اختراع أوروبىء 
تامش ولا گمبدا غامد فى «معاهدة ويستفاليا 0۴ Westphalia re4‏ » فى 
۸. وبلورت المعاهدة تسوية سلام صممت من أجل إنهاء حروب الدين المزمنة 
بين الكاثوليك وأعراق مختلفة من البروتستانتية. وأكدت المعاهدة أن المبدأً الذى 
تأسس فى «معاهدة أوجسبرج - »eaty of Augsburg‏ عام ۱٥۵۵‏ والذی ينص 
على أن دين الأمير (الحاكم) كان سيصبح دين الدولة وكل سكانهاء ولا يمكن لأى 
دولة أخرى أن تتدخل لتغيير هذا الاختيار» ومع ذلك فقد فصلت ويستفاليا أيضا 
بأنه لا يمكن لأى دولة أن تغيّر الدين الذى كانت تعتنقه فى .٠١١١‏ ولم تعن 
المعاهدة أن العنف المنظم الذى أوحى به الاختلاف الدينى قد انتهى فى إورباء 
لكن قد تأسست مجموعة فقرضيات لكبح هذا العنف. ويؤرخ علماء العلاقات 
الدوليون لظهور نظام الدول الحديث إلى معاهدة ويستفاليا. ولتقدير تمييز حل 
هذا القرن السابع عشر» فسوف نعتبر أولا منظورين نظريين على تكوين الدولة. 
ويعد ذلك ننظر كيف تطورت الدول فى ضوء هذين المنظورين. يتخذ أحد 
المنظورين إطار الفكر ة العامة ))0P-40W1(‏ على أساس سلوك الحكام والتناقس 
بين الدول. بينما يركز المنظور الآخر على التفاصيل العملية (م»ا-١00)]۲0)‏ لظهور 
الدول من الأمم. 
منظور الفكرة العامة لتكوين الدولة 

تؤكد رؤية الفكرة العامة على سلوك ومهارة النخب السياسية الحاكمة (فى 
الماضى. غالبا ما كانوا الجنرالات أو الملوك أو الأرستقراطيين) على آنها المحدد 
الرئيسى لبقاء دولة ونموها ضمن بيثة تنافسية مع الدول الأخرى أو الدول 
البدائية. وقد تتضمن المميزات العشوائية للدول الجديدة مصادر مثل المناخ 
المعتدل الصحَى أو الأرض الخصبة: أو الجغرافيا. على سبيل المثال. لكونها فى 
كرات محمية مثل محيط القارات المأهولة بالسكان (البرتغال أو كوريا)ء أو ما زال 
الأفضل أن تكون جزرًا بعيدة عن الشاطىُ محمية بالبحر (اليابان أو المملكة 
المتحدة). أو مجرد كونها على مسافات بعيدة من أعداء محتملين (الولايات 
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المتحدة وأستراليا). وقد تتضمن العوائق العشوائية سكانًا منقسمين على أسس 
عرقية أو أيديولوجية أو دينيةء والذين قد يحتاجون إلى توحيد لدعم الدولة. 
سواء من خلال التحويل. القهر > الطرد» أو الإبادة الجماعية أو تسوية أكثر 

يهة. 

والتسلسل الذى يظهر فى (الشكل ١ء )١‏ يبدأ من ملاحظة أن الهجمات 
والغزوات الدورية من البدو والقبائل أو المجتمعات الخارجية كانت سمة ثابتة فى 
اللحضارات القديمة. وجادل «مانکكور أوسلان . E (١ ۹۹۲ ( «Mancur Olson‏ 
اختيارا أساسيا قد تم بواسطة كل موجة من موجات ”قطاع طرق" هؤلاء» سواء 

وفى وجهة النظر هذه. بمجرد أن يتمكن قطاع الطرق الثابتون من إيقاف 
هجمات أخرى سرعان ما يجنون مصالح بسرعة علاوة على ذلك السلب فقصير 
الأمد. بدلا من آن يبدأوا فى تعزيز قدرة مجتمعهم الاقتصادية وفقدرتهم بعيدة 
المدی لتلقی العائدات. ویشیر «تشارلز تیلی ۔ را ؟ه!1۲٤» )۱۹۸٥(‏ إلى أن شن 
الحرب وصنع الدولة كانا يتمّان متضافرين. وقد اشتركوا فى بعض السمات 
العامة مع الجريمة المنظّمة عندما يتعلق الأمر بالجمع ما بين حماية الأرض 
واستغلال سكانها. وسوف تطور النخبة الناجحة الاقتصادء القدرات العسكرية 
والقدرات الإدارية لكى تحصل على مميزات تنافسية على المنافسين فى بيئتهم 
القريبة. والدول التى تفشل قى هذه الأمور ستصبح عرضة للغزوء ما لم يكن لها 
العقود الخارجية فى القرن السابع عشر). والدول الإمبراطورية الأكبر والمتبلدة 
نسبياء مثل الصين بدءا من أواخر القرن الخامس عشر فصاعدا أمكنها أن تجرى 
اختيارات مماتلة «تخلت أسرة مينج - Ming dyna6tY‏ الحاکمa‏ عن جميع 
الضخمة مقارنة بجيرانها. 


34 


اتور 


(شكل ١-١‏ ) إحدى رؤى الفكرة العامة لبقاء وتطور الدول 


لا ! 
دولة سريعة الزوال» تظل لفترة O mmm‏ هل استقرت نخبة 'قطاع الطرق | | 
نعم . 1[ 8 
4ظ 
دولة مؤقتة. تخضع لتهديدات هل استطاعت ”نخبة قطاع الطرق | 


هل طورت النخبة الحاكمة القدرات 
الاقتصاديةء العسكرية والاإدارية للدولة؟ 


دول ضعيغة أو متقادمة العهد. تتعرض الدول الصغيرة لقوى 
أصغر وأعظم. وتبقى الدول الكبرى لكنها تتاكل. 


تنافس القوى الصغرى جميع الدول 
الأخرى. وتتعرض لعدوان القوى 


حتى عندما تستطيع دولة أن تطور ميزة نسبية فى موقعها المباشرء فما لم 
تستطع أن تمدها إلى كتلة كبيرة فيما يتعلق ببيئّة تهديدها ألحة مرف تظل 
فة صغيرة» وتتعرض لتهديد القوى العظمى القريبة. ويدءا من القرن الخامس 
عشر حتی عام ,٥‏ ابتليت وربا ب «حروب ائتلافية طويلة» التى أجبرت فيها 
القوى الصغيرة مرارا على تفضيل أطراف فى صراعات القوة العظمى حتى 
تضمن البقاء OAS Kennedy)‏ . وفى المقابلء أنشأت بعض الدول بشكل 
ناجح فة تسیا ووسهت أراضيها عن طریق الزيجات الملكيةء والفتوحات البريةء 
والتوسّع فى المناطق النائية عن المدن قليلة السكان أو بالحصول على هيمنة 
بحرية. . استطاعت هذه البلدان أن تصبح "قوی عظمی" قادرة على أن تطارد آی 
عدو»ء وبذلك لم تتعرض للعدوان إلا من تحالف القوى العظفي الغدائية الأخرق 
المحختشدة ضدها: 


وفى العصر الحديث جدا فقط أصبح «الواقع السياسى» الدينامى الموجود 
ضمن وجهة النظر الشاملة محدودا على نحو متزايد» من خلال تأثيرين قويين 
سيكون لدينا الكثير مما يقال عنهما فى القسم القادم. أولاء وضع النظام الدولى 
بعد عام ٠۹١١‏ الآن بعض القيود القوية (لكنها لم تكتمل) على التنافس العسكرى 
المحظور غير المقيد. المسرف والتنافس الاقتصادى بين الدول. ثانياء خلق الرآى 
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العام بشكل قابل للجدل داخل عدد متزايد من الديمقراطيات الليبرالية قيودًا 
أخلاقية قوية على أعمال وسلوك نخبها الحاكمة تجاه الدول الأخرى. 
منظور تكوين الدولة بشكل مفصل 

يرى المنظور التفصيلى ظهور الدول على أنها عملية ضمان مواءمة تدريجية 
بشكل أفضل بين الهياكل السياسية ونمط أساسى من المجتمعات البشريةء يتشكل 
كل منها من لغة مشتركة, ثقافةء دين. انتماء عرقى أو تجربة تاريخية. وفى وجهة 
النظر هذه . فإن سلوك ومهارات وثروات النخبة الحاكمة قد تحدث بعض 
الاختلاف على المدى القريب. ورغم ذلك على المدى البعيدء تستند كضاءة دولة 
متماسكة على تعبثتها لمجتمع واحد. إن كان ضروريا فى صراع ضدٌ مضطهدين 
خارجيين مثل الإمبراطوريات. وجهة النظر التفصيلية هذه يمثلها بصورة مصغرة 
أولئك الذين يرون الأمم على أنها الأساس الواضح والأكثر أمانا للدول. بحيث 
تختزل «الدولة» إلى «دولة قومية». وليس القول إن جزء «الأمة» ينوه بطبيعتها 
المسلم بها. 

وفى هذا الضوءء تعتبر الأمم كتل البناء لنظام عالمى كامل. الأصحاب الشرعية 
الوحيدة للأراضى (والبحار المجاورة) وكل المصادر التى تقع ضمن حدودها. هذا 
النوع من وجهة النظر. دعم حماس الرئيس وودرو ويلسون لتقرير المصير الوطنى 
كمبدأ رنيسى لإعادة بناء أوربا بعد الحرب العالمية الأولى. وفى طرف. يشير هذا 
المبدأ ضمناًا إلى أن سطح الأرض العالم كله (أو على الأقل ذلك الجزء الذى 
يمكن أن تشفله البشرية) يمكن أن يخصص إلى أمم معيّنة بإعطاء كل أمة دولة. 

هذا النوع من وجهة النظر يدعمه كل الوطنيين الذين طالبوا فى القرون 
الأخيرة أن ترافق الدولة أمتهم. سواء كانت تركيا. صربياء إيرلنده» أسكوتلنداء 
ألمانيا. إيطالياء كولومبياء أو فيتنام. عندما تطالب تعاريف متنافسة للأمة بأحقية 
على نفس الإقليم. فإن النتيجة تحسم بقوة السلاح. وغالبا ما تكون الحرب 
الأهلية والإبادة الجماعية من الاحتمالات القائمة . 

يوضح (شكل )١ - ١‏ رؤية تفصيلية عن كيف ترتبط الأشكال الرئيسية 
للتنظيم السياسى الإقليمى بالمجتمعات التى تحكمها. وتكون المقارنة الأكثر أهمية 
هنا بين الدول والإمبراطوريات. وظهر الشكل الحديث للدولة القومية فى شكله 
الأقدم فى إنجلترا وفرنسا فى القرون الوسطى المتأخرة جداء الذى يبحث عن 
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حكم مجتمع متجانس نسبيا فى مركز سلطة واحد. وفى المقابل» ففى كل من 
الإمبراطوريات القديمة والحديثة. حكم مركز سلطة حضرى رئيسى الكثير من 
الملجتمعات المكونة. كما هى الحال بالنسبة للإمبراطورية الرومانيةء وريثتها 
الإمبراطورية البيزنطيةء إمبراطورية المغول فيما يعرف الآن بالهند وياكستانء 
الإمبراطورية العثمانية فى الشرق الأوسط وجنوب شرق إورباء والإمبراطورية 
الهنجارية النمساوية . المجرية فى وسط إوربا. وبعض الإمبراطوريات» مثل 
إمبراطورية الإسكندر الأكبر أو جنكيزخانء شملت أعدادا ضخمة من المجتمعات» 
لکنها انهارت بسرعة إلى أنظمة أصغر بمجرد أن انتكست الحملات العسكرية 
التى أنشأتها. ودامت إمبراطوريات أخرى لفترات أطول كثيراء ومن بينها 
الإمبراطوريات التى ظلت مستمرة فى القرن العشرين, وما إن فشلت ظهرت 
الدول القومية أحيانا بشكل متردد من حطامها. وعلى الرغم من استمرار هذه 
الإمبراطورية, فإن الرؤية التفصيلية ما زالت ترى أن تحقيق توافق وثيق بين أحد 
اللجتمعات وجهاز الدولة يتشكل ليلائم نفس الإقليم والسكان» هو ما يولى 
إمكانية تعبئة سياسية وشرعية عليا للدولة القومية. 

شكل )۲-١(‏ رؤية تفصيلية للعلاقة المتبادلة العريضة بين الدول القومية 
والإمبراطوريات والأشكال السياسية الأخرى: 


عدد المجتمعات التى تحكمها الدولة 


شكل الدولة: تركيز القوة السياسية 
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فى معظم أوربا الإقطاعيةء وفى الهند قبل الغزو البريطانى» كانت هناك 
سلطات قضاثية سياسية متداخلة متعددة داخل نفس الأراضى وتجزؤ سياسى 
قوى بين الدول الأصلية المتعددة (انظر شكل .)۲-١‏ وهنا يستلزم ظهور الدول 
فترة طويلة وعنيفة من إعادة التنظيم السياسىء» الذى يتضمن مركزية هائلة فى 
ظل الملوك الأقوياء. 

وتختلف الدول القومية الحديثة تماما عن دول اليونان المدينية القديمة 
وإيطاليا وسويسرا فى أواخر القرون الوسطى؛ حيث كانت السيادة من حق 
حكومة واحدة تأسست على مجتمع متماسك صغير جدا. ويمكن أن تكون الدول 
المدنية لاعبة دينامية غير أن صغر حجمها يجعلها عرضة للعدوان. وأحيانا تقوى 
بالارتباط فى الاتحادات (كما فى الرابطة الهانزية لشمال أوربا فى القرون 
الوسطى)؛ فى أزمنة أخرى بالواجود فى كوات أو فجوات بين الإمبراطوريات 
والقوى العظمى. أو لاتزال أخرى فى استخدام قوتها الاقتصادية التجارية 
المتفوقة بحيث تجعل التكاليف العسكرية والاقتصادية لغزوها باهظة . 


تاريخ تكوين الدوله 

فى التاريخ الأوسع لظهور الدولة كشكل سياسى مهيمن على سطح الكوكب» 
فإن كلا من المنظور الشامل والتفصيلى له بعض القابلية للتطبيق. وحتى أواخر 
العصور الوسطى فى إورباء كانت الأشكال الدينية والماكية والعائلية من السلطة 
العامة مختلطة ومتداخلة. وغالبا ما امتدت حدود السلطة العامة والالتزام عبر 
الحدود الجغرافية. وظهرت الإمبراطوريات والممالك لتحكم اقاليم كبيرة. وأرادت 
فرض سلطة سياسية مركزية على الإفليم الذى تسيطر عليه وطورت فوانين 
لتنظيم الملكية والمعاملات الاقتصاديةء بالرغم من عدم وجود قوانين لضبط 
سلطة الأقوياء. وفى الحالة النادرة العرضية (مثل الجمهورية الرومانية القديمة) 
نظم الدستور توزيع السلطة بين الموظفين الأرستقراطيين. وبشكل أكثر عمومية. 
فى الإمبراطوريات وممالك العصور القديمة والوسطى. لم يكن هناك قصل 
واضح للسلطة الحكومية والسياسية من مصادر السلطة الدينية والأرستقراطية 
والعائلية. وكان يعنى تركيز السلطة فى الملك أو الإمبراطور بصفة عامة. أنه لم 
يكن هناك تمييز ممكن بين الموظفين الحكوميين ومناصبهم. 
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فى النظام الإقطاعى فى أوريا القرون الوسطى» كانت هناك مستويات 
عديدة من الحكام» التى تراوحت ما بين «إمبراطور» ضعيف فى ألمانياء مرورا 
بملوك ونبلاء أقوياء. مثل الكونت أو الدوق» إلى عدة مستويات من النبلاء 
المستقلين جزئيًا . وكانت مراكز السلطة المتعددة ضمن نفس الإقليم شائعة: 
وكان اللوردات والملوك يضطرون بشكل مستمر أن يتفاوضوا على سلطاتهم 
النسبية. وكان النزاع بينهم فى أغلب الأحيان لا يمكن أن يحسم حتى بشكل 
مؤقت بدون اللجوء إلى القوة المسلحة. وكانت هذه الطبقات والمستويات المختلفة 
هن السلطة مرتبطة ببعضها البعض بأنماط متشابكة معقَدة من الالتزام. 
بالإضافة إلى ذلك طالبت الكنيسة الكاثوليكية بسلطة سياسية وروحيةء وبدأت 
البر انات التى كانت تتكون من فئات مختلفة من الأغنياء والأقوياء تطالب 
بالمشاركة فى السلطة . 

وفى الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشرء» ظهرت حكومات 
ملكية مركزية مطلقة فى العديد من مناطق أورباء وسعت كل منها إلى تعزيز 
السيطرة على أراضيها. خمّض هؤلاء الحكام السلطة المستقلة للبارونات وطبقة 
النبلاءء وأنشأوا بلاطًا ملكيًا متقَتًا لامتصاص الطاقات الأرستقراطية فى 
الاستهلاك المظهرى وسياسة البلاط الخاصة بالعلاقات بين الأشخاص. وأنشأوا 
سلطات ضريبية وبيروقراطية مركزية. وأنشأوا جيوشًا دائمة محترفة. وطبقوا 
أنظمة قانونية موسعة. وهفى العديد من البلدان ابتز هؤلاء الملوك أيضا السلطة 
الموروثة للبرلمانات» وأرادو! تأكيد انفسهم على تأثير الدين المنظّم . خصوصا فى 
البلدان التى تتمسك بالإصلاح البروتستانتی. حيث استطاع الحكام أن يؤسسوا 
كنائس رسمية بدون سلطة الفاتيكان. ومع مطلع العصر الحديث. بدا أن الشكل 
الأكثر نجاحا للدولة الحديثة سيصبح ملكية مطلقة . بعيدا عن معيار الليبرالى 
الديمقراطى حاليا. وأقامت بعض الحكومات الماكية القوية إمبراطوريات ضخمة 
غطت أقاليم مختلفة» مثل الإمبراطورية الإسبانية فى أمريكا اللاتينية. وغطت 
الإمبراطورية المجرية معظم أوربا الوسطى ودول البلقان» وحكمت شعوبا متباينة 
تتحدث بالعديد من اللغات. وقدّم الهابسبورج أنفسهم بنجاح كمدافعين عن أوربا 
المسيحية ضد آتراك الإمبراطورية العثمانية. 
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ويصور مثالهم دينامية حاسمة فى بناء الدولة: إذا كان أحد الجيران دولة أو 
إمبراطورية قويةء فإن أقضل طريقة للتنظيم ضدّها هو تطوير دولة مركزية قوية 
من ملکها. 

ويمكن أن تكون الدول مركزية بشكل أكبر وقوى نتيجة للثورات الناجحة, 
خصوصا الثورات التى تصاحبها قومية حقيقية. وتعتبر الثورة الفرنسية نموذجا 
فى هذا المجال. وبمحاولته مجاراة القوة البريطانيةء أفقر الحكم الملكى الفرنسى 
نفسه فى أواخر القرن الثامن عشر بدعم ثورة المستعمرات الأمريكية ضدً الحكم 
البريطانى. وأراد لويس السادس عشر جمع عائدات أخرى بالضغط على 
الطبقات الفرنسية المالكة للأراضى. مما جعلها تسحب دعمها من الحكم الملكى 
(سكوسبول . أاممءه)5 ۱۹۷۹). هذا الصدع ما ببن الطبقات الراقية المالكة 
للأراضى والحكم الملكى أوجد المكان الأول للثورة. 

لكن فرنسا الثورية واجهت نفس الضفوط الخارجية تماماء وتضمنت ردود 
النظام الجديد مركزية دولة إضافية غير مقيدة الآن بوطأة التقاليد والعادات 
والدين. فرنسا الجمهورية وبعد ذلك النظام النابليونى أظهر بقسوة قوة دولة 
عصرية. قادرة على أن تنزل فى ميدان القتال جيوشًا جرارة وتجمع أموالاً بحثا 
عن توسع إقليمى. ونشر كلا النظامين أيديولوجية تعبئة شعبية حولت الحرب من 
شأن بسيط يشنها فرض الضرانب الأرستقراطية إلى شىء مثل حملة صليبية 
وطنية. تمتص الطاقات الموزعة للمجتمع ككل. هذا التحول فى بناء الدولة سمح 
لفرنسا بأن تهزم مرارا على ما يبدو ائتلافات القوة العظمى الساحقة المنظمة 
ضدها (حتی واجه نابلیون معرکه واترلو 2٤۲100‏ ۷. فی ۱۸۱١‏ وهزمته بریطانیا 
وبروسيا). ولم يغب المثال النابليونى عن بقية قارة أوربا. ففى منتصف القرن 
التاسع عشر. ظهرت فى النهاية دول قومية مركزية فى إيطاليا وألمانيا بواسطة 
وحدة واحدة بين الحكومات الأصغر العديدة التى مدت سيطرتها بنجاح (بدمونت 
فى إيطاليا. وبروسيا فى ألمانيا). 

أنتجت الثورة الأمريكية أول دولة مخططة بمرجع لمجموعة معينة من المبادئ 
السياسية» التى تعرف اليوم بالديمقراطية الليبرالية. فقد أنشا الدستور 
الأمريكى عام ۱۷۸١‏ فصل ومشاركة السلطة بين مجلس تشريعى يسن القوانين. 
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ورئاسة تنفذ وتدير القوانين وسلطة قضائية تتأكّد من أن المؤسسات الأخرى 
للحكومة والسكان بشكل عام تحترم القوانين. وشرعة الحةوة (Bill of Right)‏ 
الت ضيفت بعد ذلك إلى الدستور الأمريكى نظمت الحقوق الليبرالية التى 
حصل عليها المواطنون ضدٌ حكومتهم. وتشكل لهم بدرجة إيجابية مجالا حرا 
للنقاش العام. 
من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين» كان تاريخ الدولة متضافرا مع 
تاريخ الإمبراطوريات. فقد انهارت الإمبراطوريات البرتغالية والإسبانية فى 
أمريكا اللاتينية وسط الحرب الثورية التى أنتجت دولا قومية ة متماسكة. غير أن 
أواخر القرن التاسع عشر قد شهد استمرار توسع استعماری أوربى فى أفريقيا 
وآسيا. بدآت اليابان عملية تحديث بناء الدولة التى مكنتها فى القرن العشرين 
من استخدام القوة العسكرية الهائلة لتكوين إمبراطورية فى شرق آسيا. 
شهد القرن العشرون» تكتل إمبراطوریات أخذت فی الانحلال بشکل تدریجی. 
فقد أخفقت إمبراطورية الهابسبورج والإمبراطورية العثمانية فى النجاة من 
الحرب العالمية الأولى» وسقط أيضا الملوك الذين لقبوا بالأباطرة فى ألمانيا 
وروسيا. ومع ذلك أعاد الاتحاد السوفيتى تحت قيادة الحزب الشيوعى بناء 
نسيج الأراضى الإمبراطورية ٩‏ الروسية بسرعة بعد حرب أهلية قصيرة. وفد 
دمرت الإمبراطورية اليابانية والإيطالية بهزيمة عسكرية فى الحرب العالمية 
الثانية. وفى حبن أن الصين التى لم تحكمها بالكامل أية إمبراطورية أجنبية. 
عانت من هجمات القوى الغربية المتكررة وغزو الإمبراطورية اليابانية لمعظم 
أراضیها فی الفترة بین (۱۹۳۱ - .)٠۱١٤١‏ وفى عام 4 ,. فإن توحيد كل الصين 
تقریبا تحت نظام شيوعى بقیادة ماو تسی تونج بدا یواکب فی حکمه قیام دوله 
ولأسباب لوجستيكية ومالية. لم تستطع الإمبراطورية الفرنسية والبريطانية 
الهاتلة أن تبقی طویلا بعد حرب .)۱۹٤۵-۱۹۲۹(‏ ققد كانت أنظمتهما فقصامية 
إلى حد کبیر (وتلك القوى الأوربية الأصغر مثل الهولنديين). وبالنسبة لسكانهم 
فى الوطن (أو الحضريين) ظهرت هذه البلدان كدول قومية وديمقراطيات 
ليبرالية. ولكن خارجيا حكموا إمبراطوريات ضخمة فيما وراء البحار بطريقة 
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استبدادية ( سبراهمانيام ۔ ۰١ Subrahmanya‏ ۲۰). وفی سبتمبر ۱۹۳۹ء ذکر 
الكاتب «جورج أورویل(' . اOrwel‏ ئ8 على نحو لاذع أن الديمقراطيتين 
الليبراليتين أوشكتا على الدخول فى حرب مع ألمانيا النازيةء وحكموا فيما بينهم 
حياة ٠٠١‏ مليون إنسان أسود وآسيوى الذين لم يكن لديهم أصوات أو رأى فى 
كيف يحكمون. ومدافعوا ما تسمى بالإمبراطوريات الليبرالية" (منذ ذلك وفيما 
بعد) جادلوا بأن حكم الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية فى أفريقيا وآسيا 
كان شكلا من «الاستبداد المستنير» الذى حافظ على النظام وساعد هذه البلدان 
فى تطوير حكومة ذاتية. ولکن كما آشار «جورج ilwةتIil. George‏ 
„(LA : AYY) «Santayana‏ 


عندما يمارس شعب السلطة على شعوب أخرى تصبح حكومته خرقاء حتى فى الوطن؛ 
ولا يمكن أن تتوفف آليتها الإمبريالية المتقنةء ويكون إصلاحها صعبا؛ ويصبح الشعب 
الإمبريالى عبدا لتعهده. 
فى فترة ما بعد الحرب» فإن مطالب" تقرير المصير الوطنى" فى أفريقياء آسيا 
والشرق الأوسط تغلبت بسهولة على ادعاءات الإمبريالية الليبرالية الضعيفة لكى 
تكون المرشدة (بصورة بطيئة جدا) للشعوب الخاضعة نحو الديمقراطية. وحتی 
الدعم الأيديولوجى المحلى العنيد للامبراطوريات البريطانية والفرنسية تآكل 
بسرعهة. وواجهت فوفعتان صغيرتان من الإمبراطوريات الأوربية السابقة. إسبانيا 
والبرتغال نفس التوتر بين أن تكون دولة قومية وتبقى على حكم استعمارى 
استبدادی. لکتهما حلتاه بالإبقاء على الديكتاتوريات فى الوطن حتى منتصف 
للإمبراطورية. 

واتضح أن آخر إمبراطورية هى إمبراطورية الإتحاد السوفيتى (على الرغم من 
أنها لم تعترف بلقب امبراطورية). ومدت قبضتها السياسية والأيديولوجية بعد 
۵؛,؛, عن طريق الأنظمة الشيوعية الخاضعة فى شرق ووسط أوربا. وفى عامى 
14۹0٦‏ و ۱۹۸ أبدی السوفيت رغبتهم فی استخدام القوة العسكرية لسحق 


(۱) جورج آورویل :)۱۹٥۰-۱۹۰۳(‏ روائی إنجليزى أشهر رواياته. مزرعة الحيوان (عام )۱۹٤١‏ - المورد - 
المترجم. 
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المعارضة فى المجر وتشيكوسلوفاكيا على التوالى. خسرت الإمبراطوريه 
السوفيتية البلدان التى حصلت عليها فى عام ١٤۱۹ء‏ فى بضعة شهور فى عام 
۹٩,؛,‏ وفی عام ١‏ انحل الاتحاد السوفيتى ذاته (الذى تزامن تقريبا مع 
أراضى الإمبراطورية القيصرية الروسية الأقدم) إلى جمهوريات مستقلة. 
فى كل هذه الحالات من الانهيار الإمبراطورى» نظمت المناطق والشعوب 
المحكومة سابقا بالإمبراطوريات نفسها فى أنواع حديثة بشكل قابل للاعتراف به 
من الدولء ومع ذلك. ليس بالضرورة بنجاح عظيم. وفى فترة بين الحرب» فإن 
دول شرق ۔ وسط أوریا التی تشکلت بعد عام ۱۹۱۸ء لم تستطع مقاومة توسع 
ألمانيا النازيةء وفى الحرب العالمية الثانية لم تستطع أن تقاوم تحريرها من قبل 
ستالبن اتحاد السوفيتى. وفى الآونة الأخيرة» فى أفريقيا ما بعد الاستعمار. 
انخرط العديد من الدول فى حرب أهلية وفوضويةء وغالبا بشكل متكرر. وعلى 
الرغم من هذه النكسات. فمن المفترض عموما. حتى من قبل أنصار الحروب 
الأهليةء أن شيئا مثل شكل الدولة القومية الحديث هو الطريقة الصحيحة لتنظيم 
حكومة أىَ إقليم وشعب. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية. أصبح نموذج ويستفاليا 
عالميا وقياسيا من خلال إنشاء الأمم المتحدة. على الرغم من أن الآثار الأخيرة 
لإمبراطوريات القوى الأوربية ونظام تحكم الكتلة السوفيتية فى الدول الأخرى لم 
تمحَ بصورة عملية إلا فى التسعينيات. 
ورغم ذلك فمن الخطاً افتراض أن نظام الدول كان مقبولا الآن على نطاق 
عالمی. ومن وقت لآخر. تتصرف الدول «المارقة» خارج حدود معاهدة ويستفاليا . 
ففی عام ,.١‏ غزا الديكتاتور العراقى صدام حسبن ببساطة الكويت وحاول 
ضمها إلى بلاده» والتى طرد منها بعد ذلك» وتكبد خسائر ضخمة من الجرحى 
والقتلى العراقيبن من خلال تحالف عسكرى بقيادة أمريكية» فى ظل تفويضص 
واضح من الأمم المتحدة. وبعد مرور عشر سنوات نظمت الولايات المتحدة 
وساعدت على الإطاحة بنظام طالبان فى أفغانستان (الذى كان متورطا فى دعم 
الإرهابيين الذين نقَّذوا هجمات الحادى عشر من سبتمبر فى نيويورك 
وواشنطن). وفى ۲٠٠۲‏ . غزت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق دون تفويض من 
الأمم المتّحدة. وخلقا نظامًا يعتمد فى بقائه على الدعم العسكرى الأمريكى لعدة 


سنوات . 
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وعلى ذلك فقد تكون الهيمنة الأمريكية أحد التحديات المعاصرة لنظام الدولء 
التی أنعشت بعض خصائص الإمبرياليةء ومع ذلك ينكر الزعماء الأمريكيون 
الكثير من الطموحات الإمبراطورية. والولايات المتحدة بعدد سكانها البالغ ۲٠٠١‏ 
مليون نسمة والذى سيصل إلى ٠٠١‏ مليون بحلول عام .۲۰٠١‏ ومع ثراء اقتصادى 
لم يسبق له مثيل؛ وتنفق أكثر من نصف الإنفاق العسكرى على مستوى العالم. 
فإنها تحتل موقع القوة العظمى" التى تعتبر أقل قيدا من أى سلف. يعتقد بعض 
المفكرين المحافظين الجدد أن الولايات المتحدة يجب أن تستغل هذا الموقع الفريد 
من الناحية التاريخية لتأمر العالم بشكل أحادى الجانب بأن يكون على شاكلتهاء 
بدلا من كونها مقيدة بقبول مذهب ويستفاليا بعدم التدخّل فى شئون الدول 
الأخرى (انظر الفصل الثانى عشر). 
والتحدى الثانى للفرضية الحديثةء أن الحكومة يجب أن تنظّم بشكل خاص 
بواسطة الدول قد نشا بواسطة عمليات العولمة. والتى من المحتمل أن تزيح القوة 
فعلا إلى آعلى إلى منظمات فوق حكومية. وجانبيا إلى شبكات تتجاوز حدود 
الدولة. تختار الدول أن تتخلّى عن بعض سمات سيادتها عندما تنضم إلى 
منظمات دولية مثل «الاتحاد الأوربی ۔. ٣٥۸لا‏ ۵۸ع م ٥۲ں‏ » «منظمة التجارة 
lآعklفkية. Trade Organization‏ 4 ». أو «محكمة الجرائم الدولية. 
»[nternational Criminal Court.‏ وکانت الفرضية السابقة أنه حتى عندما تقوم 
الدول بمثل هذه الإجراءات» فإنها تقوم بذلك طوعا وتحتفظ بالقدرة على 
الانسحاب إذا اختارت. ويجادل منظرو العولمة بأن اصطياد الدول داخل العديد 
من العمليات الدولية المطوقة المختلفة والعمليات التى تتخطى الحدود القومية 
تعد حاليا واسعة لدرجة أن هذه الفرضية لم يعد يتمسك بها (انظر الفصل 
الرابح عشر). 
إن التقليد الأكتر وقارا للفكر المعادى للدولة يعتبر مع ذلك «فوضويا 
.«anarchism‏ وفى حين ترتيط الفوضوية فى اللغة الشعبية غالبا بالدمار 
(destructiO.ı)‏ والعدمية (١ءاذآأ١).‏ فيمكن أن تعنى الفوضوية أيضا على نحو 
تقريبى النقيض: التعاون السلمى فى غياب سلطة هرمية . بما فيها سلطة الدولة. 
وتعنى الفوضوية. بدون مبالغة. عدم وجود دولة. وفى النظم الاجتماعية 
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الفوضوية. لا يوجد تخصص سياسى (لذا لا يوجد تفسيم بين الناخبين والممثلينء 
أو الزعماء والأتباع). ولا يوجد تركيز للقوة (10۲إةآ .)۱۹۸۲:١۹‏ هناك فى 
الحقيقة العديد من الأمثلة على الأمور الفوضوية؛ فى الحقيقةء تضمن معظم 
التاريخ البشرى على وجود مجموعات صغيرة من الصيادين يعيشون فى 
مجتمعات فوضوية. والمجتمعات الزراعية من الفلاحبن عملت أحيانا أيضا على 
هذا الأساس.وتدك من القهر. تعتمد هذه المجتمعات على آليات للسيطرة 
الاجتماعية مثل مقاطعة الناس التى تنتهك المعايير الاجتماعيةء الخوف من العنف 
والتعاون الشرطى ۔ ذلك بجعل مساهمة الفرد الاختيارية فى المصلحة العامة 
مشروطة بمساهمة الآخرین أیضا فی مجتمعه ۸×e10۲۵(‏ ٤۱۹۸)۔‏ 

وعلماء العلاقات الدولية (من أمثال اا8 ۱۹۷۷) يصفون النظام الدولى 
آحيانا بآنه «مجتمع فوضوی» لأنه أنجز من الناحية التاريخية قدرًا گھدا فن 
التعاون دون أن يحقق الكثير من نحو المؤسسات المركزية على مستوى النظام. 
فالقانون الدولى ضعيف جدا بالمقارنة بنظيره المحلى. وهناك بضع طرق 
للمؤسسات الدولية لالإجبار على الالتزام بقراراتها. وبالطبع قإن النظام الدولى 
يحرض أحيانا إلى الحرب . لكن أغلب الأوقات لا يحرض. 

والفوضوية أيضا تقليد فى الفكر السياسى. بدأ فى القرن التاسع عشر مع 
الفيلسوف الفرنسى «بيير ۔ جوزيف بروذون(')  »Pierre-Josef Proud 1٥١‏ وتطور 
لاحقا فى ذلك القرن على يد الروسى «بطرس کرaڊgتكjı‏ . Peter Kropotkin‏ «. 
شکل هذا التقليد منافسا للماركسية. ونظر الثوريون الماركسيون إلى الفوضويين 
على أنهم أعداء يجب أن يهزموا. وكان هناك عدد من الثورات الفوضوية: حكومة 
«باريس الاشتراكية . »Paris Commune‏ فی ۱۸۷۱ء أوکرانیا فی ۱۹۱۷ (التی 
سرعان ما اكتسحها الثوريون الماركسيون البلاشفة المنافسون)» وإسبانيا فى 
الثلاثينيات. وسرعان ما سحقت كل هذه المحاولات» مصورة ما ربما يكون المشحلة 
الأكبر التى واجهت الفوضويين: تعتبر «الدول السلطوية . «hierarchical states‏ 
أفضل كثيرا فى تنظيم القوة العسكرية عن الدول الفوضوية. وعلى ذلك لم تكن 
لدى الفوضويين أبدا الفرصة لتنظيم مجتمع حديث واسع النطاق. وقد يكون 


(۱) بییر بروذون (۱۸۰۹ - :)۱۸٦۵‏ اشتراكى فرنسى شجب الماكية الشخصية. المورد . الترجم. 
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التراث الحقيقى للفوضوية فى إظهاره بأن التعاون الطوعى يعتبر طريقة لتنظيم 
حل العديد من المشاكل فى المجتمعات البشرية. حتى إذا لم يستطع البرنامج 
الفوضوى آن يظهر كيف تنظم مجتمعات كبيرة ومعقّدة فى مجموعها. هذا 
الإظهار يتردد صداه فى العمل المعاصر لإدارة lئوفأرد (resource management).‏ 
وعلى الرغم من أن «أوستروم . 05۲۲0۳» (۱۹۹۰) ليس فوضوياء فإنه يجادل بأن 
جماعات مستخدمى الموارد تستطيع أحيانا أن تحكم شئونهم الخاصة. وتنظم 
الوصول إلى مورد مثل صيد السمك أو الماء للرى بدون أى مساعدة من أى 
حكومة رسمية. وسوف نناقش هذه الحالات إلى مدى أبعد فى الفصل الحادى 
عشر. وقد وجدت أفكاد الفوضوى حول التعاون التلقائى صداها أيضا فى بعض 
الأشكال الجديدة للحكم التعاون (٤٥0۷e۲۸3۸ع‏ عe۲1۷م0تء)‏ الذى سنناقشه فى 
الفصل السادس (على الرغم من أن الممارسين والمحللبن لهذه الأشكال الجديدة لا 
يقرون بالأسبقيات الفوضوية). 
الديمقراطية الليبرالية 
ونلقى الآن نظرة فاحصة على ظهور وحالة شكل الدولة الأكثر أهمية حاليا 
«الديمقراطية الليبرالية . إرعةاءمصعل ۲4ع ط!ا». ظلت مجموعتان من المبادى فى 
توتر طويل أمام بعضهما البعض. الدولة المحدودة الليبرالية ذات نظام دستورى 
مخطط بعنايةء وحكم أغلبية للديمقراطية وانتخابات حرةء مع إزالة الامتياز 
وعدم المساواة. لقد بدا فى القرن التاسع عشر فقط أن الديمقراطية لم تكن 
لزاما أن تكون عدوا لليبرالية. اليوم» ويمكننا أن نعرق اليوم الديمقراطية 
الليبرالية كنظام سياسى حيث: 
تحدد الانتخابات الدورية كيف يُشكل المجلس التشريعى ومن الذى سيتولى السلطة 
التنفيذية فى الحكومة. ويجب أن تكون هناك منافسة حرة وعادلة بين المرشحين والأحزاب 
السياسية. وهذا هو الجزء «الديمقراطى» من المفهوم. 
ء تجرى حماية الحريات المدنية الأساسية بالقانون والإجراءات الوقائية الدستورية» فى حين 
تنفد التشريعات والقواعد القانونية على حد سواء بواسطة نظام قضائیى وقانونى مستقل. 
وهذا هو الجزء ,الليبرالى» من المضفهوم 
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. يحدد الدستورصلاحيات مناصب عامة معينة وأقسام الحكومة والعلاقات 


يجب أن تكون جميع سمات «الليبرالى» و«الديمقراطى» موجودة حتى توجد 
الديمقراطية الليبرالية. والحكومة المنتخبة التى لا تحمى الحريات المدنية يمكن 
أن تكون استبدادية . على سبيل المثال» بالسماح مجموعة عرقية آكبر بقمع 
الحريات السياسية للمجموعات العرقية الأصغر» كما حدث فى العديد من 
الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة لمدة قرن بعد الإلغاء الرسمى للرق. ووجود 
نظام قانونى نزيه وحماية الحقوق, بدون انتخابات حرة يمكن أن يخلق مجتمعا 
مفتوحا نسبيا ويسمح للاقتصاد الرأسمالی بالازدهار» كما هى الحال فى 
سنغافورة المعاصرة؛ ولكن بدون الانتخابات التى يستطيع من خلالها أن يغير 
الشعب تركيب حكومته بدون خوف من إجراء حكومى ضدهم» فمثل هذا المجتمع 
لیس دیمقراطیا. 

ومع ذلك فإن هذه السهولة فى التعريف ليست إيحاء بأن الديمقراطيات 
الليبرالية تخلو من التوترات والمشاكل. وفى الحقيقةء فإن بقية هذا الكتاب حول 
المسائل والصراعات التى تظل باقية. وكمقدمة لهذا التحليل. سوف ندرس كيف 
حققت الديمقراطية الليبرالية صعودا عالمياء ثم نجمل التغيرات فى طريقة ترتيب 
الديمقراطيات الليبرالية للتمثيل. والطرق التى تنظم بها الحياة الاجتماعية 
والافتصادية. 


تطور الديمقراطية الليبراليه 

كان يعتقد طوال التاريخ أن مبدأى الليبرالية والديمقراطية يشيران إلى 
اتجاهات مختلفة. وتعتبر الديمقراطية هى المبدأ الأقدم. لقد بدأت فى أثينا 
القديمة مع إصلاحات «کلیسٹینز . ١65‏ 18ءiعا€»‏ فى 0۰۷-٥٠۸(‏ قبل الميلاد) 
Grofman(‏ ۲( والتی خلقت ما نسميه حاليا «الديمقراطية المباشرة ٥۲۴ل‏ 
.«democracy‏ كانت تتخذ القرارات الرئيسية بواسطة الجمعية التشريعية التى 
كان من حق كل المواطنون أن يحضروها. لكن جماعة المواطنين الأثينيين أو 
(5٥۳عل)‏ کانوا یشکلون فی الحقيقة حوالى ٠١‏ بالمائة فقط من مجموع سكان 
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الدولة المدينية. لآنه كان يستبعد النساءء العبيد. الرجال عديمى الملكية 
و«المخلطين» الذين لم تكن لهم سلسلة نسب. ولم يكن أصحاب المناصب ينتخبوء 
ولكن كانوا يختارون بالقرعة للخدمة لفترة محددة. هذا الاختيار العشوائى لا 
يزال مستمرا حتى اليوم بالطريقة التى تختار بها هيئات المحلفين لقضايا 
المحكمة.؛ وقد أحييت أخيرا فى الممارسات المرتبطة بالديمقراطية التداولية 
de1 erative democracy‏ (أنظر الفصل التاسع). 

كانت الانتخابات تعقد أيضا فى جمعيات مختلفة شاركت السلطة بطريقة 
معقدة فى الجمهورية الرومانية ۲۷-٠٠۹(‏ ق.م). كانت العضوية فى كل من 
الجمعيات قاصرة ۔ بشكل مشدد جدا على مجلس الشيوخ, الذى يعتبر عادة أقوى 
الجمعيات. كانت روما جمهورية أرستقراطية وليست ديمقراطية. ومع فناء 
الجمهورية الرومانية وسط الحرب الأهلية والنصر الأوكتافى (قيصر أوغسطس). 
فإن الانتخاب للمنصب من ناحية حتى مجموعة ثانوية صغيرة من المواطنين 
دخات فطلا موقا کي وربا لأكتر من القستة. وظهر الاتخابات الحهور 
الوسطى على خلاف ذلك فى أكثر المؤسسات الاستبداديةء «الكنيسة الكاثوليكية 
Church‏ icاCtho»‏ عندما كانت الأديرة تنتخب أحيانا رئيس ديرهم والأديرة 
الدينية الرئيسية. واستخدمت جماعة الكرادلة أيضا نظام تصويت كثير المطالب 
بالإجماع لاختيار البابا. 

ولعدة قرون, لم یصف مفگر سیاسی نفسه کدیمقراطی ۔ مع استشاء عرضی 
جدا. مثل «فنة المسوی ۔ ۸٥٣ء۴۵‏ ۲ع !اع ۷ع[ » فی الجیش الیرلانی فى الحرب 
الأهلية الإنجليزية فى أربعينيات القرن السابع عشر, التى سرعان ما قمعت 
بصورة وحشية. وعندما أراد «توماس هوبز() . sمااه٤ 10٣4۶‏ 1» على إثر 
النزاع التقليل من شأن معارضيه الذين دعموا قضية البرلان ضد الملك. فقد 
وصفهم ب «السادة المحترمين الديمقراطيين» الذين يمارسون الخيانة ويحرضون 
على الحرب الأهلية (sعططاه1‏ . )۱۹١١‏ .(وإن سمعت «الديمقراطية» فى حديث 
سياسى. فقد تعبر عن الظلم: 


(۱) توماس هنوبز (۱0۸۸ - ۱۷۹): فيلسوف إنجليزى. أيد الحكم الملكى المطلق. المورد . الترجم. 
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وعندما دخلت القرن الثامن عشرء كانت الديمقراطية لا تزال كلمة منبودة. 
وکان أكثر المنشتتين واللامبالين والفاسدين فقط... يمكنهم أن يتخذوا موقفهم 
السياسى عليهاء حتى بشكل سرى أو بين الأصدقاء الحميمين. وأى واحد 
يختار القيام بذلك كان يضع نفسه بعيدا عن حدود الحياة السياسية» فى 
الحدود الخارجية للحياة الثقافية لكل معاصريه بصورة عملية. 5111٩(‏ 
(V1: Y0‏ 
لم تبدأ الأمور فى التغير إلا فى نهاية القرن الثامن عشر, مع الثورات 

الفرنسية والأمريكية. ففى أوائل تسعينيات القرن الثامن عشر, فإن فنة 
الراديكاليبن اليعقوبيين من الثوريين الفرنسيين» وبشكل خاص «ماكسيمليان 
ووا EE‏ ienاMaximi»‏ بدأ باستعمال «الديمقراطية» بطريقة 
إيجابية لتدل على التطبيق المباشر (وكما اتضح كانت مقيدة) ل «إرادة» الشعب. 
وأعلن الثورى «بابوف . »Babeuf‏ فى .۱۷۹١‏ قبل فترة فليلة من إعدامه: 

إذا كان الناس غير مقيدين. فيجب أن يمارسوا قدر من السيادة على نحو 
جازم بقدر ما يستطيعوا بأنفسهم ... لكى تنجز ما يجب عليك أن تفعله 
وتستطيعه بنفسك. استعمل التمثيل فى الفرص القليلة المحتملة وكن دائما 
تقريبا ممثل لنفسك. (مقتبس من (Testo 51٩11‏ 


لكن تجاوزات الراديكاليين الثوريين التى تضمنت إعدام العديد من المعارضين 
الحقيقيين والمتخيّلبن. ساعد على تعزيز اسم الديمقراطية السيى» وبسقوط 
اليعقوبيبن والتحول السريع لفرنسا ثورية إلى إمبراطورية نابليون بونابرت. لم 
تشهد الديمقراطية الحديثة فى بادئ الأمر استقرارا آكثر من أسلافها القديمة. 

الإبداع الرئيسى الذى لم نة الكور ن القرنسيون: تكن الدق هكن 
الديمقراطية فى النهاية من أن تصبح عملية فى المجتمعات الحديثة الكبيرة. كان 
فكرة «التمثيل ۔ .»representatin‏ ففی ۱۷۹۲. قى حقوق الإنسان: افترح المنظر 
الإنجليزى الراديكالى والناشط «توماس بین ۔ ۴۵1۸۴ 1۸0۳4۶»: إضفاء التمثيل 
على الديمقراطية. وعلى مدى القرن التالى. أصبحت «الديمقراطية التمثيلية . 


على معظم خصومه السياسيين. المورد المترجم. 
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representative democracy‏ » الشكل المهيمن بصورة نظرية وعملية. اعتبر 
”روبرت دال ۔ 0411 Rb‏ (۱۹۸۹: ۳۰-۲۸) يعتبر هذا التطور أساسيًا فيما 


آسماه «التحول الثانى للديمaرlطية« the second transformation of)‏ 
)4emoc¥‏ (كان التحول الأو ل اختراع الديمقراطية فى اليونان القديمة). 

وعلى الجانب الآخر من الأطلسى, ابتكرت دولة ما أبرز فى البداية الكثير من 
التمثيل. ولكن ليس قدرا كبيرا من الديمقراطية. وقد أنتجت الثورة الأمريكية ما 
يعرف الآن بأقدم دولة ديمقراطية ليبرالية فى العالم. لکن مؤسسيها لم يفكّروا 
بغير شك فى أنهم كانوا يصممون ديمقراطية. وقد أصر «جيمس ماديسون ‏ 
J4۳8 07‏ الذى استشعر تأثيره بقوة على الدستور الأمريكى. على أن 
الدستور سيؤسّس جمهورية وليس ديمقراطية. وكانت الديمقراطية بالنسبة 
لاديسون نموذجا لنوع عدم الاستقرار والفوضى الناتج عن عدم السيطرة على 
مواطن غير مقید. وکتب فی الاتحادی ٠١‏ (الذی نشر فی ۱۷۸۷):«كانت 
الديمقراطيات دوما مشاهد للصخب والجدال؛ كانت دوما موجودة غير متواضقة 
مع الأمن الشخصى أو حقوق الملكيةء وكانت بصفة عامة قصيرة فى حياتهم كما 
كانت عنيفة فى موتهم». 

وفرض الدستور الأمريكى الانتخابات على نطاق وطنى لمجلس النواب وحده 
وكانت السلطات التشريعية تنتخب أيضا. ومع ذلك كان حق الانتخاب مقصورا 
على أصحاب الملكية من الذكور واستمر العبيدء الرق الأسود نفسه حتى عام 
.٥‏ وكانت النساء والرجال الفقراء يستبعدون من التصويت. 

وعلاوة على ذلك. كانت عمليات الفحص والتكافؤ المحددة فى الدستور 
مصممة من الحماية ضد ديمقراطية مفرطة. كان أعضاء مجلس الشيوخ يعينون 
فى الأصل بواسطة السلطات التشريعية فى الولاية بدلا من الانتخاب المباشر من 
قبل الشعب» كما كان أعضاء كل لجنة انتخابات فى الولاية هى التى تختار 
الرتيس. وكان يعطى للمحكمة العليا غير المنتخبة صلاحية تقييم ونقض 
تشريعات الكونجرس غير الدستورية. 
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فى أوائل القرن التاسع عشر زال التعبير السلبى الذى صاحب كلمة 
الديمقراطية فى الحديث السياسى الأمريكى. والنظرة الشعبية ومعاداة النخبوية 
المصاحبة فی السیاسة التی قادت «آندرو جاکسون') ۔ ck0١‏ ھل Wعإ A۸۵‏ إلى 
الرثاسة فی ۱۸۲۸ کانت تباینا واضحا بین «الديمقراطية» (الناس العاديون) 
و«حكومة الأغنياء . رعةاءهاuام‏ مth»‏ (الأغنياء والأقويا جدا) (هانسون ۔ 
Hanson‏ 1۹4۹ : 4-۷۸). % يزال هذا الاستعمال يبقى على تضمينات معاداة 
النخبوية للديمقراطية. وبشكل تدريجى جدا فقط فيما بعد قلت هذه الارتباطات 
الراديكالية. وبمرور الوقت» أصبحت الجمهورية الأمريكية أكثر ديمقراطية. وفى 
القرن التاسع عشر فتحت الولايات بصورة تدريجية اختيار أعضاء لجنة 
الانتخابات للتصويت الشعبى» لدرجة أنها أصبحت اليوم أشياء تافهة لكل أغلبية 
الناخببن الفاثزين بالتصويت فى الولاية. وأصبح الانتخاب المياشر لأعضاء 
مجلس الشيوخ منتظما على المستوی القومی مع التعدیل الدستوری فی .٠۹۱٩‏ 
وتقدمت الدمقرطة بدرجة أكبر بالتصويت الكامل للنساء فى ١۱۹۲ء‏ والإلغاء 
التدريجى لمؤهلات اللكية فى التصويت, والإلغاء فى الستينيات للإختبارات 
المصمّمة لاستثناء الأمريكان الأفريقيين من حق الانتخاب فى الولايات الجنوبية 
بشکل خاص. ومع ذلك فلا تزال آليات المبدعة لقيد تصويت الأفارقة الأمريكان 

فى الجنوب موجودة فى القرن الحادى والعشرين. وقد ثبت ثبت أن هذه الآليات 
حاسمة بشكل جدلى فى ضمان أن تعطى ولاية فلوريدا (متنازع عليها) أغلبية 
الأصوات إلى جورج دبليو بوش فى ١٠٠۲ء‏ وبذلك أوصلته للرئاسة. 

يعبر التقدع فى البلدان الأخرى حاليا أن مكتشفى طريق الديمقراطية 

الليبرالية لم يكن أسرع؛ ففی بريطانيا كان على البرلان فى القرن اا عشر 

أن يكافح من أجل بقاثه ضد الملك (شارلز الأول) الذى يؤكّد على حقه المقدس 
لحكم غير مراقب. وابتداء من عام ٠ ٠۸‏ كان لا يزال المجلس الأعلى التشريعى 
للبرلان البريطانى مجلس اللوردات» غير منتخب بالكاملء على الرغم من أن 
صلاحياته قد تقلصت كثيرا بمرور الزمن. كان مجلس العموم ينتخب مند مدة 


(۱) آندرو جاکسون (۱۷۹۷ - )۱۸٤۵‏ جترال سياسى أمريكى. الرئيس السابع للولايات المتحدة 
الأمريكية (۱۸۲۹ - ۱۸۳۷) المورد ‏ المترجم. 
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طويلة على أساس حق انتخاب ضيق جدا. وكانت حقوق التصويت تمتد أولا إلى 
مجموعة كبيرة من المواطنين الذكور التى تمتلك ملكية كبيرة فى «قانون الإصلاح 
all¡ۆuم‏ . «Great Reform Act‏ لعام ١١۱۸ء‏ غير أن ال٠٠‏ بالمائة الأخيرة من 
الذكور البالغين لم يحصلوا على التصويت إلا فى عام .۱۹١۸‏ وجاء تصويت مساو 
لصالح النساء فى المملكة المتحدة فى .۱۹١۸‏ ولكن بالطبع فى الإمبراطورية 
البريطانية بالكامل. التى كانت تشمل فى هذا الوقت ربع كتلة أرض العالم فإن 
سكان الحضر (البيض) وأولئك المواطنين (البيض) فى دول الكومنولث الحاصلة 
على حکم ذات کان لهم الحق فى التصويت. وعندما سلمت آخر أكبر مستعمرة 
بريطانية. هودج کونج؛ إلى الصین فی ۱۹۹۲. كان لا يزال مواطنوها لا يحصلون 
على حقوق ديمقراطية كاملة. وفى سويسراء التى كانت تعتبر غالبا إحدى 
الديمقراطيات النموذجية فى العالم. لم تحصل النساء على حق التصويت إلا فى 
عام ۱۹۷۲ بينما فى آستراليا فإن السكان الأصليين الذين يعتبرون مواطنين على 
غرار الأستراليبن الآخرين لم يصدق على حق التصويت لهم إلا فى عام ۷ -. 
فى الفترة الطويلة التى كانت فيها الديمقراطية فى حالة ركود. كانت 
الليبرالية فى حالة صعود تدريجى جدا. وكانت الأفكار الرثيسية لليبرالية أ 
الحكومة يجب أن تنظم بواسطة دستور. وأن يكون لدى جميع أفراد المجتمع 
بالكامل الحقوق التى تحميهم من بعضهم البعض ومن الحكومة الاستبدادية. 
وكانت الحقوق الأساسية هى: الملكية الخاصةء حرية التعاقد. وحرية الفكر 
(خصوصا فى آمور الدين). وحرية تعبير وحرية التزاملء وحقوق الوصول إلى 
الدعوى القضائية فى النظام القانونى. بدأ صعود الليبرالية فى عام .٠١٠١‏ 
عندما وقع الملك جون عاهل إنجلترا وباروناته على الوثيقة العظمى(') (14عNa×‏ 
(Carta‏ حددت الوثيقة العظمى صلاحيات الملك وأسست بعض الحقوق المدنية 
الأولية . على الرغم من آن هذه الحقوق لم تمتد بعيدا عن الطبقات المميزة. وفى 
۹ کان الملك تشارلز الأول يحاكم ويعدم لجريمة شن حرب على شعبه . حدةا 
رتيسيا فى ظهور الليبراليةء لأنها أكدت أن هناك قواعد يجب حتى على الملوك 


.٠١٠١ الوثيقة العظمى: وثيقة ة الحقوق التى أكره النبلاء ء الإنجليز الملك جون على إقرارها فى عام‎ )١( 
وهی وثيقة تشکل ضمانًا اساسا للحقوق. المورد . المترجم.‎ 
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أن يتبعوها. وتوجت التشتّجات السياسية فى بريطانيا القرن السابع عشر فى 
«الثورة المجيدة« Revol uti0”)‏ 0ri0usاG)‏ لعام ۱۱۸۸ إلى ٠1۸۹‏ («مجيدة» 
للفائزين وورثتهم). وأطيح بالك جيمس الثانی (11 (King James‏ غل شف 
رغبته فى إعادة الكاثوليكية إلى إنجلتراء واستبدل بملكية دستورية كانت تتحول 
فيها السلطة سياسية بعيدا عن الملك وتنتقل إلى المجلس التشريعى. وتأسست 
الحرية الدينية. بموجب القانون (ماعدا بالطبع للكاثوليك) فى ٠١۸۹‏ . كان المدافع 
الفكرى الرئيسى للثورة «جون لوك . [01١ 1-0٥۸‏ يعتبر على نطاق واسع المؤسس 
الرئيسى للفلسفة السياسية الليبرالية . وفى بريطانيا وفى أماكن أخرى؛ سار 
الصعود اللاحق لليبرالية خطوة بخطوة مع صعود الرأسمالية. لفلسفة سياسية 
شددت على الحقوق الفردية (خصوصا حقزق اة الخاضة) شاغدت على خل 
التراث الموروث للالتزامات الاجتماعية الإقطاعية التى قيدت تدقق العمل ورأس 
المال. 


من المحتمل جدا لدولة أن تكون ليبرالية دون أن تكون ديمقراطية على وجه 
الخصوص. وأى نظام شديد المركزية ريما يختار أن يمنح كل أنواع الحقوق 
الفردية . على سبيل المثال» لتسهيل نمو الاقتصادى الذى يفيد النظام. وعملياء 
عرضت الحكومات الليبرالية مبكرا حق تصويت مقيدا جداء وتوزيع السلطة التى 
كانت أوليجاركية(حكم القلة) تماماء أدى إلى حكم الأرستقراطيين أو بضعة 
آنا 

وفى الواقع. فى القرن التاسع عشر. مع الأخذ بدروس الثورة الفرنسية فى 
الاعتبار. كان الفلاسفة السياسيون الليبراليون لا يزالون يخشون أن تؤدى 
الديمقراطية إلى حكم الغوغاء (عااآ )۲١‏ وانتهاك بالجملة للحقوق الفردية 
اللازمة حتى يؤدى المجتمع اللیبرالى وظيفته. وفى ۱۸0۹ ؛ كتب «جون ستيوارت 
مل Stuart MI‏ ohnل»‏ على نحو غامض عن «استبداد الأغلبية . ٠٤‏ 
tyranny of the majority‏ وکان مل من نواح عديدة من بين أكثر الآحرار 
التقدميبن والديمقراطيين فى القرن التاسع عشر. وقد فضل تحرير النساء 


)0( جون ستیوارت مل ۱۸۰٦(‏ - ۱۸۷۳): عالم اقتصاد إنجليزى. ينادى بالحرية الفردية ودعا إلى الأخذ 
بمذهب المنفعة . المورد . المترجم. 
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والانتخابات الديمقراطية لكنه اقترح وسائل مثل «التصويت المرجح . ل٤ا‏ عمس 
»v0ti8‏ لکكى يفيد سلطة الجماهير. وعندما تعلق الأمر بالإمبراطورية 
البريطانيةء لم تكن لديه هواجس فى التصريح بأن «الاستبداد - 01۳م ءعل» هو 
النمط الشرعى للحكومة فى التعامل مع البريرء بشرط أن يكون الهدف 
نحسينهم» (ومن سخرية القدر فى الفصل الأول من كتابه عن الحرية - .)0١۸‏ 
(Liberty‏ 

وأظهر التوسع التدريجى لحق الانتخاب بصفة عامة أنْ مخاوف مل وليبراليى 
القرن التاسع عشر الآخرين كانت بلا أساس (ما عدا عندما تعرّف الأغلبيات 
والأقليات بشكل دائم على أساس عرقى أو دينى). وفى الغالب» استخدم الفقراء 
الذين منح لهم حق الانتخاب حديثا أصواتهم لدعم الأحزاب الديمقراطية 
الاجتماعية التى اقترحت إعادة توزيع معتدل للدخل والثروة. بينما استمرت 
العداوة الليبرالية للديمقراطية حتى نهاية القرن العشرين. كتب العالم السياسى 
«وليام رر . (a14۸۲) «William Riker‏ مستحسنا «الليبرالية عن مبادئ حزب 
الشعب الأمريكى» ومدح العديد من «عيوب» السياسة التمثيلية (ع1۷أه؛۸عءعممء 
| التی منعت أى تطبيق مباشر لإرادة الشعب. وفى عام ١۱۹۷ء‏ فإن 
کرویزر. وهانتینجتون وواتنكوى فى تقرير شهير إلى اللجنة الثلاثية (ا#4اا١1‏ 
)€0mnD‏ تحدتوا عن أزمة الديمقراطية التى طالبت فيها الكثير من 
الجماعات بحقوق لدى الدولة. وهددوا بتحميلها أكثر مما تطيق وانهيارها. 
وبالنسبة للولايات المتحدة. اقترح ميلتون وروز فريدمان (۱۹۸4) مركزية السلطة 
قى رتاسة فوية لإيقاف الشعب عن تنظيم مجموعات للمطالبة بأن تعيد الحكومة 
توزيع المصادر فى اتجاههم التى اعتقد فريدمان وأخوه أنها كانت تخرّب اقتصاد 
السوق ( ۸0۳٥ء .)٣۹۲)۲‏ وجد بعض طلاب ميلتون فريدمان مختبرًا 
للاستبدادية الليبرالية فى ظل الديكتاتورية العسكرية سيئة السمعة للجنرال 
»ڊgiaشيت‏ . «General Pinochet‏ فى شيلى فى أواخر السبعينيات والثمانينيات. 
وطبقت حكومة بينوشيت الحقوق فقط لحماية الملكية الخاصةء وحرية التعاقد . 
والأسواق الخاصة غير المقيدة. بينما قمعت بشدة الحقوق المدنية والسياسية. 
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باختصار فإن فكرة الديمقراطية الليبرالية المشتركة التى يجب أن تقرر 
بالاشتراك وبالتساوى كل مواطنى الدولة شئونها عن طريق التصويت فى 
الانتخابات. ويجب أن تكون لهم حقوق مدنية وسياسية متساوية ومن بينها 
الحماية القانونية والدستورية. لا تزال إنجازًا مبتكرًا وغير ثابت. وبدءا من ٠٠۹۰۰‏ 
إلى ستينيات القرن العشرين. لم يزد عدد الديمقراطيات الليبرالية على ۲١‏ بلدا 
فى أى وقت. ولفترات الطويلة فى القرن العشرين انخفض عدد الديمقراطيات 
الليبرالية لأقل من ٠١‏ دول. وكانت أدنى نقطة فى عام ١٤۱۹ء‏ مع كل أوربا 
تقريبا(ماعدا المملكة المتحدة, إيرلنده والسويد وسويسرا) تحت سيطرة 
الحكومات الديكتاتورية. 

إن انتصار الديمقراطية الغريية فى الحرب العالمية الثانيةء الذى تبعه التخلص 
من استعمار الإمبراطوريات الأوربية فى الخمسينيات والستينيات» زاد عدد 
الديمقراطيات الليبرالية. وعلى الرغم من ذلك لم تزدهر الديمقراطية الليبرالية 
عموما فى المستعمرات السابقة» باستثناء مهم للهند . فالديمقراطية الليبرالية 
كنموذج عالمى لم ينطلق حقا حتى منتصف السبعينيات» عندما أزالت إسبانيا 
والبرتغال واليونان ديكتاتورياتهم. وفى الثمانينيات والتسعينيات قامت معظم 
البلدان الأمريكية اللاتينية بنفس الشیء» بینما منذ حوالی ۱۹۸۷ بدآت كوريا 
الجنوبية وتايوان التحرّك أيضا ما بعد السيطرة العسكرية والاستبدادية. وبعد 
سقوط حائط برلین فی ۹ والانهيار اللاحق للاتحاد السوفيتى تحركت أغلب 
الدول فى وسط وشرق أوربا نحو الديمقراطية الليبرالية (ومع ذلك مع بعض 
المقاومة الاستبدادية). وفى ۱۹۹١‏ تخلت جنوب أفريقيا عن نظام التفرقة 
العنصرية العنصرى apartheid regime)‏ acistا)‏ لصالح دستور لیبرالی نموذجی 
وانتخابات شعبية. 

وفى الوقت الذى نكتب فيه هذا الكتاب» تعتبر الديمقراطية الليبرالية شكل 
الدولة المهيمن فى إورباء وأمريكا الشمالية والجنوبيةء وأسترالياء وجنوب المحيط 
الهادى. والهند. واليابان. وكورياء وتايوان. جنوب أفريقيا. بالإضافة إلى بضعة 
مخافر أمامية فى أماكن أخرى. وشهدت أجزاء أخرى من العالم مثل جنوب شرق 
آسيا بعض الحركات التدريجية فى الاتجاه الديمقراطى» وسط العديد من 
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الانتكاسات. وحتى الصين» بينما تقاوم بشدة الديمقراطية الليبرالية» اعترفت 
بالحاجة لخلق «منتديات استشارية . »0١811)41۷۵ ۴0١1۳58‏ فى الحكومة, 
وقامت بتجارب على المستوى المحلى تسمح لها بقياس مشاركة المواطن. وفى حبن 
لم تسمح الصين بأى منافسة للحزب الشيوعى أو الكثير فى طريق الحقوق 
المدنية والسياسيةء فإنها تحركت لتأسيس حقوق الملكية الخاصة التى تساعد 
على تعريف الليبراليةء ووفرت بعض المساحات للنقاش السياسى والثقافى 
المحدود. 

أين يمكن فى الواقع رسم خط بين الديمقراطيات الليبرالية العاملة والأنواع 
الأخرى من الدول. لا يزال أمرا جدليا. إن عددا من البلدان. وبشكل خاص روسيا 
بعد انتخاب الرئیس فلادیمیر بوتین ( ۴۸ 1۲" ۷1۵1) فی ۲۰۰۰ جمعت على 
ما يبدو ما بين انتخابات تنافسية وسيطرة مركزية قوية على ما يسمح به 
للمعارضة. وحماية ناقصة جدا لحقوق الإنسان. وتجاهلت قوات الأمن الروسية 
التى أثيرت بالهجمات الإرهابية حقوق الإنسان فى المستعمرات الداخلية مثل 
الشيشان. وكانت روسيا تحت بوتين فى الحقيقة ما أطلق عليه «كاروزر . 
Carَothers‏ (۲۰۰۲: ۱۲-۱۲( «نظام التو gklيja‏ . «dominant power System‏ 
الذى يحكم بالنخب التى تستغل النظام السياسى لكى لا تهزم فى الانتخابات. 
وفی ظل الرئیس «يلتسن . ١5ا‏ ۲» فى التسعينيات, كانت روسيا بحسب 
تعبيرات زكريا )۲٠٠١۲( Z3)۸31۲13‏ «ديمقراطية ضيَقَة الأفق . اوإءط:ا! 
«democracy‏ تعرض انتخابات تنافسية» ولكن بلا قيود على ما يمكن أن يفعله 
انتخاب الفائزين. وقد فضل يلتسن نفسه الحكم بالمرسوم (ععإءعd‏ رط eاru).‏ 
والدتهقراطيات الضيقة الأفق ليس عليها قيود دستورية على سلطة الحكام. 
مسنولية قليلة بين الانتخابات واحترام قليل لحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك تشبه 
الديمةقراطية الضيقة الأفق «الاستبدادية التنافسية . ع#۴))1۷مcom‏ 
Levitsky and Way) »authoritarianism‏ ۲۰۰۲) .(ويمكن أن نجد أمثلة فی 
بلدان أخرى بعد الاتحاد السوفيتى. فى إيران. وفى السلطة الوطنية الفلسطينية. 
وفى أمريكا اللاتينية وفى أفريقيا. 
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وبالنظر إلى العالم فى ۲٠٠١‏ من خلال عيون أمريكية» صنفت منظمة «دار 
الحرية »Freedom House‏ غير الحكومية ۸٩‏ بلدا على أنها «حرة» (وبمعنی آخر: 
ديمقراطية ليبرالية). و0۸ دولة على أنها "حرة جزئياء وه دولة على آنها 
«لیست حر 3« pdf www .freedomhouse.org/uplods/Pdf/chrts‏ °°( 
وبالنسبة لبعض المرافبينء فإن انشغالات الإسلام بالحكومة الاستبدادية أو 
الثيوقراطية منذ قترة تأسيس الدين (حوالى 11٠١‏ ميلادية ). يظهر العالم 
الإسلامى النطقة الأكثر صعوبة للديمقراطية الليبرالية. ولكن حتى هنا يجب 
ملاحظة أن أغلبية مسلمى العالم البالغ عددهم ٠,٤‏ بليون نسمة يعيشون الآن 
فى بلدان ديمقراطية . وبشكل خاص فى الهند إندونيسياء تركيا والدولة الأكثر 
جدلا إيران» حيث تتم مساومة الديمقراطية الانتخابية بقوة مؤسسة دينية 
فوقراطية: (گانت بنجلادش ديمقراطية فى الغالب من ناحية الانتخابات والحكم 
المدنى. لكنها أثبتت حساسيتها للسياسة السلالية وأحيانا تعليق الانتخابات» بينما 
واجهت باكستان فواصل قصيرة فقط من الانتخابات التنافسية وسط الانقلابات 
العسكرية المتعاقبة). إنه فى الحقيقة الجزء العربى من العالم الإسلامى الذى 
قاوم الديمقراطية بشدة. وفى الوقت الذى نكتب فيهء تحدث انتخابات تنافسية 
فى العالم العريى فقط فى لبنان والسّلطة الوطنية الفلسطينية) التى لا تعتبر 
رغم ذلك دولة طبقا لتعريفنا السابق). وتعتبر جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية 
أيضا منطقة صعبة للديمقراطية الليبرالية. باستشاء جنوب أفريقيا (على الرغم 
من أن جنوب أفريقيا تفتقر إلى حزب معارض تكون له قرصة للفوز فى 
الانتخابات الوطنية). بينما تظهر دساتير ديمقراطية الليبرالية أحيانا على الورق؛ 
وتحدث انتخابات تنافسية أحيانا فى الدول الأفريقية. فإن الديكتاتورية أو 
الحرب الأهلية عادة ما لا تكون بعيدة جدا. 
وضمن النظام العالمى. فإن الديمقراطيات الليبرالية لها فائدة رئيسية على 
الدول الأخرى فى أنّها لا تبدو راغبة بالمرة فى دخول حرب مع بعضها البعض 
Russet)‏ . ۹۲). وھهکذا مع انتشار الديمقراطية الليبرالية يجب أن تنتهى 
الحروب بين الدول. وهذا هو جوهر آطروحة «السلام الدیمقراطی ۔ ٤٥‏ )0۲۲3ع 
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عم التى اقترحها لأول مرة الفيلسوف «عمانویل كانت «Immanuel Kant‏ 
قبل أكثر من مائتى سنة (على الرغم من أنها كانت تتحدث عن الجمهوريات 
ولیس «الديمقراطيات»). وتماماء لماذا يجب أن تكون هذه الحالةء فإنها مسألة 
خلافية بين علماء العلاقات الدولية. ومن المؤكد أن تكلفة شن حرب تكلفة عالية 
بالنسبة للزعماء والناخبين فى الديمقراطيات الليبرالية. ويمكن أن يعاقب 
السكان المصوتون الزعماء بسهولة إذا دخلوا فى حرب تثبت سوء فهم وفادحة 
التكاليف. ويجب أن يبرر الزعماء الديمقراطيون الحرب أدبيا إلى ناخبيهم بداية. 
بینما لا يبررها الديكتاتوريون. 

ومع ذلك فإن هذه القيود السياسية الداخلية على الزعماء الديمقراطيين لم 
توقف الديمقراطيات الليبرالية التى تبدأ الحروب بشكل مجانى ضد الدول غير 
الديمقراطية. خذ على سبيل المثال. احتلال القوات الأمريكية والبريطانية للعراق 
فی ۲۰۰۲ء التی تعهدت زعما بإزالة «أسلحة الدمار الشامل (sئa"‏ 0۴ weap0ısS‏ 
nاdestruct)‏ مع آنه ثبت أنها غير موجودة. بدأت الديمقراطيات الليبرالية 
الحرب أيضا أو صعدت النزاعات مع الديمقراطيات الأخرى غير الليبرالية. فكر 
على سبيل المثال فى الأعمال العمسكرية الإسرائيلية ضد لبنان وقطاع غزة الواقعة 
تحت السيطرة الفلسطينيّة فى ١‏ أو حملة القصف ضد صربیا فی ٠۱۹۹۹‏ 
على کوسوفو. التى قامت بها منظمة حلف شمال الأطلسى. وهى تحالف من 
الديمقراطيات الليبرالية. 

لم توجد معظم الديمقراطيات الليبرالية إلا فى نهاية القرن العشرين. وقد 
كانت بصفة عامة فى تحالف إستراتيجى مع القوى الغريية المهيمنة التى تعتبر 
هى بنفسها ديمقراطيات ليبرالية. لذا ربما لن يكون مفاجئًا أن تكون الحروب بين 
الديمقراطيات الليبرالية نادرة. والانتشار الأخير الأكثر بكثير للديمقراطية 
الليبرالية ما بعد الغرب يعنى أن أطروحة السلام الديمقراطية ستواجه اختبارات 
أقسى» على الرغم من أنها لا تزال حتى الآن تستمر بسرعة إلى حد معقول. 


(۱) عمانویل کانت (۱۷۲۶ - ٤‏ /): فيلسوف ألمانى. يعتبر أحد أعظم الضلاسفة فى جميع العصور . 
المورد . المترجم. 
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الاختلافات المؤسساتية بين الديمقراطيات الليبرالية 
تتفاوت الترتيبات المؤسساتية للدول الديمقراطية الليبرالية إلى حد كبير على 

طول أربعة أبعاد: 

٠١ الشعبية فى الديمقراطية. ويمكن أن تنتخب الحكومات بدعم قليل من‎ ١ 
بالمائة من الناخبين فى بعض الأنظمة أو أغلبية قوية جدا فى الأنظمة‎ 
الأخرى. وتعد النتيجة السابقة محتملة فى ظل نظام تصويت أسهل وأكثر‎ 
first-past-the- aay | ilıحÎg)‎ «plurality rule . بساطةء «حكم الأغلبية‎ 
المستخدم فى الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, والبلدان الواقعة تحت‎ )t 
النفوذ البريطانى. وهنا يقف المرشّحون فى مناطق معينة (مثل مناطق‎ 
الكونجرس فى الولايات المتحدة, أو الدوائر الانتخابية فى المملكة المتحدة)»‎ 
حيث ينتخب الناخبون. فى تلك المنطقة فائرًا واحدا بناء على العدد الأكبر‎ 
من الأصوات. وإذا كان هناك مرشحون متعددون» فإن رقم الفوز هذا يمكن‎ 
بالمائة. لا توجد آلية تضمن أن يظهر التوزيع العام للمقاعد‎ ٠١ أن يقل عن‎ 
فی الملجلس التشريعى نمط الأصوات فى البلاد ككل. وفى مقترح مشهور نشا‎ 
فمن المتوقع لحكم‎ .)۱۹٥١( »Maurice Duv eg ٤۲ مع «موریس دفرجر ۔‎ 
الأغلبية أن ينتج نظامًا ذا حزيين. وقد قدم قانون دفرجر ذات مرة على أنه‎ 
الشىء الأقرب الذى يجب أن يكون لعلم سياسة فى قانون علمى شامل (انظر‎ 
ب). لكن هذا الاتحاد المدعى لا يوجد بصورة سليمة الآن فى‎ ۱۹۸١ رايكر‎ 
الولايات المتحدة. وط أى مكان آخر» حتى فى المملكة المتحدةء فإن عدد‎ 
الأحزاب السياسية المهمة فى نظم الأغلبية على الأقل ثلاثة. وأحيانا أكثر.‎ 
ففى الهند» أكبر الديمقراطيات الليبرالية فى العالم. ينتج تصويت الأغلبية‎ 
حاليا نظامًا متعدد الأحزاب متنوعا جدا.‎ 
proportional ١ والنوع البديل الرئيسى لنظام التصويت هو «التمثيل ال‎ 

representation‏ حيث تكافىٰ مقاعد الأحزاب تقريبا فى المجلس التشريعى 

أنصبتها من أصوات جمهور الناخبين. 


)۱( التمثيل النسبى: هو نمط انتخاب على أساس اللائحة يسمح بإعطاء كل حزب أو مجموعة سياسية 
نسبة مثوية من المقاعد (أى الممثلين المنتخبين) مساوية للنسبة المثوية من الأصوات الحاصلة 
باستعمال «الحاصل الانتخابى» أو العدد المتساوى. وهو يحققى مبدا المساواة فى حق الاقتراع علی 
أقضل ما يمكن: إنسان واحد. صوت واحد. فيمة واحدة؛ قاموس المصطلحات السياسية 
والدستورية والدولية . مكتبة لبنان - المترجم. 
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ينتج التمثيل النسبى عادة عددًا أكبر من الأحزاب» ويعنى أن معظم الحكومات 
ھی ائتلافات من عدة أحزاب. ومعظم الديمقراطيات الليبرالية (حتى الوحدات 
نحت الوطنية فى المملكة المتحدة) تستخدم نوعا من التمثيل النسبى الآن. والذى 
يظهر فى أشكال مختلفة. وفى الأغلب تعتمد على انتخاب عدة مشرعبن فى 
دوائر انتخابية أكبرء بحيث تضمن الأحزاب مقاعد فى المجلس التشريعى بالنسبة 

إلى أصواتها الكلية فى جمهور الناخبين ككل. 
هناك أيضا عدد من «الأنظمة الهجين . ك"۳عاءلء لأ۲اا» تستعمل فرنسا 

إفتراعات الدورة الحاسمة بين المرشحبين الكبار فى انتخاب متعدد الأحزاب. 

واستعملت إيطاليا تمثيلاً نسبيًا مختلمًا وأنظمة ليست تمثيلا نسبيا كان الفرض 

منها إعطاء المقاعد البرلمانية الإضافية إلى الحزب أو التحالف الأكثر نجاحاء 
وبذلك تضمن أغلبية حكومية عاملة مقابل النتائج القريبة جدا التى تجعل 

الحكومات غير مستقرة. وتستعمل تركيا وروسيا أنظمة التمثبل النسبى لكن ٤‏ 

أحزاب تطلّب فوز أعلى حد أدنى من المشاركة الوطنية فى الأصوات (۷ إلى ٠‏ 

بالمائة) قبل أن يمكنها أن تأخذ مقاعد فى المجلس التشريعى. صمم هذا n‏ 

للحماية من نجزؤ الحزب وحماية نصيب الأصوات للأحزاب الكبيرة. لكته قام 

بدلك فقط على حساب كلفة كبيرة من عدم التناسب (وفى روسيا هائل) . وسوف 

نعير أهمية كبيرة للأنظمة الانتخابية فى الفصل السابع. 

۲. التنفيذى والتشريعى: فى الديمقراطية الليبرالية يجب أن ينتخب المجلس 
التشريعى. ولكن فى الأنظمة الرئاسية الكاملة (مثل الولايات المتحدة) ينتخب 
الرئيس انتخابا مباشرا بالتصويت الشعبى للعمل كرئيس السلطة التنفيذية 
ورئيس الحكومة. بينما ينتخب المجلس التشريعى بشكل منفصل. إن 
الكونجرس الأمريكى فريد تقريبا فى كونه لا تسيطر عليه مطلقا السلطة 
التنفيذية. وفى الأنظمة البرلانية التامة (مثل المملكة المتحدة. أسترالياء ألمانيا. 
والعديد من الدول الأخرى). فإن الوزراء المعينين من قبل المجلس التشريعى. 
يكونون عادة من الحزب أو الائتلاف الأكبر. وعادة ما يكون رئيس الوزراء 
زعيم الحزب الأكبر فى البرلمانء ويمكن أن يترأس الحكومة فقط طالماء كان 
يحتفظ بدعم الأغلبية فى ذلك المكان. وفى الأنظمة الهجينة (بعض بلدان 
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أمريكا اللاتينية. فرنسا وكوريا الجنوبية) هناك انتخاب مباشر للرئيس مع 
السلطات التنفيذية. وحكومة وزراء برئاسة رئيس وزراء الذى يعينه ويكون 
مستول عنه المجلس التشريعى المنتخب. 

.٣‏ المركزية واللامركزية: فى «الدول الوحدوية . »unitary states‏ القليلة الباقية 
(متثل اليابان وإسرائيل ونيوزيلندا) تسيطر حكومة مركزية على جمع وإنفاق 
الدخل وسلطاتها تجعلها تبدو أصغر من سلطات الحكومات المحلية أو اليلدية. 
وفى النهاية الأخرى من السلسلة هناك «الدول الفيدرالية . اaإاءلء؟‏ 
8 حيث توجد كل من الحكومة الوطنية وحكومات (أو على مستوى 
الدولة أو الإقليم) إقليمية (كما فى الولايات المتحدة» وكنداء وأسترالياء 
وألمانيا. وإسبانيا). ويحدد الدستور بعناية سلطاتها النسبية. وكان الاتجاه فى 
أوربا الغربية قويا فى اتجاه ترتيبات أكثر شبها بالفيدرالية وترتيبات داخلية لا 
مرگزية وحتى المملكة المتحدة تحركت فى اتجاه الفيدرالية اللا متناظرة. 
حيث تشارك الحكومات المنتخبة فى أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ولندن 
(ولكن ليس إنجلترا) السلطة مع حكومة ويست مينستر التى تدير صنع 
السياسة البريطانية. وبنفس الطريقةء فإن البلدان البونابارتية المركزية سابقا 
(مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا) تحركت نحو أنظمة الحكم متعددة الطبقات. 
وفی الاتحاد الأوربى تطور شكل فريد شبه فيدرالى بين الدول الأعضاء (التى 
لم تعد تسمى الدول القومية) والمؤسسات المركزية القوية للاتحاد الأوربى 
(المجلس الأوربى. المفوضية الأوربية: البرلمان الأوربى. ومحكمة العدل 
الأوربية). 

٤‏ دور النظام القانونى: فى جميع الديمقراطيات الليبرالية يجب أن يكون القضاة 
مستقلبن من سيطرة السياسيين. ولكن فى بعض البلدان التى تعرض سيادة 
برlklنية Jin) (parliamentary sovereignty)‏ بریطانیا ونیوزیلندا) لم تكن 
هناك محكمة عليا قادرة على إلغاء القرارات التى أقرها المجلس التشريعى؛ 
بارغ من أن المملكة المتحدة تتحرّك الآن فى ذلك الاتجاه. وفى الأنظمة 
الأخرى (خاصة الرئاسية والهجينة) للمحكمة الدستورية (10141 01511۲۷ 
)) سلطة إعلان القرارات التشريعية والتنفيذية غير الدستورية. تمثل 
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المحكمة العليا الأمريكية مراجعة قضائية للحكومة فى شكلها الأقرى. إن 

الولايات المتحدة فريدة لدرجة أن العديد من القضايا السياسية الرئيسية 

تنتهى كمسائل قانونيةء وهكذا تعزز السمة «الليبرالية» مقابل السمة 

«الديمقراطية» فى نظامها السياسى. وتوجد محكمة دستورية أضعف فى 

فرنسا. وفى الاتحاد الأوربى» بدأت محكمة العدل الأوربية العمل كمحكمة 

دستورية. بينما تساعد محكمة أوروبية مستقلة لحقوق الإنسان على حماية 

الحريات المدنية فى الدول الأعضاء. 
الوظائف المتغيرة للدول الديمقراطية الليبرالية 

إن بعدا أخيرا من الاختلاف بين الدول. وبين الدول الديمقراطية الليبرالية 
على وجه الخصوص,. يتعلق بالضبط بما تفعله فى الدول وظائفها وكيف ترتبط 
بالنظم الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التى تحكمها. هنا لا تزال الصراعات 
أقوى بين النفوذ الليبرالى لتحديد سلطات الدولة بدقة والنفوذ الديمقراطى 
لاستعمال السلطة السياسية لمناقشة التفاوتات الاجتماعية. والأشكال الأكثر 
وضوحا لأولويات الدولة الرثيسية. 

عملت الدولة الحديثة المبكرة فى بيئة خارجية غير آمنة وفى الأيام التى 
سبقت ظهور السوق الرأسمالية الاقتصادية. وقد كان لديها ثلاث أولويات 
رئيسية: المحافظة على النظام الداخلى (منع الصراع المدنى)؛ التنافس خارجيا 
مع الدول الأخرى: وجمع العائدات اللازمة لهذين النشاطين الأولين (سكوسبول 
۹ .(ويمكن أن تسمى هذه أولويات النظام ‏ الإيراد والأمن. وكان يتم جمع 
الإيراد عادة بواسطة النظام الضريبىء» الذى كان فى أغلب الأحيان يجد مقاومة 
ممن يحصل منهم. والدولة غير القادرة على جمع الضرائب يمكن أن تواجه 
مشكلة عويصة. خصوصا فى مواجهة التهديدات الخارجية الزائدة. وإذا اهتمت 
الدولة فقط بتعظيم الإيرادات التى تحصلها حينئذ تكون كما اسمَّاها ليفى 
(۱۹۸۸) «الدولة اللصوصية . عاةاء إاماةلع١م»‏ التى قد تتعهد أيضا بتفقير 
مجتمعها لملء صناديقها الخاصة. والأمثلة الأخيرة ليس من الصعب إيجادهاء 
خصوصا فى أفريقياء من الديكتاتوريين الذين جمعوا ثروة شخصية هائلة حتى 
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عندما هبط متوسط الدخول فى مجتمعاتهم. لكن آكثر الدول التى ترغب فى 
تعظيم إيراداتها سوق تجد أن ذلك التفقير ليس بالفكرة الجيدة. لسببين. الأول: 
المقاومة العنيفة التى يمكن أن تثيرهاء والثانى: أن هناك طريقة أكثر فعالية 
لزيادة الإيراد على المدى البعيد. 

وبمرور الوقت وتطور الرأسماليةء وجد المسئولون الحكوميون أن هناك طريقة 
أقل إيلاما لضمان العائدات الإضافية. بالترويج للنمو الاقتصادى فى اقتصاد 
السوق الرأسمالى. يمكن أن تزيد الإيرادات الإجمالية من النظام الضريبى حتى 
لو ظلت معدلات النظام الضريبى ثابتة. وهكذا ينمو ما يمكن أن يسمى ب 
«الأولوية الاقتصادية للحكومة . gÎ «the economic priority of government‏ 
ما يسميه الماركسيون أولوية «التراکم ۔ inp e۲31۷€‏ ationاaccumu»‏ (انظر 
الفصل الرابع). تطورت الاقتصاديات الرأسمالية فى أزمنة مختلفة فى بلدان 
مختلفة بدءا من القرن السابع عشر فيما يسمى الآن هولنداء التى تلتها 
بريطانيا. واليوم أصبحت هذه الحتمية الاقتصادية الأولوية الأولى لمعظم الدول 
- أو على الأقل الدول الناجحة التى أفلتت من تهديد احتلال الدول الأخرىء أو 
النزاع المدنى الحاد. 

يتطلب الاقتصاد الرأسمالى الناجح سلسلة من الحقوق مهمة لحماية الملكية 
الخاصّة. التى كانت تشجيعا رئيسيا فى خلق الدول الليبرالية. لأن الليبرالية 
تتحدد بتأكيدها على سلسلة من الحقوق. وعلى أساس أن المصالح الرئيسية 
للعمل والدولة تندمج الآن حول ترقية الظروف للنمو الافتصادى» فيمكن لقادة 
الشركات أن يدخلوا إلى الحكومة التى استبعدوا منها عندما كانت تهيمن على 
الدولة المكية المطلقة, الأرستقراطية المالكة للأراضى والكنيسة. وهكذا أصبحت 
الدولة دولة رأسمالية. 

إن اقتصاديات السوق الرأسمالية مع ذلك مزيج من المنفعة والضرر للدولة. 
فيمكنها أن تولد ثروة. لكتها أيضا تخضع لدورات ازدهار وأزمات اقتصادية. 
ويمكن أن يهدد عدم الاستقرار السياسى المرتبط النظام الداخلى. وكارل ماركس 
وورشته فى اليسار الاشتراكى والشيوعى اعتقدوا لفترة طويلة بأن عدم الاستقرار 


63 


لتوار 


هذا سيتوج بالضرورة فى «ثورة اجتماعية ۔ ١0ا‏ uاه‏ ۷ع اaأمء»‏ عن طريق 
الطبقة العاملة (انظر الفصل الرابع). وغالبا ما استطاعت الدول الراسمالية 
المتقدمة تفادى هذا المصير › بتوسيد الضربات التى شعر بها هؤلاء الموجودون فى 
مستوى النهاية الأدنى للدخل والأمن الوظيفى. أنجز هذا التغيير الرئيسى من 
خلال برامج «دولة الرفاه . ۴ا4اء ١إfaاءس»‏ مثل تأمين البطالة والضمان 
الاجتماعى ومعاشات التقاعد. كان لدى الماركسيين اسم لهذا أيضاء أطلقوا عليه 
وظيفة «الإقرار بالشرعية . O۴ ) »legitimation functi01‏ ۹44). لأن دولة 
الرفاه ساعدت على تشريع الاقتصاد السياسى الرأسمالى فى نظر المجموعات 
الاجتماعية التى كانت لولا ذلك ستعانى أكثر من عدم استقرارها المرتبط. وكان 
يعنى تطور دول الرفاه أن الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية وزعماء النقابات. 
والممثلين السياسيين الرتيسيين للطبقة العاملة المنظّمةء يمكن أن يتكيفوا ضمن 
دولة ديمقراطية. لأن مصالحهم تتوافق الآن مع إحدى أولوياتها الرئيسية. وهكذا 
فإن الاستقرار السياسى والاجتماعى الذى تم إنجازه جعل دولة الرفاه أساسية 
فى تحصين الديمقراطيات الليبرالية ضد الثورة الماركسية. وبذلك أبقت على 
الرأسمالية. لذا لا تزال دولة الرفاه نوعًا من الدولة الرأسمالية. 

وعلى ذلك فإن الدولة الليبرالية الحديثة لها خمس وظائف رئيسية. تم 
تلخيصها فى (الجدول ۲ .)١‏ وقد تقف فى أغلب الأحيان فى صراع مع بعضها 
البعض. ويؤكد ليبراليو السوق على النزاع بين النمو الاقتصادى وأولويات 
الرفاهية. الذين يرون ضرورة وجود نظام ضريبى لتمويل دولة الرفاه. مثلما 
يشكل عائقًا رئيسيا فى النمو الاقتصادى» والرقاهية ذاتها عقبة فى العمل الشاق 
الذى يعتمد عليه الاقتصاد المتزايد الدينامى (انظر الفصل آلخامس). وفى 
الفصول اللاحقة التى سوق نستكشف إضافات محتملة إلى هذه المجموعة من 
الأولويات الرئيسية. 

إن الاتجاه للدول الديمقراطية الليبرالية أن تضيف وظائف وتمدد وصولها إلى 
المناطق أكثر من الحياة الاجتماعية كان دائما جداليا. 
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جدول (۲ )١‏ الأولوية الرئيسية الناشنة للدولةه 


الوظائف الرئيسية (تراكمية) 
توفیر امن خارجی 

الدولة الحديثة المبكرة المحافظة على النظام الداخلى 
تحصیيل الاإيراد 


تشجيع النمو الاقتصادى 

تشرع ترتيبات الاقتصاد السياسى 

دولة الرفاهيه والاجتماعى ككل. من خلال نقديم 
احتياطيات اجتماعية(الرعايهة 
الصحيةء التعليم... إلخ) 


الدولةه الرأسمالية 


الدول الرآسمالية الديمقراطية الليبرالية فى أواخر القرن التاسع عشر فى 
أوربا وأمريكا الشمالية قصرت نفسها فى الغالب على الدفاع الخارجى؛ والحضاظ 
على القانون والنظام الداخلى» وتحصيل a‏ ودعم الأسواق بنظام قانونى. 
والقيام بأعمال عامة محدودة. لكتها غضت الطرف أيضا عن الدرجات القصوى 
لافاقة والتباين الاجتماعى . وكان يعنى ظهور دولة الرفاه أن الحكومة تدخلت فی 
منظومة البرامج الاجتماعية. وتطورت بشكل شامل جدا فى البلدان 
الإسكندنافية» حيث يخصص حوالى ٠‏ بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى الآن 
بالحکومات. مقابل حوالی نصف هذا المستوى فى الولايات المتحدة آو اليابان. 
لعبت الحكومات أيضا أدوارا كبيرة جدا فى تمويل وتشغيل أنظمة التعليم العامة 
التى نظر إليها كضرورة اقتصادية حتى من معظم ليبراليى السوق. 

إن الطريق إلى دولة الرفاه الرأسمالية المختلطة كان يأتى بصورة أكثر سهولة 
فی أوریا الترببة. و خرصا فى الفترة ما بين ( (1۸۷١ = ٠۹٤٥‏ نمت الدوله قى 
العديد من البلدان بثبات أكبر من ناحية الميزانيات والموظفين. ولعب سباق التسلح 
العسكرى الذى ارتبط بالحرب الباردة دورا فى نمو الحكومة أيضا فى الولايات 
المتحدة. بجانب نمو فى الرفاهية والإنفاق على التعليم. وتنظيم متزايد لاقتصاد 
السوق. وتأدّر بقوة الهجوم المضاد بعقيدة سوق الليبراليةء واستجاب لأزمة مدركة 
من المطالب المغرطة على الدولةء رأت بعض التساقط فى الوظائف والموظفين فى 
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حكومات الدول الغربية المتطورة أثناء الثمانينيات والتسعينيات. ولكن خارج 
الاقتصادات الصناعية الأكثر تقدماء لا يزال بند الرفاهية باقيا متواضعا أو 
زهيدا. والعديد من الدول (ومن بينها الديمقراطيات الليبرالية طويلة الأمد مثل 
الهند) لا تزال لديها اقتصاديات رأسمالية نامية على نحو هزيلء وضعيفة بحيث 
لم توجد أنظمة رفاهية لجماهير سكانها. 
الخاتمة 

لا تزال الدولة أساسية فى العمليات السياسية الحديثة. فقد يعاد سن 
القوانين أو التعليمات مرة ثانية لمنع أو تحديد الأنشطة:؛ وقد تزيد ميزانيات 
الدولة وتتطلب مصادر لتحصيل الضرائب؛ وقد يتم إغلاق الوسائل العامة 
الحالية أو يعاد توجيه الإعانات الحكومية إلى مجموعات ومصالح آأخرى؛ أو قد 
تنفجر الحروب والأزمات. لكن عمليات الدولة تقع على حد سواء فى قلب 
التغييرات الإيجابية للترويج للتنمية الاقتصاديةء ولخلق الأمل للناس للهروب من 
أو تخفيف الفقر ولالإاشراف على التحسينات العامة فى مستويات المعيشة. يفسر 
تدخل الدولة عمليا فى كل العمليات السياسية الكثافة العالية كثيرا للصراعات 
المرتبطة بها. هناك أشكال عديدة التى تغير فيها أغلبية مختلفة فى صندوق 
الاقتراع التأثير النسبى للمجموعات ذات الاهتمامات الخاصة؛ والوصول إلى 
الحكم قيادة سياسية جديدة, أو فد يعيد تغيير ميزان التأثير فى العلاقات 
الدولية تشكل الدولة. وبذا يغير ظروق الناس وفرص الحياة. 
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الجزء الأول 


النظريات الكلاسيكيه 


کان شكل نظريات الدولة معظم القرن العشرين أبسط كثيرا من شكلها اليوم. 
فقد تنافست أربع نظريات كلاسيكية موجهة إلى العلماء والطلاب والنشطاء 
والقادة السياسيين. وعلى الرغم من أن كل النظريات الأربع وقعت منذ ذلك 
الحبن فى مشاكل. فإنها لا تزال المرجع الأساسى لكل نظريات الدولة. والدولة 
الديمقراطية الليبرالية بشکل خاص,» ولا تزال جميعها تلقى بعض الدعم مهما 
كان التحضفظ لذلك الدعم» ومهما کان انکماشه بمرور الزمن. وحتى عندما كانت 
تبدو نظرية معيّنة فى حالة ركود. فلا يزال يتمنى مؤيدوها أن تعود. وهكذا فإن 
فهم هذه النظريات الكلاسيكية الأربع (التعددية ismاuraام.‏ نظرية النخبة ع)أاع 
«theory‏ الماركسية 4۲×١۳‏ وليبرالية السوق )market liberalism‏ يعد أمرا 
ضروريا لأى واحد يرغب فى فهم كيف تعمل الدول الديمقراطية الليبراليه. 
بالإضافة إلى فهم الفروق الدقيقة للروايات المعاصرة عن كيف يمكن أن تعمل 
الدول وما ينبغى أن تعمل. 

وتؤكد التعددية التى سنحالها فى الفصل الثانى على التأثيرات المتعددة داخل 
وعلى «صنع السياسة . «policy making‏ وبشكل خاص الدور الذى تلعبه 
المجموعات ذات المصالح الخاصة المنظّمة المتنوعة. على الرغم من أنها لا تتجاهل 
التأثيرات الأخرى؛ مثل تأثيرات الناخببن العاديين فى الانتخابات. وقد تتضمن 
المجموعات ذات العلاقة النقابات العمالية واتحادات الأعمال وحملات المنظمات 
من أجل العدالة الاجتماعية, البيئيةء الدينية. أو مقاومة التغير. ويفسر مؤيدو 
التعددية صنع سياسة وعمليات الدولة على أنها تفاعل القوى المتعددة. ويعتقدون 
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آيضا آن هدا التنوع وسيلة جيدة لتنظيم الحكومة والسياسة» ولذا يدعمون آليات 
لتبديد السلطة. 

ومنظرو النخبة الذين سنتناولهم فى الفصل الثالث. يعتقدون أن كل هذا 
الكلام عن تعددية التعدديين كذب: لأنه فى الواقع. أن الدولة والمجتمع تحكمهما 
نخبة موحدة واحدة. وفى النصف الأول من القرن العشرين. دافع معظم منظرى 
النجبة عن هيمنة النخبة. وفى نظرية منتصف القرن العشرين تبنى النقَّاد 
الراديكاليون للدولة الديمقراطية الليبرالية نظرية النخبةء الذين أرادوا الكشف 
عن دور النخب وانتقادها. وبخاصة «النخب الاقتصادية 0۸0۳01٤‏ sعاإاع».‏ 

يعتقد الماركسيون (كاءأ×M2۲),‏ الذين سنناقشهم فى الفصل الرابع» أن 
السياسة تتحول فى النهاية إلى اقتصاد» بحيث تعتبر الطبقة الاقتصادية المهيمنة 
أيضا الطبقة السياسية المهيمنة. وهكذا فى النظم الاقتصادية الرأسمالية. فإن 
المالكين ومراقبى الأعمال هم الذين يمارسون الرقابة؛ وفى النهاية. سوف تُنظم 
الدولة وتعمل من أجل خدمة مصالحهم. ولا يمكن أن يتغير هذا الموقف إلا 
بالإطاحة بالرأسمالية. 

و«ليبراليو السوق - كءاةإ طا اe)وn»‏ الذين سنتعرض لهم بالدراسة فى 
الفصل الخامس. يؤكدون أيضا على الاقتصاد . ولكن على نحو مختلف تماما. 
وفی حبن یؤگد الماركسيون على الطبقات الاقتصادية «(classes economic)‏ يۆكد 
ليبراليو السوق على الأفراد (١ا4٠ل1۷1ل11).‏ يعتقد ليبراليو السوق أن الأفراد 
المتفاعلبن فى الأسواق يعطون عادة نتائج جيدةء لكن الأفراد المتفاعلين فى 
الحكومات (سواء کانوا ناخبین آم سياسيين أم بيروقراطيين آو جماعات ضغط) 
يعطون نتائج سينة بشكل جماعى. وهكذا فإن القانون هو تعظيم دور الأسواق. 
بينما قانون الحكومة هو أن تخفض وظائفها الأساسية إلى أدنى حد ممكن. 
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الفصل التانى 
التعددية 


التعددية (pluralism)‏ هى اعتقاد بأن هناك العديد (تعددا) من طرق الحياةء 
العديد من طرق المعرفة, والعديد من مراكز السلطة فى المجتمع, التى تلتزم 
بالمنافسة المعتدلة غير الحقود. اعتقد مؤيدو التعددية أن هذه الشروط يمكن أن 
تتحقق بشكل أفضل. وفى النهاية ريما لا تتحقق إلا فى ظل الديمقراطية 
الليبرالية. ومن الناحية الفكرية. تعارض التعددية كل أشكال «الأحدية . 
»monism‏ (القَول بأن ثمة مبدأ غائيا واحداء كالعقل أو المادة) فى الفكر 
السياسى والاجتماعی . وهی أنظمة الاعتقاد التى تحتكم إلى فكرة فلسفية 
واحدة. قيمة مهيمنة أو مؤثرة على كل شىء. نظرية من نظريات التاريخ أو مسار 
تطرّرى. ثقافة أو طريقة حياة » دين أو كتاب مقدس, أو مركز من مراكز 
الحكومة. 

والتعددية كنظرية معيارية (عu‏ ا۷2 .)n0rmati ve‏ تؤكد على النتاتج المفيدة 
للتنوع الاجتماعى والثقافى. وعلى وجود العديد من المؤسسات المختلفة والقيم 
والجماعات وطرق الحياة. وتدافع أيضا عن أساليب دستورية توفق بين منظورات 
مختلفة من قضايا السياسة العامّة. والتعددية كنظرية تفسيرية (رإهاة١4أم×ع‏ 
yا0عطt)‏ للسياسة. تظهر كيف تصنع السياسة من تفاعلات عتاصر فعالئة 
ومؤسسات متنوّعة. وتوصف الديمقراطيات الليبرالية بأنها «حكم الكثرة - -راهم 
ga «archy‏ مراكز متعدّدة للسلطة. لذا يكون الحكم من خلال العديد وليس القلة. 
ويتحقق هذا التأثير فى الأساس بسلسلة أعمال مجموعة المصالح الخاصة 
(interest group)‏ «الانتخابات التنافسية . 8 e)0‏ اع »competitive‏ التى لا 
يمكن الفوز بها إلا عن طريق تنظيم ائتلافات من وجهات نظر الأقلية: «وحكومة 
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ممتلة . اgovernmer‏ ativeاrepreen».‏ ومن الممكن الاعتقاد بالتعددية التفسيرية 

بينما ترفض التعددية المعيارية والعكس بالعكس. ومع ذلك فى الواقع العملى 

تتشابك التعددية التفسيرية والمعيارية معا فى نظريات المؤلفين البارزين. 

أصبحت التعددية فى الخمسينيات مقاربة علم السياسة الأمريكية المهيمن 

على تحليل الديمقراطية الليبرالية. على الرغم من أن لها تاريخًا أوربيًا أيضا. 

وسوف ندرس هنا الأصول المتنوعة للتعددية. وفروضها الأساسيةء ووصفها 

لمصادر المصالح الاجتماعية. وجهة نظرها عن الحكومة؛ وأسباب بعض التحديات 

الأخيرة لها. 

الأصول والفرضيات الرئيسية: جذور التعددية 

التعددية لها أصول فلسفية فى الآراء الليبرالية التى تعارض حكم شخص 
مفرد (مثل ملك مستبد أو ديكتاتور)» أو شيعة واحدة. مثل دين مهيمن. وتعتمد 
التعددية على الأفكار الليبرالية الرئيسية التى تدافع عن حكومة دستورية 

محدودة. خصوصا: 

. الحقوق الفردية: مثل حرية التعبير. تنظيم من الأفراد لهم مصلحة مشتركة 
والملكية الخاصة. وفى كتابات الفيلسوف البريطانى «جون لوك ۔ )٤0ا‏ «طهل» 
فى أواخر القرن السابع عشر» طور تبرير محورى لهذه الحقوق. فقد اعتقد أن 
الانتهاكات المفرطة للحقوق لحاكم يمكن أن تبرر التمرد عليه. ودافع خليفته فى 
القرن التاسع عشر. جون ستيوارت مل عن أولوية الحقوق المدنية كاطعا أ۷ا 
فى جميع النظم الاجتماعية. وفى رأيه إن الحقوق خصائص إنسانية ثابتة . لا 
يمكن أن توهب أو تتنزع من الناس. 

التنظيمات المؤسساتية المتوازنة: صممت فى الأصل من أجل تقويض الملكية 
المطلقة بنصل السلطات المضاتية والتنفيذية والتشريعية وتخصيصها لمؤسسات 
مختلفه. وقد اشتق مصطلح «فصل السلطات . 8۲8 p۹۲۵٤10۸ ۴ 0W‏ ع؟» فی 
۸. على يد المعلّق الفرنسى البارون «مونتيسكو(') uعاا۹وعا١M0»‏ الذى 


)١(‏ مونتیسکو (۱1۸۹ - ۵)): کاتب وفیلسوف سیاسی فرنسی. أشهر آثاره روح القوانبن . المورد. 
الترجم. 
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كتب بشكل رئيسى عن التنظيمات الدستورية البريطانيةءالتى يهيمن عليها برلان 
مکون من مجلسين تشريعيبن. ولم يكن تفسير مونتيسكو لبريطانيا تفسيرا 
دقيقاء لأنه فى هذه الفترة كان الملوك البريطانيون يتحكمون فى السلطة 
التنفيذية وأتقنوا فن خلق الأغلبيات بشراء الأصوات فى برلان أرستقراطى 
بشكل كبير. وبينما كانت السلطة القضائية البريطانية منفصلة بصورة حقيقيه. 
فمن غير المحتمل أنها كانت محايدة أو نزيهة. ومع ذلك كان لدى بريطانيا هيكل 
سلطة شامل وأكثر تنافسا من أكثر الدول الأوربية فى هذا الوقت. 
أنظمة حكومية لا مركزية أو فيدرالية: من النوع الذى تأسس أولا فى دستور 
الولايات المتحدة فى ۱۷۸۹. وفى منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشرء تجول 
معلّق فرنسی آخر النکسیس دی توکیفیل عااأ۷عu٩٥ ۲٥‏ عل »۸٤×۶‏ فی 
الولايات المتحدة وفى كتابه المؤثر «الديمقراطية فى آمريكا . e"0٥۲4٤y |١‏ 
America‏ » امتدح «غياب الإدارة المركزية. ولم تزعم الأغلبية الوطنية أنها تعمل 
کل شىء (۲۸۲:1۹25): 
كل هذه الاقتراحات للتعويض عن توزيعات السلطة كانت لعنة فى دافع تمركز 
الملكيات المطلقة التى سيطرت على أوربا من القرن السادس عشر إلى القرن 
الثامن عشر, التى ناضلت ضدّها الأفكار الليبرالية. وبالنسبة لليبراليين. سوف 
تعطى الحقوق المدنية الأفراد والشركات (التى أنشئت حديثا ككيانات فانونيه 
مهمة بحكم حتَّهم الشخصى) وسيلة لقاومة المطالب الحكومية غير المبررة. 
وسوف يعطى فصل السلطات الإدارات المختلفة من الحكومة سلطة محددة فيما 
يتعلق بالفروع الأخرى. وسوف تضع الفيدرالية (1۳۲ا۴۵۴۲۵) سلطات المستويات 
الختلفة من الحكومة ضدَ بعضها البعض. والمجموعة العامة للأحكام» كما فى 
خطة «جيمس ماديسنود' Madison‏ amesل»‏ للجمهورية الأمريكية التى تم 
ایوا کے ۹,. سوف تحمى أى «فئة» من التصرف بشكل استبدادى. وسوف 
تقيد هذه التنظيمات أيضا عمليات الديمقراطية» بحيث لا تستطيع الأغلبية 
الكبيرة من الناخبين أن تضطهد الأقليات. 


(۱) جيمس مادیسون (۱۷۵۱ - :)۱۸۳١‏ سياسى أمريكى. الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية 
.)۱۸١۷ - ۱۸٠۹(‏ المورد . المترجم. 
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وقى منتصف القرن التاسع عشر, كان هذا الوضع الليبرالى العام واضحا 
تماماء حتی وان کان لا یزال لم يطبق بشکل کامل فی آی مکان. وفی أواخر القرن 
التاسع عشرء أصبح من الممكن فصل موقف تعددى متميز عن الليبرالية ككل. 
وكان صعودها اللاحق للهيمنة فى علم السياسة متأثرا بثلاثة تيارات فكرية 
رتيسية. والتى سنناقشها تباعا: «التعددية الضفلسفية والسياسية . philosophical‏ 
political pluralism‏ 4»: «سوسيولوجية المجتمع الصناعى الحديث . عط 
of modern industrial society‏ ogyاs0cio»:‏ «والتطور العلمى لعلم السياسة. 
.«the scientific development of political science‏ 
التعددية الفلسفية والسياسية فى أوائل القرن العشرين 

منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الفترة بين الحرب» كانت هناك صراعات 
حادة بين ثلاثة نماذج فلسفية أساسية متنافسة ۔ الفرد اق لالم 18). الدولة 
the tate‏ والمجموعات أو الجمعيات الطوعية association groups or voluntary‏ 
انظر شكل ۲ - .)١‏ افترضت الليبرالية الكلاسيكية أن أولوية ازدهار وتطور الفرد 
سيا جوهريا لكل الحناة الإنساسة رر حقزق الفرد تجاه المولة. وكائت هتاف 
نزاعات داخل الليبرالية حول دور الشركات والمؤسسات. التى ازداد حجمها فى 
الجتمعات الصناعية وسلطتها السياسية وأهميتها بدرجة كبيرة. 

أبرز مؤيدو التعددية أهمية الجماعات والجمعيات التطوعية فى محاولة 
لتجاوز صراعات الدولة ضد الفرد (الحكم المطلق ١٥٠ا٠ا0ءطهة‏ مقابل الليبرالية 
1e0‏ ) التى كانت تتزايد وتتضاءل منذ القرن السابع عشر. وبدأ عدد من 
المفكرين فى الولايات المتحدة وبريطانيا فى التأكيد على آن حياة فرد منعزل هى 
حياة ليست لها جذور ثقافية ومسلوبة القوة بالمقارنة بحياة شخص له جذور فى 
جماعته. وتتشكل بقوة من خلال طبقتةه أو انتمائه العرقى أو الدينى أو 
السياسى. وفى الولايات المتحدة. أثار وصول أعداد هائلة من المهاجرين والتوسع 
الضخم فى المدن الصناعية المخاوف بين الليبراليين بأن الثقافة الديمقراطية 
الراسخة سوق تنغمر بسبب «الجماهير» القادمة حديثا. وفى الحقيقة. لم يحدث 
شىء من هذا النوع. لأن القادمين كانت لديهم تقاليد ثقافية قوية. والتى أبقوها 
وكيفوها حسب الظروف الأمريكيةء بينما استوعبوا سياسة واقتصاد الولايات 
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المتحدة. وعلى الرغم من ذلك لم تستند حجج مؤيدى التعددية الأمريكيين على 
تعدد الشقافات» بل على تنوع التجرية . وفى النهاية على تنوع المصلحة 
الاقتصادية. ذکر الفیلسوف جون دیوی 0ew‏ ٣1٥ل‏ (۱۹۱۷: ۸) أن «نظرية 
البوتقة المنصهرة كانت تسبب لى دائما ألما بعض الشىء»» بسبب نقص التنوع 
الذى تنطوى عليه. 


شکل (۲- ١‏ ) نماذج فلسفية متنافسة فی الفترة من (۱۸۰ الى ۱۹۳۹) 


الماركسية 


فى آوربا فى بداية القرن العشرين» كان تركيز فكر مؤيدى التعددية على 
الجمعيات التطوعية من الناحية التاريخية؛ مثل الکنائس» منظمات المجتمع 
والجمعيات الخيرية. أكد بعض مؤيدى التعددية المحافظبن) المتوافقين مع الفكر 
الاجتماعى للكنيسة الكاثوليكية) على أهمية المنظمات التطوعية والوسيطة كحلقة 
وصل بين العمل والعمالء وإدخال الأعمال فى المسئولية الاجتماعية. بينما تدمج 
العمالة النظّمة فى السياسة المعتدلة بدلا من حالة القتال المتطرفة. وتشبث 
مفگرئ مؤيدئ التعددية ذوى النزعة اليسارية بحياة المجتمع الناشئة فى المدن 
الستاضة الزسعة حديثاء وخصصوا دورا مركزيا لاتحادات العمال المتزايدة القوةء 
التى نظّمت رفاهية الساعدة الذاتيةء والإسكان والصحة» وحشد الأحزاب 
السياسية» بمنظماتها من الشباب والنساء. 
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وفى بعض البلدان الأوربية مثل اسكندنافيا والمملكة المتحدة» جلست التعددية 
بشكل مضطرب بجانب الأفكار الديمقراطية الاجتماعية حول بند دولة الرفاه 
عندما تقدم القرن العشرون والجهود الطوعية الناقصة لتوفير التأمين الصحى 
أو حماية الفقراء فى سن الشيخوخة رفضها الديمقراطيون الاجتماعيون 
محبدين توفیرًا شاملا ونا نحت إدارة حكومية بالكامل. 

ولكن فى فرنسا وألمانيا كانت الحكومات غالبا ما تخصص دورا متكاملا وداعما 
لبند الرفاهية. ودعمًا (بدلا من استبدالها بالكامل) الجهود الإقليمية الطوعية والهيئات 
اللحلية. .بعد ۱۹٤١‏ آسهمت هذه الأفكار فى ظهور تمودج من الطوائف الحرفية 
)corporats"(‏ من الیسار الوسط . كنوع من سياسة المصالح المقيدة التى تشمل 
اتحادات النقابات العمالية وجمعيات الأعمال التى تتفاوض مباشرة مع الحكومة. 


وأكد المحامون الأمريكان على تعددية غير محدودة نسبياء مع أى مجموعة 
ترى آنها قادرة على أن تنال بالجهد المتواصل بعض النفوذ لمیا ٠‏ وعلی 
النفيض من ذلك. اقترح مؤيدو التعددية ا نظاما أكثر تنظيما ومتأثرا 
بالحكومة. وتساءلوا كيف يمكن أن تسكن برامج دولة رفاه (وربما الملكية العامة 
للصناعات الصعبة الرئيسيةء مثل التنقيب عن الفحم) النزاعات بين الأعمال 
والعمال. ورآى كل من مؤيدى التعددية الأوربيين والأمريكيين الانتخابات 
والحكومة النيابية كوسائل رئيسية لمصالح الجماعة. 

وتجمعت الخيوط والتأكيدات المختلفة للتعددية الفلسفية معا واكتسبت رنينا 
ثقافيا أعمق وأوسع فى الولايات المتحدة وبريطانيا طوال الحرب العالمية الثانية. 
وأفسحت هزيمة ألمانيا النازية المجال لبداية الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى 
فى ظل ستالين والصين فى ظل ماو تسى تونج. ووصم مؤيدو التعددية الطبيعة 
الأحدية المشتركة للنظم النازية. والفاشية والشيوعية فى ظل مفهوم «حكم الحزب 
الواحد . 150١4اهااهاها».‏ واعتبر «هانا أردنت . «Hanna Arendt‏ )140۱( 
سمته الأساسية تحويل المجتمع إلى ذرات ( .)at0miation of society‏ حیث کل 
جمعية وسيطة (عائلة. صداقة. دين نقابة عمال جمعية أعمالء مهنة. جامعة 
وأجهزة الإعلام) تسيطر عليها الدولة. وفى رؤية أعطت أيضا تعبيرًا واضعًا من 
«جورج أورJıg‏ . «George Orwell!‏ فى روايته عام ۱۹۸4ء المتحمس (ل٣٤A۸۲),‏ 
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جادل بأن اختراق الدول الاستبدادية وحكم جميع سمات المجتمع» ودعايتها 
المتواصلة والواسعة الانتشارء والاستعمال المنظّم للإرهاب كانت مرتبطة بشكل 
وثیق وضروری۔ حيث سعت هذه الدول إلى خلق جمهور من الأفراد المعزولين. 
لديهم ولاء مطلق للدولهء مشخَّص فی شخص زعيم واحد مهیمن (هتلر آو 
ستالبن أو ماو). وكلّ شخص لن يكون محميا بأى شكل من أشكال المنظمات 
الاجتماعية المستقلة ضدٌ الرقابة الكاملة والتوجيه من الدولة. ولخص فيلسوف 
آخر مؤيد للتعددية. کارل بوبر ٩۲1‏ ۲م۴0 الصراع بين التعددية وحكم الحزب 
الواحد على أنه صراع بين المجتمع المفتوح The Open Society and its aSlsaciy‏ 
Enemy‏ )1411(. 

كانت الرسالة الرئيسية (فى کلمات اُشعیا برلىن . (Isaiah Berlin‏ ھی ان اأی 
حجة «للاستبداد المستنير . desp 01i"‏ ightenedاen»‏ ستقود حتما إلى دوله 
وحدانية» ومن تم تعتبر «إحدى الحجج الأقوى والخطرة فى تاريخ الفكر الإنسانی 
بأكملە» (2007 ez24‏ ). 

يعتقد مؤژيدو التعددية الفلسفية أن التنوع أمر أساسى فى جميع الظواهر. 
وکما کتب هانا ردنت (۱۹۷۸: ۱۸۲): 

كل شىء يوجد فى تعدد الأشياء. ليس ببساطة ما هو عليه فى هويتهء 

لكنّه يختلف أيضا عن الأشياء الأخرى؛ هذا لكونه مختلفا لطبيعته ذاتها. 

وعندما نحاول العثور عليه فى الفكر» ونرغب فى تعريفه. يجب أن نأخذ هذا 

الاختلاق أو الخلاف فى الحسبان. وعندما نقول ما هو كنه الشىءء نقول 

وفى الغزب» يمكن أن تبدو هذه التعدّدية الآن حسنًا عاما: 

هناك نواح ... نکون فيها كانا مؤيدى تعددية. وفى صميم التعددية هناك 

اعتراف بأن هناك تعدّد الأشخاص والمجموعات التى تعتبر من ناحيةء يمكن 

نسبتها بشكل محدد لبعضها البعض» ومن ناحية أخرى » يمكن تمييزها بشكل 

واضح عن الأشخاص والمجموعات الأخرى ... وعندما يكون ذلك مفهوماء لا 

أعتقد أن أحدا ليس كذلك . هنا والآن ومهما كان بشكل مؤسف مؤيد 

.(1:0 Flath an) التعددية‎ 
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وقد تطبق کک «فلاثمان» على الديمقراطيات الغريية المعاصرة غير أن 
الكثير من العقائد حثت الأفراد والمجموعات على إخضاع هوینهم أبعض الكيانات 


العامة. وقد رأى الفاشيون. والشيوعيون. الوطنيون العرقيون والأصوليون 
الدينيون العالم بهذه المسميات. 


ونتيجة لذلك اعتنقت التعددية الفلسفية (١ءااهإuام )philosophical‏ بعد . 
٥0‏ بحماسة مجددة حجج جون ستيوارت مل فى كتابه الكلاسيكى عن الحرية 
(۱۸۹0)» يان گلا من الحرية الفردية وتنوع الآراء ضروريان لكى يزدهر البشر 
ولکی تتقدم المجتمعات. ولا يستطيع الأفراد أن يعرفوا ويطوروا مصالحهم 
وآراءهم إلا إذا التقوا واختلفوا مع أناس آخرين لديهم تجارب وأفكار مختلفة. 
وسوف تساعد التعددية على خلق أفراد مولعبن بالتأمل وقادرين. ٠‏ وفى عام 

٠.؛.‏ طور أشعيا برلين فكرة «تعددية القيمة. pluralism‏ مu»‏ التی یتم 
التعرف فيها على أنظمة أساسية مختلفة من الأخيار والأش ار على أنها تتاضس 
من أجل القبول. لكون علاقاتهم عاجزة عن أن تكون مصممة بشكل موحد. وعلى 
ذلك كانت التعددية سمة دائمة متكاملة وضرورية للحالة الإنسانية. وجادل بوبر 
)۹1١(‏ يان فى «المجتمع المفتوح. society‏ 8 فإن «هندسة اجتماعية 
تدريجية محدودة» فقط هى التى يجب أن تخطط أو تتأمّل. لأن الحلول الأكثر 
تطرها للأمراض الاجتماعية دائما ما تفشل. وبمواجهة الفشل. فإن محرضيها 
سوف يغرون بمنحدر زلق من الإجبار المتزايد بشكل دائم لجعل مخططاتهم 
تنجح . 
سوسيولوجهة المجتمع الصتاعى والحضرى الحديث 

جاء الحافز الرئيسى الثانى للتعددية مع حاجة الليبرالية لمواجهة حقائق 
الحضارة الصناعية» خصوصا فى المناطق المدنية الرئيسية الممتدة والمدن 
الرتيسية التى كان يتركز فيها فى أواخر القرن التاسع عشر أعداد ضخمة من 
الناس. وكانت بعض أنماط التعددية تتوق إلى ماضى رؤية جيفيرسن الليبرالية 
للمجتمعات الزراعية الذاتية الحكم. غير أن نتيجة الأدب الاجتماعى على 
التصنيع بآنه لا عودة للوراء. وفى الولايات المتحدةء كانت السنوات بين الحرب 
مهمة جدا فى التوثيق العلمى الاجتماعى للنسيج الخصب للحياة الحضرية. 
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ومدرسة علم الاجتماع بشيكاغو تحت قيادة آر. جى . بيرجس تتبعت التشكيلة 
الغنية للحياة الكميونية فى المدن والمنافسة الدائمة للمجموعات الأجتماعية 
المختلفة ل «المنطقة». والناس من ذوى الأصول المتشابهة والجنس والجنسية واللغه 
والدين تجمعوا معا فى الأحياء بعاداتهم المتميزة وحياتهم الاجتماعية» واستخدموا 
بيوت أسواق الشراء والبيع الحضرية ودورات التطور لتحقيق تكيف متغير دائما 
للمجموعات المختلفة (دنلفی ۔ 4۷yء!ہu٥‏ ۱۹۸۲). 

ات رجض وزميله بارك بنوع من «البقاء للأ‌صlح‏ . survival of the‏ 
1 » دینامی: لکی تنتزع فی أغلب الأحيان الأحياء بالقوة من إحدى 
الجموعات العرقية أو الاستعمال الاجتماعى وبعد ذلك تطرد الطبيعة المتغيرة 
لمتخاذلين بتكلفة اجتماعية كبيرة. 


وحیث لم ير منظرو النخبة إلا «جماهير» مشوهة وضعيفة. تتبع علماء 
الاجتماع الحضريون الأمريكان ازدهار التنوع العرقی ( ۷۹۲٤٤۷‏ ٥1۸1اع).‏ وحيث 
خاف الليبراليون فى وقت سابق من نتانج بقاء ومجىء ثقافات مجموعات 
المهاجرين من أن تسيطر على المجتمع الأمریکی. رأى التركيز الجديد «انقسامات 
معترضة» للانتماء العرقى والطبقة الاجتماعية كقوى للاستقرار. وفى كتابه 
المنهجی عام ۱۹۲۰ جادل روس: 

إن مجتمعا. . . تسيطر عليه معارضات عديدة وفق مخططات نجرى فى 

كل اتجاه قد تكون فى الحقيقة فى خطر أقل. لكونها تتمزق بالعنف أو التفكك 

من انشقاق واحد على طول خط واحد فقط. ویسھم کل انقسام جدید فی 

تق الوق المتقاطعة. لذا قد يقول المرء إن المجتمع مخاط معا بنزاعاته 

.)٥ . ۱۹۲۰:۱۹۰4 Rهویs( الداخلية.‎ 

فى أوربا. فكر مؤيدو التعددية فى محاولة تبديد التعميمات الكئيبة لمنظرى 
الجتمع الجماعى. بالنظر إلى حياة المجتمع المتينة الموجودة فى مناطق الطبقة 
العاملة بقدر ما هى موجودة فى ضواحى الطبقة المتوسطة أو مناطق الطبقة 
الراقية. 
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گانت تهيمن على السياسة الاجتماعية الأوربية بعد عام ۱۹٤١‏ دولة الرفاه 
المكبرة حديثاء التى أصبح مدافعوها العنصر الأوربى الأكثر تمييزا فى فكر 
مؤيدى التعددية. وفى عام ٠۹٠١‏ كتب عالم الاجتماع البریطانی «تى. إتش . 
مارJİ‏ . H. Marshal!‏ .» كلاسيكية «تعددية الرفاهية ۔ ™iSاpIura «welfare‏ 
ودافع عن عملية تحديث حتمية تتطور فيها حقوق المواطنين فى الديمقراطيات 
الليبرالية إلى الديمقراطية الاجتماعية من خلال ثلاث مراحل: 

. الحقوق القانونية والمدنية. تتضمن حقوق الملكية والميراث» وحقوفًا لتكوين 
الشركات والمشاريع. وحماية قانونية ضد تدخل ومصادرة الدولة الاستبدادية . 
وفى بادئ الأمر. اقتصرت على المجموعات المميّزة. فإن منطق التطبيق القانونى 
سيعنى أن هذه الحقوق ستصبح معمّمة بشكل تدريجى لكل شخص. وتفتع 
الطريق للانجاز. 

. حقوق سياسية. مع حرية التعبير والاجتماع (على سبيل المثال فى اتحادات 
العمال). توسيع حق الانتخاب ووصول الديمقراطية الليبرالية؛ التى تؤدى حتما 
إلى: 

. حقوق اقتصادية واجتماعية فعالة خصوصا الحماية ضد الفقر الناجم عن 
البطالةء توفير معيشة للناس بشكل محترم فى الشيخوخة وتأمين فعال ضد أسوا 
طوارئ حالات المرض. 
تطور علم السياسة 

بحسب الظاهر,. قد يبدو النظام السياسى المصمَم فى الدستور الأمريكى 
مضيافًا جدا لتحليل مؤيدى التعددية. اعتقد رجال الملكية الذين كتبوا الدستور 
أن قصل السلطات. الفيدرالية. مجموعة قوية من الحقوق الفردية ضد الحكومة. 
ونظام معقد وغير مباشر من التمثيل. وكل المحميين ضد مركزية السلطة وظلم 
الأقليات. وساعدوا أيضا على ضمان تعدد مراكز السلطة من النوع الذى يفضله 
مؤيدو التعددية. 

رغم ذلك. فمن الغريب بما كان فى بداية القرن العشرين وأواخر القرن 
التاسع عشر لم يكن الفرع الأكاديمى الجديد لعلم السياسة فى أمريكا شيئا سوى 
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التعددية. وبدلا من ذلك عرف بشكل محترف بتركيزه على مثالية دولة معصرنة 
ومتكاملة. وعندما نظروا إلى التنظيمات الأمريكية. فإن علماء سياسيين أوائل 
مثل فرانسيز ليبر» جون بيرجس؛ وودرو ويلسون» لم يروا فقط مثلاً أعلى 
لحكومة فعّالة. لكن بدلا من ذلك فوضى الفساد (خصوصا فى المدن التى 
تسيطر عليها آليات الحزب). المحسوبية؛ أداء غير متقن. ضيق أفق. تعصب 
إقليمى (وخصوصا إن الجنوب يحمى مصالحه). وعدم كفاءة. ونظروا إلى آلمانيا 
غير الديمقراطية كنموذج لدولة دستورية حديثة كفؤة» مع بيروقراطية مركزية 
تطبّق قرارات سياسية واضحة (جنل ۱۹۹۵: .)۲-۲١‏ واعتقدوا أن الاقتصاد 
الصناعى الدينامى الحديث للولايات المتحدة يتطلب الآن دولة دينامية ووحدوية 
حديثة. وكما صاغها فرانك جودناو )۱۹٠٤(‏ فى الخطاب الرئاسى الأول إلى 
جمعية علم السياسة الأمريكية الجديدة. كان الانضباط يساعد فى «تحقيق إرادة 
الدولة». لم يكن هؤلاء العلماء السياسيون الأمريكيون منظرى نخبة بالضبطء 
لأنهم أدركوا أهمية مجتمع وطنى داعم ونشط. ولم تكن لديهم الرغبة فى 
استيراد الحكم الملكى الألمانى أو الأرستقراطية أو الاستبدادية» وبدلا من ذلك 
اعتقدوا أنْ دولة إدارية كفؤة يمكن أن تندمج مع الحريات والديمقراطية 
الأمريكية. وستكون دولتهم القومية مصحوبة بمواطنين وطنيين مستقيمين 
يتجاوزون التعريفات المحلية والإقليمية. وقد لاحظنا فى الفصل الأول أن وودرو 
ويلسون (۱۸۸۷) اعتقد أن هذا النوع من الدولة يمكن أن «يتنفس هواء أمريكيا 
مجّانيا». وكانت مهمّة علم السياسة أن تتقدم قضية الدولة المركزية. 

وأجندة الإصلاح لعلماء السياسة الأوائل وجدت بعض الحلفاء السياسيين؛ 
وبشكل خاص فى الحركة التقدمية التى ازدهرت من تسعينيات القرن التاسع 
عشر إلى عشرينيات القرن العشرين. تسعى إلى عصرنة السياسات الأمريكية؛ 
وتنظيف الفساد» وفتح الحكومة للفحص العام. ولكن فى النهايةء لم يثبت 
المصلحون أى مقارنة للميرّات المعقَدة المتينة للنظام الأمريكى الذى عارضوه. 

هؤلاء المناصرون الأوائل لحكم الدولة الاستئثارى التمركزى فى مهنة علم 
السياسة أمكنهم أن يعترفوا بالتعدّد فى التأثيرات المؤثرة على الدولة الفيدرالية 
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الأمريكية. لكتهم أطلقوا عليها «التجزؤ . »]۲۵818١۲0١‏ واعتبروها مشكلة 
يمكن التغلب عليها. وبالتأكيد ليست «التعددية» الّتى ستكون بذات قيمة. 

وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكى يفترض أن يوفر علاجًا ل «إيذاء الفئة» 
فى عمليات المراقبة والموازنات. فإن هذه التنظيمات لا تستطيع أن تمنع النزاع 
الفتّوئ الحاد والطويل الأمد بين الشمال والجنوب الذى أدى إلى حرب أهلية فى 
ستينيات القرن التاسع. اعتقد علماء السياسة المحترفون أن ضيق أفق طويل 
الأمد والتعصب الإقليمى لا يمكن التغلب عليهما إلا من خلال دولة فيدرالية 
مركزية قويةء والتى بدت ملامحها فى النهاية فى الحرب العالمية الأولى. 

فى بداية القرن العشرين. بدأ عدد من المنظرين الأمريكيين الحديث عن 
التعددية بتعبيرات أكثر إيجابية. وكان من الأوائل بينهم «مارى باركر فوليت. 
«Mary Parker Follett‏ )141۸(«. و«ھارولد لاس . «Harold Laski‏ )1۹۱۷( . 
كان لاسكى فى الحقيقة بريطانيًا لكنه قضى بضع سنوات فى الولايات المشحدة. 
حيث حقق نقده للسياسية الآمريكية والنظم الاجتماعية رنينا واسع الانتشار. 
فقد أكد على تشكيلة من الطرق يمكن أن يواجه بها أية أفراد العالم. ولذا كانت 
تشكيلة الأوضاع السياسية الشرعية من المحتمل الأخذ بها. ونتيجة لذلك 
تمت الديمقراطية السياسة النقاش حول هذه الأنواع المختلفة من الأوضاع. 
وعرض فوليت ولاسكى نظرية معيارية للسياسة التعدديةء على الرغم من أنهما 
لم يکونا محددين فى تفاصيلها. 

منذ تأسيسه فى القرن التاسع عشر. كان علم السياسة الأمریکی يعرض دائما 
حركات تحاول جعله أكثر علميا. وفى الأربعينيات. مع وصول طرق جديدة. مثل 
مسوحات العينة العشوائية والإحصائيات الواسعة النطاق, تعززت النزعة العلمية. 
وقد استطاعت الاستطلاعات بشكل خاص أن تقيس ظواهر جديرة بالملاحظة 
وتعبر بمقترحات بيانات كمية» كانت تستند حتى الآن على التعميمات الانطباعية. 

وكانت المسوحات البحثية ودراسات الانتخاب مرتبطة بالقيمة المؤثرة 
للديمقراطية التى طورها اللاجِىْ النمساوى «يوسف سكمبتر۔ أم#ءهل 
.)۱١+١( «Schumpeter‏ الذى جعلت منه نظرته الواقعية والمتهكمة للديمقراطية 
الليبرالية أيضا شخصية تتخلص من الفوارق بين التعددية والنظرية الخاصة 
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الحديثة. والعلماء السياسيون الذين تأثروا بسكمبتر (مثل بيرلسون )٠۹١۲‏ 
هاجموا ما تخيّلوا آنه الصورة «الكلاسيكية» للديمقراطية التى قدمها الفلاسفة. 
التى يمكن فيها التعبير عن «إرادة الشعب» فى السياسة العامة من خلال 
التصويت المطلع (على الرغم من أن الفلاسفة السياسيين لم يقروا فى الحقيقة 
بوجهة النظر هده). کان لدی سكمبتر رأيا متواضعا عن الناس العاديينء يرى أن 
المواطن المثالى يصبح «طفوليا» عندما يدعى لممارسة إصدار حكم سياسى. ورغم 
أنه طرد بالقوة من قارة أوربا مع بداية النازية. أولا إلى المملكة المتحدة وبعد ذلك 
إلى أمريكا . اعتقد سكمبتر على الرغم من هذا أن نظام الحزبين لبلاده المضيفة 
كان يستحق الدفاع عنه. وفى رأيه أنهم وحدهم قاوموا ظهور الفاشية فى 
الثلاثينيات والأربعينيات. لأن نظمهم الانتخابية دحرت الأحزاب المتطرفة 
وتطلبت أن الناخببن إما أن يصادقوا على الحكومة صاحبة المنصب أو يصادفوا 
على حزب معارض بديل. وفى رأيه أن الناخبين لم تكن لديهم آية آراء سياسية 
قوية: لذا لم يكن هناك حقا شىء مثل «الرأى العام». وكما لاحظ روبرت دال 
آخیرا :)۱۳١۱:۱۹۵٩(‏ 
الانتخابات... غير مؤتّرة تماما كمؤشرات لأفضليات الأغلبية... وقدر كبير 

من النظرية الديمقراطية التقليدية يقودنا لتوقع آكثر من الانتخابات الوطنية 

عما يمكن من المحتمل أن تقدمه. ونتوقع أن تكشف انتخابات عن «إرادة» آو 

أفضليات أغلبية على مجموعة قضايا. وهذا أحد الأشياء التى نادرا ما تقوم 

به الانتخابات. ماعدا بطريقة بديهية تقريبا. 

وجادل سكمبتر بأن النخب السياسية هى فقط (رجال السياسة والأحزاب) 
التى تولّد الأفكار. والحكومة موكول إليها أصلا هذه النخب» لكنهم يجب أن 
يكونوا متتوعين ومجبرين على التنافس من أجل التصديق الشعبى لكى يحموا من 
الديكتاتورية. وكلّ ما هو مطلوب من المواطنين العاديين أن يقوموا به هو أن 
يختاروا بشكل دورى ما بين الفرق البديلة من الزعماء التى تقدمها الأحزاب 
المختلفة. 

وجهة نظر سكمبتر عن القدرات المحدودة للمواطنين العاديين أكدت عليها 
على ما يبدو دراسات السلوك الانتخابى. بدت تظهر الاستطلاعات الجماعيهة 
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الأولى جمهور ناخبين فى الولايات المتحدة ولاحقا فى المملكة المتحدة وأورباء 
حیث کانت لدی الناس مستويات أقل ما يمكن من المعلومات السياسيةء وكان 
لديهم اهتمام أقل بالسياسةء ويصوتون على مبادئ مألوفة تستند على تمييز 
الحزب فى الولايات المشحدة وعلى الطبقة الاجتماعية فى المملكة المتحدة. وفى 
۷ . كتب العالم السياسى «بیتر بولزر ۔ ۴٠128۲‏ ۲ع٠۴»‏ أن «الطبقة هى أساس 
الفتاسة فى بريطانيا . وكل ما عدا ذلك زخرفة وتفصيل». هذه النتائج وافق 
عليها وبررها ما جاء يعرف ب «النظرية الديمقراطية التجريبية . اءأاأم"ءم 
he‏ emcraeyل»‏ (بیرلسون )۱۹٥۲‏ التی لعب فیها الرأی الأدنى للانتخابات 
لسكمبتر مرحلة محورية. وبدا أن المشاركة الانتخابية الأكبر لا يمكن أن تجلب 
للحياه السياسية إلا مجموعات منتظمة أقل اطلاعا من الناخبين. بحيث يسهم 
فتور شعور عام واسع الانتشار فى الاستقرار السياسى. 

وكما مدح علم السياسة الإنجليزى الأمريكى نظم تصويت حكم التعددية 
البسيطة لمنتصرى الحرب العالمية الثانية. وأوضح السبب لاذا يستطيع الناخبون 
الأدنى اطلاعا مع ذلك أن يقفوا للإبقاء على منافسة النخبةء فإن اهتمام علم 
السياسة أيضا انتقل من الانتخابات نحو عملية مجموعة المصالح. وفى 
العشرينيات» قدم «جورج كاتلبن . ٤2111١‏ ععا0ء6» (۱۹۷۲) نظرية توضيحية 
للسياسة الأمريكية التى كان ينظر فيها إلى المنافسة بين المجموعات على أنها 
القوة الدافعة فى إنتاج السياسة العامة. ومركزية المجموعات فى العملية 
السياسية الأمريكية قد أکد علیھا سابقًا «آرٹر بنتلی ۔ »A u۲ 8e٤!‏ (۱۹۰۸: 
۸) الذى جادل: «عندما تحدد المجموعات على نحو ملائم: يكون كل شىء 
محددا. وعندما أقول کل شیءء. فأنا أعنی کل شیء". وقد أعید اکتشاف کتابه 
عام ۱۹٠۸‏ عن العملية السياسية على أنه نص التعددية الرئيسى فى الفترة ما 
بعد الحرب علی ید «دیفید ترومان ۔ ۲۲٠۳۹۲‏ 4۷14» (۱۹۰۱). وإصرار ترومان 
غل ان يوثق فقط النزاعات السياسية الجديرة بالملاحظة قد أذّر على جميع 
كتاب مؤيدى التعددية اللاحقبن. 

اعتقد مؤيدو التعددية أن وحدة البناء الأساسية للحياة السياسية هى 
مجموعه المصالح الخاصة p١۲0ع 1١۲۴51‏ (وليس» على سبيل المثال. الفرد أو 
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الدولة ذاتها). ومصطلح «مجموعة المصالح الخاصة» ألصقه ترومان فى الحديث 
السياسى .)۱۹0١(‏ وتستند مجموعات ترومان على المصلحة العامة لأعضائها . 
وخاصة «المصلحة الاقتصادية المادية _ .«material economic interest‏ ھl‏ 
التأكيد على المصالح ميز مؤيدى التعددية فى منتصف القرن العشرتن عقن 
أسلافهم. الذين أكدوا على التنوع فى التجرية بدلا من ذلك. وتعتبر الجمعيات 
ية وقرف التجارة والنقابات العمالية واتحاد الطلاب ومنظمات العاطلين أو 
العوقين أو المتقاعدين جميعها أمثلة للجمعيات التى تستند على امصلحة 
الشخصيَة المادية. والجماعات المدافعة عن البيئة» حقوق الإنسان. الرفق 
بالحيوان. والعدالة الدولية وهلم جرا. تحال بسهولة أقل إلى مصالح مادية . ولکن 
مهما کان نوع اللصلحة المشتركة» اعتقد مؤيدو التعددية أن المجموعات تروج 
للازدهار الإنسانى. تقدم المجموعات ساحة تدريب حيث يستطيع الناس العاديون 
أن يشحذوا مهارات سياسية ويكتسبوا فهما عن كيف تستوجب السياسة 
الد سقراطة مساومة وتنهما: 

فضلا عن الوجود البسيط للمجموعات» أكد مؤيدو التعددية على ميزتين 
رئیسیتین اخريین. كانت الأولى مساواة تقريبية عبر المجموعات: لا تمنع فة من 
الناس بشكل منظم من تشكيل أى مجموعة أو تنافس على أساس المساواة مع 
المجموعات الآأخرى. كانت الفكرة الثانية «مجموعات مستترة - ۲018ع :»14۵۸٤‏ 
أي فثة من الناس تشترك فى اهتمام يمكن أن يشكلوا مجموعة» حتى وإن لم 
نوا قد قاموا بذلك بعد. وأقنع وعى المجموعات المستترة قدر من الاستجابة 
لديهم من قبل صناع السياسة. 

تعمل عملية مجموعة المصالح الخاصة بشكل مستمر بين الإنتخابات وتخلق 
تفاعلاً معقدا من التأئيرات التى يجادل فيها مؤيدو التعددية بان كل مجموعة 
احساعة شن أن تجد مكانًا ما وبعض النفوذ على السياسيين المنتخبين عندما 
يتعلق الأمر بالقضايا التى تهمهم. وجادل علماء السياسة المؤيدين للتعددية بأن 
«ثقافة مدنية tureاcu »civic‏ حيث يؤمن الناس العاديون بمدرتهم على التأثير 
على المستولين. فى حبن أن عدم تحمسهم جدا بالسياسة من أجل مصلحتها 
الخاصة. هى الحماية الرئيسية للديمقراطية (ألموند وفبرا .)۱١١١‏ ومع قدوم 
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اسنات فمن المفترض أن كانت هذه الثقافة قد تطورت بشكل أفضل فى 
الولايات المتجدة والمملكة المتحدة عن بلدان مثل فرنسا التى استسلمت لاحتلال 
النازى؛ آو ألمانيا وإيطاليا واليابان. حيث أعيد بناء أنظمة الديمقراطية بشكل 
جاد فى الخمسينيات. وعلى ذلك أبرزت التعددية الفلسفية أهمية الجمعيات 
والمجموعات الطوعية. وارتبطت بالتحديث والحضارة المدنية/الصناعية على يد 
علماء الاجتماع اتضح آنهم أيضا حاسمون سياسيا ومكملون للآليات الانتخابية 
الناقصة لربط الناس بالسياسة. 


المجتمع والسياسة 

كانت حقبة الخمسينيات والستينيات عنفوان تأثير مؤيدى التعددية فى علم 
السياسة. وعلى الرغم من موضوعيتهم السلوكية المفترضة. فإن العديد من علماء 
السياسة الأمريكان فى منتصف القرن العشرين غالبا ما استمروا معا فى 
نماذجهم التوضيحية والمعياريةء على الأقل عندما تعلق الأمر بالسياسة الأمريكية. 
وکما صاغها «سيمور مارتن ليبست . ٤ :141۰) »Mrtin Lipset‏ )لم تکن 
هناك حاجة للمنظرين للبحث عن المجتمع الجيد. لأن الولايات المتحدة كانت 
«المجتمع الجيد فى العملية». صور النقاد هذه المدرسة الفكرية على أنها تبرر 
ببساطة الديمقراطية الليبرالية الأمريكية والأوربية. باعتبارها جزءا من معركة 
الحرب الباردة الأيديولوجية مع المعسكر الشيوعی .)com munis 0|0٥(‏ 

قدم روبرت دال مفهوم «الحكم المتعدد ‏ را٤۲١راهم»‏ لوصف النظام السياسى 
الذى يمنح العديد التحكم فى السياسة» لكى يميّز المدى الناقص الذى كانت 
تحققه أهداف الديمقراطية الليبرالية فى أمريكا. أوربا وبلدان أخرى مع 
الحكومات النيابيه. وقد اعترف بشكل واضح بأن ما عدا الصوت ' مع بعض 
الاستشناءات.... فإن مصادر التأثير على السياسيين والعملية السياسية موزعة 
بشکل غير متساو «3۸۱» (۱۹1۱: ۲۲۸). «إذا درست بعناية أی قرار سياسى. 
الناخبین تلقی بتأثیرها بشکل نشیط للتأثیر على السیاسیین» (04۸1 :٠۱۹۵٩‏ 
°( 
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رغم ذلك ادعی أيضا: «لا أحد من الناحية العملية» وبالتأكيد لا توجد 
مجموعة أكثر من بضعة أفراد. تفتقر كليا إلى بعض مصادر التآثير». وفى حين 
أنه عرف بشكل أكثر حيادية النظام السياسى الأمريكى على أنه «أمريكى هجين» 
(بد من أىٌ شكل مثالى أو أفضل سهل المنال من الديمقراطية الليبرالية) وما 
زال یکتب: 

إذا عرفت العملية السياسية الأمريكية «الطبيعية» على أنها العملية التى 

يوجد بها احتمال كبير أن مجموعة نشيطة وشرعية من السكان يمكن أن 

تجعل نفسها مسموعة بشكل نشط فى بعض المراحل الحاسمة فى عمليهة 

القرار. ولكى تسم" فإن ذلك بنطوى على تشكيلة واسعة من الأنشطة. (دال 

.)40:107 

ورغم ذلك کان دال مدرکا تماما أيضا بأن تعریفه كانت به بنود مستخلصة 
وردت فيه عندما أشار: 

فى الجنوب. لم يكن الزدوج حتى فترة قريبة مجموعة نشيطة. ومن 

الواضح. أن الشيوعيين ليسوا الآن مجموعة شرعية. وبالمقارنة مع قد يتوقعه 

المرء من النظام الطبيعى. فقد كان الزنوج معزولين فى الماضى. مثل 

الشیوعیین الآن. (دال :۱۹٥٩‏ ۱۳۸) 

وما کتبه فی أعقاب الحملة العميقة التى قادها السيناتور «جو مكارثى . [٥۴‏ 
«McCarthy‏ ضد التأثير الشيوعى المزعوم فى الحكومة الأمريكية وأجهزة 
الإعلام. فقد كان هذا فى أحسن الأحوال استهانة موجزة. ولكن فى النهاية 
اتضح أن تأثير مكارثى محدود وأدت طرقه التخويفية وموقفه المتعجرق لإثبات 
تهميشه من التأثير السياسى. هدأت هستيريا معاداة الشيوعية فى فترة بداية 
الحرب الباردة بعض الشىء. وفى الستّينيات. وعلى ما يبدو تجمع مرة أخرى 
اليسار غير الماركسى الأمريكى المحطم. 

وكانت المقترحات الرئيسية للتعددية حول السياسة الأمريكية التى تقدم بها 


دال وآخرون هی: 
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توزيع مصادر التأآثير السياسى على نحو واسع ودعم الاجماع السياسى 
الأساسى لشرعية وجهات النظر المتنوعة. 

. أى فتة من الناس تشترك فى مصلحة يمكن أن تشكل مجموعة. حتى وإن 
کانوا لم يشکلوها حتى الآن. ويضمن وعى «هذه المجموعات المستترة» بعض 
الاعتبار مصالحهم من قبل صتاع السياسة والسياسيبن. 

هناك قنوات وصول متعددة. مع فرص للمجموعات ذات المصالح الخاصة 
عندما تمنع من الوصول إلى إحدى قنوات التأثير السياسى تجد طرفًا أخرى 
للدخول منها. يمكن أن تكسب المجموعات تأييدا من أعضاء الكونجرس,. وتقوم 
بحملة مساهمات لصالح المسئولين المنتخبين. وتشارك فى الجلسات العامة. 
وتسعى لإجراء اجتماعات مع المدراء فى الوكالات البيروقراطيةء وتستخدم أجهزة 
الإعلام للوصول إلى انتباه الجماهير والسياسيين. وترفع قضية فى المحاكم إذا 
استطاعت أن تجادل بأن الحكومة إمَّا تتصرَف بطرق غير دستورية أو أن قرارا 
إداريا متناقضا مع قانون ذى علاقة. وكانت الإضرابات والمظاهرات أيضا 
محتمله. على الرغم من أن مؤيدى التعددية مالوا إلى التأكيد على التأثير المنظّم 
وغير القسرى. 

- وبدمج أصواتهم وأموالهم والأنشطة الداعمة معاء يمكن أن تضمن تشكيلة 
واسعة من المجموعات صوتًا سياسًاى فْعَالاً إلى حد معقولء يتضمن على التغطية 
بواسطة أجهزة الإعلام. 

ليس هناك نوع واحد مهيمن من المصادر السياسية الذى يمكن أن يتحول 
فورا إلى سلطة متداولة. لا يمكن أن يشترى المال كل شىء عندما يتعلق الأمر 
بالسياسة. 

بالرغم من وجود نخب تدير أنشطة فى كل مجالات الحياة الاجتماعية 
(السياسة. النظام القانونىء أجهزة الإعلام. شركات عمل . أنظمة ثقافية)» فإن 
هده النخب منفصلة عن بعضهما البعض ومصالحهم متباعدة فى أغلب الأحيان. 
وعلى سبيل المثالء بالرغم من أن السياسيين والصحفيين الإعلاميين لديهم فى 


86 


اتور 


أغلب الأحيان علاقة تعايشية. فإن اهتماماتهم متباعدة أيضا على الفضائنح 
والآنباء حول انتهاكات السلطة أو حتى حول حرية المعلومات. 

الانتخابات التنافسية مع الأحزاب السياسية التى تشمل منظومة السياسات 
ککل» تقدم الأسانن لتكتير عدد ومدى المجموعات المؤثرة» ومجموعة معقدة من 
الآراء التى يمكن أن تعبْنْ ضد أى مجموعة يبدو أن لديها ا سانا درطا 
فضح مۆيدو التعددية مطالب نفوذ العمل الساحق بإظهار أن معظم الشركات 
كانت خاملة سياسيا فى أغلب الأوقات. وأن اتحادات العمل المهنية أخفقت فى 
أغلب الأخيان فى الثدخل سیاسيا فى القضايا. عندما كانت لديها مصالح مهددة 
بالضياع (بویر وآخرون ۱۹۹۳؛ جرانت ومارش ۱۹۷۷). وفى سلسلة دراسات 
سلطة المجتمع فى المدن الأمريكية. ادعى مؤيدو التعددية أن يظهروا بشكل 
تجريبى أنه فى هذا المستوى لم يكن هناك «نخبة سلطة واحدة» (انظر بشكل 
خاص دال١١۱۹).‏ بدلا من ذلك وجد نظام سياس بشكل واسع اتخذ فيه 
السياسيون المنتخبون القرارات الرئيسية. دائما مع نظرة حادة على نتائجهم 
السياسية. تحتاج إلى تضمين مصالح اجتماعية واقتصادية آخرى فى معظم 
المشاريع الرئيسية, وتعلّقت دائما بتقليل المعارضة المنظمة. أكد مؤيدو التعددية 
أيضا على الدور المبدع الذى لعبه السياسيون فى تجميع ائتلافات المصالح 
المختلفة. وإقناعهم بالعمل سويا. وصياغة برنامج سياسى مقبول من الجميع. 

والأهمية التى يمكن أن تمارسها كل مجموعة هى دالة فى عوامل مثل 
مصادرها المالية. الخبرة المهنية. هيبة قيادتها. عدد مؤيديها. قدرتها على التآثير 
فی نتائج الانتخابات وقدرتها على إيقاع الضرر من خلال سحب تعاونها مع 
الحكومة. ويقول تعميم لوجهة نظر التعددية فإن تأثيره (ت) هو دالة فى حجم 
الملجموعة )ج( التى تؤتّر على كم عدد الأصوات التى تتحكم فيها: نسبة التعبنة 
)!م( التى تدر على كم عدد منهم يهتم بقيادة المجموعة؛ والمدى الذى يرغب أن 
يتعهد أعضاؤه بالتكاليف» يظهر بدوره كثافة أفضليات أعضائه (ك): وأخيرا 
المدى الذى تكون فيه المجموعة محورية (م). لكى يحدث موقعها فرفا فى فرص 
السياسيين بالفوز أو الخسارة (دنلفی ۱۹۹۱: .)١١‏ 
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وفى أوربا ودول الكومنولث (مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا) فإن التأكيد 
الآمريكى على أولوية المجموعات ذات المصالح الخاصة ناقشها بحماسة بعض 
العلماء. ولكن فى بلدان أخرى (مثل فرنسا) أوحى الدليل بأن المجموعات ذات 
المصالح الخاصة والجمعيات الطوعية كانت تتطور بصورة ضعيفة من ناحية 
تأثيراتها السياسية. وبدلا من ذلك كانت الأحزاب السياسية والسياسيون 
امنتخبون أكثر أهمية. وقد أخفقت أيضا جهود اكتشاف «هيكل قَوّة مجتمعية» فى 
المدن الأوربية دجارى الشبكات غير المركزية والمتعددة التمركز التى ادعى مؤيدو 
التعددية أنهم كشفوا الغطاء عنها فى الولايات المتحدة (دنلفى :۱۹۸٠‏ الفصل 
التانى). بدلا من ذلك بدا أن رؤساء البلدية أو المجالس المنتخبة وأحزابهم 
السياسية (بالإضافة إلى نقابات العمال) أنهم الفاعلون الرئيسيون» حيث يعتمد 
السياسيون على العائدات وقدرات الدولة فى تشكيل السياسات الحضرية. وفى 
المملكة المتحدة على الآقلء كانت معظم النخب الاقتصادية والاجتماعية فى هذا 
الوقت متباعدة جدا ومستبعدة حقًا من العملية السياسية. وفى أماكن أخرى 
(مثل فرنسا وإيطاليا) ظل الوجهاء المحليون مهمين بشكل واضح فى سياسة 
المدينة والسياسة الإقليميةء ولكن فى تركيبات مرتبطة بشكل وثيق أكثر إيحائية 
بالنظرية الخاصة بالتعددية. 


الحكومة وصنع السياسة 
درس علماء السياسة المؤيدون للتعددية عمليات الحكومة وصنع السياسة فى 
السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارة العامة. كان يصور الكونجرس الأمريكى 
على أنه عالم يجاهد فيه المشرعون لحماية مصالح دوائرهم الانتخابية بشكل 
ثابت. وجلبوا للبلاد مزايا ”مشروع انتهازى" لتأييد دعم المجموعات (مايهيو 
.))٠‏ ومن خلال أحزاب منظمة بصورة ضعيفة (التى لم تكن أصواتها مجتمعة 
تزيد على ٠١‏ بالمائة فى ذلك الوقت) كانت لجانه تسيطر على الكونجرس. وتتكون 
كل لجنة بشكل رثيسى من النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ مع داثرة انتخابية 
قوية تهتم بسلطة اللجنة القضائية. وفى أغلب الأحيان بروابط قوية مع 
المجموعات الذات الاهتمامات الخاصة وبالوكالات الفيدرالية ذات العلاقة _ التى 
هى بالمثلث الحدیدی للنفوذ (5عc٣عںا؟ہi .)iron triangle o۴‏ لذا کانت لجان 
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الزراعة فى مجلس التواب ومجلس الشيوخ تتكون من الأعضاء من ولايات المزارع 
وتشجع على صلات مع الأعمال الزراعية ووزارة الزراعة الفيدرالية. 

کان علماء السياسية بصفة عامة أقل نشاطا فى دراسة السياسة الداخلية 
الأقل جدارة بالملاحظة بشكل متأصل للحكومة التنفيذية. وأكدت تقارير اتخاذ 
القرارات على مستوى عال حاجة الرئيس الأمريكى لبناء ائتلافات تشريعيه 
وإخضاع المؤسسة العسكرية للولايات المتحدة المتنامية بعد الحرب إلى الإشراف 
والسيطرة المدنية. وأصبحت أزمة الصواريخ الکكوبıuة (Cuban missile crisis)‏ 
عام ۲. أفضل دراسة موثقة لصنع السياسة التنفيذية حيث عادت منظورات 
متنوعة تؤثر بطريقة منتجة (آليسون .)۱١۷۲‏ 

فى دراسة البيروقراطيةء جادل علماء التعددية بأنه بينما يسهم المسئولون 
والوزارات فى مزيج تأثيرات التعددية على السياسة العامة فإنهم لا يمارسون 
صلاحية حاسمة أو مستقلة ذاتيا بالقيام بذلك. وبدلا من ذلك كان ينظر إلى 
السياسة العامة على أنها محصلة للقوى المطبقة على الحكومة. تجذبها فى 
اتجاهات مختلفة. لذا على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بسياسة الرعاية 
الصحية. فإن الجمعية الطبية الأمريكية. وشركات التأمين الصحىء» والمستشفيات 
الرئيسية ومجموعات المرضى والاتحادات التى تمل العمال فى نظام الرعاية 
الصحية تدافع جميعها عن مصالحهم الخاصة. وسوف تكون السياسة الناتجة 
بعد المساومة؛ متأثرة بالأهمية النسبية للمصالح المختلفة. وربما يتغير محتوى 
هذه المساومة بمرور الوقت عندما تتعاظم وتضعف القوة النسبية للمجموعات. 
وعندما تناور معا وض أحدهما الآخر. بالنسبة لآلة الحكومة المؤيدة للتعددية 
الفرطة» التى لا تعمل أكثر من دوارة رياح تقيم تأثير المجموعة وراء بدائل 
سياسية مختلفة. وبعد ذلك تظهرها بأمانة. لكنها لا تشكل السياسة بصورة 
ايجابية. كانت وجهة النظر هذه ترتكز على المجتمع عن السياسهة. 

رغم عنفوان التعدّدية الأمريكية فى الفترة من الأربعينيات إلى الستينيات 
فأنها شهدت أيضا اعترافا واسعا بان البيروقراطية الفيدرالية كانت الأن مثل 
منظمات كبيرة بحكم حقها الشخصى» وسيطرت على مناطق كانت مستبعدة 
غالبا من الاهتمامات المباشرة مجموعات المصالح التى كانت تراها كأصفار 
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خاملة لم تكن جديرة بالتصديق. أحدث نمو الولاية الأمريكية ما بعد الحرب 
العديد من المحاولات لإصلاح الحكومة من خلال تخطيط مركزى وتحليل سياسة 
موجه الهدف. وتضمنت التقنيات العقلانية الشعبية تحليل التكاليف والأرباح 
للاقتصاد. وتحليل نظم من الهندسةء تحليل قرار نظرية الخطة, الإدارة 
بالآأهداف وبرنامج الموازنة (الذى يضمن تخصيص مصاريف قومية طبقا لكيفية 
إمكان مساهمتها فى تحقيق الأهداف الواضحة بشكل كفء جدا للحكومة. معيار 
«القيمة الناتجة من جهد حكومى»). 

ومنظرو التعددية «مثل تشارلز لندبلوم . 14107 es‏ ااا)» سخروا من 
هذه النظرة 'العقلانية الشاملة" للسياسة العامة على أنها مستحيلة جوهريا. 
وتفرض عب»ء حساب غير عملى على صناع السياسة. وشدد منظر التنظيم 
«هیربرت سایمون ۔ S11۸‏ ۲۲ط۲» على أن صانعى القرار يجب أن يعملوا 
بالضرورة بأسلوب عقلانی «بشكل محدود» ویجری فقط بحتا محدودا عن حلول 
مقنعة. بدلا من البحث الشامل عبر كل الخيارات من أجل تعظيم حل مثالى 
تتصوره النماذج الاقتصادية الكلاسيكية. 

صوب «هارون ويالافسكى . رو۷ ھل )۱۹4١( »A ا0١ W|‏ تقنيات الموازنة 
للعقلانيين وجادل بأن ميزانية الحكومة الفيدرالية السنوية كانت تصاغ بشكل لا 
مفر منه خلال مجموعة من الممارسات الشكلية وقواعد الحدس. كانت تستخدم 
هذه العملية دائما مخصصات ميزانية السنة السابقة كأساس . بدلا من البدء من 
الصفر. مع فرضية الصفر وبعد ذلك تبرر ميزانية كل الوزارة أو البرنامج. ذلك 
آن عملية الميزانية كانت تزايدية. 

والنظرية العامة لفلتljيد theory of incrementalism)‏ اgenera)‏ كمتال 
لاتخاد قرارات متعددة قام بتطويرها لندبلوم ( ۹٥۱۹؛‏ انظر أيضا دال ولندبلوم 
.)١‏ الذى حاول الإبتعاد عن معالجة عملية صنع السياسة بنفسه ك «صندوق 
سود . ×00 )عه اا». ليظهر تماما لماذا يستجيب السياسيون والمستولون 
الحكوميون إلى تأثير المجموعات المختلفة. وجادل بأن صانعى القرار عادة ما 
يعانون من نقص المعلومات ذات العلاقة. ليس فقط البيانات لكن أيضا النماذج 
السببية حول كيف تصبح السياسة سارية المفعول. وعلى ذلك يجب أن يسلكوا 
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طرقا مختصرة ويعملوا بطريقة سايمون «المقنعة» والبحث عن حلول تكون 
مقبولة أو «جيدة بما فيه الكفاية» بدلا من الحلول المثالية. وصنع قرارات 
جماعية عندما تكون هناك تفضيلات غير متوافقة بين المصالح فى المجتمع أمر 
صعب جدا. ويكون أفضل طريق لاجتياز عدم الموافقات هذه يكون من خلال 
بعض أنواع التسويات. تلك العملية التى أطلق عليها لندبلوم «تعديل متبادل 
لزنا حف صانعى القرار عن السياسات حيث, النتائج المضادة لأى قرار من 
قرارات أخرى فى المجموعة (من كل القرارات السياسية) يكون إلى حد ما وفى 
بعض الحالات يتفادى كثيراء أو يخفض. أو يوازن أو يوزن أكثر من اللازم» 
(برايبروك ولندبلوم .)٠١١ :۱۹١۳‏ تعنى هذه القيود معا أن عملية اتخاذ القرارات 
تعمل بمثابة «تزايد مضكك ۔ nءiاincrementa‏ ointedزdis»‏ أو بلغة أكثر عامية. 
«لخبطة ‏ اعthrou‏ ingاuddاص».‏ وأفقضل دفاع ضد ارتكاب الأخطاء وتكبد 
خسائر الدعم السياسى هو الانتقال من الوضع الراهن فى العديد من الخطوات 
الصغيرة والقابلة للمكس» وترشيح الخيارات الأكثر جدلا وتقديم أقلّها خلافا. 
وهنا یردد لندبلوم وجهات نظر مؤيدى التعددية الفلسفيةء مثل ادعاء بوبر بأنه 
فى "مجتمع مفتوح فإن الهندسة الاجتماعية التدريجية هى التى يمكن أن تكون 
محاولة فقط». 

الحافظية الضمنية لوقف التعددية أبرزها العديد من النقادء الذين جادلوا 
بان التزايد المفكك لا يصبح مفهوما كإستراتيجية إلا إذا كان الوضع الراهن 
الاجتماعى الحضارى مقبولا بالفعل من أكثر أو كل المصالح والمجموعات. وفى 
الحقيقة لم يكن مؤيدو التعددية محافظين كما تدل الخلاصة عليه » حيث إنهم 
اعتقدوا أن التنافس المبدع للسياسيين على الأصوات سيقودهم إلى التعرف 
ومناشدة المصالح الأدنى مستوى. فى بعض الظروف التى تروج للتغير الاجتماعى 
الكبير. فى وجهة نظر ترومان )٠۹١١(‏ لبرنامج الحكومة الجديد للرئيس روزفلت 
فى صدمة الكساد فى الثلاثينيات کان مثالا جیدا عن کیف استطاع رجال اعمال 
سياسيون فى ديمقراطية أن يحشدوا الدعم لما بدت ضعيفة لكنها ما زالت 
مجموعات أقلية عديدة انتخابياء استعادت نفوذها وجمعت مطالبها ووجدت 
حلولاً سياسية جديدة لكى تسمح بالتعامل مع التفاوت بطرق جديدة بسا 
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جذرى. والتوسع ما بعد الحرب لدول الرفاه» خصوصا فى أوربا الغربية, اعتبر 
آيضا كشهادة على استجابة عامة وضمنية للحكم المتعدد. 

فى البيئات الأوربية والبيئات الأخرى غير الأمريكية كانت دراسات مؤيدى 
التعددية التجريبية لعملية صنع السياسات ضعيفة على الساحة. لكن بحلول 
الستينيات كانت النماذج الأمريكية مؤثرة فى كل مكان. بدت نظرية التزايد قابلة 
للتطبيق. خصوصا لأن أآنظمة الميزانية فى أوربا غالبا ما كانت تسمح بشكل 
واضح بتقييم " ميزانية أساسية غير محلَلة" للتضخم» مع تركيز انتباه واضع 
فقط على بنود الموازنة الجديدة. والدراسات الأوربية التى ركزت على السياسة 
الاجتماعية غالبا ما عزت تأثيرًا أقوى إلى سياسة الحزب والانتخابات وتأثيرًا 
أقل للمجموعات ذات الاهتمامات الخاصة فى تشكيل سياسات دولة الرفاه ا 
صنعته التحليلات الأمريكية. 


الأزمة والتغير فى الضكر التعددى 
اهتزت التعددية فى التصميم بسبب الأحداث السياسية أواخر الستينيات. 

عنها اتجاه علم السياسة العام. كانت التعددية فى موقع الدفاع. وأسهمت أربعة 

تطورات فى هذا الشير الجدذرى. 

١ء‏ التغيرات السياسية التى أظهرت بدائل ناجحة فى نظم أساليب السياسة 
الآأمريكية والبريطانية. 

. ظهور نظرية الخيار العام (yإا0ع‏ طا choice‏ icاubم)‏ وتحدیى «سوق لیبرالی» 
مصاحب من اليمەن السياسى. 

. فشلت التعددية الأمريكية فى أن ترتبط بما فيه الكفاية بالحجم المتغير 
وقابليات الحكومة الفيدرالية الأمريكية والبروز السياسى للشركات الكبيرة. 

٤‏ تأثير الاضطراب المدنى غير المسبوق فى الولايات المتحدة وأوربا فى أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات. وكانت هذه الضربة القاضية. 
سوف نراجع سريعا كلا من هذه التغييرات تباعا. 
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. التغيرات السياسية. 

تلاشت بمرور الوقت التأثيرات الثقافية للحرب العالمية الثانية. وتلاشت 
الحاجة الظاهرة للالتفاف حول النظم السياسية الأمريكية والبريطانية (كطريةة 
ما للنظام الطبيعى للأشياء فى الديمقراطيات الليبرالية). وأقامت كل من ألمانيا 
وإيطاليا واليابان ديمقراطيات ليبرالية ناجحة. ودول غرب أوربا بأنظمة تمثيل 
نسبية ودول الرفاه القوية بدت مستقرة على نحو متزايد مثل النمط الإنجليزى 
الأمريكى للحزبين المتنافسين. 

تعززت التعددية مع تراجع الأفكار الأحدية فى كل أنحاء العالم» لكن هذا 
التراجع ذاته أظهر أن العالم لا يمكن أن يفهم من ناحية تعددية مانوية بسيطة 
مقابل نضال «الأحدية . 0۸8۳». واضمحل تهديد «الفاشية . ۳0ء[٥145».‏ حيث 
جعلت حقبة الثلاثينيات والأربعینيات تظهر على نحو متزاید ک «عصر ظلام ۔ 
6 kهل»‏ شاد لن يعود. وارتبطت فرنسا وألمانيا الغريية وجيرانهما الأصغر 
مياشرة بالمجموعة الاقتصادية الأفوربية European Economic Community‏ . 
التى صمّمت على جمل الحروب الأوربية مستحيلة. بقيت الأحهية فى الاتحاد 
السوفيتى. على الرغم من أن البلدان التى كان تدور فى المدار السوفيتى كانت 
غالبا ما تجاهد للهروب منه. دخلت الصبن مرحلة إرهاب إستبداد جديدة فى 
۷ مع «الثورة الثقافية . 1٥نا u‏ ا0 Rev‏ اaاtuاCu»‏ لماو تسى تونج» لكن هذه 
الثورة لم تجد بولا كبيرا فى الغرب. 

. ظهور مناقشات الخيار العام. 

تحدى الاقتصادى الأمريكى «مانکور أوسلان 0107 )۱۹1٥( »Mancur‏ فکرة 
أن الناس من ذوى مصلحة مادية مشتركة يمكن أن ينظموا بسهولة أو بصورة 
طبيعية لتقدّيم تلك المصلحة فى السياسة» ذلك المقترح الذى بدا واضحا لمؤيدى 
التعددية لدرجة أنهم لم يحللوه بالتفصيل. أشار أوسلان إلى أنه حتى إذا شارك 
الأفراد فى مصلحة. حينثذ فى أى مجموعة كبيرة إلى حد معقول يجب أن يدرك 
الفرد العقلانى أن مساهمته لا يمكن أن تحدث فرقا من الناحية العملية فى 
نجاح المجموعة فى ظل ظرفين - عندما تكون عضوية المجموعة عديدة بحيث 
إنها ستفوز على أية حال: وإذا كانت المجموعة صغيرة بحيث لا يمكنها أن تفوز. 
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فی هذہ الظروف. یجب أن یکون ای ممٹل عقلانی «راکبًا حرا ۔ ۲۴ ۴۲۵؟» على 
جهود الآخرين؛ بمعنى آنهم سيساهمون فقط فى الحدث النادر بحيث يتوازن 
نجاح أو فشل المجموعة على نحو ممتازء بحيث يعتمد فى بعض الطرق الواضحة 
على مشاركتهم الفردية. 

إن المشكلة هى أن كل الأفراد يجب أن يحسوا بنفس الطريقة, لكى لا يجب أن 
يقدم أحد منهم فى معظم الوقت أى جهد عقلانى للمجموعة. وللتغلّب على هذه 
المشكلة. اقترح أوسلان أن المجموعات يجب أن تعتمد إمَّا على قهر أعضائها. مثل 
التهديد الجسدى أو مقاطعة الشخص الذى يرفض الإنضمام إلى نقابة عمالية؛ 
أو تعديم «حوافز انتقائية . ٠٤1۷65‏ ع١‏ ع۷)ءءاعء» تذهب المنافع فقط إلى أولئك 
الذين ينضمون إلى المجموعةء مثل التأمبن القانونى(ع ءاود امعه!)ء إذا 
ادضممت إلى نقابة عمال أو المجلات المطبوعة على ورق مصقول. والفرص 
الترفيهية لأولئك الذين ينضمون إلى المجموعات البيئية. 

هدا النموذج ل «منطق العمل الجماعى . of coااecا ۷e 4٥110۸‏ ogicا»‏ كان 
مدمرا لمؤيدى التعددية بعدة طرق. فقد تضمن على أنه سواء كانت المجموعات 
موجودة أم لا يعتمد أوليا على الأشياء التى ليس.لها علاقة بكيف تشعر 
أعضاؤهم بقوة حول القضاياء ولكن فقط فى التوفر العشوائى تقريبا للمنافع 
الخاصة (أو التكاليف) التى يمكن أن تخصَص للأعضاء. تلك المجموعات التى 
يمكن أن تنظم قهرا أو حوافز انتقائية ستكون نشطة سياسياء فى حين أن أولئك 
حيث لا يمكن قهر الأعضاء بسهولة أو إعطاؤهم منافع خاصَة يجب أن يظلوا 
غير منظمين بشكل مزمن. وتضمن التحليل أيضا على أن المجموعات الأصغر 
أسهل دائما فى التنظيم عن المجموعات الكبيرة. لذا (على سبيل المثال) فإن 
جمعيات الأعمال مع بضع شركات كبيرة دائما ما تكون أفقضل تنظيما عن 
اتحادات العمال التى تحتاج إلى الدعم النشط من مئات أو آلاف الأعضاء لكى 
تكون فعالة. وسوف نناقش فى الفصل الخامس. بالتفصيل كيف نظم ليبراليو 
السوق (ومن بينهم مانكور أوسلان) فى النهاية إدانة قوية لتأثير المجموعات ذات 
المصالح الخاصة فى السياسة. التى أدت فى الثمانينيات إلى هجوم على بعض 
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الجموعات ذات المصالح الخاصة (خصوصا اتحادات عمال) بواسطة الحكومات 
الأمريكية والبريطانية. 

قد تكون حجَة أوسلان مجبرة من الناحية النظرية. والدليل أكثر ريبة. وجدت 
الاستطلاعات قلة من الناس المتكلفين الذين يعترفون بالركوب المجانى أو يولون 
أهمية كبيرة للحوافز الانتقائية فى تقرير ما إذا كانوا سينضمون إلى المجموعات 
من عدمه. ويمكن ليبراليو السوق أن يجيبوا بأن الناس يعرضون أخلافية إجابات 
عن الاستطلاعات. بينما يتصرَفون سرا وفق حسابات أساسية. وفى الاقتصاد 
السلوكى هناك دليل ثابت يقترح أن حوالى ٤١‏ بالماثة من الناس سينضمون دائما 
إلى مساع جماعية فى بادئ الأمر» حتى فى الحالات التجريبية المصممة من أجل 
جعل هذا التعاون غير منطقی. 

تبدو الغريزة التعاونية مرتبطة بشدة بالتخطيط العقلى للعديد من الناس 
وليس هناك داع للاعتقاد بأنّهم يعانون بسبب ذلك. أوضح روبرت أكسلرود 
Robert Axelrod‏ )14۸4( أنه فى لعب ألعاب محيرة للسجناء المتكررين (مع 
حافزر لأن يكونوا غير تعاونيين مهما فعل الشخص الآخر. لكن بمكاسب مشتركة 
إذا تعاون كلا اللاعبين). من الأفضل تبنى إستراتيجية تسمى «واحدة بواحدة». 

إن الفكرة الأساسية هناء هى أنّك تتعاون مع اللاعب الآخر عندما يتعاون 
معك فقط. لكن إذا لم يتعاون اللاعب الآخر» فسوف تعاقبهم بألا تتعاون معهم 
لاحقا. وتنجح إستراتيجية واحدة بواحدة لأنه طالما كانوا يتعاونون» فإن كلا 
اللاعبين سيحصلان على مكاسب كبيرة. وسرعان ما يتعلّمون أنه فى حين أن 
عدم التعاون لا ينتج مردودًا فوريًا عاليا ٠‏ فإن التعاون ينتج مكاسب دائمة بمرور 
الوقت. 

. نمو الدولة ما بعد الحرب والأهمية المتزايدة للشركات الدولية. 


بدا إيمان المجموعات والجمعيات الطوعية بالتعددية على نحو متزايد ينطوى 
على مفارقة تاريخية فى عصر الحكومة الكبيرة والشركات العالميةء فقد تعهد 
كلاهما بمشاريع هاثلة وآفاق تخطيط طويلة وحشد مصادر ضخمة. ولم تكن 
هناك طريقة «تزايدية» للتخطيط لوصول الإنسان إلى القمرء كما فعلت الولايات 
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أل دة فى .٠۹١١‏ ولم تكن هناك أية عملية مجموعة قوية. ولا حتى سياسة 
الكونجرس واضحةء توجه مركزيا التصعيد الهائل لأسلحة الولايات المتّحدة 
النووية. بدلا من ذلك وضع العلماء. المخططون العسكريون والمقاولون المدنيون 
جدول أعمال تقنى متغير باستمرار يجر الكونجرس فى أعقابه . وضعت شركات 
الولايات المتحدة العملاقة والشركات الدولية استثمارات مخططة بدقة وأظهرت 
نها يمكن أن توفر طلب المستهلكين (جالبرتء .)۱١١١‏ اخترقت أجهزة الإعلام 
وربطت الشركات والعوالم السياسية من خلال السيطرة على وسائل الاتصالات 
المهيمنة. 

خاطرت التعددية بظهور مذهب عتيق. يدرس فقط الأشياء التى تلائم 
جذورها التاريخية. لكنها عجزت عن التشبث بالحقاثق الحديثة للتحكم المركزى. 
آدى هذا التحدى بمؤيدى تعددية أمريكيين رئيسيين (دال ولندبلوم وجالبرث) 
وعدد من المنظرين الأوربيين (سكارف» جيدنز ولوهمان) إلى إعادة مراجعة 
آفكارهم الرئيسية. وخلقت هذه التفييرات فى النهاية «تعددية محدثة . 
70ام-0ع١».‏ والتى سوق نناقشها فى الفصل السادس. 

اللاضطراب المدنى الشامل فى الولايات المتحدة وأوربا. 

قوض الإضطراب السياسى المصداقية الفكرية للتعددية. وكان دافعا رئيسيا 
لإنتقالها النهائى إلى التعددية المحدثة. بدأت «حركة الحقوق المدنية . أ۷ا 
n0ven1‏ sاhع1ا»‏ فى الولايات الجنوبية من أمريكا فى أواخر الخمسينيات 
بالاحتجاج ضد «الفصل العنصری ۔ 8۲۵210۸ ۵۱أ۲۵۲» فى المدارس. 
والجامعات. والتوظيف. والمطاعم والنقل العام والاستبعاد الجبرى للناخبين 
الأفريقيبن الأمريكان من السياسة. لم تتفق هذه الاحتجاجات مع الاحتواء السهل 
والاعتراف بشرعيتهم التى توقعتها نظرية التعددية. لكن بدلا من ذلك برد فعل 
عنيف من العمنصريين البيض. ولامبالاة من الحزبين السياسيين الرئيسيين 
القلقين بشأن خسارة الأصوات. والقمع المنظم من حكومات الولايات الجنوبية 
وقوات شرطتها. وفى بداية ٠۹٠١‏ أرسل الرئيس آيزنهاور بتردد قوّات فيدرالية 
لحماية الطلاب الأفريقيين الأمريكان الذين يدرسون بالجامعات والمدارس 
التانوية التى أمرت المحاكم بوجوب دمجهم. بينما استمرت المقاومة العنيفة من 
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محتجى الحقوق المدنيين حتى منتصف الستينيات. وتضمنت على جرائم فقتل 
لبعض النشطاء. وأصبحت الحملة السلمية على العصيان المدنى. تحت قيادة 
«مارتن لوثر كنج Martin Luther King‏ » (الذى اغتيل فى )۱۹٦۸‏ حركة وطنية 
تتضمن العديد من الكنانس السوداء ومجموعات المجتمع (شونج .)۱١١١‏ ودعت 
قوة سوداء فداثية أكثر تطرفا إلى العنف ضد تركيبة القوة البيضاء وطالت 
أغمال الشنب الحديد من ادن الكيرة. 

وفی نفس الوقت. خلق تدخّل أمریكا فى حرب فيتنام اضطرابا حادا بين 
الطلاب. وتجمعت تيارات الاحتجاج المختلفة فى ثقافة مضادة (-۲ ٥-01١٤‏ 
eاuااuء)‏ رفضت السياسة التقليدية وأساليب الحياة المادية. وجذبت الثقافة 
المضادة الحقوق المدنية والنشطاء ضد الحرب» اختصاصيى البيئة المتطرفين 
والمؤمنبن بالمساواة بين الجنسبن ومعارضى الأسلحة النووية والإمبريالية 
الأمريكية. اعد هذا المزيج الأرلوجى ادق الساحة لعاة قود من الساسة 
المتطرفة. استخدم المحتجون أجهزة الإعلام بنجاح للاختراق من الهوامش 
السياسية والوصول إلى جمهور المستمعين. واندلعت احتجاجات الطلاب فى 
العديد من الجامعات. وفى ۱۹٦۸‏ أصبحت الاتفاقية الوطنية للحزب الديمقراطى 
فى شيكاغو بؤرة الاحتجاجات والمظاهرات الحادةء والتى قمعت بقسوة أمام 
جمهور تليفزيون وطنى بواسطة قوة شرطة المدينة تحت أوامر من رئيس البلدية 
(Mayor Daley) Jll‏ . 

اتهمت هذه التطورات بالكذب فكرة تعددية الإجماع الأساسى على قواعد 
اللعبة. واسترضاء سهل طالب المجموعة. وهاجمت المجموعات الكبيرة 
والنشيطة النظام. وقوبلت بدفاع عنيف من النظام المستتب. 

وفى أوربا. احتج الطلاب ضد حرب فيتتام وضد المنهج الدراسى المحدود وبداً 
الحكم القديم للجامعات فى الانفجار فى ۱۹1۷. واندلع مزيج مندفع آخر 
للراديكالية اليسارية. معاداة العرقية. والمساواة بين الجنسين. والحركة البيئية. 
والتعليم المعادل ومعارضة العنف فى فرنساء ألمانيا. إيطاليا وإسكندنافيا. 
وأصبحت الاحتجاجات فى برلين وفى باريس فى مايو ۱۹1۸ حدودًا فاصلة. 
وتطورت "أحداث" باريس إلى إضراب عام من قبل العمّال ضد حكومة الجمهورية 
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الخامسة الفرنسيةء التى تعثرت لبضعة أسابيع حتى استطاع الرثيس شارل 
ديجول إعادة السيطرة. وكانت التآثيرات على سياسة الحزب والانتخابات صغيرة 
فى بادى الأمر لكتها تزايدت على نحو تدريجى خلال العقدين التالين. كما بدث 
الراديكاليون زحفا كبيرا إلى المؤسسات”(أصبح البعض منهم فى النهاية وزراء 
حكوميين). ظهرت جماعات اليسار المتطرف الإرهابية لمدة بضع سنوات فى 
آلمانيا الغربية وإيطاليا. وكانت فكرة إجماع التعددية على قواعد اللعبة ضعيفة 
داتما فى فرنسا وإيطاليا. التى تبعت أحزابها الشيوعية الكبيرة الولاء للنهج 
السوفيتى. والرفض الواسع الانتشار للسياسة الديمقراطية الأرثوذكسية لأنها 
محدودة وتحت إدارة النخبة. وأثارت طلبات المحتجين لديمقراطية أكثر شمولا 
وعمقا تغييرات هاتلة فى السياسة الأوربية. 

وخصوصا فى الولايات المتحدة. فإن أزمة الثقة فى التعددية فى أواتل 
السبعينيات نجمت عن أخطاء سابقة لمؤيدى التعددية فى خلط الحجج المعيارية 
والتوضيحية. وبذلك تنمذج الوضع الراهن (كونولى .)۱١١١‏ وقد تعرضت 
ادعاءاتهم المزعومة التى تتعهد بتحليل علمى «إيجابى» للسلوك السياسى على 
آنها دفاعات محفزة فكريا للوضع الراهن. وبالاتساق مع عقلية الحرب الباردة 
أخفوا حدود ونقائص حكوماتهم وراء أساطير الإدراج السياسى العالمى. وغازلوا 
عمليات المؤسسات النيابية برسوم جذابة لتراكيب «قوة المجتمع ۔ 1١00ء‏ 
۲( » وعمليات مجموعة المصالح الخاصة على المستوى الصغير المستمدة من 
عصر غابر. ولم تلق مجموعة النقاد بهذه التهم بحماسة أكثر من منظرى النخبة 
الراديكاليين . الذين سنرجع إلى وجهات نظرهم فى الفصل القادم. لكن التعددية 
لم تستهلك حتى الآن. وسوف نعرض فى الفصل السادس كيف عادت. 
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الفصل التالث 


تظل به ال به 


نشا نقد ثابت للديمقراطية الليبرالية فى نهاية القرن التاسع عشر فى اثنتين 
من الدول الأوربية الموحدة حديثا ومدمقرطة بشكل ناقص جدا: المانيا وإيطاليا. 
قابل هذا النقد بين التركيز المتأصل للسلطة فى أى نظام سياسى ضمن مجموعة 
زعامة صغيرة. النخبة ۴]أاع. بالموقف الضعيف لمعظم المواطنبن. الجمهور. جادل 
منظرو النخبة بأنه مهما كان الشكل المزعوم للحكومة. فإن نخبة من الأقلية يجب 
أن تحكم داثما. واحتقروا كلا من الادعاءات الليبرالية حول الدمقرطة تحت 
الرأسمالية والمعتقدات الماركسية التى يمكن أن تحكم بصورة عملية بعد ثورة 
اشتراكية من آغلبية الطبقة العاملة (S٤4اء ١g‏ اkاwo(.‏ 

وجادل تقليد أقدم منتظم من النخوبية المعيارية ( اء 10۲۳4)1۷۴) بأن 
هيمنة النخبة مسأآلة طبيعية ومرغوبة. ويمكن أن يكون هذا الموقف ثقافيا 
وسياسيا كذلك. يقارن الجماهير السوقية بنخبة مهذبة. وفى نهاية القرن التاسع 
عشر. انقلب العديد من المثقفين المعادين للحداثة على نتائج التصنيع الواسع 
النطاق والتقنية والتعمير والديمقراطية. وشكل منظرو النخبة الأصليون جزءا من 
رد الفعل المعادى هذا للديمقراطية. 

وعبور الأطلسى فى العشرينيات والثلاثينيات» فى الولايات المتحدة الأمريكيةء 
تغيّرت نظرية النخبة بشكل متقدم تدريجى إلى نظرة اجتماعية أكثر احترافا. إن 
نسخة علم الاجتماع الأكثر حداثة من نظرية النخبة هى فى الأساس تجريبية 
ووصفية فى أنذها تعرض كيف تعمل فى الحقيقة» عمليات اجتماعية وسياسية. 
استخدم معظم الجيل الجديد من منظرى النخبة الأمريكان نتائج بحثهم» ليس 
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للاحتفال بهيمنة النخبة. ولكن لانتقاد نقائص الحكومة النيابية والسيطرة 
الشعبية. وقدموا نقدا راديكاليا ولكن غير ماركسى عن «الأرثوذكسية التعددية . 
pluralist orthodoxy‏ «. وهذا هو الشكل الذى توجد عليه معظم نظرية النخبة 
حتی يومنا هذا. 

نيدأ هذا الفصل. بفحص الأصول التاريخية والفرضيات الأساسية للأنواع 
الرئيسية من نظرية النخبة, ثم ننظر كيف تصور نظرية النخبة العلاقة بين 
المجتمع والسياسة. وبعد ذلك ندرس رواية نظرية النخبة عن الحكومة وصنع 
السياسة»ء وإبراز الزعامة. والبيروقراطية وحكومة (التكنوقراط . إ۲4٥0٣٠اcم))‏ . 


4ظNm)‏ و (فیلفیدو باریتو ۔ ۴۵۲٤٤٥‏ ٥لع۴ا۷1).‏ فی إیطالیا و (روبرت میتشل 
.)R bert Miche‏ الذى انتقل من ألمانيا إلى إيطاليا. لاحظ باريتو وموسكا 
ديمقراطية ليبرالية إيطالية جديدة فى بداية القرن العشرين وأواخر القرن 
التاسع عشر. التى آبرزت فساد» ومحسويية. وهيمنة رجال الصناعة وكبار 
أصحاب الأراضى. والنزاع الحقود بين الطبقات الاجتماعية. وجادلوا بأن 
المجتمع. بصرف النظر عن نظام حكومته الرسمى» ينقسم داثما إلى مجموعتين 


ردیسیىس . 


. نخبة اء (فى مصطلح موسكا. «طبقة حاكمة» sكهاء‏ ع١‏ اناا ) تسيطر على 
السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال خبرتها. وامتلاكها للثروة 
والملكية. والمركز الاجتماعى. والذكاء والمكر السياسى واقتصادى. 

. جمهور؟45١"‏ من كل المواطنبن الآ خرين. مشوش ومستبعد من التأثير الفعال على 
الستاسة العامة 

تعتبر هذه الظروف حتمية فى رأيهم» لآن الجماهير من غير المحتمل أن 
تستطيع اكتساب القدرة لأن تكون مشاركة فعالة فى السياسة (ماعدا كأتباع 
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لبعض الزعماء الكاريزميين). وبالمقارنة بتفسير التعددية مجتمع منظم فى العديد 
من المجموعات المتنوّعة. صور موسكا (ولاحقا باريتو) الجمهور على أنه مزيج 
مشوه. مشوّش ومتقلب السلوك. استجاب هذا التحليل لخاوف المظاهرات 
الجماعية. والإضرابات العامة وعنف الجماهير فى المدن الصناعية المتزايدة فى 
أوربا. 

غالبا ما كان يكتب موسكا عن المواطنين العاديين بأسلوب محتقر بشكل 
صريح. ووصف الجماهير بأنها منشغلة بالحاجات والمطالب الفورية: «إن رغبتهم 
الأولى والطبيعية والأكثر تلقائية أن يتحكم فيهم بأقل ما يمكن . أو يقدموا أقل 
ما يمكن من التضحيات للدولة» .)٤١١ :۱۹۳۹ M05٥8(‏ ورأى حاجة «لوضع فيود 
على فساد العقول (الصحافة وأجهزة الإعلام) التى ستبقى وتظل للأبد عقول 
الأطغفال» Mosca)‏ ۹ )))). وقد أشار باستخفاف: إلى أنه حتى فى 
الطبقات الدنيا يحصل كل فرد فى المدى البعيد على رغيف خبز وزوج» على 
الرغم من أن الخبز يكون تقريبا داكنا ويكتسب بالمشقة والزوج غير جذاب أو غير 
مرغوب» تقریبا M105٥8(‏ ۱۹۲۳۹: ۳۰). 

اعتنق الاقتصادى فيافريدو باريتو فى ثلاثينياته «جناح اليسار . «left-wing‏ 
ولكن غير الماركسى» مما سبب له الكثير من المتاعب إلى حد آنه آجبر على 
مغادرة إيطاليا والعمل كأكاديمى فى سويسرا للهروب من مطاردة الشرطة. 
وفی۱۹۰۰. حدث تغير مفاجنٰ فى شعور باريتو. جعله يتحول إلى «جناج اليمين ۔ 
wing-ghtاr»‏ والنخبوية المعادية للديمقراطية _ وآشعل عداء مع موسكا على من 
بدأ مذاهبها الرئيسية مثل «تدوال النخب . e8‏ )اع o o۴‏ atiاcircu»‏ (الذی 
نناقشه لاحقا). وفى كتابه فى العقل والمجتمع» جادل باريتو )۱۹۱١(‏ بأن أكثر 
الناس فى أغلب الأوقات تحكمهم عواطف لا عقلانية. ويتعرضون لنوبات من 
الهستيريا والرعب والحماسة. يمكن أن تتعلم النخب المؤهلة التلاعب بعواطف 
الجمهور. كما يتضح من الاتجاهات اللاعقلانية فى طلب المستهلكين. وسياسة 
الحزب الديمقراطى المزيفة التى يسيطر عليها زعماء الحزب. 

اعتقد كل من موسكا وباريتو بأن النهوض الثابت لأفراد استثنائيين إلى مواقع 
الحكم» وقد فضتَّلا تداولاً نشيطًا ومفتوحا للنخب» وفسروا العديد من المشاكل 
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السياسية على آنها نتاج لتحجر نخب موجودة فى الحكم» تمنع ظهور نخب 
جديدة. وآی من هذه العوائق ستقود النخب الصاعدة للتحول بدلا من ذلك إلى 
سياسة معادية للنظام أو سياسة ثورية. وتعرض النظام الاجتماعى للخطر. ورغم 
ذلك. رفقض موسكا وباريتو الخطط المثالية (150١1م0)!ا)‏ للاصلاح للمذاهب 
الماركسية. والتى اعتبراها تخلق حكم آغلبية أصيلة عن طريق الطبقة العاملة من 
خلال الثورة. ربط موسكا معاداته للماركسية بادعاء أن التحول الاشتراكى يمكن 
أن ينجح فقط إذا ما حطمت خصائص إنسانية جوهرية مثل حب العائلة وروابط 
القرابة: 
يكدس حكام دولة اشتراكية القوة الاقتصادية فى السلطة السياسية 
وبذلك يسيطرون على أقدار كل الأفراد وكل الأسر ولديهم آلاف الطرق 
لتوزيع المكافآت والعقوبات. وسيكون من الغريب حقا إذا لم يستغلوا هذا 
المركز الإستراتيجى لإعطاء أطفالهم بداية فى الحياة ... لكى يلغوا 
امتيازات الولادة كلياء فسيكون من الضرورى الذهاب خطوة إضافية أبعدء 
لإلغاء العائلة والاعتراف بإلاهة الحب المتشردة (الزهرة)» أى تبتى 
الاختلاط الجنسى. وإسقاط الإنسانية إلى أدنى مستوى من الحيوانية. 
وقى كتابه الجمهورية:؛ اقترح أفلاطون إلغاء الأسرة كنتيجة ضرورية 
تقريبا لإلغاء الملكية الخاصة. ( 510804 4۱۸:۱۹۳۹). 
توفع منظرو النخبة آنه حتى إذا نجحت الثورة. فمن البساطة أن تنصَّب نخبة 
مختلفة فى الحكم. وتترك الجماهير الضعيفة كما كانت فى السابق. 
کان لإنشاء نظام شیوعی مسيطر بشدة فی الاتحاد السوفیتی بعد ٹورة ٠۹۱۷‏ 
آن اعتبره منظرو النخبة برهانا آخر لحتمية حكم النخبة. توقع منظرو النخبة 
بشكل صحيح أعمال الزعامة الشيوعية (۲511pع‏ لعا must‏ تء). التى سرعان 
ما أخمدت المعارضبن وحرية الصحافة. وكانت «ديكتاتورية البروليتاريا. 
»dictatorsbip of the proletarlat‏ المزعومة للشيوعيبن فى حقيقة الآأمر 
ديكتاتورية سلطة الحزب. والرسالة المتشائمة هنا لخصت لاحقا فى خرافة جورج 
آورويل. «مزرعة حيوانية . ۴3۲۳ ا4١١[4۸».‏ حيث تتمرد حيوانات المزرعة وتطرد 
مالكها الوحشى من مزرعتهم. 
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ولكن فى العديد من الخطوات الصغيرة. ظهرت الخنازير التى قادت الثورة 
الأصلية كمالكين جدد لكل انحيوانات. وكل جزء فاسد واستغلالى مثل المالك 
الإنسانى الأصلى. (كان أورويل اشتراكيا ديمقراطياء ومن المؤكد آنه لم يكن منظر 


» 


نخبة). 

منظر النخبة الرئيسى الثالث فى هذا العصر. هو روبرت ميتشل. الذى طور 
موقضا معاديا للماركسية بشكل أكثر تفصيلا. وميتشل الذى ولد فى ألمانيا. كان 
فى الأصل اشتراكيا متطرهفا. وكان من أتباع «المذاهب النقابية . اكألةءال١۷ك‏ 
»dectorines‏ لجورج سوریل (50۲۴1 680۲8). الاشتراکی الفرنسىی الدى دعا 
إضرابات تلقائية وعنف الجماهير كطرق رئيسية للثورة. وفی عام ۱١۹۱١‏ غير 
ميتشل رأيه. وجادل فى كتابه «الأحزاب السياسية ۔ ۴۹٥5‏ اa٤])اه»‏ بأن جميع 
الأحزاب. بما فيها الأحزاب التى تعتنق الديمقراطية. حتما ما تكون أوليغاركية 
فى تنظيمها الداخلى: وتكون تحت سيطرة زمرة قيادة صغيرة. وركز الكتاب على 
الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى. وبتأثره بنظريات حول البيروقراطية 
لصديقه الألانى المعاصر وعالم الاجتماع «ماكس ويبير . W۴۴۲‏ ×4». ربط 
ميتشل ما بين المنظمات الجماهيرية واسعة النطاق التى تدار بالبيروقراطية 
وهيمنة النخبة. وكان قانونه الحديدى الشهير لحكم القلة هو الدى يقول إن 
النظمة تقول بحكم «القَلَّة . igarchyا0..‏ لذا قإن أخزابا مثل الحزب 
الديمقراطى الاشتراكى تدّعى بأنها تخدم الطبقة العاملة» وتمتّل الناخبين 
العاديين كانت فى الحقيقة تخدم بشكل رنيسى مصالح زعماتها. وعندما ووجه 
باختيار بمن النشاط التطرفى والبقاء التنظيمى .)0۲84۸124)10١41 S1۲۷۷4(‏ 
اعتقد ميتشل أن الحزب سيختار دائما الأخير. 

وفى .١١٠١‏ انتقل ميتشل إلى إيطاليا. بمساعدة من سند مساعد لويبيره 
وتقابل مع باريتو وموسكا. عارض ميتشل الحرب العالمية الأولى وحقيقة أن كل 
الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية الأوربية صدقت فعليا على موقف بلادها فى 
الحرب فى تأجج وطنى. بدلا من معارضة ذبح الطبقات العاملة فى الخنادق. فد 
قوّى تهكم ميتشل. فدخول إيطاليا غير الضرورى فى الحرب قى ٠١٠١‏ . والكارثة 
العسكرية اللاحقة. آكد ازدراء منظرى النخبة لزعماء الحزب فى الديمقراطيات 
الليبراة 
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وفى العشرينيات. كان ميتشل يدعم فاشية وزعيم طائفتها المهيمن الوحيد 
الذى يتمثل فى إيطاليا فى شخص بنيتو موسيلينى. قبل ميتشل وظيفة جامعية 
بارزة من موسيلينى. وقد كان منجذبا لفكرة الفاشية التى تقول بأن جماهير 
الناس العاديين يمكن أن تعبا للتغير الاجتماعى وراء زعيم» وحزب ملتزم بالمجد 
الوطنى. دافعت محاضرات ميتشل الأولى (۱۹۲۷) عن أهمية زعيم كاريزمى 
وفريد لإشراك الجماهير فى المشاريع الضخمة. التى يمكن لوحدها أن تتغلّب 
على الطبيعة الأوليغاركية الملحافظة للمنظمات الحديثة الواسعة النطاق. (كان 
نظام النازی فى ألمانيا الذى تولى السلطة فی ۱۹۲۳ متآثرا جدا بهذه التعبيرات). 

دعم موسکا أيضا اغتصاب موسيلينى للسلطة فى .۱۹١١‏ ومع ذلك فقد 
عارض إلغاء موسيلينى للسيطرة البرلانية على الحكومة عام ١۱۹۲ء‏ وفى سنواته 
الآ خيرة: اكد آخهية الإبقاء على الشرعية (لااةعء!ا). وانتقد ضمنيا نظام 
موسیلینی الفوضوی. وقبل باریتو تعیینه کعضو مجلس الشیوخ من قبل موسیلینی 
فی ۱۹۲۲. فبل عشرة شهور من وفاته. وجادل مدافعوه بأن هذا كان فقط شرفا. 
وأنه سرعان ما أنكر الانتهاكات الصارخة للنظام الفاشى. غير أن المذهبيبن 
الفاشيين استشهدوا بعمل باريتو السياسى والاجتماعى (وليس اقتصاده) لتبرير 
نظامهم. 

وفى الفلسفة. كان مفكرون من نوعية واسعة جدا لهم مواقف مختلفة. إمّا 
منجذبين للفاشية )۵5٥1١١(‏ أو استدعوا للدعم من قبل دعاتها (انظر شكل 
8( 

وفى أواخر القرن التاسع عشر, أكد «فريدريك نيتشه) ۔ اع ام۴ 
»Nietzsche‏ على أهمية الفاعلين الاستثنائيين فى دفع تقدم الثقافة والحضارة 
ضد التأثير المستبد لماضى المعتقدات المألوفة والدينية. وإستنكافه للجماهير وجد 
أصداء عديدة بين المثقضين. وقد استشعر العديد من (هذا) الجيل ب «النخبوية 
امتطرفة . "ءآ)آاء اوءاله٠»‏ لنيتشه على أنها «زلزال انئعصر . the earthquake‏ 
«of the epoch‏ (للاسمان وسبيرز. :۱۹١4‏ آأ×). وهذا الميراث واضح فى عمل 


. فليسوف المانى. بشّر بالإنسان الأعلى أو السوبرمان. المورد‎ : )۱۹٠٠-۸١( فريدريك نيتشه‎ )١( 
المترجم.‎ 
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المفكر الإسبانى. «أورتيجا يا جاسيت . ا٥644‏ ر 4عه01». الذى كان قريبا من 
الناحية الفكرية من الفاشية الإسبانية لفرانکو .)۴۲۵۸٥0(‏ وقد أدان كتابه «ثورة 
الجماهير۔ he Revolt of the Masses‏ ا» فشل المواطنون العاديون فى الإذعان 
إلى نخب فكرية ومعرفية. كان الفيلسوف الألمانى «مارتن هيدجر . ١31۲1١‏ 
(14AVV) «Heidegger‏ مقيدا بشعور معاد للتكنولوجيا لاعتناق النماذج النازية. 
التی اعتقد آنھا قد تمکن نوعا من الإنسانية لیس مستعبدا بالتکنولوجیا. 


شكل (۳» )١‏ تطور نظرية النخبة 


أواخرالقرن الثامن 
عشر حتی عام ۱۹۱۲ 
۹Y.‏ ۱01۰ 1-1440 £0-4 ۴ 


نظرية النخبة الأوريية 
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1 نظريةا ۴ لنخهة 


0 الاتحاه الساند فى نظرية النخبة الحديثة 
الحديدة ٤‏ . 


محافظية الحرب الباردة 


وکان عمل سیجموند فروید الرائد فى التحليل النفسى متشائما أيضا حول 
قدرات الجماهير. وكشف غالبا عن دوافع السلوك الخفية جدا. وعرض تنظيما 
اجتماعيا تقليديا. كمظهر خادع رقيق يخفى الدوافع البربرية. وتوقع فرويد فى 
مقالته «الحضارة واستياءاتها . ple «Civilization and its Discontents‏ 11 


زيادة فى حروب قادمة (ص: 0۸). 
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الرجال ليسوا مخلوقات لطيفة. التى تريد أن تُحب. والتى يمكن فى 
الغالب أن تدافع عن نفسها إذا ما هوجمت: وهم. على العكس, مخلوقات 
يفترض أن من بين مواهبها الطبيعية الفطرية نصيبًا قويًا من العدوانية. 
ونتيجه لذلك. فإن جارهم بالنسبة لهم. ليس فقط مساعدا محتملا أو 
دافعا جنسيا ولكن أيضا شخص يغريهم بإرضاء عدوانيتهم عليه. لاستغلال 
فدرته للعمل بدون تعویض. ولاستغلاله جنسیا بدون موافقته. وللاستیلاء 
على آملاكه. ولإذلاله. ولجعله يتألم. ولتعذیبه ولقتله. وعندما تون القوی 
العقلية المضادة التى تمنع العدوان بشكل عادى معطلة. يظهر (العدوان) 
نفسه آنيا ويكشف عن شخص حقير متوحش والذى يكون التفكير تجاه 
دوعه غریبا بعض الشیء. 
وجاء دعم آكثر غموضا للنخبوية من عالم الاجتماع العظيم ماكس ويبير. الذى 
تأثر بكل من ماركس ونيتشه: «كان ويبير متأثرا بشدة بالتقاليد الثقافية الألمانية 
بشكل غريب من المثالية والخيالية واليأس التقافى المحافظ» Langenbacher)‏ 
٠١‏ ) ميز ويبير ثلاثة من أنواع الزعامة: 
. الحكم التقليدى (عالاا اج”هااآله۲) بواسطة زعيم منوط بالشرعية الدينية 
الراسخة أو الملكية أو الأرستقراطية. الذى يقبل الخاضعون إليه حكمه على أنه 
. سلطة منطقية/هفانرنية (لاأاه !)اة اع ا/۵1١0ااهR)‏ تستند على كفاءة تراكیب 
الإدارة فى إصدار النتائج وتعمل وفقا لمتطلبات قانونية. وفى العصر الحديث. 
فإن شكل السلطة المنطقى / القانونى المهيمن. هو البيروقراطية فى الإدارة 
الحكومية. 
زعامة كاريزمية Charismatic اea esp‏ لشخصية دينية أو سياسية الذى 
ينوط به أتباعه قدرات نبوتيية وتصورات استشائية. 
رأى ويبير تحديث كل سمات الحياة تحت الرأسمالية المتقدمة على أنها 
تضعف بشكل منظم الحكم التقليدى» وتستبدله بآنظمة سلطة منطقية / قانونية. 
تكله خفى آيضا من أن هذه الأنظمة لا يفكن دغعمها أصلا فى عة طرة 
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«البرقطة العالمية . bureaucratization‏ اniversaا»‏ سوف تجعل الناس غير 
مقتنعنن. ولذا تكون لديهم نزعة لتقبل الزعماء الكاريزميبن الخطرين الدين 
يعرضون معتقدات جديدة لتعويض الحقائق الدينية والأخلاقية المضقودة. وكان 
ويبير يخشى بالمثل البيروقراطية الحكومية التى تحتكر المعلومات والخبرة لتوجيه 
الدولةء بدون أى نفوذ سياسية فعالة. رأى هذه المكانن البيروقراطية غير المسيطر 
عليها تقود القوى الأوربية إلى السير مثل الناتم إلى الحرب الشاملة فی .۱١۹۱٤‏ لا 
تتبع سوی منطق تعبتة تمارين استعمال سلاح الجيش وجداول مواعید السكة 
الحديد (آرادت ألمانيا فقط أن تعلن الحرب على روسياء لكنها اضطرت لهاجمة 
فرنسا آيضا لآن الخطة البيروقراطية الوحيدة كانت للحرب على کلتا الجبهتين). 
رغم ذلك كان وييير منتقدا أيضا بعمق «السياسيين المحترفن . ا۸١10ءءء؟‏ هام 
«politicians‏ وعرز وحهه نظرد الخجول للديمةراطية الليبرالية كضرورة نافقصة 
لكنها محتومه. وکتب فی ۱۹۱۷: «سواء أ حب المرء أو کره العمل البرلانى كله. فلن 
يتخلّص منه» (ويبير .)١١١ :۱۹۹٤‏ وقد شكك فى آن النظام الحزبى والانتخابات 
يمكن آن يولّدا سياسيبن قادرين وأقوياء بما فيه الكضاية لقيادة البيروقراطية 
الحكومية. وقد آدان ويبير البرلانات المعارضة السلبية لألمانيا فى ظل قيصر 
ویلهیلم W۷11 1٣(‏ ۲عءiهK)‏ قبل عام .۱۹۱١‏ وقد حاول (لكنه فشل) فى جعل 
«جمهورية ويمار . ٤۷01ص۲ Weim‏ » ما بعد الحرب فى ألمانيا تتبنى lS‏ 
منتخبًا مباشرًا قوياء معتقدا أن البرلمانات المنتخبة فى ظل التمثيل النسبى 
representation)‏ ا0portionaاp)‏ لا تنتج إلا زعماء ضعضفاء. رغم ذلك مهما 
كانت الحكومة النيابية: 
إن خلق قيادة سباسية مستولة محافظة على النظام من قبل الزعماء 
البرلمانيبن ... يضعف بقدر الإمكان» وقع التأثيرات العاطفية المحضة من 
«أعلى الاستيلاءات الطغيانية على السلطة ومن أسفل الاضطراب الناتج 
من الشارع وحكم الغوغاء ... وفقط. القيادة المنظمة للجماهير من قبل 
السياسيين المسثولين هى القادرة على ترويض الحكم غير المنظم من 
الشارع والقيادة بواسطه دیماجوجیین مخاطريین. (وببیر 0:1444( 
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بالرغم من أن ويبير نفسه لم يستعمل مفهوم النخبة, إلا فأنه أثّر فى ظهور ما 
بعد . ۱۹١١‏ «نظرية النخبة الديمقراطية» التی تظهر فی شکل ( ۲. .)١‏ تسعى 
هذه المدرسة إلى المصالحة بين نظرية النخبة والحكومة النيابية (ع1۷ا4)١58عp۲ءع۲‏ 
.)g0vernme‏ على آساس أنه حتی إذا کان حکم التخبة جا فإن «حكم 
النخبة التنافسية . «competitive elite rule‏ لا يزال يمکن أن يکون متجاوبا مع 
التفضيلات الشعبية. وعامل مؤثر آخر هنا هو «جوزيف سكمبتر . أمعء0ل 
Schumpeter‏ « الذى حاول إعادة بناء النظرية الديمقراطية حول نخب حزبية 
منافسة تمت مناقشتها فى الفصل الثانى. وفى فترة ما بعد الحرب. كانت 
السمات المميزة لكل أشكال نظرية النخبة الديمقراطية تأكيدا على التقييدات 
المتأصلة للرقابة الديمقراطية فى دول حديثة كبيرة؛ وتقليلاً من قيمة معرفة 
امواطنين وقدراتهم: وتوكيد على الترتيبات التفصيلية ل عملية قاصرة تماما على 
المنافسة الحزبية واختيار الزعماء (انظر أدناه). وعادة ما يسنئزم هذا الموقف 
أيضا تفضيلاً لسياسة «حزبين» بسيطة وضدٌ التمثيل النسبى. 

. نظرية النخبة فى الولايات المتحدة 

كانت الارتباطات الفاشية لمؤسسى نظرية النخبة الثلاثة تعنى أنه بعد هزيمة 
الفاشية فى الحرب العالمية الثانية لم يكن لديهم ورثة. وبعد ذلك انتقلت نظرية 
النخبة إلى الولايات المتحدة. ربط العالم السياسى «هارولد لاسويل . لا0٣ة١‏ 
ا1 كك » )١١ :۱۹۳١(‏ النخب بتعريف علم السياسة ذاته: «دراسة السياسة هى 
دراسة التآثير والمؤثرين... المؤثرون هم أولئك الذين يحصلون على معظم ما 
يريدون الحصول عليه... أولئك الذين يحصلون على الأكثر هم النخبة؛ والبقية 
هم الجماهير». 

ربط «جیمس بورنهام . 81۲۸۵۸١‏ كع هل[» النخب بهيكل اقتصاد رأسمالى 
تهيمن عليه الشركات الكبيرة بدلا من رجال الأعمال الصغار. وفى كتابه «الثورة 
الإدارية. »he Managerial Revolution‏ عام ۱۹٤۱‏ اعتمد بورنهام علی موسکا 
وباريتو وآكد على ظهور «رجل المنظمة ۔ ۳47 0۲4113101 » (وقد كانوا دائما 
رجالا فى هذا الوقت). وادعى بأن طبقة جديدة من المدراء الإداريين والمدراء 
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التنفيذيبن للشركات العملاقة سوف تهيمن بشكل جماعى على الاقتصاد 
والحكومة ومن ثم تدير المجتمع. وعندما شجبه «سی. رایت میللز . ئWrigh C.‏ 
ئM8»‏ بأنه «مارکس للمدراء Marx for the managers‏ . قلد بورنھام الاباء 
المؤسسين لنظرية النخبة وحول وجهات نظره لليمين. وأصبح محافظ حرب باردة 
.(Cold War conservative)‏ 
ولكن سرعان ما أصبحت نظرية النخبة مرتبطة باليسار المتطرف فى الولايات 
المتحدة. 
ربط علماء الاجتماع الأمريكيون سبب قوة النخب ليس بتبرئة حكم النخبة. 
لكن بالأحرى بنقد جذرى لذلك الحكم. بلغ هذا النقد ذروته فى الخمسينيات 
والستينيات فى عمل سى . رايت ميلز. وسلسلة من دراسات «قوى المجتمع». لم 
يحدد منظرو النخبة الأوربيون الأوائل بالضبط من أين جاءت النخب الحاكمة ۔ 
وقد تأكد وجودها ببساطة كآمر حتمى. وفى المقابل. كرس منظرو النخبة 
الأمريكان اهتماما كبيرا إلى من أين يحتمل أن جاءت نخب المجتمع» وما الذى 
قاموا به بالفعل. وآبدی میلز رأيه نابذا موسكا على وجه الخصوص: 
لم یکن فی أطروحتی أنه طوال كل عهود التاريخ الإنسانى وفى جميع 
اللأمم» أن شكلت نخبة ذات نفوذء طبقة حاكمة وأقلية مبدعة كل أحداث 
التاريخ. مثل هذه الروايات» عندما تفحص بدقة» عادة ما يتضح أنها مجرد 
تكرار للمعنى بلا فاندة» وحتى عندما لا تفحص,» فلكى تكون عموما 
بجملتها عديمة الفائدة فى محاولة لفهم تاريخ الحاضر.(میلز .)۲١ :۱۹٥١‏ 
لم يركز ميلز إلا على الولايات المتحدة. وكان تجريبيا بشكل مستمر. وكانت 
أغلب نصوصه تتصدى للوصف. وأنزلت النظرية إلى تعليقات عن حوادث 
عرضية موجزة وسط تراكم الدليل. واعتمد بطريقة انتقائية على المفكرين 
الأوربيبن السابقين وعلى الشعبيين الأمريكيين البسطاء (معتنقا فضائل «رجل 
ضعیف ۔ ۳۵۸ ۸۵1۱؟»). عرض میلز نقدا رادیکالیا ليس فقط عن الشركات 
الغنية. لكن أيضا عن حلضائهم ذوى الرواتب العليا من الطبقة الوسطىء 
والتسلسل الهرمى للنقابات العمالية. والسياسيبن المنتخبين ومساعديهم» 
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والجيش. وكان مفهومه الرئيسى عن «سلطة النخبة. م )اع owerم»‏ (التى 
سنناقشها أدناه) وانتقل المضفهوم إلى أوربا وأماكن أخرى. 

شدد المنظرون التاليون على «عدم القرارات . 5١i0ءأ)6ل‏ 0١10ء‏ التى تبعد 
بواسطتها شعوريا العديد من القضايا عن جدول الأعمال السیاسی الرسمی لكى 
تناسب مصالح النخبة. «باشراش وبراتز . 841۹7 »Bach rac a14‏ (۱۹1۲). وقد 
أعادوا أيضا إحياء حجج ترجع إلى موضوع سابق عن المنظرين الماركسيين (مثل 
الإيطالى أنطونيو جرامسكى . )۸1١10١10 6۲۹١١8٥‏ بأن النخب الحاكمة يمكن أن 
توقف غالبا قضايا مهمة من الوصول إلى جدول الأعمال السياسى من خلال 
السيطرة على عقيدة المجتمع» بحيث لا يمكن لأى أحد أن يضر حتى فى رفع مثل 
هذه القضايا. وأطلق لوك ءء )اا1 (+۱۹۷) عليها اسم «الوجه الثالتث للسلطة ِ 
.»third face of power‏ تعرف «دومهوف . ؟۴گ0m0(»‏ (۱۹۷۸) على «طريقة 
مثالية . «ideology °1OC€SS‏ ووفقا لهذا كانت تنجز من خلال سيطرة الإعلام 
والتعليم. لذا فإن صنع سياسة على القضايا الرئيسية غالبا ما تكون رؤية ضعيضة 
ونزاعا بسيطاء على افتراض نخب حزبية متنافسة تتآمر فى الحقيقة لوقف 
الناخبين الذين لديهم أى اختيار فعال حول ما يجب أن يحدث. كل هذا كان من 
الصعب دراسته بشكل تجريبىء» لأنه أبرز أهمية ما لم يكن يحدث, ولذا لا يمكن 
أن يلاحظ . وفى النهاية. تم الالتفاف حول فكرة القوة كقدرة لإبعاد القضايا عن 
جدول الآأعمال بشكل ثقافى عن طريق وجهات نظر عن السلطة غير المركزة ما 
بعد الحداتثة» التى سنتعرض لها فى الفصل الثالث عشر. 

أخذاق الستيتيات التى زت التعددية أذرة أيضا على تظرة النخبة. 
فادعاءات القيود على الوصول السياسى وعلى تبديد القوة تم تبرأتها بشكل كبير 
عن طريق تمرد المجموعات الاجتماعية المستبعدة. ولكن فى أواخر الستّينيات 
والسبعينيات أصبحت الممارسات السياسية فى أكثر الديمقراطيات الليبرالية 
متنوعة بعض الشىء وأكثر شمولا. كان نقد منظرى النخبة مستحوذا على الذهن 
بعد ذلك ومحايدا بشكل كبير بواسطة النظرية التعددية الجديدة. التى سنناقشها 
فى الفصل السادس. وقد أصبح ردا مألوفًا على نظرية النخبة القول إنه بالطبع 
كانت هناك نخب فى أى مجالات الحياة فى أى مجتمع. ولكن ما كان رئيسيا هو 
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أن يوضح بالتفصيل سواء ما إذا كانت معاقة أم مسيطرا عليها ديمقراطيا؛ وما 
إذا كانت أنواع مختلفة من النخب: تعمل فى مجالات مختلفة من المجتمع. 
تتصرَف بطرق منفصلة أو متكاملة. وبالنسبة لنقادها. فإن الهجوم الاجتماعى 
على نظرية النخبة الآمريكية ما بعد الحرب أدى إلى أسلوب ‏ تعميم بشكل 
تجریبی حول ما كن قياسه بسهولة وان کان غالبا جذیهيا تمااء خضائص 
وترابط مكانة النخبة. وهذا أدى إلى «مستنقع مضاهيمى . SW2111۲‏ ۲)14 عC٤١c01»‏ 
لم يكن فيه «للنخبة» معنى متفق عليه ونضفعية نظرية مدركة بشكل واضح اعا 
(EY ۹A4‏ 
المجتمع والسياسة 

بالنسبة لمنظرى النخبة من جميع القناعات» كان هناك موضوعان مهيمنان فى 
العلاقة ببن المجتمع والعملية السياسية. الأول تداول النخب» وهى سمة مهمة 
بشکل دانم فی أآی مجتمع. سواء کان ديمقراطيا ليبراليا أم لا . الثانى. أنه خاص 
بالديمقراطيات الليبرالية. ويتعلّق بدور «السياسيبن المحترفين . ۵١۴0هام‏ 
5 ااiا0مp»‏ ومدى تعلق هذا بالآأحزاب السياسية والمجموعات ذات المصالح 
الخاصة المرتبطة. 

قداو التخب 

قد تبدو النخبة ساكنة فى أغلب الأحيان على المستوى الجماعى- «تظل 
لسنوات عديدة دون تغير» فى تركيبها العام. رغم ذلك فأفرادها يتغيرون 
باستمرار» عندما يشيخ الأعضاء القدامى المؤسسون ويموتون ويأتى من بعدهم 
آناس جدد. اعتبر موسكا وباريتو أن هذه العملية مهمة فى أنها توضح سبب 
ثبات المجتمعات أو عدم ثباتها. وبالنسبة لموسكا. فإن أساس العديد من المشاكل 
دافع إنسانى متأصَل. لأن الجيل الحالى من الزعماء الاجتماعيين والاقتصاديين 
يريدون ضمان مراكز سلطة لنسلهم» الذين قد لا يكونوا مناسبين بشكل جيد 
لهذه الآدوار. وتميل قوى الوراثة والتفاوتات فى الثروة بشكل ثابت إلى جعل 
النخب تتحجر وتنحط, والتی تظهر فی شکل (۰۲ ۲) كتدفق (1). 

إذا كانت النخب آمنة وغير مهددة من أى نخب مضادة. فقد يتعذر اكتشاف 
درجة تحجرها. ورغم ذلك فى المجتمعات الحديثة. كما يظهر فی (شکل ۲ ۲ ) 
غالبا ما توجد نخبة مضادة أو متمردة . عندما يبحث أكثر أعضاء الجماهير 
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موهبه ونشاطا عن طرق لاكتساب النفوذ والمصادر (تدفق .)١‏ وعلى سبيل المثال. 
فى أوائل القرن العشرين. شكلت الأحزاب الاشتراكية والحركة العمالية نخبة 
مضادة متمردة. بقيادة عمال ثقفوا أنقسهم بأنفسهم ومفكرين معارضبن. سوف 
تسعى النخبة الحاكمة إلى تقويض تأثير النخبة المضادة بطرق مختلفة. الأولى 
باختيار النجبة زميلا جديدا لهم بالرشوة وإلا فإنهم سيستميلون إلى جانبهم 
البعض الأكثر تهديدا أو الزعماء الموهوبين من النخبة المضادة (تدفق ۲). وبدلا 
عن ذلك قد تشجع النخب صاحبة المنصب العناصر الأكثر نشاطا من الجماهير 
والنخب المضادة لتترك مجتمعها جملة (تدفق ۲ و٣أ).‏ التشجيع على الهجرة (التى 
كانت واسعة الانتشار فى أوربا أواخر القرن التاسع عشر وفى البلدان الإمبريالية 
مع إمبراطورية واسعة الانتشار) أو النفى الإجبارى للثوار المحتملين. 

أكد باريتو أن النخبة الحاكمة تصبح ضعيفة عندما تفقد الإرادة على العرقلة 
وقمع العمليات التى تعمل داخل الجماهير التى تنشىْ وتساند النخب المضادة 
(تدفق ۶ کی شکل ۲ ۴): 

عندما تنحط نخبة يمكن أن نلاحظ بصفة عامة إشارتبن تظهران بشكل آنى: 
-١‏ تصبح النخبة الهابطة أضعف وألطف وأكثر إنسانية وأقل ملاءمة للدفاع عن 

سلطتها. 
- من الناحية الآخرى. لا تفقد جشعها وطمعها لصالح الآخرين؛ ولكنها تميل 

بقدر الإمكان إلى زيادة استيلاءاتها غير القانونية وتستبيح اغتصاب الإرث 

.(national patrimony) القومى‎ 

وهكذاء فمن ناحية تجعل العبودية أكثر كثافة. ومن ناحية أخرى يكون لديها 
آدنی قوۃ للاحتفاظ بھا. .)٥۸ :۱۹۹۱ ۴۵۲٤٤ ٥(‏ 

كطرق غير ملحوظة لعرقلة التهديدات لوضعها الضعيف» يجب أن تلجا 
النخبة الحاكمة الواقعة فى الأزمة إلى القمع السافر (تدفق 0). اتبع موسكا 
وباريتو منظر عصر النهضة الإيطالى «نيكولا ماكيفيللى . 0أامعءNi‏ 
Machi te1‏ الذى جادل بأن زعماء الدولة لم يترددوا ويجب ألا يترددوا فى 
استعمال العنف. والإرهاب. والخداع والنفاق للاحتفاظ بمراكزهم» بغض النظر 
عن المبادئ الأخلاقية التقليدية. ورغم ذلك فى الظروف الديمقراطية الليبرالية 
وفى ظل التدقيق الإعلامى» تكون تكاليف قمع المعارضة بشكل علنى كبيرة جدا. 
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وهذا يترك قدرًا كبيرًا يعتمد على الأهمية النسبية لثلاث عمليات: 

. عندما يثبت أن بعض أبناء أعضاء النخبة ورثة يائسون (تدفق 1)» يجب آن تنظر 
النخب خارج صفوفها لإيجاد بديل للأفراد. 

يجب أن يستوعب زعماء النخبة المضادة المحتملين فى التراكيب الراسخة للنخبة 
(قدذق ۴). 

. يجب أن يجند أشخاص من صفوة الجمهور فى الدرجات السفلى للنخبة» من 
خلال قابلية تحرك اجتماعية صاعدة» تزاوج» وترقيات داخل الشركات 
ومنظمات الدولة (دفق ۷): 


كان منظرو النخبة الأوائل ينظرون إلى المنافسة الانتخابية للديمقراطيات 
الليبرالية والنظم الحزيية على أنها خطيرة فى تجديد النخبة. 


شكل ( »١‏ ۲) نظرية باريتو لتوزيع النخبة 


تدفقات التداول الرئيسية : 

-١‏ تدفق لأعلى لأشخاص من بين الجماهير (بشكل رئيسى فى المناطق الإنشاء) 
إلى النخب المضادة المحتملة. 

۲- استيعاب الأعضاء الأفراد من النخب المضادة المحتملة فى النخبة, فى 
مستويات مختلفة . 

-٣‏ حرکات للخارج من أعضاء النخب المضادة المحتملة إلى المجتمعات الأخرى. 
وبشكل رئيسى بسبب النفى الإجبارى؛ أو الهجرة الدائمة. 

۴آ گانت للهيجرة أيضا تآثيرات راسخة على المستوى الجماهيرى فى منع 
استخدام الأفراد الموهوبين فى النخب المضادة المحتملة. 

-٤‏ استعمال المكر. والأيديولوجية والسياسة الرمزية بواسطة النخبة ل 
(أ ) منع النخب المضادة من الظهور (ومن ثم تستهدف المناطق «تحت 


الإنشاءه). 
(ب) الإبقاء على الجماهير ككل مشوشةء بإضافة كليهما إلى أقل استخدام 
مرئى للقوة. 


۵ قمع مباشر وملحوظ من النخبة للنخب المضادة (على سبيل المثال. السجن. 
أحكام الإعدام. اختفاء. الترهيب). 

1- نقل أعضاء النخبة إلى حالة العجز. بشكل رئيسى بسبب: 

(آ) حظ الميراث (الأشخاص القادرون لديهم أطفال أقل قدرة)؛ أو 
(ب) فقد الروح المعنوية للنخبة وانعدام الرحمة. 

۷ قدرة على التحرك الاجتماعى لأعلى تسمح للأفراد الأعضاء من الجمهور 
بدخول الرتب الأدنى فى النخبة (عن طريق العمل الحرٌ ترقية العمل. 
الزواج... الخ). 

. الدور المركزى للأحزاب السياسية. 

حتى أواخر القرن التاسع عشر. عملت الآأحزاب بشكل رئيسى ككوادر صغيرة 
للنخب السياسية الوطنية فى البرلان. تساندها شبكة من النخب الإقليمية 
والمحلية الراسخة (غالبا ما كانوا فى أوربا من الأرستقراطيبن أو الأثرياء 
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اللحليّين). واجه هؤلاء "الوجهاء أصوات الناس فى مناطقهم فى مقابل التأثير 
مع النخب الوطنية وفرصة لخلق شبكات محسوبية من المناصرين (ألقاب 
مسيطرة. وظائف حكومية. خدمات عامة مموّلة. وامتيازات اقتصادية). لم 
يستطع هذا النمط التقليدى والمنظّم بشكل غير رسمى من التعبئة السياسية أن 
ينجو من نمو إنجاح المرشحين فى الانتخابات فى كل من الديمقراطيات الأمريكية 
والأوربية. حيث كان حقَ التصويت ممتدا بدرجة أكبر. ولم تنقرض الرعاية تماما 
لكتّها أزيحت بالبيروقراطية الجديدة المتخصصة فى المهام السياسية. وقى 
الولايات المتحدة. دمجت الجماعة السياسية فى المدن الكبيرة ملايين المهاجرين 
الجدد الذين لهم حق التصويت فى المجتمع الأمریکى. وفى إورباء دخلت نقابات 
الغغال فى السياسة. وخلاقت حركة عمالية منظّمة نشطة فى الانتخابات لمساندة 
الأحزاب الاشتراكية. واستجابة لذلك خلقت الأحزاب المحافظة والليبرالية 
منظماتها الجماهيرية الخاصة. 

وسّعت الأحزاب أنشطتها بأشكال عديدة. «خلقت الأحزاب السياسيهة 
الديمقراطية والديمقراطية الحديثة استشاء غير وارد من ناحية الأحزاب 
الuيlييةã« :1۹¢Y Schattschneider)‏ 1(. أصبحت الانتخابات الأحداث التى 
عبن الجماهير» وتضمنت تدقيق الأصوات. الملصقات. توزيع النشرات المطبوعة. 
الحشد للاجتماعات الكبيرة والخطب. تطلبت هذه الأنشطة التى تحتاج عملا 
مكثتًا أعدادًا كبيرة من العمّال المتطوعين والنشطاء مساعدتهم. والمعرقة 
البيروفراطية حول كيفية تنظيمهم بصورة عملية. وفى البلدان الكبرى اتخدذت 
الأحزاب سبيلا لولبيا إلى الملايينء وأقامت الأحزاب المؤتمرات» واللجان. 
والصحف؛ وأجنحة الشباب» والمنظمات النسائية. والمنظمات الاجتماعيةء ونوادى 
القراءة. والمكتبات؛ والمنظمات الثقافيةء وإتحادات العمال والجمعيات المهنية. 
والحكومات المحليّة والإقليمية. التى أديرت طويلا بطرق غير حزبية أو حزيية 
متنكرة. أصبحت بشكل واضح مسيّسة حزبيا. وتوفّفت السياسة أيضا عن أن 
يعرفها المشرعون فى مناقشات حرة فى البرلمانات. وبدلا من ذلك كانت تقارن 
الوعود المنظمة بعناية وتتكامل مع بعضها البعض فى البرامج السياسية. «كان 
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لدى الأحزاب خبراؤها فى كل قضيةء كما كان مسئولو البيروقراطية ذوى 
مستوليات معينة» .)۱١١ :۱۹۹4 W۷881(‏ حاولت الأحزاب الاشتراكية وخصوصا 
فى المدن الأوربية إقناع الناخبين بأن سياساتها يمكن أن تقدم تحسينات حقيقية 
فى مستويات المعيشة. 

تطلّب ظهور الأحزاب الجماهيرية بعض إعادة التفكير فى تركيب النخبة. 
لاحظ ويبير )۲١ :۱۹۹٤(‏ «أنه على مدار التاريخ. كان نيل القوة الاقتصادية هو 
الذى أدى إلى طبقة معينة للاعتقاد بأنها مرشحة للقيادة السياسية». ولكن الآن 
"فالأشخاص الوحيدون من ذوى التدريب المطلوبون للقيادة السياسية. هم أولئك 
الذين اختيروا فى النضال السياسى .)۲٠۹ :۱۹۹4 W۷۴۲(‏ بدت السياسة 
الحزيية عملية مغلقة نسبيا. وأوقفت الأغلبية الكبيرة من المواطنين عن 
التآثير«الناخب العادى الذى راودته الأحزاب ولم يكن عضوا فى منظماتهاء لم 
يكن له دور نشط مطلةا. وكانت الملاحظة تأخذ منه شخصيا فقط أتناء 
الانتخابات أو فى الإعلانات العامة المصاغة لمنفعته فى الأوقات الأخرى» 
.)۲١١ :۱۹۹4 Weber)‏ تجمعت السلطة فى أيدى السياسيبن المحترفين. وهى 
طبقة جديدة من الفاعلين الذين استجابوا للشهرة أثاروا العديد من الاستياءات 
من آولئك الذين آزاحوهم. 

كانت إحدى الدراسات الأولى للأحزاب على يد المؤرخ الروسى «مويسى 
أوستروجورسکی ۔ أOstrogork »Moisy‏ الذى أبرز كتابه «الديمقراطية والنظام 
الحزبى فى الولايات lنتجدة Democracy and the Party System in the‏ 
)٠۹١١( » ited 6s‏ القوة الاختيارية الهائلة التى مارسها المسئولون 
الحزبيون فى جماعات الأحزاب الأمريكية. حتى قبل الانتخابات العامة: 

لم يرالكثير من الناس» بالرغم من أنه جرى الحديث هنهم كشثيرا؛ 

استشهد کل شخص بسلطته» تصرف باسمه» قطع عهودا علی نفسه» لکن 

كل شخص يتكون بشكل خاص من فئة السياسيين المحترفين. وحتى الآن 

فإن الاتصال بين المنظمة الحزيية وجمهور الناخبين كان طفيضفا جدا. 

:۱١ Ostr0gors)i (‏ الفصل التاسع). 
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كره أوستروجورسكى كلا من الميول الأوليغاركية فى جماعات الأحزاب 
الأمريكية فى أواخر القرن التاسع عشر, والسيطرة الأرستقراطية فى الأحزاب 
البريطانية. إلى حد أنه دعا إلى منع الأحزاب. ورغم ذلك فقد أسس عمل 
أوستروجورسكى التقليد الأكثر ديمقراطية لنظرية النخبة. وعلى خلاف موسكا 
وباريتو. رفض اعتبار مشاكل الأحزاب السياسية كأساس للنظام السياسى 
بالكامل: الحوادث وحالات الفشل التى غالبا ما نستشهد بها ليس إلا لا يمكن أن 
تعزى إلى الحكومة الديمقراطية فى حد ذاتها. وخلال هذه التجربة ذاتها. المليئة 
بالحزن. برأت الديمقراطية نفسها مرارا وتکرارا» (أآوستروجورسکی :۱١٠١‏ 
الفصل السابع عشر). 

وتبلورت التهديدات التى فرضتها الأحزاب المنظّمة على الديمقراطية فى أوربا 
فى العشرينيات والثلاثينيات. طورت الأحزاب الفاشية والشيوعية مكائن دعاية 
وكتائب منتظمة لمحاربة المجرمين فى الشوارع» الغرض منها إخافة المعارضين 
وفض اجتماعاتهم. وفى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى» نفذ كل من اليسار 
واليمين محاولات لقلب نظام الحكم ضدَ جمهورية ويمار. وفى إيطاليا وألمانياء 
سيطرت فى النهاية منظمات حزبية متعصبة تعبد الزعيم وأدمجت نفسها فى 
هياكل الدولة. وفى الاتحاد السوفيتى» أصبح الحزب الشيوعى آداة لطائفة 
شخصية هائلة تركّز على ستالين. وكمنظمة ثورية التى لم تسمح بأى المنافسين, 
لم يكن لزاما على الحزب الشيوعى أن يكون مصدر إزعاج للانتخابات التنافسيه 
(على الرغم من أنها سمحت للانتخابات التى يمكن أن يخوضها ففط 
الشيوعيون). 

بعد عام .٥‏ أصبحت الأحزاب السياسية على نحو تدريجى أصغر وأقل 
شمولا. وحشدت الكتانب المدربة تدريبا عاليا المتجمعة لنازى نورمبرج آو مواكب 
الميدان الأحمر فى موسكو لم تكن الآن صورة فعالة للديمقراطية. لقد تغيرت 
تقنيات الاتصالات. فقد أصبحت الإذاعة أولا وبعد ذلك التليفزيون مهمة جدا 
فى الحملات الانتخابية. وعتندما تزايد تعقيد الإعلانات واستخدام أجهزة 
الإعلام النخفضت أهمية الاجتماعات وأنشطة الأحزاب العمالية. وتطورت 
استطلاعات الرأى إلى أدلة دقيقة إلى حدٌ معقول لنوايا المصوتين كان يعنى أن 
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مستشارى القادة السياسيين يمكن أن يدرسوا ويفهموا ديناميكا الرأى العام 
ويحسبوا فرص نجاح السياسات الملختلفة. بدون الاعتماد على منظماتهم 
الحزيية. 

أفسحت الأحزاب المعبأة بالجماهير المجال للأحزاب التى تتضمن جميع 
المواقف أو الاحتمالات". كانت لا تزال تدار هذه الأحزاب بأسلوب من الأعلى 
للأسفل بالنخب السياسية الوطنية. خصوصا فى أوربا (لذا كانت أقل فى 
الولايات المتحدة). أنشاأ الزعماء فرق حملاتهم الخاصة من خبراء السياسة 
وكتاب الخطابات. والصحافة. والتليفزيون ومعلمى الإعلان . ولم يعيروا اهتماما 
كبيرا إلى وجهات نظر المشرعين أو موظفى الحزب. وذبلت بيروقراطية الحزب. 
وانخفضت العضويات » وأصبحت الأنشطة الاجتماعية دوما أقل تعلقا. ولم تنشاً 
إلا ارتباكات سياسية دورية خلقها سوء إدارة مؤتمرات الأحزاب أو اتفاقيات 
الحزب» أو تمردات عرضية عن طريق فئات الحزب المخيبة للأآملء وأكدت هذا 
التحول إلى نمط عمل مركز بشكل خاص على فوز الانتخابات خلال الأنشطة 
الإعلامية. وفى الولايات المتحدة. كان لانتشار الانتخابات الأساسية كأسلوب 
رئيسى لاختيار المرشحين أن أضعف المنظمات الحزبية بدرجة كبيرة. وكانت 
الصحافة والتلفزيون أكثر أهمية من مؤتمر الحزب التحضيرى فى تقرير 
الأحزاب التى انتهت بمرشحى رئاسة أو تشريعيين. ولعب السياسيون الأذكياء فى 
أجهزة الإعلام على هذا الجمهور. 

وقانون «حكم القلة الحديدى . yرطrcھع‏ ااه ۴ه سwها‏ «هr0ا»‏ لميتشل يمكن تطبيقه 
على الأحزاب الجماعية ووريشتها التى تستهدف أن تشمل كل المواقف 
والاحتمالات. جادل منظرو النخبة الديمقراطيون بأن تهميش ديمقراطية الحزب 
الداخلية وعمليات الإستشارة لم تهم كثيراء طالما كانت المنافسة بين الأحزاب 
لا تزال تعطى الناخبين الكلمة الأخيرة. وقد اتفقوا مع المناصرين للتعددية على 
أن حكم قَلَّة الحزب الداخلى لم يظهر بالفعل أن الدولة ذاتها كانت تسيطر عليها 
نخبة واحدة ۔ فقط أن كل حزب سياسى فى نظام الحزيبن أو الأحزاب المتعددة 

كان تشغيل الأحزاب التى تشمل كل المواقف والاحتمالات مكلفا وخصوصا فى 
الولايات المتحدة. حيث تضخمت تكاليف الحملات. وزاد تأثير الشركات 
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والمتبرعين الأغنياء الآخرين. وفى نظر منظرى النخبة» فإن هذه الثروة تشترى 
السلطة السياسية بتجنيد أفراد قادرين لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة. وبتمويل 
حملات السياسيين وعمليات الأحزاب السياسية. وفى الولايات المتحدة وفى 
مناطق أخرى» يعطى العديد من المتبرعين فى الشركات الكبرى لكلا الحزبين أو 
کل الأحزاب السياسية الرئيسية. ويمكن أن یکبح إفساد السياسة بالمال أحيانا 
بتشريع تمويل الحملة. غير أن الأغنياء دائما ما يجدون طرقًا للالتفاق حول 

القيود . لذا فى الولايات المتحدة. كان الرد على القيود على المساهمات الفردية 
إنشاء لجان العمل السياسى (5ع۴٤))|٣إ action c0”‏ اiticaاpo).‏ التى غالبا ما 
كانت ترتبط بالشركات أو الاتحادات. 

ويمکن أن تستعبن النخب المالية بأقضل جماعات الط اكد من أن 
التشريع والقانون حسب أهوائهم؛ وسيطرتهم على أجهزة الإعلام الخاصة. 
وصف منظرو النخبة (على سبيل المثال. دومهوف. ۱۹۷۸) السمات الإضافيه 
للنظام الاجتماعى التى تساعد على ضمان سلطة التبا وتكن اهي 
موانع الحزب التى من المفترض أن تقسمهم. وتتضمن هذه الموانع الجذور 
الاجتماعية المشتركة للأعمال والقادة السياسيبن؛ النوادى الاجتماعية والشبكات 
التیى ينتمون إليها جميعا؛ ومن ثم الوصول السهل إلى السلطة السياسية التى 
يتمتع بها قادة الشركات ومدافعوهم؛ والباب الدوار بين الأعمال العليا والمواقف 
الحكومية. 
الحكومة وصنع السياسة 

تؤكّد وجهة نظر نظرية النخبة عن الحكومة وصنع السياسة على ثلاث سمات 
حاسمة للمجتمعات المعاصرة. التى لا تذكر فى التعددية التقليدية: البيروفراطية: 
التقنية؛ ونطاق واسع. وقد حلل سى . رايت ميلز بوجه خاص الظروف المتغيرة 
لنخبة الدولة العلياء بالإضافة إلى صنع السياسة العامة أكثر واقعية التى تعمل 
فی «المستويات الوسطى من السلطة». 

سلطة النخية 
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القرارات والاعتماد على السجلات المكتوبة يرى فى البداية على أنه توليد قوة 
جديدة للسلطة. وفى منعطف القرن العشرين عرض ماكس ويبير تقريرًا شاملا 
عن روتينية مهام البيروقراطية. وتصنيف السجلات القابلة للاسترجاع بسهولة. 
وتخصيص غير شخصى للمناصب بحسب الجدارةء والتنظيم الدقيق للحياة 
الاجتماعية باللوائح والتعليمات . التى نربطها جميعها حاليا بمنظمات المجتمع 
الحديث, تؤثر البرقطة على الأعمال والمنظمات الرسمية على حد سواء. وتركز 
السيطرة فى سلطات ذات إجراءات التشغيل القياسية المؤسسة, التى يلتزم بها 
موظّفوها . وفى المجال الاقتصادى جادل ويبير بآن رجال الأعمال المبدعين 
والحازمين هم فقط الذين يمكنهم مقاومة الاستقرار المفرط للعمليات التنظيمية 
التى تنتج. ويغيرون بشكل دورى الأسواق بالاختراعات الجديدة. وضمن الدولة 
الديمقراطية الليبرالية. فإن التوجيه المهم الفعال فقط من طبقة السياسيين 
المحترفين يمكن أن يأمل منه دوما أن يصد القصور الذاتى للبيروقراطية. ومع 
ذلك. كما لاحظنا فى وقت سابق. اعتقد ويبير أيضا أن الزعماء الكاريزميين 
يمكنهم أحيانا أن يغيروا البيروقراطية الحكومية . 

اعتبر سى. رايت ميلز التحول الكبيرء الطبيعية البيروقراطية والتقنيات 
الحكومية فى الولايات المتحدة بعد . ١٤۱۹ء‏ كقضايا حاسمة قى عصره: «منصب 
المدير السياسى. الشركات الغنيةء والجيش المسيطر أصبحت مع بعضها كنخبة 
السلطة. والسلطات المركزية والموسعة التى يترأسونها قد آصبحت لھا تدريجيا 
السيطرة على الموازين القديمة وأعادتهم الآن إلى مستويات السلطة الوسطى» 
.(Y1:1407 Mills)‏ 

کان «مشروع مانهاتن . ٤٥٥٣م Manna)‏ » الهائل الذی طور القنبلة الذرية 
هو الذى دعا ميلز لأن يطلق عليه «عسكرة الەم ۔ the militarization of‏ 
.»ASCe٣٥‏ وقد اآسست برامج القنبلة الهيدروجينية والصواريخ فيما بعد 
«صعودًا عسكريًا فى عالم العلم» (اا١ .)١١۷ :٠۹١١‏ وفى أواثل الخمسينيات 
تركت الولايات المتحدة عزلتها التاريخية وركبت العالم الغربى كعملاق ا 
حبيسة فيما يبدو فى مباراة موت مع الشيوعية الفاشستية للاتحاد السوفيتى. 
والتوسع الضخم للقوات الأمريكية فى وقت الحرب وصيانتها فيما بعد لما خلقته 
وما اعتبره لاسویل )۱۹٤١(‏ ك «دولة حامية . .«garrİSOn Sate‏ 
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شكلت هذه التغييرات تحالفا بين الشركات الكبرى فى الولايات المتحدة 
(«الشركات الغنية» بحسب تعبير میلز) والجيش (أسياد الحرب «((worlords‏ 
صورت بطريقة مسرحية فى خطاب وداع الرّنيس آيزنهاور إلى الشعب الأمريكى 
فی ٠‏ محذرا من أخطار «مجمع صناعى military-industrial . Swe‏ 
×eإc0omp»‏ قوى. تحملت نفقات الدفاع جهود بحث وتطوير الأعداد المتزايدة من 
العلماء والتقنيبن. وبالرغم من أن إنفاق المستهلك بعد الحرب أعاد بسرعة توازن 
الاقتصاد الأمريكى من توجهه العمسكرى فى سنوات الحرب» فقد ظلت برامج 
دفاع مهمة. وقضلت السياسة الخارجية مصلحة وطنية عرفت بتعييرات 
اقتصادية وأمنية. خصوصا عندما تعلق الأمر بضمان إمدادات المواد الخام 
.(14A¥A Krasner)‏ 

استهجن ميلز عدم وجود خدمة مدنية نزيهة وهيمنة واشنطن على صنع 
السياسة (آنذاك مث الآن) من قبل السياسيين الذين يعينهم الرئيس. كان هؤلاء 
المرشحون إمَّا محترفى قانون» إعلام أو سياسيبن اشتركوا فى حملات المرشح 
آعمالهم. ویستطیيعون الحصول على ممیزات أخریى من اتصالاتهم بالحكومة. 

هذه النخبة السلطوية من التنفيذيين السياسيبن. الشركات الغنية والسلطة 
العسكرية عملت قى كل «القضايا الرئيسية التى صنعت التاريخ الاقتصادى وصنع 
السياسة الخارجية». وفى وجهة نظر ميلز أنهم لم یعبأوا بحل أو حتی اعتبار 
قاتا المستوی الادنی: 

ماذا كانت قوة القبصر فى قمّتها بالمقارنة بقوة الدائرة الداخلية المتغيرة 
لروسيا السوفيتية أو الإدارات الأمريكية المؤقتة؟ كان يمكن للرجال فى كلتا 
الدائرتين أن يتسببوا فى دمار مدن عظيمة فى ليلة واحدة وفى بضعهة 
أسابيع تحولت القارات إلى أراض قاحلة نووية حرارية. ذلك لأن وسائل القوة 
اتسعت بصورة ضخمة» ومركزيه بشكل حاسم کان یعنی أن قرارات المجموعات 
الصغيرة هى الآن الأكثر أهمية. (ءا! :۱۹۵٩۹‏ ۲۳). 

وقد أشار مفهوم سلطة النخبة أيضا إلى الجهد الأيديولوجى الهائل الذى انتشر 
لتبرير تحول المجتمع الأمريكى الذى كان نتيجة لا بد منها لعسكرة ما بعد الحرب: 
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فى السنوات الثلاثين الأخيرة كانت هناك إشارات لحالة اندماج بين 

النخبه العسكرية والسياسية والاقتصادية. وقد بدأوا البحث» كما يفكر 

الرجال والنساء الأقوياء دائماء عن دعم قوتهم بعباءةالمنزلة 

.)۹5٥ :4١ Miاائs( الاستبدادية.‎ 

كان لهذه الموضوعات صداها فى عقود لاحقة. يصف مؤلفون من أمثال «نعوم 
تشومسكى ٣۸0۳5).‏ ۸04۳ » القوة الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين 
بتعييرات مماثلة . 

. مستويات السلطة الوسطى 

أدان ميلز نظرية التعددية فى زمانه لتركيزها الأبله على سلسلة أعمال 
مجموعة المصالح الخاصةء واحتفالها الأيديولوجى بالتنوع غير الناضع» وحاجتها 
للملاحظات التجريبية غير السارةء ونظرية التوازن (عc١4اھط‏ fه‏ رامعطا) غير 
المثبتة»: 

أنت تتوسع فى عدد المجموعات المتضمنة» فى نوع من الحيرةء وحماسة 

الشاعر هوايتمان() للتنوع... أنت لا تحاول أن توضح هذا المزيج بتصنيف 

هذه المحموعات» الوظانف» الطبقات,» المنظمات طبقا لصلتهم السياسية أو 

حتی ما إذا کانوا منظمین سیاسیا مطلقا. أنت لا تحاول أن تری كيف 

يرتبطون ببعضهم البعض فى تركيب القوة لأنه استنادا على منظوره فإن 

مناصر التعددية الرومانسى المحافظ يركز على بعثرة الأشياء المحيطة بك 

بدلا من الترکیز على ارتباطاتها. .)۲٤٤ :۱۹٥5٩ N11 |s(‏ 

لم ينكر ميلز وجود عملية سياسية نشطة تتضمن الكونجرسء الأحزاب 
السياسية والدولة والحكومات الإقليمية فى أمريكا ما بعد الحرب. لكته اعتبرها 
مجرد استعراض سياسى» مثل مشاهير هوليوود الذين يخلقون منظرًا ممتعًا 
بشكل ثابت. لم يكن الأمر هكذا دائما. فى العهود السابقة مثل فترة الحرب 


(۱) وولت هوایتمان (۱۸۱۹ - ۱۸۹۲): شاعر أمريكى يعرف برسول الديمقراطية ونصير الرجل 
العادى. المورد . المترجم. 
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الأهلية. كانت هناك صراعات سياسية حقيقية شارك فيها السياسيون 
والمواطنون الإقليميون والمحليّون فى تقرير أحداث صنع التاريخ (انظر شكل۲-؟ . 
أ). لكنها لم تحدث الآن. 

والخطر الرئيسى الذى رآه ميلز فى فصل النخبة عن المستويات الوسطى 
للسلطة. هو المجال الهائل للقرارات الاختيارية التى منحت لنخبة السلطة؛ لتقرير 
القضايا لمصلحتها الخاصة والاحتفاظ بسرية القرارات» بدون الحاجة لاعتبار 
الممثلين المنتخيبين. ناهيك عن المواطنين بشكل عام. إن المستويات الوسطى 
للسلطة بالنسبة ليلز طبقة وسادة تمتصٌ وجهات النظر والتآثير الشعبى؛ وهى لا 
تنقل الرأى العام (شكل ۲-۲ .ب). تقف سلطة النخبة فوق النقد جزئيا. لأنها 
تطرّر هيبة عازلة وتزرع أساطير حول أين تكمن القوة حقا. ويضمن تواطؤ النخبة 
أن سلوكها يخفى على وجهة النظر العامة. وعلى سبيل المثال» يمكن أن تقنع 
النخبة المؤسسات الإعلامية التى تنشر سياسة أجنبية محرجة أو حالات فشل 
الاستخبارات أنها ضدَ «المصلحة الوطنية». إن هيكل القوة الأكثر تعقيدا للتاريخ 
الأمريكى السابق أصبح الآن مفقودا للأبد. 

شکل (۲-۳ ) تصور ميلز عن كيف يختلف المجتمع الأمريكى الحديث عن 
الأنماط السابقة: 
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اتبع منظرو النخبة اللاحقون بصفة عامة مكونات ميلز الرثيسية. 


وبالنسبة ل «دومهوف» (۱۹۷۸ أ) كان لنخبة السلطة فى الولايات المتحدة تقريبا 
دس العضوية مثل ميلز. ومع ذلك. يعامل دومهوف أيضا نخبة السلطة على أنها 
«مجموعة فيادة أو الذراع العامل للطبقة الحاكمة» وجادل بأن أعضاء هذه 
الطبقة المميزة قد يختارون عدم المشاركة فى الشؤون العامة (۱۹۷۸.أ: .)٠١‏ 
وتستيعد نخبة السلطة لدومهوف (مثل ميلز) «زعماء العمال . „labour leaders‏ 
«سياسیو أمریکا من الطبقة الوسطى وآزعماء منظمات مجموعة الأقلية» ٠۹۷۸(‏ 
أ .)٥۵‏ ويؤكد تحليله على مدى أوسع من تأثير النخبة. يستند على دور المال 
كمنفعة اجتماعية أساسية فى العديد من المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية. 
لدا فإن الأفراد والشركات الغنية يمكن أن تستأجر أفضل المحامين وتبدأ القضايا 
الأكثر مناسبة للتأكيد على أن المعرفة القانونية يتم تحريفها لخدمة مصالحهم 
لکی يعمل النظام القانونى لصالحهم. وبالنسبة لدومهوف. فإن الدولة هى ذاتها 
الة النخبة الحاكمةء وتخدم مصالحها بشكل منظّم. 

۔ دراسات مجتمع السلطة 

لم يحصر منظرو النخبة انتباههم فقط فى السياسة الوطنية الأمريكية. 
وميلز الدى استند على قضية عمله فى إلينويز. اعتبر «المجتمع المحلى» فى المدن 
واليلدات الآمريكية الصغيرة كمجال. حيث كانت الأعمال الصغيرة. والزعماء 
المحليون ومجموعات المجتمع المتنوعة نشطة سياسيا وعالجت القضايا الحيوية 
والأكثر سهولة فى الانقياد بصورة فورية. السياسة الحضرية (فى نيويورك أو 
لوس أنجلوس) كان لديها دينامية مختلفة. تقودها النخبة الاجتماعية 
والاقتصادية للأسر الغنية (يصل عددها أحيانا .)»٠٠٠«‏ وقد أخفقت طموحاتهم 
الدورية لتعريف المجتمع العام للأمة فى الحقيقة مرارا من وجهة نظر ميلز حيث 
عرفلت بالنخب الجديدة والصخب الاقتصادى والمقاومة الشعبية. غير أن حياة 
النخبة المحليّة كانت منطقة مهمشة من «الإستهلاك المظهرى . كاu0ءآمء«هع‏ 
.„«consumption‏ وبرغم کل أهميتها الاقتصادية فى تشجيع الإنتاج الاقتصادى» 
ظلت شتون الطبقة الراقية الأمريكية المحلية مجال الحياة الاجتماعية بدون 
ملابسات سياسية رئيسية. 
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أما علماء اجتماع نظرية النخبة الآخرون. وبشكل خاص «فلويد هنتر . ها۴ 
«Hunter‏ 11۸0(« أجروا سلسلة «دراسات سلطة مجتمعية . community‏ 
»power studies‏ فى المدن الأمريكية التى وصلت إلى استنتاجات مختلفة. وفى 
مدينة بعد أخرى» جادل علماء الاجتماع بأنْ تراكيب القيادة السياسية المتنوعة 
التى توفّعها مناصرو التعددية لم تكن موجودة. وقد استخدموا طريقة شهيرة.؛ 
وأجروا بشكل منظم مقابلات مع الناس عبر المنظمات الرئيسية للمجتمع حول 
من كان مؤثرا. وكانت القوائم المرتبة هكذا تم تهذيبها بعد ذلك لتمييز ال °١‏ 
الصفوة أو ال ٠١‏ الصفوة من أصحاب السلطة فى النخة وبدت الموة غل 
مستوى المدينة أنها مركزة فى النسخة الصغيرة من النخبة الوطنيةء التى تتكون 
عادة من الأعمال التجارية الهامّة محليا (خصوصا مطورى الملكية). والسياسيين 
الذين بعتمدون غلى الأعمال للمساهمة فى الحملات والاستثمار فى مدنهم. لقد 
کان فی هذا الشكل بصورة أساسية أن انتشرت نظرية النخبة من موقعها فى 
الولايات المتحدة إلى أوربا بعد الحرب العالمية الثانية. وفى الثمانينيات أكد 
اللحللون هيمنة سياسة المدينة من خلال نمو الاثتلافات التى جمعت مصالح 
الملكية والإستثمار مع رؤساء البلدية المنتخبين بالطبقة العاملة والطبقة 
الوسطىء والدوائر الانتخابية البيضاء والأفريقية الأمريكية (لوجان ومولوتك 
۷( 

سيكون من السهل تصوير التعدّدية مقابل نقاش النخبوية حول السياسة 
الوطنية الأمريكية كصدام تأديبى بين علم السياسة التعددية (الذى نوقش فى 
الفصل الثانى) وسوسيولوجيا نظرية النخبة (التى لخصها ميلز وهنتر). لكن هدا 
لن يکون صجيحا جدا. كان الكتاب الدراسى التمهيدى المشهور على السياسة 
الأمريكية فى الطبعات التعددة منذ الستينيات. «سخرية الديمقراطية . ۲۴ 
»[rony of Democracy‏ لعالمى السياسة «توماس دای . 5ye‏ 110"8 › وهارمون 
زیجلر ۔ Harmon Ziegler‏ » الذی آخذ بتصمیم منظور نظرية النخبة. ومع ذلك. 
بالرغم من کل تهکمهم الحقيقى تجنب داى وزيجلر أية اقتراحات بأن النظام 


السیياسى الأمريكى يستحق إصلاحا جذریا. وکتاب دراسی شعبی آخر عن 
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السياسة الأمريكية. «ديمقراطية lلlaة‏ . «Democracy for the Few‏ )lkڍJs‏ 
بارینتی ۔ ۲۵۲۲۸۲ M181‏ لم یکن له مثل هذا التردد» لكنه لم بْب بنقس 
الأعداد. 

كان منظرو النخبة الأوربيون الأوائل معادين للاشتراكية ومعادين للشيوعية 
ومعادين للديمقراطية ومعادين للقائلين بالمساواة بين البشر وفى النهاية دعموا 
ظهور الفاشية بتآكيدهم على تعبئة الجماهير بحثا عن الزعامة الكاريزمية. 

مؤلفو نظرية النخبة الأمريكية الأكثر تجريبية الذين جاءوا فى منتصف القرن 
العشرين» كانوا نقّادا يساريين بارعين لتوزيع السلطة فى النظام السياسى 
الأمریكى. وتضنمنت أجندتهم الضمنية إعادة توزيع الثروة والسلطة لجعل المجتمع 
الأمريكى أكثر مساواة وأكثر ديمقراطية حقيقية. وحقا كيف يمكن تحقيق إعادة 
التوزيع هذه فقد ترك غير مذكور عموما. وبالنسبة للراديكاليين الأوربيين» من 
السهل النظر للوراء إلى سى . رايت ميلز وفلويد هنتر ونتساءل: لماذا لم يدافعا 
عن الاشتراكية . مثل معاصريهم الأوربيين (وحتى بعض من خلفهم من 
الأمريكيين) الدين فعلوا بالتآكيد. وقد تكون الإجابة بها الكثير مما يعمل مع 
طبيعة السياسة الأمريكية فى أواخر الأربعينيات والخمسينيات. كان هذا عصر 
مطاردة الساحرات المعادى للشيوعية تحت قيادة السيناتور «جوزيف مكارثى . 
»ÉJoseph McCarthy‏ الزمن الذى كان يوسم فيه علم الاجتماع مرة أخرى بأنه 
«علم سلوكى . «behavioral science‏ لكى لا يشوش بالاشتراكية. والكلام عن علم 
سياسة فى ذلك العصر (الذى كان شخصية رئيسية)ء يتذكر «ديضيد إيستون ۔ 
)٠١-۲۰۹ :۱۹۹۱( »Dے vid E0‏ أن فرع العلم يؤكد على العلم الأساسى مقابل 
المشاكل الاجتماعية التى خدمت فرع العلم خصوصا وسط أخطار المكارثية. وفى 
هذا الضوء؛ فإن منظرى نخبة من أمثال ميلز وهنتر كانا شجعان فى التجاسر 
على طرح آسئثلة حرجة حول السياسة الأمريكية. 

فى نقاش التعددية مقابل نظرية النخبة فى الخمسينيات والستينيات» لم تكن 

لدی أحد من الطرفين نظرية توضيحية حقا فيما يتعلق لماذا كانت الدولة تعددية 
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أو اذا سيطرت عليها النخب . بالمقارنة بمنظرى النخبة الأوربيين السابقين. 
الذين كان يمكن أن يدافعوا عن نظرياتهم التوضيحية بسيكولوجية النخب 
والجماهير. أو يبرروا كيف عملت المنظمات الكبيرة. وبالنسبة لجميع منظرى 
النخبة ما بعد الحرب» كان من السهل افتراض أن طبقة حاكمة أو نخبة سلطويه 
موجودة. وتفسير السياسة والدولة فى هذا الضوءء لكن الأكثر صعوية تفسير 
وجود نخبة إلى المتشككين فى التعددية. جادل مؤيدو التعددية بأنه حتى التفاوت 
الكبير جدا فى المجتمع لا يعنى وجود نخبة متماسكة لأن أعضاء النخبة 
المزعومة غالبا ما يبدو أنهم منشغلون بتتافساتهم الداخلية. وإثبات ذلك الشأن 
تفنيد ادعاءات نظرية SS‏ جدا. ومن الواضح 
السياسة العامة أحيانا ما تتضمن إعادة توزيع الملصادر إلى الأفراد | 
المجتمع. 

بمكن لمنظرى النخبة دائما أن يقولوا إِنَ أيّا من إعادة التوزيع هذا لا يمل أى 
تآثیر سیاسی حقيقى من ناحية الناس العاديين. مجرد طريق لتثبيت المجتمع فى 
مصالح النخبة. 

لم يدع مناصرو التعددية ومنظرو النخبة الأمريكيون مناقشة أى نظام سياسى 
نوی الولانات المتحدة: لقد كانوا مهتمبن بكيف كانت توزع السلطة فى الولايات 
المتحدة. لكنهم لم يسألوا لاذا كانت بهذه الطريقة. وظل إرث هذا النقاش معنا 
إلى هذا اليوم . سوف نرى فى الفصول اللاحقة كيف تحول كلا الجانبين قى 
العقود الأخيرةء وكيف جعل كلاهما أنفسهم يفكرون ذفيما بعد الحدود الأمريكية. 
وقد كان المفقود بشكل واضح فى علم الاجتماع الأمريكى. ولكن كان فوا ڪا 
فی أآی مكان آخر. هو النظرية الكلاسيكية الثالثة للدولةء الماركسية» التى نتحول 
إليها الآن. 
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الفصل الرايع 


الماركسيه 


عندما توفیى «کارل مارکس ۔ ×31[ »K2۲1‏ فی لندن فی مارس ۱۸۸۲ء کان 
مضكرا بلا وطن بلا إرادة. ولم يحضر جنازته سوى آحد عشر نادبا. وجذبت 
بضعة تنويهات صحفية. قد تبدو هذه أصولاً غير واعدة لعالم نظرى حقق أهمية 
عالمية. لكن الماركسية (۳ )M 4X‏ أصبحت نظام عقيدة عالمية. اعتتقتها النظم 
الشيوعيةء والتى بعد ٠‏ سنة من وفاة ماركس كانت تحكم ثلث سكان الأرض. 
وأتّرت الماركسية أيضا على الكثير من اليساريين فى البلدان الغربية التى رفضت 
النظم الشيوعية بشكل مرير واعتبرتها نظمًا استبدادية وضد الديمقراطية. 
والذى يعتبر إفسادًا إجماليًا لكل ما كان ينويه ماركس فى الكفاح من أجل حرية 
متساوية لكل شخص عندما حث: «يا عمال العالم تجو . Workers of the‏ 
0d unit‏ ۔ لیس لدیکم شیء يمکن أن تخسروه سوى القيود التى تكبلكم». 
وأعلن ماركس نفسه ذات مرّة «آنا لست ماركسيا» برقضه الأنماط المبسطة من 
أفكاره. التى اقترحها أتباعه . 

كان ماركس شخصية معقّدة بضارق دقيق. والذى عكس تآثيره الواسع النطاق 
بصائره الأصيلة وأصالته. فى البداية. كان ماركس «راديكاليا قوميا ء!ا4١‏ 410" 
«radical‏ ثم «إنسانیا لیبرالیا ۔ e۲1 ٣٠٣۵۸15۲‏ طاا» وأصبح «اشتراکیا رادیکاليا ۔ 
istاs0cia‏ اdicaها»‏ ومبدعا لأنظمة فكرية. وقد ترك مجموعة كاملة من الأعمال 
التى اهتمت بتفسير معظم التاريخ» وكل السياسة وكل الاقتصاد من خلال عدسة 
الصراع الطبقى ونظرية عن كيف تتطور كل المجتمعات الإنسانية وتتغير. وقد 
مات وليس لديه عدد كبير من الأصدقاء بسبب عدانه المتواصل والحاد فعليا لكل 


129 م٩‏ نظريات الدولة الديمقراطية 


قزار 


المفكرين الآخرين فى الحركة الاشتراكية فى عصره. وفى أغلب الأحيان على 
قضايا شخصية آو نقاط صغيرة من المذهب. ورغم ذلك مرت أفكاره بإحياء 
دوری. ومن الخمسينيات حتى الثمانينيات, أثر تنقيح أفكار ماركس من قبل 
المنقفين الغربيين على تطوير العديد من المجالات الأكاديمية. خصوصا الاقتصاد. 
وعلم الاجتماع, والدراسات الثقافية والأدبيةء والتاريخ والفلسفة السياسية. 

عرضت الماركسية نظرية توضيحية شاملة لتنمية المجتمعات الانسانية. وخلال 
اتتصارها التاريخى الكبير الساحق, كان تركيزها على كيف جاءت الرأسمالية إلى 
الوجود. وكيف تعمل الرأسماليةء وكيف ستخرج فى النهاية من الساحة العالمية. 
وبالنسبة للماركسيين. فإن الحقيقة الأساسية للدولة فى هذا العصر هى بيثتها 
الرآسمالية. التى تعنى أذّها يجب أن تخدم مصالح الطبقة المهيمنة داخل ذلك 
النظام الاقتصادى. آو تخدم النظام ذاته. هذه النظرية عن الدولة بدأت بعمل 
ماركس نفسه فى منتصف القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك التاريخ. تفهّم المنظرون 
الماركسيون نظرية الدولة الرأسمالية فى عدد من الاتجاهات المختلضة. 

استلهمت الأحزاب الشيوعية النماذج الماركسيةء وقامت بإحداث ثورات 

ناجحة فى بلدان مثل روسيا والصين ويوغسلافيا وكوبا وفيتنام: وتولت مثل هذه 
الأحزاب الحكم فى البلدان الأخرى (من بينها أغلب أوربا الشرقية فى نهاية 
الخرب العالمية الثانية). واجهت هذه الأحزاب بعد ذلك بمشكلة كيف تنظم 
اقتصادا غير رأسمالى. وفى أكثر الحالات. تبتوا شكل الإنتاج الاقتصادى 
اللخطُط مركزيا. الذى يمكن أن ينشنْ صناعة ثقيلة؛ لكن لا ينتج السلع التى 
يريدها المستهلكون بالفعل . 

ومع سقوط حائط برلين (۷211 ١اإ8)‏ فى ۱۹۸۹. وفناء الاتحاد السوفيتى 
هى .1۹١١‏ وتبنى الحزب الشيوعى الصينى نظاما اقتصاديا رأسماليا منفتحًا 
على الاستثمار الأجنبى فى أواخر القرن العشرين. نُظر إلى الماركسية على أنها 
تلفظ آنفاسها الأخيرة. يوحى هذا الانفجار الداخلى بأنْ الماركسية استندت الآن 
على الأمل اليائس بأن هناك نظامًا اقتصاديًا بديلا من الرأسمالية محتملا. لكن 
الماركسية كنظرية توضيحية للدولة الرأسمالية لم تتأثر بالضرورة بفشل الماركسية 
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(وعلى وجه التحديد؛ الماركسية اللينينية) كبرنامج سياسى. وعلى أية حال» فإن 
نظرية الدولة الماركسية هى إحدى وجهات النظر الكلاسيكية التى أعدت المشهد 
للنظريات المعاصرة عن الدولة. ولذا فإن معرفة هذه النظرية ضرورية» حتى 
لأولثك الذين لا يرغبون فى التنقيب فى التعقيدات الغامضة حةا لنظرية الدولة 
الماركسية الحديثة. سوف ننظر أولا فى أصول وتطور النظرة الماركسيةء ثم فى 
وجهة نظرها عن کیف یتعلق مجتمع بنشاط سیاسی» ثم نتبعها بتقرير عن كيف 
تعمل الدولة. 


الأصول والأفكار الرئيسية 


سس مارکس دفاعه عن التغيير الثورى (ع۸3۸18› utionaryاrevo)‏ فى تحلیل 
شامل عن التاريخ الإنسانى. الذى اعتبره علمًا يوازى فى أهميته رواية النشوء 
والارتقاء لداروين فى العالم الطبيعى. وعندما يتعلق الأمر بمجتمع: ذكر ماركس 
( 0:۱۹1۲ ۱( ۈJ Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte)‏ مط ٣آ)‏ أن الرجال 
یصنعون تاریخهم. لکتهم لا یصنعونه کما یتمنون: فهم لا یصنعونه فی ظل ظروف 
اختاروها بآنفسهم. لكن فى ظل ظروف موجودة بالفعل» معطاة ومنقولة من 
الماضى. «وبالنسبة لأتباعه. كانت تعنى هذه السمة العلمية أن الماركسية معرفة 
معينة وليست عقيدة. وكما قال شريكه إنجلز بجوار مقبرة مارکس فى ۱۸۸۲: 
«لقد کان رجل علم». ودعم الادّعاء الماركسى لأن يكون علمًاء كان فكرة جدل فى 
التاريخ الإنسانى. والتى سنوضتّحها بعد قليل. والمنطق المادى المصاحب لكل 
التطور الاجتماعى الإنسانى. وقدمت نظرية ثورات ماركس توجيهًا عمليا عن 
كيفية تحقيق تفییر اجتماعی جذری. وقدم «فلاديمير لینùı‏ . «Vladimir Lenin‏ 
زعیيم الثورة الروسيهة فى ۷,؛, قدم آنذاكف تغییرین هامین گی النظرية 
الماركسية. ووضع زعامة الحزب الشيوعى فى مركز الثورات. وأكد (بشكل 
صحیح) أن الثورات ستحدث أولا فى المجتمعات الريفية غير الصناعية. وكانت 
تعنى هذه التعديلات أيضا خلق ليس دكتاتورية بروليتاريا . dictatorship of the‏ 
)ءاام قريبة المدى (تقريباء الطبقة العاملة) من النوع الذی توقعه مارکس. 
لكنها إلى حد ما ديكتاتورية ممتدة للحزب الشيوعى. 
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فهم الجدل 


فى شبابه فى آلمانيا (قبل أن ينفى إلى لندن) تأثر ماركس بفلسفة «جورج 
هیجل('۔ 1ع »G e08‏ التى كانت أخيرا أيضا إلهامًا للرأسمالی الليبرالى 
«فرانسيز فوکویاما ۔ 173 »۴ac¡s ۴u) y4‏ فی کتابه «نهاية التاریخ ۔ گە end‏ 
١‏ انظر القصل التاسع. أكد هيجل على قوة الأفكار فى تحريك التاريخ» 
وبهدا المعنى كان مثاليا. وعلى النقيض من ذلك» أصبح ماركس «ماديا»» ينظر إلى 
التاريخ على آنه يتحرّك بقوى اقتصادية مادية فقط وليس أفكار. ومع ذلك 
احتفظ ماركس بعنصرين رئيسيين من فكر هيجل. أولاء أقر بأن هناك نمطا 
حتميا من التطور التقدمى نحو الكمال فى التاريخ الإنسانیى. ثانياء رفض أىٗ 
نموذج تدريجى لهذا التقدم. معتقدا أن التقدم يمكن أن ينتج فقط من صراع 
أساسى بين قوتين اجتماعيتين متعارضتين . بحسب تعبيرات هيجل» إن ”الطريحة 
المقبولة تتعارض فى النهاية مع نظيرتهاء أو «الطريحة المضادة». من هذا الصراعء 
ستظهر «أطروحة متزامنة» جديدة تجمع أفضل ما فى الطريحة ونقيضتها. هذه 
العملية من التطور التقدمى التى تستند على الصراعات الغالبة هى ما كان هيجل 
يعنیه بالجدل. 

وبالنسبة لهيجل. كانت الطريحة ونقيضتها مجموعات أفكار. وبالنسبة 
لاركس. كانت الطريحة ونقيضتها موجودتين فى الاقتصاد وهياكل قوته 
الصاحبة. كانت الطريحة هى الحافز التطورى للنمط المهيمن للإنتاج والطريحة 
امضادة المقاومة التى أحكمت فى النهاية الشد فى حدود نمط الإنتاج. لذا فإن 
النمط الإقطاعى لللإنتاج الذى ميز أوربا لمدة طويلة أبرز طبقات من عبيد الأرض 
والفلاحين الذى كانوا متذللين لأصحاب الأراضى الأرستقراطيين. وفى النهاية. 
أعطی نجاح هذا النمط من الإنتاج مصادر فائضة فى آيدى أصحاب الأراضى» 
التى كانت حافزا لتطور التجارة والصناعة فى اقتصاد سوق توفير السلع 
لأصحاب الأراضى. وخلقت التجارة والصناعة بدورها طبقة جديدة من 


. فيلسوف ألمانى. صاحب المنطق الجدلى الهيجلى. المورد‎ :)۱۸١١ ¬ ۱۷۷۰( جورج ویلهلم هیجل‎ )١( 
المترجم.‎ 
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الرأسماليبن الذى آرادوا فى النهاية إلإفلات من قيود النظام الإاقطاعى. وآن 
يتاجروا بحرية . وشكلت أعمالهم الطريحة المضادة للاقطاع. والحرب الأهلية 
الإنجليزية فى أربعينيات القرن السابع عشر, والثورة الفرنسية عام ١۷۸٠ء‏ 
والحرب الأهلية آمريكية فى ستينيات القرن التاسع عشر. يمكن فذهمها جميعها 
آنذاك على أنها ثورات رأسمالية» أو ما سيطلق عليها ماركس نفسه» «الثورات 
البرجوازية ۔ bourgeois rev01)1018‏ » التیى تخلصت فيها من قيود الإقطاع (أو 
فى الحالة الأمريكية. العبودية) وأكدت الطبقة الرأسمالية الصاعدة سلطتها 
السياسية على أرستقراطية ملاك الأراضى القدامى. وانتقل المجتمع ككل من 
الإفطاعية إلى المستوى الأعلى أو الجمعية الرأسمالية (نتيجة الجمع بين 
الطريحة ونقيضها. 

وبالنسبة لماركس. فمن المؤكد أن الأمور لم تتوقف هناك وبالنسبة للرأسمالية 
كان لديها أيضا الطريحة ونقيضها. جاءت الطريحة بدافع الرأسمالية لخلق 
المنتجات الجديدة. وطرق إنتاج أكثر كفاءة. وأسواق جديدة وأرباح آعظم. وظهر 
النقيض فى فوى عدم الاستقرار والمعارضة التى ولدتها رأسمالية الدينامية. وما 
إن فرضت الرأسمالية كنظام اقتصادى مهيمن أو نمط إنتاج» بحث الرآسماليون 
دائما عن طرق فعالة لتحقيق الأرباح. وأدى هذا إلى إنشاء المصانع المرتكزة فى 
المراكز الحضرية. وجماهير عمال صناعيين بلا أملاك بحسب تعبير ماركس؛ 
«الطبقة العاملة . ككةاء 18 أkا0س»‏ يخضعون دائما إلى الأشكال الوحشية من 
العمل. ولذا يصبحون معزولين عن عملهم وما أنتجوه. وسوف يجرى استغلال 
العمّال دائما بشكل كفء بواسطة الرأسماليين لكى يحققوا مزيدا من الأرباح. 

تحدٿ مارکس عن نزع الرأسماليين للكية «فاثض القيمة . عا|۷4 «surp| 1S‏ 
من العمال. وكان يدفع للعمال جزءا فقط من القيمة التبادلية الكاملة لقوة 
عملهم. 

وعندما أصبح الإنتاج آليا على نحو متزايد. لذا :عقف مارگس أن معدل الريح 
سينخضض بسبب تكلفة رأس المال وقلة الطلب على المنتجات من العمال ذوى 
الرواتب المنخفضة (الذين كانوا أيضا مستهلكين). وكان انخفاض الأرباح سيجبر 
أفراد الطبقة البرجوازية على طرق أشد قسوة لاستغلال العمال؛ لكن هذا لم 
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يفعل شيئًا حيال تدنى الأرباح. لأنه خفض أيضا الطلب على المنتجات. وبشكل 
دوری لابد وآنه كانت هناك أزمات كبيرة فى النظام الاقتصادى وفترات ركود 
وكساد حيث كانت تؤدى إلى فصل العمال وتعطل المصانع وتصاعد الاضطراب 
الاجتماعى. أدت هذه القوى فى النهاية إلى نمو الوعى الثورى بين العمّال. الذين 
سيكون لهم رد فعل غاضب بالاستيلاء على السلطة السياسية وإسقاط النظام 
الرأسمالى. (أضاف لينين لاحقا إلى المزيج. مقاومة الشعوب المستعمرة للقوى 
الاستعمارية). 

ويمكن أن تحدث «الجميعة . كأئعطاn «sy‏ نتيجة الجمع ببن الطريحة 
والنقيضة) النهاتية لماركس فقط مع ثورة عمالية ناجحة (انظر شكل .)١-١‏ لقد 
كانت هناك حاجة إلى حزب عمال منظم لاستغلال هذه الظروف وتنظيم الثورة. 
واشترك ماركس بنفسه فى تنظيم مثل هذه الأحزاب عالميا. ولم تكن هناك مثل 
هذه الثورة فى عصر ماركس. وبصفته «عالما» كان ممانعا فى أن يتوقع ما قد 
يحدث. لكنه تطلع بشكل واضح إلى مجتمع حر وناجح» حيث كان الاستغلال 
الاقتصادى للعمال شيتا من الماضى. والتقدم التقنى الذى صنعته الرأسمالية 
يمكن أن يفيد فى النهاية الجميع فى وضع نهاية للندرة والعمالة المستبعدة. 

شكل )٠-١(‏ الجدلية الهيجلية تحت سطح الرأسمالية 


الطريحة 
نمو اقتصادی/تکنولوجی/ تنمية 
إمبريالية/ استعمار 


الطريحة المضادة 
كفاح الطبقة العاملة 
مقاومة قوميه من الشعوب المستعمرة 


تنظیم حزب تثوری 
الجميعة: ثورة اجتماعية 
لاونناج 
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. الثورة والأزمة الاجتماعية. 

فی کتابه (برومير الثامن عشر للويس ڊligڊرIت‏ . The Eighteenth Brunire‏ 
(of Louis Bonaparte‏ قارن ماركس )١١١:١۹١۳(‏ النشاط الثورى بخلد 
mole 11‏ (حيوان) ينفض جلده بشكل دورى من التراب المتجمع نتيجة حفر الخلد 
لجحره على ما يبدو فوق عشب ناعم. وعندما أنجزت الثورة النصف الثانى من 
عملها التمهيدى. ستقفز أوربا من مقعدها وتفتبط: «حسنا اختبى آيها الخلد 
العجوز». لكن ماركس لم يقدر كثيرا إلا العديد من العوامل التى منعت على نحو 
منتظم العمّال من التمرد ضد السيطرة الرأسمالية. والطلبات والأخطار التى 
تفرضها الثورة على الطبقة العاملة. وربما تكون الثورة مصحوبة . وحتى ربما 
تخلد على المدی القریب ۔ بما اصطاح برزورسکی )۱۹۸٥(‏ على تسميته «وادى 
الانتقال . ٣110۸‏ fه‏ رعاا۷» خفض فى مستويات الإنتاج ومستويات المعيشة 
التى تستمر لسنوات بينما يحدث شفاء من الأزمة. وتعود إلى معدل الاتجاه 
السابق من التطور الرأسمالى. وتتطلب الثورة. بمعنى آخر تضحيات ضحمة من 
فرص حياة ومستويات معيشة العمال. 

وتجربة المعيشة من خلال ثورة ستكون بالضرورة تجربة معقدة؛ وتكون النتيجة 
النهائية غير واضحة. وقد يرتكب الزعماء الاشتراكيون الثوريون الأخطاءء وقد 
يهجرهم حلفاؤهم القدامى وينتقلون إلى الطرف الآخرء وقد تستطيع سلطات 
الدولة قمع الانتفاضات الأولى. أو حتى تستخدم العنف بعد الخسائر الأوليةء كما 
حدث فى الردً الوحشى على محاولات الثورة فى ۱۸4۸. فى العديد من البلدان 
الأوربية. وكوميون باريس عام ۱۸۷١‏ وفى روسيا عام .۱۹٠١‏ وفى حين يقترح 
الجدل أن التاريخ يتحرك دوما إلى الأمام وصاعدا. فإن الارتداد على المدى 
القريب لأسضل يكون محتملا ومؤلا. سواء كانت «أزمات اقتصادية» فى دورات 
رواج وكساد للرآسمالية. أم محاولات سحق ثورة. وتظهر الأزمات الاجتماعية فى 
أشكال مختلفة. البعض منها إيجابى من وجهة نظر ماركسية فى المساعدة على 
تجذير الطبقة العاملة. والبعض الآخر سلبى جدا بالفعل . مثل الثورة الإيرانية 
قاح ۹. التى أسقطت الشاه لكى تنصب فقط حكومة ثيوفراطية من رجال 
الدين الملاليين. 
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فكر ماركس فى أن من الضرورى أن يكون هناك حزب عمال منظم لاستغلال 
ظروف الأزمة وتنظيم الثورة. على الرغم من أن جهوده فى هذا المجال أعطت 
نتاتج مختلفة تماما. كان يجب على الثورة أن ترسخ فى المدى القريب ما ذكره 
ماركس (لكنه لم يصفه بعمق) بأنه «دكتاتورية طبقة العمال الكادحين» على ما 
يمكن أن تكون القوى المضادة للثورة. وقد ثبت أن الاعتراف بالديكتاتورية فى 
العملية الثورية له نتائج يصعب فهمها. وفلاديمير إليش لينين. زعيم الحزب 
البلشفى الذى قاد الثورة الروسية فى .۱۹١١‏ نقل الديكتاتورية عدة خطوات أبعد. 
فقد اعتقد أن الثورة الفعالة تتطلّب حزبا شيوعيًا منضبطًا بشدة ومننتظمًا 
إيدلوجيا وشديد التطرف تحت فيادة منسقة. ولم يعتقد لينين أن الطبقة العاملة 
المتروكة لأساليبها الخاصة يمكن أن تطور دوما الوعى الضرورى للثورة. وفى عام 
.٤‏ قبل ١١‏ سنة من فيام الثورة الروسيةء كتب «ليون تروتسكى . ١0ع‏ 
tsgها"‏ » (الذى كان ينتقد آنذاك البلاشفة) فى «مهامنا السياسية . 01۲ 
.«Political Tasks‏ 

تؤدى طريقة لينين إلى هذا: يحل تنظيم الحزب فى بادئ الأمر نفسه 

محل الحزب ككل» ثم تحل اللجنة المركزية نفسها محل تنظيم الحزب 

وأخيرا يحل ديكتاتور واحد محل اللجنة المركزية. 

صنع تروتسكى خيرا ليذكرنا بكلماته. لأن هذا ما حدث بالضبط بعد الثورة. 
فقد كان تروتسكى نفسه فى النهاية فى الطرق المستقبل. ففى ظل جوزيف 
ستالین» الذی خلف لینین کسکرتیر عام للحزب الشیوعی فی ١۱۹۲ء‏ قويت 
السمات الديكتاتورية للدولة السوفيتية فى «إعجاب يقارب العبادة لشخصية» 
ستالين من المحيطبن به. 

. الإمبريالية والديكتاتورية الثورية 

توقع ماركس أن يبدا التغيير الثورى فى الأمم الصناعية الأكثر تقدما فى 
عصره (بريطانيا. فرنساء ألمانيا وربما الولايات المتحدة). التى تغذيها الأزمات 
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الاقتصادية الممتدة. وهبوط عدد متزايد من العمّال فى فقر مدقع. وفى الحقيقة؛ 
لم يواجه مجتمعا رأسماليا متطورا بثورة شيوعية. وعندما واجه لينين الحاجة 
العملية لتبرير ثورة فى روسيا الزراعية بشكل كبير. أخذ من تروتسكى. فكرة أن 
الثورتبن الحديثتين الرئيسيتين اللتين تنبا بهما ماركس (البرجوازية والاشتراكية) 
يمكن ضغطهما أو تداخلهما معا. وباستغلال فوضى الثورة البرجوازية الأولى ضد 
الاقطاعية. يمكن لحزب طليعى شيوعى أن يدفع فورا إلى السيطرة على العمال. 
وفى اکتوبر ۱۹۱۷. وضع لینین (مع تروتسکی فی جانبه) النظرية موضع التطبيق؛ 
واندفع فى إنقلاب بلشفى (أعلنت على الفور ك ثورة روسيا الاشتراكية). بعد 
٩‏ شهور فقط من الإطاحة بالنظام القيصرى فى ثورة ليبرالية. ولاحقا قى 
الصين. طور «ماو تسى تونج . 20١8‏ 0ء النظرية بدرجة أبعد من ماركس 
عندما صرح بأن الفلاحين الفقراء يمكن أن يقوموا بالثورة . تلك الطبقة النى 
حتقرها مارکس نفسه واعتبرها عودة إلى عصر إقطاعى ماض. وبين عامى 
(۱۹۲۷ و (۱۹٤۹‏ قاد الحزب الشيوعى الصينى بزعامة ماو جيوش الفلاحين فى 
حرب ثورية مطولة ومنتصرة فى النهايه. 

شرعت نظرية لينبن عن الإمبريالية بدء ثورات شيوعية فى البلدان المتخلفه. 
دخلت الرأسمالية فى السوق العالميه. مستغلة العمال ومصادر المواد الأولية عبر 
الكرة الأرضية فى البلدان المتخلفة. بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة فى أغلب 
الأحيان بالقوة هناك. ويمكن أن تستخدم بعض الأرباح التى صنعتها فى جعل 
الحياة أفقضل للعمال فى الدول الرأسمالية المتطورة. وبذا تخمد نيرانهم الثوريه. 
وهكذا كان يجب أن تنطاق الشرارة الأولى للثورة من العمّال فى البلدان المتخلفة. 

وکانت ا نتيجة أن وصلت الأحزاب الشيوعية القائمة إلى السلطة فى 
املجتمعات حيث كانت قاعدة دعمها الفضتلة. الطبقة العاملة الصناعيةء أقلية 
صغيرة من السكان وحيث كانت مهمّة بناء اقتصاد صناعى بالضرورة مشروعا 
مطولاً جدا. والشيوعيون السوفيت بمواجهتهم باقتصاد ومجتمع أضعفته الحرب 
وثورة وحرب أهلية» ومواجهة مجموعة كبيرة من الأعداء الخارجيين» بدأوا فى 
تنظيم الاقتصاد من خلال السيطرة المركزية . التى تطلبت خلق بيروقراطية 
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حكومية هائلة. وبدا هدا البديل الوحيد لتجديد الرأسمالية كطريق لتطوير 
الاقتصاد. وبداية من العشرينيات. حاول نظام ستالبن تحويل اقتصاد الاتحاد 
السوفیتی من افتصاد زراعی إلى اقتصاد صناعى فى وقت قصير. تضمنت هذه 
الخطة الاندماج الإجبارى لطبقة الفلاحين فى المزارع الجماعية. ومصادرة الإنتاج 
الزراعى للبيع على الأسواق الدولية. من أجل الحصول على تمويل من أجل 
التصنيع. وفى الريف تضور مثات الآف من الناس. حتى عندما كان إنتاجهم 
الزراعى يصدر. 

کان التغير الاقتصادى مؤثرا بشدة فى إنتاج الصناعات الثقيلة. والذى مكن 
بالتالى الاتحاد السوفيتى من تصنيع الأسلحة للمقاومة وفى النهاية هزيمة 
الهجوم النازى فى الفترة من (١١۱۹إلى )٠١١١‏ .لكن القمع السياسى للشيوعية لم 
تكن له سمات معوضة. ومن عام ۱۹١١‏ فصاعدا. فى الأنظمة الأيديولوجية شبه 
الدينية لأنظمة الدولة الشيوعيةء أصبح ماركس,. إنجلز. لينين و(فى الصين) ماو 
القديسين أو الأنبياء الأيديولوجيين» وحملت صورهم فى مواكب أعياد عمال 
هائلةء وكانت أيقوناتهم فى كل كتاب دراسى بالمدرسة. وفى جامعات الدول 
شيوعیه کانت تعامل كتاباتهم على أنها نصوص علمية موثوقة. التى تطالع بإمعان 
ويستشهد بها كإنجيل. غير أنها كانت تفسر دائما على وقاق مع الحزب 
الأرئذوكسى الخالى. وأصبحة ديكتاتورية الطبقة العاملة الكادحة المزعومة فى 
الاتحاد السوفيتى كما توقع تروتسكى فى .٠۹٠١‏ الديكتاتورية الحقيقية لنخب 
الحزب الشيوعى وبيروقراطية الدولة التى يديرها ستالين بيد من حديد. وقتل 
تروتسكى نفسه فى المنفى بناء على تعليمات ستالين فى .٠۹١١‏ ولم يتوقف 
النموذج فى حدود الاتحاد السوفيتى. فقد فرضه الاتحاد السوفيتى على أغلب 
آوربا الشرقية بعد ٠۹٤١‏ . وتبنته الأحزاب الشيوعية كأرثوذكسية فى جميع أنحاء 
العالم. وفى الاتحاد السوفيتى والدول الديكتاتورية الاستبدادية التابعة له دام 
حتى منتصف السبعينيات» وفى الصبن حتى أوائل التمانينيات التى بعدها أصبح 
تدريجيا أنظمة طبيعية أكثر استبدادية؛ وأبقى على ديكتاتورية سياسية. لكنها لم 
تعد تبحث عن تنظيم كل سمات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
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. الماركسية الإصلاحيه 

قبل فرض الاتحاد السوفيتى العالمى الأرثوذكسية اللينينية الماركسية على 
الأحزاب الشيوعية التى بدأت فى العشرينيات» كانت هناك أيضا خيوط 
الماركسية التى تبت نظرة إصلاحية آكثر إلى الدولة فى المجتمعات الرآسمالية. 
هذه الخيوط يمكن تتبعها أيضا لدی ماركس نفسه. الذى صرح فى مقاله فى 
صحيفة النيويورك تريبيون عام ۲ , بنيويورك بآنّه إذا أنجزت فى بريطانياء 
فإن التصويت الشامل للبالغين يمكن أن يؤدى إلى «التفوق السياسى للطبقة 
العاملة» بدون ية حاجة إلى ثورة عنيفة. وفى خطاب إلى المؤتمر الاشتراكى عام 
۲ فی لاهای اعترف مارکس: 

يجب أن يستولى العامل فى يوم ما على السلطة السياسية لكى تعزز 

التنظيم الجديد للعمال: ويجب أن بسقط السياسة القديمة التى دعمت 

المؤسسات القديمة» إن أراد ألا يخسر قضاء الله وقدره على الأرض» مثل 

المسيحيين القدامى الذين أهملوا واحتقروا السياسة. لكننا لم نؤكد أن 

طرق تحقيق ذلك الهدف ثابتة فى كل مكان. وأنتم تعرفون أن القوانين 

والأعراف وتقاليد البلدان الملختلضة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبارء ونحن لا 

ننكر ان هناك بلداتًا . مثل أمريكاء إنجلتراء ولو كنت أكثر ألفة بقوانينكم ٠‏ 

ريما أضيف هولندا أيضا. حيث يمكن أن يحقق العمال هدفهم بالوسائل 

السلمية. 

بعد أن مات مارکس» اعترف إنجلز أيضا بأن الساحة الانتخابية فى النهاية 
كانت أحد الأماكن التى يمكن أن تمارس فيها المصالح الحقيقية للطبقة العاملة - 
مع أنه اعتقد أيضا بأن الكفاح يجب أن يستمرٌ على الجبهات الأخرى» مثل أن 
يواجه العمّال الرأسماليين مباشرة بالإضراب والاحتجاج. 

فى ألمانياء فی بداية القرن العشرين أصبح «کارل کوتسکای ۔ Karl Kautsky‏ 
وإدوارد برنشتين ۔ ù «Eduard Bernstein‏ الححزب الديمقراطى 
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!لîشaرSIآٳ Democratic Party)‏ 1 ) من الشخصيات البارزة فيما استخف 
بها لينين كماركسية «تعديلية . «revisionist Marxism‏ أعلن كوتسكاى أن الحزب 
الدیمقراطی الارن شتراکی کان «حزبا ثوريا لكن لم يكن حزبا من صنع الثورة». 
وبالنسبة للعديد من الديمقراطيين الاشتراكيين. منذ ذلك الحين» كان الهدف 
المطلق مثل هدف ماركس تماما: مجتمعًا لا طبقى من شعب حر . متساويًا 
وناجحا. حيث لا يوجد فيه مكان للرأسمالية. 

والشيوعية الأرتوذكسية ( 00¥ )€ommunist orth‏ التی فرضت بعد ۱۹۱۷ء 
لم يکن لديها وتا لهذه الحركة الإصلاحيةء وهاجمت الديمقراطية الليبرالية على 
اعتبارها دجلاً. وفى ذروة سيطرة ستالين على الاتحاد السوفيتى والشيوعية 
الدولية . كانت الديمقراطية الاشتراكية الغربية تشجب بشكل دورى على آنها 
«فاشية اشتراكية . "ءأعكه؟f‏ اsocia‏ > لا تختلف فى النوع عن النازية» مستوى من 
الوهمية يصعب الآن فهمه بشدة. وفى الفترة ما بعد ١٤۹٠ء‏ شجبت الأنظمة 
الشيوعية «دول الرفاهة الغريية - »Western welfare states‏ باعتبارها مجرد 
الشكل الأعلى (الأكثر تطورا) لاحتكار الدولة الرأسمالية». 

وبالطبع فإن الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية احتوت العديد من الناس الذين 
كانت أهدافهم الغائية أقل راديكالية من أى ماركسيين» الذين قبلوا الرأسمالية. 
لكن أرادوا ممارسة العدالة الاجتماعية فقط بقدر ماتسمح به الدولة 
الديمقراطية الليبرالية. وخلال القرن العشرين حلت هذه النسخة الأقل تطرفا 
من الديمقراطية الاشتراكية محل التشكيلة المعادية للرأسمالية الأكثر تطرفا 
یشگل تدر نجي على الرغم من أن العديد من معارك الحزب الداخلية كانت تقاوم 
بهذه الطريقة. استأصل الحزب الديمقراطى الاشتراكى الماركسية أخيرا من 
منصته فقَط فی ١۹0۹‏ فى مۆتمر »باد جgدımرج. Bad Godesberg‏ 
٥‏ » وفی أواخر الثمانينيات» اضطر حزب العمال البريطانى أن يطهر 
صفوفه من هئه الماركسيين' الميليشية'. وفى النهاية فحتى الأحزاب الشيوعية فى 
الغرب حاولت بشكل متأخّر أن تسقط متاعها من النظرية الثورية. والحزب 


140 


اتور 


الشيوعى الإيطالى؛ الذى حصل على ثلث الأصوات فى الانتخابات الديمقراطية 
الحرة فى ۹۷١‏ تبتّى لاحقا «شيوعية أوريية» إصلاحية. وسويا مع نظرائه 
الإسبان والفرنسيين اعتنق سياسة انتخابية وترقية دولة الرفاه» وسعى إلى 
تحالفات مع الأحزاب الأخرى لتقديم إصلاحات دة وتلاشت الأخزاب 
الشيوعية الأوربية فى الثمانينيات. 

والعنصر الآخر للماركسية الغربية غير الثورية لم تكن لديه أجندة واضحة 
للتغير السياسى على الإطلاق. طور بعض الأكاديميين الماركسيين تحليلات 
ومقالات نقدية عن الدولة الرأسماليةء لكنهم عجزوا عن القول عما يمكن آن 
يفعل بالضبط معها. قد يدعم هؤلاء المؤلفون قضايا راديكالية فى سياستهم 
الشخصية الخاصة» لكنهم لديهم القليل أو لا شىء يقال عندما يتعلق الأمر بكيف 
بمکن أن تتغير الدولة والاقتصاد ككل نحو الأفضل. 


وبينما مسحنا المفاهيم التى تعطى المفردات الأساسية للتحليل الماركسى. 
فعندما يتعلق الأمر بفهم الأساس الاجتماعى للسياسة»ء فإن المفهوم الآساسى هو 
«الطبقة . 38ا» والعملية الأكثر أهمية هى «الصراع بين الطبقات . ٤أ‏ عل١)؟‏ 
»between classes‏ وفىی هذا القسم سندرس لاذا يجب أن يكون الصراع الطبقى 
المر واسع الانتشار طبقا للماركسيين . ولماذا يبدو فى التطبيق العملى غالبا أكثر 

. الصراع الطبقى والكفاح الطبقى. 

يعتقد الماركسيون أن العداوات والصراع الطبقى دائما ما يحددان المادة 
الرئيسية فى السياسة. وكما وضعها ماركس وإنجلز فى «البيان الشيوعى 
»C0mmunist Manifesto‏ إن تاريخ كل المجتمع الحالى حتى اليوم هو تاريخ 
الصراعات الطبقية . تعتمد الطبقات الاأجتماعية الرثيسية على النظام 
الاقتصادى. ويعرف من ناحية علاقته بالنمط المهيمن للانتاج. لذا ففى المجتمع 
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الإقطاعى. فإن الطبقتين الرئيسيتين هما أصحاب الأرض الأرستقراطيون وطبقة 
الفلاحين. وفى المجتمع الرأسمالى» فإن الطبقتين الرئيسيتبن هما البرجوازيون 
آو الرآسماليون الذين يمتلكون وسائل الإنتاج» ويستخدمون الطبقة العاملة أو 
العمال. وقد تكون طبقات أخرى موجودة: وعلى سبيل المثال. فإن الطبقة 
الوسطى من المدراء ومشغلى الأعمال الصغيرة. و«أغلبية الطبقة العاملة» الفقيرة 
من الناس التى لا تعمل. لكن هذه الطبقات الأخرى كانت لها أدوار أصغر تلعبهاء 
خصوصا عندما يتعلق الأمر بعلاقتها بالدولة. وينظر إلى الطبقات الرئيسية على 
آنها كتل متماسكة (آو متماسكة فعلا) فى علاقة عدائية مع بعضها البعض. 
والطبقة ليست أبدا مسآلة درجة. فدائما ما تكون مطلقة؛ ولا تحجب الطبقات 
إحداهما الأخرى. إن الدولة حينئذ تحتاج بشكل رئيسى لإدارة هذه العلاقة 
الغدائيق 

هذه التصور عن «الطبقات المتماسكة . كعووهاء م۷إومطمع» فى العلاقات 
المتعارضة جوهريا مع بعضها البعض مختلف تماما عن تصور التعددية لعدد وافر 
من المجموعات المعرفة على أسس عديدة مختافة تتنافس من أجل النفوذ (التى 
نافشناها فى الفصل الثانى). وتختلف أيضا على نحو مدهش عن تأكيد نوع 
السوق الليبرالى على تنافس الأفراد الذى سندرسه فى الفصل القادم. وبالنسبة 
للماركسيينء ينشأً وعى الأفراد من خلال وضعهم فى طبقة اجتماعية. وليست 
هناك طبيعة بشرية أساسية (مثلما توجد لليبرالليين من كل الأنواع). لأنه من هم 
بشر يتحدد فى أى وقت من خلال وضعهم الطبقى. ومع ذلك» فغالبا ما يعانى 
أعضاء الطبقات التابعة من «وعى خاطى . 0١5٥1018‏ ۶8ا4» لكونهم تحت تآثير 
عقيدة أعلنتها الطبقة الحاكمةء ولذا فلا تزال لا تدرك وضع طبقتها الحقيقى. 
واستتناء اخر من فكرة أن الوعى يتحدد بوضع الطبقة يمنح للناس مثل ماركس 
نقسه» المفكرون الذين يستطيعون الوقوف خارج وضعهم الطبقى ويلاحظون 
الصورة الأكبر عن كيف يعمل العالم وكيف يتحرك التاريخ. 

شهدت المجتمعات الرأسمالية المتطورة منذ عصر ماركس تغييرا هائلا فى 
قاعدة عملها من التصنيع إلى الخدمات» إلى حد أن طبقة التصنيع العاملة فى 


142 


لتر 


عصر ماركس تعتبر فى الحقيقة أقلية صغيرة من الناس العاملين. وعلاوة على 
ذلك. لم يؤكد توفع ماركس باستقطاب متزايد للظروف الاجتماعية بين الطبقات. 
وقد وفر إنشاء دول الرفاه الأوربية فى القرن العشرين «شبكة آمان» شاملة من 
المنافع التى تؤمن العسّال والمدراء على حد سواء ضد البطالة والمرض 
والشيخوخة. وظل تضفاوت الدخل والثروة وفرص الحياة والصحة باقياء وساء 
بحدة منذ الثمانينيات. وشعر بحدة نتائجه ٤٥‏ ملیون أمریکی بدون أى شكل من 
أشكال التأمين الصحى. ولكن لم يترجم أى شىء من هذا إلى وقوع الجماهير فى 
«ربقة الفاقة ۔ 6120| »s‏ والاستقطاب الطبقى كما توقع ماركس. 

وقد أدت ثلاثة تغييرات مهمة أخرى بأعداد كبيرة من العمال إلى الشعور 
بنفس شعور مصالح «رأس المال» أولا. العمال الذين يمتلكون بيوتهم الخاصة 
يستفيدون كلما ارتفعت أسعار البيوت أسوع من «التضخم العام . ااaا0۷e‏ 
ہatioاinf»‏ ثانیا. استثمر العديد من الناس بشدة فى البلدان الغربية فى اكتساب 
«رأسمال تربوى . اهاأمهء ا4١٥‏ اة uلع»‏ لأنفسهم. ثالثاء من الخمسينيات إلى 
السبعينيات. ربط نمر رواتب التقاعدية المهنية مستحقيها بتبعية ارتفاع أسواق 
الأسهم المالية. ومنذ الثمانينيات. انخفض مدى الرواتب التقاعدية المهنيه فى 
الولايات المتحدة. المملكة المتحدة وأستراليا. بينما ظل عاليا فى اليابانء كوريا 
الجنوبية ومعظم أوربا. 

ناضل المؤلفون الماركسيون من أجل مسايرة هذه التغييرات فى البناء الطبقى. 
العمّال الصناعيون الذين يعتبرون رؤساء عمال مقاولين أصحاب مهن حرة, أو 
مستخدمبن فى صناعات الدفاع قد يقاومون جميعا نظام نقابات العمال وأن 
يكونوا معادين إلى الاشتراكية. حل الماركسيون الطبقة الفقيرة العاطلة بشكل 
دائم بمٹل مسمیات ماركس الطبقة العاملة الفقيرة التى لا تهتم بالصراع الطبقى 
وعاجزة عن التعبئة. وقد أدركوا حاليا أيضا أهمية تعريفات الطبقة الدقيقة 
المستندة على الجنس» الدين الانتماءات العرقيةء البلد أو منطقة المنشاً. ويمكن 
أن ستل خطوط الانشقاق هذه أرباب الأعمال والحكومات لكى يمزقوا العمال 
إلى مجموعات منافسة» غير قادرة على اتّخاذ إجراء جماعى فعال. وعلى سبيل 
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المثال. فإن البيض الفقراء فى المجتمعات الغفربية يمكن أن يشعروا بالأفضلية 
بالمقارنة بالأقليات العنصرية أو العرقية. توقع الماركسيون ذات يوم أن تقل أهمية 
الانقسامات الدينية والعرقية مع التحديث الصناعى وتنقرض فى النهاية. اضطر 
الماركسيون إلى التوصل إلى تفاهم مع إصرارهم وعلى ما يبدو تجديدهم الثابت. 
وفى بعض البلدان. فإن الصراعات القطاعية بين مستخدمى القطاع العام وعمّال 
القطاع الخاصين أقنعت عمال القطاع الخاص بالشعور بنفس شعور أعضاء 
الجناح الأيمن وأصحاب الضريبة المنخفضة (دنلفى .)٠۹۸١‏ 

وفى التسعينيات كان من الواضح أن هذه الاتجاهات واسعة الانتشار بحيث 
تتطلب إعادة تفكير أساسى فى كيفية التعرف على الطبقات وحدود الطبقة. 
كبلت إحدى الأامتحابات النظرة الماركسية التقليدية للتمسك بتعريف الطبقة 
العاملة ضمن المجتمعات الرأسمالية الفردية. لكنها تخلت بالتساوى عن الرؤية 
التقليدية للطبقة العاملة كعمال يدويين. ويعرف العمّال بدلا من ذلك على أنهم 
العمال الذين يتلقون الأوامر. والذين ليس لهم سيطرة على مهام عملهم والذين 
يمکن استغلالهم ما لم يتم تنظيمهم. لا تزال تشكل «هذه الطبقة العاملة الكبيرة 
حوالى تلاثة أخماس القوة العاملة الأمريكية أو البريطانية». 

واعترفت الاستجابة الثانية بأن المجتمعات الصناعية المتقدمة لديها صراعات 
طبقية داخلية فقط. ولا يزال هناك قدر هاثل من الطبقة العاملة ذات الملكية 
الأقل والطبقة العاملة المثيرة للشفقة. ولكن الآن على آساس معولم وليس أساستا 
قوميا: 

اعتبر الخيال الثورى للقرن العشرين نقطة مرجعيته الاجتماعية 

مشايعته البروليتارية التى تشكلت من الطبقة العاملة أنها ظهرت من 

الثورة الصناعية الثانية» من المنشآت الصناعية العظيمة لبتروجراد 

وتورین» وبرلین وجلاسکو ودیترویت وبیلانکورت» وساو باولو. لکننا نعيش 

اليوم وسط بقايا مشاعية هذه الطبقة العاملة التى تفككت بشكل منظم 

فى الهجوم الليبرالى الجديد العظيم» وإعادة الهيكلة الرأسمالية للجيل 

الماضى. وتتركز الطبقة العاملة اليوم فى أماكن جديدة. على سبيل المثال» 
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فى مجمعات المصانع فى دلتا نهر اللؤلؤ فى جنوب الصين. وفى الأنواع 

الجديدة من مواقع العمل. أسواق التسوق الكبرى ومراكز اتصال» على 

سبيل المثال. لكن هذه الأشياء الجديدة لا تعنى أن رأس المال يعتمد بدرجة 

أقل على عمالهء حتى إذا كان العمال لا يقدمون أى منتج طبيعى مميز. 

.(¥01: 7 Callinicos) 

هذه الاستجابة الثانية. توسعت فى تحليل لينين للامبريالية. ووضعت الصراع 
الطبقى على مسرح عالمى. 

أشار «عمانويل وولرشتبن »Immanual Wallertein‏ 0“ (إلى Îنù‏ العالم 
ككل مملوك بأكمله الآن لدول مستقرة. ومن ثم فإن مناطق «الحدود» المفتوحه 
بشكل افتراضى التى دعمت الإمبريالية الأوربية والأمريكية فى القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين قد انتهت إلى الأبد ولا تستطيع العودة. فلم يعد أى 
جزء من الطبيعة يمكن أن يسلب ببساطة وبقسوة من أجل الربح» ولا توجد 
منطقة صمام أمان يمكن أن يرسل إليها العمال المستاؤون للبحث عن آرزاقهم . 
ولا توجد بلدان مذعنة حيث يمكن ببساطة للشركات أن تحدث تلودًا ومشاكل 
أخرى. جادل وولرشتين أيضا بِأنْ نزع طباع التطبع بأهل الريف من المناطق 
الزراعية الضخمة فى العالم. خصوصا فى الهند والصين وأمريكا اللاتينية. 
بمضى سريعا أيضا. وذلك لأن «الجيش الاحتياطى . إ"2۲۳ ۲۵5۵۲۷۴» من العمالة 
الذى سمح للرأسماليين بضغط الأجور بانحدار طوال عقود ينضب حاليا. وفى 
النهاية يعتقد وولرشتين أن انتشار الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان اللدين 
تأخرا طويلا يشملان الأغلبية الكبيرة من سكان العالم الآن سوف يرفعان الأجور 
بشكل تدريجى وينهيان الاستغلال عديم الرحمة الحالى لعمال الجنوب. وهذه 
الاتجاهات مجتمعة ستجبر على إعادة توازن القوى الاقتصادية والسياسية فى 
العالم لمصلحة الطبقة العاملة العالمية. 

العقائد والوعى 

يميّز الماركسيون بين طبقة فى حد ذاتهاء التى تحدد بعلاقتها بوسائل الإنتاج 
فى النظام الاقتصادى» وطبقة من أجل نفسها التى اكتسبت وعيا صحيحا 
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بوضعها وما يجب أن تفعله حياله. يمكن هذا التمييز الماركسيين من تفسير لماذا 
آأخفقت الطبقة العاملة فى الإلتزام بالمهمّة الموكولة إليها غالبا فى فى نظرية 
التاريخ الماركسى. 

فی العشرینیات. طور المارکسی الإیطالی «أنطونیو جرامسکی ۔ ۸۸۲01٥‏ 
«Gramsci‏ مفهوم «الهيمنة . ر«م"ععع!» لتوضيح لماذا كان العمَال فى 
المجتمعات الرأسمالية فى أغلب الأحيان ليسوا متمردين. يمكن للرأسماليين أن 
يروجوا لمجموعة أفكار مهيمنة؛ تقبلها جميع الطبقات المهمة فى المجتمع. هذه 
الأفكار تنشرها أنظمة التعليم والكنائس والصحف والإذاعة والتليفزيون. هذه 
المجموعة من المعتقدات والمواقف والقيم المسلم بها تعرف حدود الفكر الشرعى. 
والنقاش والصراع السياسى. يصبح كل شخص مقتنعا بأنه لا يوجد بديل لطبيعة 
الأشياء. لذا قد تدعو الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية إلى إعادة توزيع محدود 
للدخل» لكن ليس لنهاية نظام اقتصادى ظالم. وحتى الديمقراطية متواطئة. 
بإعطاء العمال وهما بأن لديهم رأيا حقيقيا. بالنسبة لمور (۱۹0۷: ۸-۸۷) تعتبر 
«الجمهورية الديمقراطية الغلاف السياسى المثالى للرأسمالية». توافق الماركسيون 
مع منظرى النخبة على أن الانتخابات؛ وتنافس المجموعات ذات المصالح الخاصة 
والنقاش التشریعی عرض جانبى. 

تعتنق الليبرالية الالتزام بحقوق الإنسان التى يمكن تطبيقها عالميا والتى يتمتّع 
بها كل أفراد المجتمع. ويشير المنظرون الماركسيون إلى أن ذلك ليس حقيقيا فى 
التطبيق العملى. تعمل حقوق الملكية الخاصة لمصلحة أولئك الذين لديهم قدر 
كبير من الملكية وضد أولئك الذين لديهم ملكية قليلة أو لا يمتلكون شيئًا. والحق 
فى حرية التعبير قد يتمتع به بسهولة شديدة أصحاب الإعلام الأغنياء 
والصحفيون الذين يستأجرونهم. مثل هذا الحق لا يتمتع به بسهولة النقّاد 
الراديكاليين للنظام الرأسمالى» الذين تستجوبهم الشرطة فى أغلب الأحيان. 
ويتجتبهم رباب الأعمال ويضايق نظام العدالة الجنائى بسبب وجهات نظرهم 
السياسية. ونادرا ما تكون حرية الترافق مشكلة بالنسبة للأغنياءء لكن العمال قد 
يجدون القوانين تصدر لتقييد أين؛ ومتى وكيف يمكنهم أن يتجمعوا وينظموا. 
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الحكومة وصنع السياسة 

يصرَ الماركسيون على أنْ صنع السياسة الحكومية لا يجب أن يحل بمعزل عن 
العمليات الجدلية والصراعات الطبقية التى تعتبر أساسية فى الحياة الاقتصادية 
وكذلك الحياة السياسية. وهم يفحصون الدولة وأعمالها بطرق شمولية. من 
ناحية كيف ولدت الدولة وبعد ذلك تنظّم الصراع الطبقى. وبين الماركسيين هناك 
ثلاث روايات رئيسية عن الدولة فى المجتمع الرأسمالى. الأول يتعامل مع الدولة 
كأداة للطبقة الرأسمالية الحاكمة. يشير السبب الثانى إلى أن الدولة يمكن أن 
تكون أحيانا محكَمًا فى الصراع الطبقى. يؤكد السبب الثالث على الوظائف 
الضرورية التى يجب أن تؤديها الدولة لصيانة واستقرار النظام الرأسمالى. 
وشوف تفخض و جهات النظز هذه تاعا 

. الدولة كأداة للسيطرة الرأسمالية 

كوّن ماركس بنفسه فى الأصل فكرة عامة عن الدولة فى الملجتمعات 
الرآسمالية كأداة تحت السّيطرة المباشرة للطبقة الحاكمة. وكما وضعها ماركس 
وإنجلز فى البيان الشيوعى: «إن التنفيذيين فى الدولة الحديثة ليسوا سوى لجنة 
إدارة الشئون المشتركة للبرجوازيات الكاملة". وهكذا فإن الدولة مجهزة بالموظفين 
الرتبطبن ارتباطًا مباشرًا وتحت سيطرة الطبقة الرأسمالية. وهناك ارتباطات 
اجتماعية وسياسية وثيقة بين مالكى ومدراء الشركات الكبيرة وزعماء الحكومةء 
سواء أكانوا مسئولين منتخبين أم بيروقراطيين كبارا . واليوم» يتفق مقترحو وجهة 
النظر هذه مع ملاحظة نظرية النخبة فى أن كبار رجال أعمال الولايات المتحدة 
الأمريكية ينتقلون مباشرة إلى المنصب الحكومى (انظر الفصل الثالث). وفى 
أورياء تجرى الصلات بشكل أكثر غير مباشر من خلال الأحزاب. والتبرعات 
السياسية والشبكات الاجتماعية. وكما وضعها لينين. ترتبط الدولة الديمقراطية 
الليبرالية بألف خيط بالمصالح الرأسمالية وبطرق العمل التى تدفع النمو 
الاقتضادى و فرص سيطرة الراشمالية: 

وفى هذا الضوء. فإن الغفرض الأساسى لصتاع السياسة «احتواء الضغط من 
تحت» (ميليباند )۱۹1١‏ لقمع العمال» وتحويل انتباه الناخبين من الظلم وعدم 
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المساواة. وانعطاق الاضطراب السياسى فى الموضوعات المضللة غير المؤذية. ومع 
ذلك. لما كانت الشركات والمؤسسات تنافس بعضها البعض . ولا كانوا لا ينظرون 
فى آغلب الأحيان إلا إلى أرباحهم قصيرة الأمد» وخصوصا فى الاستغلال 
امفرط لعمالهم. فقد تتدخل الدولة أحيانا بطرق من شآنها أن تثبت الرأسمالية 
على المدى البعيد لكنها مع ذلك تعارض من قبل رأسماليبن معيتنين. 

وعلى سبيل المثال. فى فترات معينةء فإن خلق دولة رفاه محدودة وإلى حد ما 
تنظيم أكثر عدلا لأسواق العمالة بواسطة الحكومة قد يكون مطلوبا لمنع 
الاضطراب الاجتماعى. ولكن لا انحراف منظم على المدى البعيد أو واسع النطاق 
بين المصالح الدولة والبرجوازية يكون عمليا فى وجهة النظر الفعالة. وبشكل 
خاص. بمجرد أن يركض ضغط الاضطراب الاجتماعى المحتمل. تتضمن وجهة 
النظر الأساسية أن المصالح الرأسمالية سوق تسعى بلا رحمة إلى أن تقل إعادة 
توزيع أنشطة الدولة. وهم مرة أخرى يريدون تقليل منافع دولة الرفاهء وإزالة 
التنظيم الاجتماعى من العمليات الرأسماليةء وترك التفاوتات الاجتماعية تتسع 
دون مراقبة. يمكن ملاحظة هذه الاتجاهات فى التباينات الاجتماعية المجددة 
لبلدان مثل الولايات المتحدة . المملكة المتحدة وأستراليا منذ الثمانينيات. 

الدولة كمحكم بين الطبقات 

تصور ماركس وخصوصا إنجلز أيضا أن الدولة يمكن أن تعمل أحيانا كمحكم 
بين الطبقات الاجتماعية. أحيانا عندما كان الصراع الطبقى متوازنًا بصورة 
متساوية. وقد حدثت فترات من هذا النوع فى الصراع بين البرجوازيات الصاعدة 
والأرستقراطيين وملوك الشكل الإقطاعى" لللإنتاج من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر فى أوربا. وفى المجتمع الرأسمالى» فإن البرجوازية والطبقة 
العاملة قد تكونان متوازنتبن بنفس الطريقة أحيانا. ويعطى هذا التحليل مراقبى 
سلطة الدولة اختيارا أكثر بكثير على إستراتيجيتهم» وتسمح لبعض الدول 
الرأسمالية بأن تتبنى طرقا مختلافة تماما من الدول الأخرى. 
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وفی كتاب برومير الثامن عشر للويس نابليون. طبق ماركس هذا التحليل 
لتوضيح ارتكاس فرنسا فى الديكتاتورية فى ظل نابليون الثّالث ۱۸0١‏ .أدعى 
نابليون التّالث مصالحة مصالح العمّال» والرأسماليبن وملاك الأراضى الزراعية. 
ويمکن تفسير تطور الفاشية والنازية فى العشرينيات والثلاثينيات أيضا كقوى 
قومية بشكل راديكالى قادرة على السيطرة على الدولة نتيجة لصراع توقف فجاة 
بين الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة. وبالمثل. إصرار الديكتاتوريات فى إسبانيا 
والبرتغال واليونان فى السبعينيات. واللجوء المتكرر إلى الانقلابات العسكرية فى 
بلدان أمريكا اللاتينية والآسيوية حتى أواخر الثمانينيات» تقترح جميعها بأن 
الرأسمالية لم تكن لديها «مثابرة» طبيعية نحو الديمقراطية الليبرالية. وبدلا من 
ذلك. يمكن للمصالح العسكرية أو البيروقراطية أو السياسية أن تستغل بشكل 
دورى توازن القوى الرأسمالية وغير الرأسمالية للسيطرة على الدولة. وقد تخرب 
أنظمة محكّمى الدولة الديمقراطية الليبراليةء أو قد تظهر أثاء انتقال طويل نحو 
الديمقراطية الليبرالية. خصوصا فى العديد من الدول «شبه الديمقراطية» 
الموجودة حاليا. والأنظمة المتباينة مثل روسيا الحديثة وسنغافورة تظهر أيضا أن 
ترتیبات محکم الدولة لا تعتبر بوجه من الأوجه ظواهر مؤقتة. لكن يمكن أن تمتد 
بدلا من ذلك لأكثر من عقود. 

جادل بعض الماركسيين بان الدولة المحكمة أصبحت شاملة حتى فى 
الديمقراطيات الليبرالية الراسخة(بولانتاز ۹۷۸ .(فعلى سبيل المثالء عندما 
أصبحت الجمهورية الرابعة الفرنسية فى أواخر الخمسينيات محبوسه فى 
صراعات تصفية الاستعمار الشريرة التى لم تتمكن من الفوز بها ولا التصميم 
على تركها. أولا فى فيتنام وبعد ذلك فى الجزائر» فقد أجبرت على قبول ما كان 
تقريبا انقلابًا على يد الجنرال شارل ديجول. وقد تولى السلطة كرئيس شرعى 
عن طريق الاستفتاءات العامة. وغير الدستور الفرنسى من برلانى إلى نظام نحت 
هيمنة التنفيذيين. مع رثيس قوی منتخب بشكل مباشر. وفى بلدان أخرى. مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. حيث كانت المنافسة بين الأحزاب 
للسيطرة على سلطة الدولة على ما تبدو سيطرة سياسية أكشر مرونة تحت 
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ترتيبات دولة محكمة تآخذ شكل إجماع حاكم ممتد عبر منافسى الأحزاب 
الرتيسيين. يتنافس زعماء الحزب من الظاهر من أجل الدعم الشعبى» لكن فى 
الوافع العملى ينفذون نفس السياسات المناصرة للرأسمالية كلما فازت بانتخابات. 

وفى النظم «الهيئة السياسية الواحدة المتحدة» مثل النمساء ألمانيا والبلدان 
الإسكندنافية تصنع السياسة بالاتفاق بين مسئولى السلطة التنفيذية الكبار 
وكبار رجال الأعمال وزعماء الاتحاد. هذه الاتفاقيات قد تعرض أو لا تعرض على 
البرلان للموافقة عليها دون مناقشة أو تفكير. وبحسب التفسير الماركسى. فإن 
هذا النوع من حصر السلطة العليا فى هيئة واحدة متحدة مجرد طريقة أخرى 
لكسب زعماء النقابة العمالية ومنع العمال من عرقلة الرأسمالية. جزء من صضقة 
الهيئة الواحدة المتحدة. هو أن زعماء الاتحاد يعافبون أعضاءهم. ويمنعونهم من 
الإضراب. وفى المقابل. تحصل الاتحادات على ضمانات عندما يتعلق الأمر 
بمعدلات الأجور. والتأآمين الاجتماعى. والمنافع المادية الأخرى . لكن الماركسيبن 
يعتقدون بأن الصفقة تنحرف دائما بشدة مصلحة العمل. 

والدولة بصفتها «محكم ۔ ١1۴6أ۲0»‏ توازن قوى الطبقات» ولكن بالنسبة 
للماركسيين لا تكون أبدا محايدة بشكل جوهرى. فإنها تدير الصراع الطبقى. 
لكتها لا تديره بشكل منصف. وتصر الدولة المحكم أولا على الإبقاء على النظام 
الاجتماعى. وغالبا ما تسجن الأنظمة العسكرية وشبه الديمقراطية أو تعدم أو 
تنفى المنشقين اليساريين. وتسحق سياسة النزعة الحزبية لدى اتحاد العمال. وقد 
يمكنها أن تتخذ بين الحين والآخر إجراء شعبيًا ضد المصالح الرأسمالية. مثل 
فرض السيطرة على أسواق العملات الأجنبية وحركات رؤوس الأموال. أو الأمر 
الرسمى بتجميد الأسعار فى الأزمات التضحَمية. ولكن بمجرد أن تمر الأزمة 
فسرعان ما يتم التخلى عن هذه الإجراءات . 

. الدولة الوظيفية 

تعتبر وجهة نظر ماركسية ثالثة. أن الدولة تؤدى وظائف ضرورية رئيسية 
للنظام الرأسمالى الاقتصادى. البعض منها (مثل حفظ النظام) قد يبدو حتى 
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مثلما هو فى مصالح كل شخص. تبدأً وجهة النظر هذه فى عمل ماركس الأكثر 
علميًا على الاقتصاد فى رأس المال. وفى هذا الوصف فقد يهم قليلا من يدير 
بالفعل جهاز الدولة. لأن الدولة مرغمة على أن تطبق تقريبا نفس السياسات 
العامّة. بصرف النظر عما إذا كانت تدار بواسطة ديكتاتور. حزب يمين مناصر 
للرأسمالية. أو حتى حزب ديمقراطى اشتراكى يمتّل العمال على المستوى القومى. 
إن حضور أو غياب التأثيرات والشبكات الاجتماعية التى توصل الرأسماليين 
والسياسيين والبيروقراطيين (من النوع الذى أكد عليه فى تفاسير الماركسية 
الذرائعية والنخبوية للدولة) ليست بذات علاقة. فكل شىء يعتمد. بدلا من ذلك 
على الوضع الهيكلى للدولة فيما يتعلق بالاقتصاد الرأسمالی (بولانتزاس .)۱۹١۹‏ 
والأوّل بين المهام التى يجب أن تؤديها الدولة هو خلق ظروف اجتماعية 
واقتصادية باعثة على المشروع الرأسمالى (مثل ضمان حقوق الملكية الخاصةء 
فرض قوانين التعاقد والإبقاء على مورد نقدى متوقع). وهذه هى ضرورة «التراكم 
»accuımul ation -‏ للدولة . الحاجة إلى الترويج لتراكم رأس المالء والتى تنجز 
بدورها من خلال الترويج للنمو الافتصادى (أوكونر .)۱۹۸١‏ وطبقا ل بلوك 
(۹۷۷) فقد يكون للدولة فى الحقيقة اهتمام بصالح النمو الاقتصادى 
الرأسمالى أكثر من اهتمام الرأسماليين أنفسهم. فالسياسيون والمدراء 
الحكوميون سيتضررون بسرعة بالكساد الافتصادى: فسوف يخسر السياسيون 
المصداقية والآأصوات. ويفقد البيروقراطيون الحكوميون العائدات. وفى المقابلء 
إذا كان الاقتصاد منتعشاء فإن نصيب السياسيبن فى الحكم والبيروقراطية 
الحكومية سيكون أكثر سعادة. وعلى ذلك فهناك حافز دائم للحكومات بآن توجه 
وتقدم السياسات التى تبعث بقدر الإمكان على دعم استثمار العمل والثقة فى 
الأسواق المالية. وقد تدعم الشركات الخاصة القرارات بسعادة التى تعتبر ضارة 
بالرآسمالية ككل (على سبيل المثال. إذا استطاعوا أن يضمنوا عقودا حكومية 


لأنفسهم الى تت غير كفوة تمن رفع الضرائب). 
وفى هذا الضوءء فإن الرأسمالية بدون الدولة يمكن تصورها على نحو هزيل. 


فسوف تتحول المنافسة غير المنظّمة بسهولة إلى فوضى. ويمكننا أن نتخيل 
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افتصادا توجد فيه منافسة غير منظمة تماما ببن الشركات. وعلى سبيل المثال. 
فى القصة المتضمنة جهد البلاء ل «حكومة جينيفر . ئ2€I‏ 60۷€ Jennifer‏ 
فحتى تصرف الشرطة للقبض على القتلة يعتمد على الشركات أو عوائل الضحبّة 
التى تجمع الأموال لتمويل تحقيقات الشرطة. يعنى أن تطبيق القانون فى صالح 
الأغنياء. ولا يمكن ضمان الملكية الخاصة إلا بواسطة القوة التى يسيطر عليها 
(بنفقة عظيمة) كل مالك ملكية خاصة؛ وسيكون للجريمة المنظّمة ميزة تنافسية 
(كما فى «رآأسمالية المافيا . "2۴١‏ ءااهاامهء» فى روسيا فى التسعينيات). 
والنظام الاجتماعى الذى يضمن الملكية الخاصة. وتنفذ فيه قوانين التعاقد, 
ويوفر بنية تحتية أساسية هو نظام ميد لكل الرأسماليين. لكن هناك ما يسميه 
الافتصاديون ب «مشكلة العمل الجماعی . e۳اط0ام action‏ ectiveااco»‏ ى خلق 
هذا النوع من النظام الاجتماعى: كل شركة رأسمالية خاصة تضع اهتمامها 
الغورى بصورة عقلانية فى الربح أولاء وتسعى إلى تجنب المساهمة فى المصلحة 
العامة بضمان النظام الرآسمالى ذاته. وهذه هى نفس المشكلة التى ناقشناها فى 
الفصل الثانى. حيث تقف فى طريق الأفراد الذين يشتركون فى تشكيل مصلحة 
ماديةء والانضمام والإسهام فى مجموعة ذات مصالح خاصة لتقدَم تلك المصلحة. 
وعندما يؤخذ الرأسماليون ككل» توجد الدولة كإجابة لمشكلة العمل الجماعية 
هذه. وعندما تكون الدولة فى مكانها الصحيح» تكون للسياسيين والبيروقراطيين 
مصلحة إضافية فى ضمان أن تزدهر الرأسمالية . لأن عائدات الدولة ذاتهاء 
وكذلك المصلحة الشخصية المالية للسياسيين والمدراء الحكوميين. تعتمد على 
ذلك الازدهار. وبالإضافة إلى توفير البنية التحتية الأساسية القانونية والطبيعية 
فإن الدولة تحتاج إلى تثبيت الرأسمالية بالإبقاء على النظام الاجتماعى (من 
خلال الشرطة والمحاكم والسجون). 

وفى تحليل انحسار ومد سياسات الحكومةء يصر الماركسيون على أننا يجب 
أن تنظر إلى الصورة الكبيرة دائما. المتعلقة خصوصا بكيفية تجميع العمليات 
المختلفة لهيمنة الطبقة وتركيب الدولة المتعلق بالاقتصاد, بإنتاج أنماط معينة من 
الإجراء الحكومى. والإستراتيجية التعددية للتركيز على قرار صغير واحد قد 
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یکون مضلَلا جدا . إذا كان (على سبيل المثال) يمكن تفسير ذلك القرار على أنه 
تنازل لتهدئة قسم مزعج فعلا من الطبقة العاملة. ولنأخذ مثالاً: ففی عام ٠۹۷۲‏ 
دخلت حكومة الحافظين البريطانية فى صراع خطير مع إضراب عمال مناجم 
الفحم (الذين كانوا يعملون لدى هيئة الفحم الوطنية الحكومية. وكانوا مهمين فى 
توليد الطاقة فى المملكة المتحدة). وعندما بدأ مخزون الفحم يتناقص» وضع 
ئيس الوزراء البلاد فى موطىئ اقتصادى طارئ وفى أوائل ٤۱۹۷ء‏ دعا إلى 
انتخاب عام لتقرير من يحكم البلادء اتحاد عمال المناجم أم الحكومة. وفى 
الحقيقة, كان الناخبون غير حاسمين حول من كان المسئول عن الأزمةء وأعادوا 
حكومة العمال الأقلية (الديمقراطية الاشتراكية). التى فضت الإضراب على 
الفور بتسوية مالية كبيرة. وقد يرى مؤيدو التعددية هذه النتيجة على أنها برهان 
للسلطة السياسية لاتحاد عمال المناجم . ولکن فی ۱۹۸١‏ انكسرت شوكة عمال 
المناجم واتحادهم على يد حكومة محافظين مختلفة بزعامة مارجريت تاتشر, 
التى أعدت بعناية تشريعا ضدً الاتحاد الجديد» استخدم لتشجيع فصل اتحاد 
عمال مناجم «معتدل» وله موارد سلطة متنوعة على نطاق واسع بعيدا عن الفحم. 
وبعد سنوات قليلة» فما تبقى من صناعة الفحم تمت خصخصته» وبمنتصف 
التسعينيات زالت صناعة الفحم البريطانية من الوجود. ومدن وقرى التعدين 
لحرو مة تماما من عرض اسبابها المنطقية الاقتصاديةء التى تحملت روح 
مجتمعهم القوية إضراب الفحم الفدائی (۱۹۷۳. )۱۹۷٤‏ تحلّلت أحیانا إلى مراكز 
جريمة وتعاطى اللخدّرات. لذا بينما أظهر الصراع الأول استجابة الدولة من 
الظاهر عن طريق عمليات ديمقراطية ليبرالية تتبتى مصالح العمال. ففى خلال 
جيل واحد سحق بالكامل قتال عمال المناجم وتحطمت صناعتهم. 

مثل هذه الحالات من الصراع العلنى مسرحت الطرق التى يتصرف فيها جهاز 
دولة مستقل على ما يبدو ضدًَ طبقة عاملة عاصية فعلا. لكن الوسائل واسعة 
الإنتشار والأكثر أهمية من عمل الدولة هى إقناع العمال» الشباب الساخط 
الفقير والآقليات العرقية الساخطة التى يعمل النظام السياسى الاقتصادى 
لصلحتها أيضا. وأطلق الماركسيون على الأخيرة ‏ «الضرورة الشرعية 
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»legitimation imperative -‏ لأنها تتضمَن جعل الاقتصاد السياسى الرأسمالى 
يبدو شرعيا فى نظر أولئك الذين يعانون منه أكثر فى الحقيقة. وتعمل بطريقتين 
رئيسيين. الأولى. من خلال تزويد مصادر مادية بالفعل لتلطيف صدمة الطبقة 
العاملة من الكساد الاقتصادى وعدم الاستقرار الآخر الذى يولده الافقتصاد 
الرأسمالى. ويمكن أن يفسر تطوير دولة الرفاه بهذه المسميات (أوف ۱۹۸4): 
تمن الحكومة على العمّال ضدٌ البطالة والفافة والشيخوخة والعجز والمرض. 
والطريقة الثانية تتم بضمان الشرعية من خلال العديد من الوظائف الرسمية 
التى تخلق وتدعم عقيدة: ضمان أن الأفكار التى تفضَل الطبقة الرأسمالية تقبلها 
أيضا کل الطبقات الأخرى. 

فى الأيام التى كان لا يزال متأنرا فيها بالماركسية وقبل أن أصبح ليبراليا 
تحدث المنظر الاشتراكى الألانى «جورجین ھابرماس ۔ ئa” »[urgen Haber‏ عن 
«أزمة الشرعية . «legitimation crisis‏ التى فشلت فيها الدولة الرأسمالية فى 
إدارة المطالب المتنافس عليها. كان المطلب الأساسى أولوية «التراكم» الناجم عن 
الوضع الهيكلى للدولة فيما يتعلق بالاقتصاد. وجهت الضرورة الشرعية الدولة 
إلى اتجاهات مختلفة تماما. من ناحية حاجتها لأن تظهر مستجيبة إلى المواطنين. 
وتوفر أمان الدخل من خلال الرفاهية الاجتماعية. تطور هذا النوع من التحليل 
افا على يد أوف 0۴۴١‏ (۱۹۸4) الذى أشار إلى أزمة منظّمة فى دولة الرفاه. 
تمزقت بين «تحويل البضائع والخدمات إلى سلعة . »commodif|c4107‏ وبىن 
«عرض المرافق باعتبارها استحقاقًا وليس سلعة . »decommodif|c2107‏ وعرض 
المرافق باعتبارها استحقاقًا بالتعريف هى استخدام سياسات التدخل الاجتماعية 
لكبح عدم استقرار الرأسمالية. مثل هذه السياسات قد تثبت النظم السياسية 
والافتصاديةء لكن آمان الدخل التى تخلقه يقوض الحوافز للعمل. وبذلك يعترض 
توفير العمالة الراغبة فى الأعمال التجارية. يوجد تشابه ملفت للنظر هنا فى 
دحليل ليبراليى السوقء الذى سنناقشه فى الفصل الخامس. يعتقد ليبراليو 
السوق أن الحل واضح: بعودة دولة الرفاه إلى وضعها السابق. وبالنسبة ل «أوف» 
فإن ذلك الحل ليس متوفرا. بقدر ما تتطلب دولة الرفاه تثبيت الرأسمالية. وقد 
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اعتقد أن قرارا على الأرجح كان لتقوية ترتيبات حصر السلطة العليا فى هينّة 
واحدة التى أدارت تناقضات دولة الرقاه برغم التحالف ما بين التنفيديين 
الحكوميبن. وقيادة العمال واتحاد العمال؛ على الرغم من أن هذه النتيجة 
ستفضل بشكل منظم الأعمال وليس العمال. وتهدد الشرعية لأنها تجاوزت 
الحكومات المنتخبة. وإلى أين يؤدى كل هذا حقاء فقد تركه أوف مفتوحاء الذى 
قصر نفسه على تعريف «ميول الأزمة ۔ 8عi٤١ع‏ أ١ا‏ ءأوآإ»» لقد كان أوف مخطنا 
بحق النقابية (0۲۵۲10۸م0۲٥)‏ التى عملت بشكل أفضل من بدائلها فى تسليم توزيع 
دخل عادل. خصوصا فى قلب منطقتها شمال أوربا والإسكندنافية. وفعت 
النقابية تحت التهديد بشكل رثيسى من اليمين بدلا من اليسارء التى شجبها بقوة 
ليبراليو السوق يلها لدعم دولة الرفاه وتقييد الرأسمالية المنافسة. 

النقاش الغامض بين المدارس المختلفة الثلاث للماركسيين حول علاقة الدولة 
بالمجتمع؛ وبشكل خاص. بالنظام الاقتصادى الرأسمالى والطبقة الرأسمالية؛ 
اشتد من فترة الستينيات إلى الثمانينيات. ومن المؤكد أن المنظرين الماركسيين فى 
هذا العصر قد عملوا الكثير بشكل أفضل من أسلافهم فى تحليل هياكل الدوله 
بطرق متقنة. وهذا النقاش النظرى المنيع فى أغلب الأحيان عن الغرباء. وصل 
إلى ذروة التعقيد فى عمل «جيسوب . 50ء [» الذى تمثل الدولة بالنسبة له 
العديد من الأشياء المختلفة فى الأوقات المختلفة وفى الأماكن المختلفة. وفى 
التسعينيات. كان لانهيار الشيوعية السوفيتية أن شهد آكثر المفكرين الماركسيين 
فى الغرب إمَّا أن هم توقفوا عن إنتاج الكثير من الأعمال الجديدة أو الانتقال من 
اهتمامات ماركسية كلاسيكية إلى أنماط ما بعد الحداثة للتفكير السياسى (انظر 
الفصل الثالث عشر). تعيش الماركسية بصورة رئيسية على أنها نقد يبرز انحياز 
الدولة الرأسماليةء ودوام وتدهور الفوارق الاجتماعية» والأهمية المستمرة 
للتوترات الاجتماعية والصراع الطبقى تحت سطح السياسة الديمقراطية 
الليبرالية. 

تقدم الماركسية نظرية توضيحية شاملة عن تنمية المجتمعات البشرية. وخلال 
اكتساحها التاريخى الكبيرء كان التركيز على كيف جاءت الرأسمالية إلى الوجودء 
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وكيف تعمل الرأسمالية وكيف توجد فى النهاية على المسرح العالمى؟ ومع فناء 
الشيوعية السوفيتيةء احتضن الحزب الشيوعى الصينى الأسواق الخاصّة. وعلى 
ما يبدو أن الرأسمالية الآن ترسخت عالميا على أنها شكل الإنتاج العالمى. ولم تعد 
الماركسية تعرض أى ادعاء لتحديد طريق أساسى بديل لتنظيم المجتمع. وقد جف 
أيضا التحليل الماركسى. وربما لا يزال المنظرون الماركسيون يدعمون الإضرابات 
والاحتجاجات ضد العولمةء لكنهم لن يحاولوا أن يقولوا ما يمكن أن يعمل بالضبط 
بشكل مختلف أو كيف تتغير الدولة الديمقراطية نفسها نحو الأفضل. ومع ذلك 
يمكن أن تنتشر الماركسية لمناقشة حدود الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية. 
أعتبر بعض المنظرين مفهوم الجدل أنه التراث الأكثر ديمومة للسيل الفكرى 
الضخم على الموضوعات الماركسية (ريس ۱۹۹۸). وبتجريد الماركسية من 
عناصرها الطوباوية والتنبؤيةء فقد تفسر الماركسية بحسب المفكرين الليبراليين 
بشكل ثابت بالطبيعة المتأصلة للصراعات على استحواذ الرقابة الاقتصادية 
وتوزيع المصادر. 

لا يزال يأمل بعض الماركسيين أن «الخلد العجوز . ۴اه" 014» للثورة لم يذهب 
بعد للنوم آو توقف عن العمل بعيداء ولو كان بطرق مفاجئة. أشار لين )٠٠٠٠(‏ 
إلى غرابة افتراض أن حكومة الصين الشيوعية هى نظام غير اشتراكى. عندما 
نقلت بسهولة ٠٠١‏ مليون شخص من مناطق الفاقة الريفية وإلى ظروف 
حضرية/ صناعية مناسبة تقريبا فى غضون فترة تقترب من عقد. وقد تتمنى 
الصين أيضا بواقعية أن تنقل حوالى ٠٠١‏ مليون شخص آخرين خارج الفاقة 
خلال العقد التالى . الذين ربما يشكلون سبع المجتمع البشرى فى أقل من ربع 
قرن. وقد استلزمت هذه العملية بالطبع تكاليف انتقال ضخمة, وعمليات نزوج 
اجتماعى مروعةء ظروفًا معيشة مضادةء ومهانة بيئية هائلة. وظلمًا وانتهاكات 
عديدة لحقوق الإنسانء جميعها أديرت ضمن احتكار الحزب الشيوعى السياسى. 
لكن لين يجادل بأن هذا رغم ذلك يعد تحولا تقدمیا يصح لبرنامج اشتراکی وکان 
إنجازا سلميا بشكل رثيسى. وكان المضاد لهذا التغير الاجتماعى بهذه السرعة 
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والحجم الثورة الصناعية الإنجليزية (التى أثرت على ٤‏ إلى ۵ ملايين من 
السكان)» وتطور الولايات المتّحدة على فترة طويلة كثيرةء والتصنيع الأكثر حداثة 
فى اليابان وكوريا الجنوبية الذى تتضاءل جميعه بالمقارنة. وعلى ذلك فإن دورة 
التنظير الماركسى التى تشهد حاليا حالة تراخ. يمكن أن تخرج مرة آخرى. وكما 
يأمل «جرافيث . «Griffiths‏ )۲۰°71 :¥( بشكل متفائل: «هذه أوقات طيبة لكارل 
مارگس:::. الذى تحرر أخيرا من عبء تشريع العشرات من الأنظمة المنليثية 
القاسية والعديمة الفائدة. يمكن لماركس نفسه أن يتطلع إلى مستقبل أكثر إثارة 
وبريقا". والاضطرابات المالية العالمية العنيفة فى أواخر القرن العشرين يمكن أن 
تعطى الماركسيين أملا مجدّدا فى أن تشخيصهم لطبيعة الاقتصاد السياسى 
الرأسمالى الذى يتعرض لأزمة متأصلة لا تزال تنبض بالحياة حتى الآن. 
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الفصل الخامس 
ليبراليه السوق 


تحاول ليبرالية السوق (١ءااaإع‏ ط١ا‏ أء)اaص)‏ إصلاح الحكومة من خلال 
اعتقاد بأن الرأسمالية هى النظام المثالى لاكتشاف واستخدام المعرفة. ولضمان 
الازدهارء والترويج للحرية الاقتصادية والسياسيةء ومن ثم بشكل واضح تعارض 
الماركسية بشكل قاطع, لكن أتباعها ينتقدون التعددية أيضاء وأى نظرية للدولة 
تسمح بدور إيجابى للتخطيط الحكومی. 

يقضف ليبراليو السوق على اليمبن السياسى» لكنهم يرفضون كلا من 
الإصلاحية المعتدلة (" re٥٣1‏ erateمnod)‏ التى يسمح بها العديد من الانجاه 
السائد من المحافظين ودفاع المحافظية' ("5ة58۲۷١0ء)‏ التقليدى عن النظام 
الاجتماعى الراسخ (الأرستقراطى فى أغلب الأحيان). كما وضعها «حايك 
«Hayek .‏ )111۰(. 


بينما يميل المحافظ للدفاع عن سلطة مستتبة معينة ويرغب فى أن تحمى 
السلطة الوضعى الشرعى لأولئك الذين يقدرهم. فإن ليبرالى السوق 
يشعر بأن عدم الاحترام للقيم المؤسسة يمكن أن يبرر اللجوء للامتياز أو 
الاحتكار أو أى سلطة قسرية أخرى للدولة لكى تحمى هؤلاء الناس من 
قوى التغيير الاقتصادى. 

0 ن حزب أو مجتمع يظهر عداء لكل تغيير أو تجديد فى البنيات 
الافتصادية أو الاجتماعية أو السياسية . فقاموس المصطلحات السياسية والدستورية . مكتية لبنان . 
المترجم. 
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وعلى خلاف المحافظين الحقيقيبن من النوع الذى سنناقشه فى الفصل الثانى 
عشر. فإن معظم ليبرليى السوق سعداء بأن يستنتجوا ما هو مثالى لتنظيم 
المجتمع من بعض المبادئ الأولية. مقابل اختبار التجرية. وقد يحمل مجتمعهم 
المثالى بعض التشابه لأى مجتمع حالى. 

حتى السبعينيات» ادعى ليبراليو السوق بأن سيطرة حكومية أقل فى النهاية 
كانت مرغوبة. ومنذ ذلك التاريخ فصاعداء بدأوا الاعتقاد بأن الحكومة ذاتها 
يمكن إعادة توجيهها ثانية بطريقة معينة وفق السوق الليبرالية. وفى ذلك الوقت. 
طورت «نظرية الاختیار العقلانی' ۔ ر0rعطt choice‏ اrationa»‏ حججا استنتاجية 
يمكن صياغتها لوصف أشكال أفضل للحكومة. وبالتالى شج ليبرالية السوق 
على الوصول لقمة التأثير العالمى فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات» فى 
الحكومات الإنجليزية الأمريكية بشكل خاص. وفى المملكة المتحدة. كانت تعرف ب 
«اليمين الجديد .اعا »١۴W‏ أو أحيانا «التاتشرية ۔ ۸۲۶۳ا ٣ا»‏ (تيمنا 
برئيسة الوزراء مارجريت تاتشر التى هيمنت على السياسة البريطانية على مدار 
الثمانينيات). وفى أستراليا. كانت تدعى ب «العقلانية الاقتصادية . ٤|0۸0۳٥ع‏ 
0 1» وفى أماكن أخرى عديدة ب «الليبرالية الحديثة .١۲45ع‏ 0-115ع١»‏ 
وقد تم تبنى النظرة فى بعض الدول ما بعد الشيوعية .۱۹۸١‏ على أنها «علاج 
الصدمة . إمaاعطا »shoc)‏ لاقتصاداتها (وبشكل خاص روسيا وبولندا). 
وبواسطة المؤسسات المالية الدولية. كونت «إجماع واشنطن . ١0ع asi"‏ 
6 ايحم » الذى كانت سياساته مفروضة على الدول المدينة المكافحة. وبعد 
ذلك انحسرت ليبرالية السوق من هذه النقطة العالية للتاثيرء بعد أن أخفقت فى 
)١(‏ نظرية الاختيار العقلانى: منهج علمى اقتبسه علم السياسة من الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد 

خلال السنوات .٠۹٠١‏ وسلم هذه النظرية بأن الفواعل الذين يتدخلون فى الشأن السياسى 

يعتمدون الاختيارات التى تبدو لهم أكثر فعالية لبلوغ الفايات. سواء كان المراد بذلك السياسيين 

المحترفين أو كبار الموظفين أو المواطنين العاديين. وقد أصبح هذا المنهج مسيطرا فى الولايات 


المكانية اةأاةمء) وsاملم)‏ وللاختيار الاجتماعى (١ءأ0طء‏ ادأعهء) . قاموس المصطلحات السياسية . 


160 


رر 


إعادة هيكلة الحكومة أو «التقليل من نفوذ الدولة» كما كانت تقصد. رغم ذلك 
ظلت الأفكار مهمة» حتى عندما تحولت إلى مقترحات أقل تطرفا أو تميزا. 
الأصول والفرضيات الرئيسية 

كانت الأسواق موجودة منذ آلاف السنين. لكنها ظلت محتقرة لمدة طويلة من 
قبل الملوك. والأرستقراطيين ورجال الدين على حدً سواء باعتبارها مجالا 
لطبقات التجار الجهلة والطامعين. ولذلك. منذ العصور القديمة وحتى فجر 
العصر الحديث: كانت الأسواق محاطة فى أغلب الأحيان بقيود حول من الدى 
يمكن أن ينتج ومن الذى يمكن أن يستهلك, ومن الذى يسمح له بالعمل فى 
الدخل النقدى. ومن يسمح له بالمتاجرة. وحتى داخل الأسواق» حاولت مصالح 
قويّة مثل نقابات القرون الوسطى الحد من المنافسة وتنظيم التقنيات. ومع ظهور 
الرأسمالية والأسواق المالية فى أسواق القرن السابع عشر والثامن عشر: بدآت 
الأسواق تحطم هذه القيود. وفكرة أن الأسواق كانت دائما أفقضل أسلوب لتنظيم 
حياة المجتمع الاقتصادية تلقت تعبيرا بليغا فى كتاب الاقتصادى السياسى 
الإسکتلندىء آدم سميث» ثروة الأمم . «Adam Smith's The Wealth of Nations‏ 
الذى نشر فى .١۷۷١‏ ققد جادل بان «يدًا خفية» حولت القرارات الأنانية 
للمنتجبن والتجار والمستهلكين والعمّال إلى نتائج عظمت العافية للجميع. وكما 
وضحها سميث: «إنه ليس من إحسان الجرار. صانع الخمر. أو الخباز أن نتوقع 
عشاءناء ولكن من اعتبارهم لمصالحهم» . 

. حايك. فريدمان. والإرث الليبرالى الكلاسيكى 

منڏ عصر سميٿ؛ كانت فكرة أن الأسواق تعظم عموما الرفاهية الاجتماعية 
هى حجر الزاوية فى الاتجاه العام (الغربى) لانضباط الاقتصاد. بالرغم من أن 
أكثر الاقتصاديين يعترفون أيضا بحالات فشل السوق. فقد كان لهذه الفلسفة 
صدی مدو لدی مصالح التجار والمنتجبن فى الاقتصاديات الرأسمالية الصاعدة. 
وفى ليبرالية القرن التاسع عشر, أصبح السوق موقع الحرية الاقتصادية 
لمتشابكة مع الحريّة السياسية, وكانت حقوق الملكية الخاصة تقيم بقدر حقوق 
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الكلام والمشاركة. وجاءت الحكومات فى الدول الرأسمالية الليبرالية لترى أن 
إحدى مهامها الرئيسية تسهيل نمو التجارة والصناعة. فى بادئ الأمر لأن 
تمويلاتها يمكن أن تستفيد من النمو (انظر الفصل الأول). وفى هذا العصر لم 
تكن لدى ليبراليى السوق نظرية توضيحية عن كيف تعمل الدولة فى الحقيقة 
لجاراة نظريتها الاقتصادية بكيف يعمل السوق. لقد كانت لديهم نظرية معيارية 
فقط حول ما يجب أن تعمله الدولة: ممارسة أقل ما يمكن من التدخل مع حقوق 
الملكية أو التجارة؛ وهى النظرة التى أطلق عليها «سياسة عدم التدخل . zعكءاها‏ 
.«faire‏ 

ورغم ذلك فى أواخر القرن التاسع عشر. بدأت الحكومات تتبنى وظائف 
سياسة داخلية آكثر. فقد نظمت الأسواق للابقاء على المنافسة. وطورت سياسة 
اجتماعية بتوفير التعليم العام ودفع رواتب المرض والتقاعد والرعاية الصحية 
ونظّمت ظروف الإسكان وساعات العمل. وتعجلت هذه الاتّجاهات فى أعقاب 
الحرب المالمية الأولى؛ مع انطلاق برامج الإسكان الشعبى فى بلدان غرب أوربا. 
وفى العديد من الديمقراطيات الليبرالية. قويبل الكساد الأعظم (ا4٤6۲‏ 
gnك‏ م8 )P‏ فى حقبة التلاثينيات أوليا من قبل ليبراليى السوق بإعادة تأكيد 
مستميتة لمزايا اقتصاد السوق الحرة. المصحوب بإجراءات التقشف التى قيدت 
الإنفاق العام. واتبعت معظم الحكومات ما ظهر أنه نصيحة سينّة جدا. فى أغلب 
الأحيان ما جعل الأمور لا تزال آسواً بالقيود الكارثية على الاستيراد التى 
عارضها ليبراليو السوق. 

كانت البلدان التى بدت أفضل فى معركة الكساد الأعظم هى البلدان التى 
أكدت فيها الدولة فى النهانة على السيطرة على الاقتصاد من خلال التخطيطف 
والتوظيف العام. والإنفاق الحكومى المتزايد. وبطرق مختلفة. الولايات المتحدة فى 
ظل «البرنامج الحكومى الشامل الجديد . ا3٤2‏ wه۸»‏ لروزفلت. وآلمانيا النازية 
مع تحشيد عسكرى مدعوم من الحكومةء والاقتصاد المخطط من الدولة فى 
الاتحاد السوفيتى. اتبعوا جميعا هذا المسار. برغم رعب الفرقة المتضائلة حتى 
الآن من ليبراليى السوق. 
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التبرير الثقافى لسياسات عدم التدخل الحكومية لمحارية الكساد الافتصادى 
عن طريق اقتراض وإنفاق المال. قدمه الاقتصادی البریطانی «جون ماينارد كينز 
Mayan Keynes .‏ «ohل»‏ فی کتابه الرئیسی /.,٩‏ النظرية العامة للتوظيف؛ 
الضائتدة .والمال. The General Theory of Employment. Interest and‏ 
»Money‏ وقبل كينز. قبلت أكثر الحكومات أرثوذكسية الاقتصاديبن بأن الميزانيات 
يجب أن تكون متوازنة وأن يخفض الإنفاق الحكومى فى فترات الركود. وبعد 
كين ا بجت الاردودكسية بدلا من ذلك أنه يجب على الحكومات آن تقاوم 
العجز (المؤقت) لصا الركود. لإيجاد مخرج من الركود. خلق ازدهار ما بعد 
الحرب العالمية الثانية إجماعًا عالميّا حول الوصفات الجديدة. بحيث إنه فى 
۱. تمکن الرَئیس ریتشارد نيكسون الأمريكى المحافظ أن يعلن: کلنا كينزيون 


« We're all Keynesians nOW . لن‎ 


كانت الحرب العالمية الثانية ضربة أخرى لليبراليى الفنوة نة تبن كل 
الأنصار الرثيسيون تخطيطًا حكوميا للانتاج الصناعى من أجل المجهود الحربى. 

مع البرامج الاجتماعية والتقنبن الموسع لضمان حصول وام قل الخد 
الأدنى من الغذاء والمأوى والملبس فى الأوقات الصعبة. وحفزت الحرب على 
إبداعات تكنولوجيه كانت لها استخدامات مدنية فى أغلب الأحيان. اقترح هذا 
التخطيط المركزى الفعال للانتاج وتوزيع السلع الأساسية أن وصضات الاشتراكيين 
لاقتصاد مخطط قد تكون مجدية. وبعد ٠۹١‏ قيلت الأحزاب المحافظة. دور 
عدم تدخل اقتصادى أكبر للدولة. وعبر أورباء كانت الصناعات الرتيسيهة تعود 
إلى ملكية الدولة (تؤمم) . وامتد الإنفاق الحكومى إلى الرفاهية الاجتماعية بشكل 
مثير أثناء وبعد الحرب. جزئيا كمسألة تضامن اجتماعى تجاه تهديدات مشتركة. 
وجزتيا كرد فعل تجاه الأخطار المتزايدة المرتبطة بالحرب ( درايزك وجودين 
1)). وآقصيت ليبرالية السوق إلى هوامش السياسة فى أوريا. والتملق المقبول 
لكنها أهملت عمليا فى الولايات المتحدة. 

ومع توقيت سين بحدة» كانت تبذر بذور المقاومة على يد اللاجى النمساوى 
وأستاة الاقتصاد البريطانى «فريدريك أى . فون حايك» فی کتابه عام ٠١٤٤‏ 
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«الطريق إلى القنانة . Road to Serfd0o1‏ وبالنسبة لحايك. کان يتم ضمان 
القيمة الشاملة للحرية الشخصية من القوانبن النزيهة والعامّة والمستقرة. التى 
طبقها بشكل متوقع المسئولين الحكوميون,» وراقبها القضاة والمحاكم المحايدة. 
وعلى هذا الأساس يمكن للمواطنين أن يصنعوا خططًا للحياةء ويطوروا مواهبهم. 
ويختاروا الوظائف ويبدأوا الأعمال التجارية. ومن الحرية الاقتصادية وحدها 
سيأتى الرخاء والازدهار الإنسانى. 

مقت حايك برامج الرفاهية الاجتماعية وتوفير الدولة لخدمات (مثل المسكن 
الشعبى أو الرعاية الصحية) لأنها كانت تعنى أن المسثولين الحكوميين يقررون 
حسب تقديرهم الخاص من الذى يجب أن يتلقى كم المنفعة التى نحن بصددهاء 
ومن الذى يجب أن يدفع الثمن. وسيصبح المواطنون متوسلين ضعفاء. معتمدين 
على البيروقراطيين والقرارات الرئيسية للسياسيين التى تدر على حياتهم. سواء 
ضمنوا رعاية طبية آم لا . وسوف تتحول السلطة من الناس العاديين إلى جهاز 
الدولة. 

إذا كان يمكن تغيير القوانين والتنظيمات المؤثرة على الاقتصاد حسب نزوة 
البيروقراطيينء السياسيين أو أغلبيات الناخبين المتغيرة. حينئذ سوف تفتقر 
الأعمال التجارية الخاصة إلى بيئة متوقعة لقرارات الاستثمار الطويل الأجل. 
وبدلا من المخاطرة برؤية الأرباح تصادر فى الضرائب. أو تتم إبادتها بالإجراءات 
الحكومية المستقبلية. فسوف تقوم الأعمال التجارية والمستثمرون بالتزامات غير 
إبداعية آمنة فقط. وتكون النتيجة نموا اقتصاديًا أبطاً. وتصلَبًا اقتصادبا نهائيًا. 
وهكذا يجب مقاومة كل التعليمات الحكومية والإعانة المالية والتدخل. 

افترضت النظرية الاقتصادية بصفة عامة قبل حايك, أن الأفراد كانوا 
عقلانيبن وواسعى الاطلاع فى صفقاتهم. ومع ذلك فإن حايك. أكد على حدود 
المعرفة الإنسانية والقابلية التى تطبق على الفاعلين الاقتصاديين الخاصن 
والمسئولين الحكوميين على حد سواء. وقد جادل بأن الأسواق كانت أفضل بكثير 
من الحكومات عندما تعلق الأمر بجمع الكسرات المحدودة والجزئية العابرة من 
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المعرفة. يعرف كل فاعل القليل عن بيئته المحيطة وهى التى كل ما يحتاجها حتى 
یکون قادرا على العمل بفاعلية. والأسواق من وجهة نظر حايك. تقدم أفضل بينة 
لتوليد ونشر المعرقة. مع حوافز قوية للناس لصنع إبداعات واستثمارات كبيرة. 
وبالتّباين. جادل بان السياسات الاقتصادية الموجهة من الدولة تتطلب مركزية 
ومعالجة للمعلومات ومعرفة على مستوى ما بعد القدرات الإدراكية الإنسانيه. 

هذا النوع من الدفاع عن السوق قد تطور بعد ذلك على يد «ميلتون ذريدمان 
«Milton Friedman .‏ و»lSليیa‏ الاقتصاد بشıكlغو‏ . Chicago School Of‏ 
6‰ » (فریدمان وفريدمان :۱۹١١‏ من أجل الحصول على نسخة شعبية؛ 
انظر فریدمان وفریدمان ۱۹۷۹) .(صنع فریدمان سمعته کاقتصادی نقدی مضاد 
للكينزية. الذى اعتقد بأنْ الحكومات لا يجب أن تدير الاقتصاد إلا بواسطة 
الإبقاء على السيطرة القوية على مجموع النقد المتداول. وجادل فريدمان بأن 
الكساد الأعظم كان نتيجة أخطاء فى السياسة الحكومية» مثل تقييد التجارة 
الحرة. وليس بسبب أيّْة عيوب متأصّلة فى نظام السوق. وأحد الأسس لإحياء 
الثروات الفكرية لليبرالية السوق التى بدأت فى السبعينيات كان قانون فريدمان 
للسيطرة على التضخم. والذى بعد ارتفاع الأسعار فى أعقاب صدمة أسعار نفط 
الأوبك عام .۱۹۷٤‏ أصبح أولوية اقتصادية رئيسية لمعظم الحكومات. وبعد حايك. 
ربط فريدمان ما بين الحرية الاقتصادية والسياسية» وجادل بأن الحرية 
الاقتصادية من النوع المکفول فی اقتصاد رأسمالی كانت شرطا ضروريا للحريات 
السياسية. (لكنها ليست شرطا كافيا - حتى إن فريدمان اضطر أن يقبل بأن 
هناك العديد من الديكتاتوريات السياسية فى افتصاديات السوق). 

ومن سخرية القدر. فإن صورة الدولة الموجودة لدى حايك والصورة المبكرة 
التى لدى فريدمان تعكس الصورة التى كانت لدى معارضيهم الماركسيين 
والاشتراكيين. تعامل هذا الجيل من ليبراليى السوق الدولة على أنها كيان منسق 
وموجه مركزيا و(مثل الماركسيبن) لم يقم بأية محاولة لتوضيح العمليات الداخلية 
للحكومة. وقد أهمل وهمش نذر شؤمهم فى الألفية. فى حالة حايك طوال ربع 
قرن» وفجاأة بدوا جديرين بالتصديق فى السبعينيات. ومع انتخاب مارجريت 
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تاتشر رثيسة للوزراء فى المملكة المتحدة فى 1۹۷۹ ورونالد ريجان رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد سنة. بدأ عصر ذهبى جديد لمدة عقد من تأثير السوق 
الليبرالى. وأعلن ريجان فى الخطاب الأول لتنصيبه فى ١۱۹۸ء‏ أن: «الحكومة 
ليست الحل لمشكلتنا. فالحكومة هى المشكلة». 

واجهت حكومات السوق الليبرالى هذه مفارقة. فإذا كان حايك محقًا بشأن 
استحالة الإدارة الحكومية الفعالة للنظم السياسية الاقتصادية المعقّدة. حينثذ 
تطبق الاستحالة على المدراء المهمين جدا الذين يحاولون إصلاح الحكومة ذاتها 
على طول خطوط السوق الليبرالية. وکما وضعها الفکاهی الأمریکی «بى. جى . 
أورورك »P.J.0' Rourke‏ الجمهوريون هم الحزب الذى يقول إن الحكومة لا 
تعمل وبعد ذلك ينتخبون ويثبتونها». وقد تم حل هذا التناقض بالتخلى عن وجهة 
نظر حايك الاعتبارية لصالح شكل واثق آكثر تحليلية من ليبرالية السوق. 

ظهور الاختيار العام 

مع نهاية السبعينيات. أنشأً جمهور من منظرى السوق الليبراليين نظرية 
توضيحية شاملة للدولةء تستند على فرضيات حول قدرات إنسانية مختلفة تماما 
عن فروض حايك. فقد آخذوا فرضيات اقتصاد جزئى أساسية حول الحرص 
على المصلحة الشخصية و«تعظيم» السلوك البشرى وطبقوها على السياسة. 
وخلقت ما أصبح يعرف ب «نظرية الاختيار الرشıد‏ . gİ «rational choice theory‏ 
«الاختيار العام . #cامطء‏ cااطام»‏ والآن. من الممكن نشر فرضيات الاقتصاد 
الجزئى بدون إنهاء السوق الليبرالى» كأشكال لا أدرية سياسيا من نظرية الاختيار 
الرشيد التى ازدهرت فى علم السياسة الأمريكى منذ أصبحت واضحة فى 
السبعينيات. وهناك أيضا بعض منظرى الاختيار الرشيد الماركسيين. غير أن أكثر 
محللى الاختيار العام الذين اتخذوا موقفا سياسيا قاموا بذلك نيابة عن ليبرالية 
السوق. وتتضمن النجوم الرئيسية هنا «جيمس بيوكانان . Bu C1441‏ mesوaل‏ 
جوردن تولوك ۔ .G ord Tullock‏ جیضری برینان ۔ 1141 Geo ey 8ıe‏ ولیام 
نیسکانین ۔ 417 William Nis)‏ ولیام میتشیل ۔ William Mitch»!‏ . ومانكور 
آوسلان . .«Manacur Ols01‏ 
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تضمن ظهور الاقتراحات فى هذه الموجة الجديدة خصخصة المشروعات 
المملوكة للدولة. ومزايدات تنافسية لمقاولى القطاع الخاص لتجهيز الخدمات 
العامة. وتحرير الاقتصاد. يجب آن تفسح نظم الخدمة الحكومية المرتبية المجال 
لترتيبات أكثر تنافسا مصمّمة من أجل التحكم فى خدمات المستهلكين الأفراد 
الثابتة مثل التعليم» والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى. اختارت هذه الأفكار 
حكومتا تاتشر وريجان. وازدهرت ليبرالية السوق أيضا فى نيوزیلندا بعد ٤۱۹۸ء‏ 
وفى الحكومة الرسمية لفيكتوريا (أستراليا) فى التسعينيات. وفرضت وصفات 
مماثلة على الدول فى البلدان النامية ودول ما بعد الشيوعية بواسطة المؤسسات 
المالية الدولية. بشكل متطرف لا تقبله الحكومات المتقدمة على نفسها (حتى 
الحكومات الموجودة فى أمريكا وبريطانيا). 
إن الافتراض البسيط لأشكال الاختيار الرشيد من ليبرالية السوق هو أن 
العالم يمكن أن يحلل كما لو كان مأهولا كليا بالسكان بواسطة أفراد بشر 
اقتصاديين. والبشر الاقتصاديون هم أنا رشيدة. الذى يحسب ماذا فى أفضل 
مصالحه المادية ويختار مجال عمل وفقا لذلك. (العديد من المنادين بالمساواة بين 
الجنسين(الأنثوية) سينكرون أن هناك أيْة امرأة فى هذه الفرضية. انظر الفصل 
العاشر). يرجع هذا المنظور فى الحقيقة إلى نقطة سابقة من النظريهة 
الاقتصادية كما كانت موجودة قبل حايك. وقد ادعى جيمس بيوكانان الحاصل 
علی نویل (۱۹۹۱ :۲۱۷) أن افتراض أسبقية المصلحة الشخصية خال من «الأفكار 
الرومانسية والخداعة» حول السلوك السياسى و«بالتأكيد آكثر اتساقا مع 
الحقيقة السياسية». ورغم ذلك يمكن توسيع مفهوم المصلحة (5ء۲ءا١1)‏ ليشمل 
أيما يمكن أن يراه ناس معيّنون مضيدا لهم . وفى التحليلات الواقعية للمؤسسات 
والفاعلين المعيّتبن. يمكننا أن نحدد بالضبط ما الذى يعظم الأنانيين العقلائيرن . 
وإذا تحدثنا بشكل مجمل. يعظم المستهلكون منفعتهم (أو رفاهتهم ). ويعظم 
منتجو القطاع الخاص الأرباح أو حصة المبيعات/السوق. وتحاول مجموعات 
المصالح (أو الشركات التى تعمل فى أسواق تنظمها الحكومة) الحصول من 
الحكومة على «إيجار» أو منفعة غير مكتسبة, إما ممولة عن طريق النظام 
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الضريبى العام أو الحصول عليها من استغلال القواعد التنظيمية. ويعظم 
السياسيون احتمالية تجديد انتخابهم. لأن ذلك له دور فعال فی دخلهم. سمعتهم 
وأى شىء آخر يريدون تحقيقه. ويرغب البيروقراطيون الكبار فى توسيع ميزانية 
مكاتبهم. لأن النمو التنظيمى له دور فعال فى رواتبهم وتقدَم مهنتهم الشخصية 
(نيسكانينا۱۹۷). وقد يدعى السياسيون ومجموعات المصالح الخاصة 
والبيروقراطيون أنهم جميعا يخدمون المصلحة العامَّة. لكن ذلك فقط كلام 
رخيص يبرر أعمالهم ويغطًى دوافعهم الحقيقية. وبالنسبة لليبراليى السوق 
الاختيار الرشيد. فإن الدولة ليست بأقل من المؤسسات الاجتماعية الأخرى 
مزودة بالأنانين العقلانيين. سأل مليتون فريدمان" ما نوع المجتمع غير المنظّم 
على الطمع؟" إن مشكلة التنظيم الاجتماعى هى كيف تقيم تنظيمًا يسبب بموجبه 
طمعا أقل آذی». 

لذا فإن المشكلة الأساسية للدولة. هى كيف تحول مصلحة خاصة إلى نوع من 
أنواع المنفعة العامة. وطبقا لأكثر الاقتصاديين. فإن هذه ليست مشكلة فى 
السوق» حيث يمكن أن تعتمد عليها (بافتراض بضع فرضيات) «اليد الخفية 
2ط ااا" ا» لآدم سميث لتعظيم الرفاهية الاجتماعية. لكن فى السياسة. 
فإن المشكلة كبيرة. إنها مكبرة من حقيقة أنه إذا كانت فرضيات ليبراليى السوق 
حول الحافز الإنسانى تطبق بشكل شامل. حينتذ ليس هناك أحد فى الحكومة 
من المحتمل آن يضع وصفات السوق الليبرالية موضع التنفيذ. وللقيام بذلك يعنى 
التصرف وفق المصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصيّة الخاصة للقائد 
السياسى أو المسئول العام موضع السَؤّال. لذا يجب أن يكون هناك بعض التفويت 
فى الفرضية حول الحافز الفردىء إن كان هناك آى أمل لتطبيق إصلاحات 
السوق الليبرالية. 

والتركيز على أفراد تقود سوق الليبراليين لإنكار الأسبقية على الممثلين 
الاجتماعيين الآخرين. سواء كانوا مجموعات (كما فى التعددية). أم نخبًا (كما 
فى نظرية النخبة). أم طبقات اجتماعية (كما فى الماركسية)» أم مجتمعًا ككل 
«كما فى المحافظية التقليدية . 1S"0٤ة۷١عكcon‏ اtraditiona»‏ وكما وضعتها 
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مارجریت تاتشر بشكل مشهور (فى مقابلة عام ۷ فى مجلة المرأة الخاصة)ء 
«ليس هناك شىء مثل مجتمع». يمكن أن يعترف ليبراليو السوق بآن المجموعات 
والمنظمات الأخرى موجودة؛ وفى الحقيقة يحللونها. لكنهم يفترضون أن المنظمات 
أو مجموعات المصالح الخاصة. وبالفعل أى شكل من الجماعية» لا يمكن آن تفهم 
إلا من ناحية الأفراد الذين يتشكلون منهاء والقواعد التى يتفاعل من خلالها 
هؤلاء الأفراد. وعلى سبيل المثال فإن «الطبقة العاملة ۔ sئةاc working‏ أو 
الأعمال . ٠۴55‏ اءداا» هى مجرد نوع فضفاض موجز للأفراد أ» ب ج... إلخ. 
يمکن آن يتصادف أن يشتركوا فى بعض الخواص.» لكنهم لا يعملون كوحدة. بدلا 
من ذلك. فإنهم يعملون فقط إذا كانت مصالحهم الشخصية تدفعهم لتحفيق 
منضعة خالصةء عودة تكون أفضل من التكاليف التى يتحملونها فى العمل. 

وفى المواقف الحرة بصدق؛ لا يدخل الأفراد فى صضقة إلا عندما تكون 
فواندها المادية بالنسبة لهم أعظم من تكاليفها المادية. وبينما تكون المنافسة فى 
الأسواق أساسية. يعترف ليبراليو السوق بِأنٌ الأنانيين العقلانيين قد يقررون 
أحيانا أن يعينوا أنفسهم فى سلسله مراتب ۔ على سبیل المثالء إدارة شركة. لكن 
الشركات ذات التسلسل الهرمى لا تعرض مشاكل. طالما كانوا يتنافسون ضد 
بىضهم البعض فى السوق الحرّة. وتسمح ليبرالية السوق أيضا بأن يجد الأفراد 
حيلة أحيانا للتعاون بدلا من التنافس. على الرغم من أن كل العلاقات التعاونية 
تعتبر مسأآلة حساب إستراتيجى. 

ويعنى تأكيد ليبرالى السوق على التبادل المادى كأساس لكل العلاقات 
الإنسانية إنكار الصلة بالمواطنة. فالمواطن هو شخص يتصرف بطريقة مضعمة 
رخپ العمل للمصلحة العامة. وغالبا ما يتحدث منظرو الخيار العام والسياسيون 
عن «الزبائن . custome‏ أو زبائثن الحكومة ۔ of government‏ ientsاc.‏ بدلا من 
المواطنين». وعلى سبيل المٹال. عندما یعیش أحدنا فی فیکتوریا بأستراليا يتلقى 
العديد من التعميمات من الأجهزة الحكومية. تبدأ جميعها ب «الزبون العزيز ٠‏ 


.« Dear Customer 
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وعلى ذلك بالنسبة لليبراليى سوق الخيار الرشيد يعتبر العالم الاجتماعى 
ماكينة لإنتاج السلع والخدمات التى ترضى الحاجات البشرية. الماكينة ذاتها يمكن 
أن تفهم بالكامل بالنظر إلى أجزائها المكونة (أفراد ومنظمات) وكيف يتفاعلون. 
بالطبع فقد تعمل الماكينة بشكل سين ۔ وهذا يصدق خصوصا عندما يتعلق الأمر 
بالحكومة. ويعتقد ليبراليو سوق الخيار الرشيد أن الماكينة يمكن أن يعاد 
هندستها . مثلما يفعل الماركسيون. مع ذلك فى اتجاه معاكس. (فى الفصل الثانى 
عشر سوق نناقش وجهة نظر محافظة بصدق. التی تعامل الدولة بمسميات 
عضوية. يعجز عن فهمها بإنقاص مكوناتها). 

وعلى الحواف الخارجية لليبرالية السوق يوجد المفكرون «الفوضويون 
الرأسماليون . „anarcho-capitalist‏ الذين ينكرون ضرورة وجود أى دولة. جادل 
روثبارد )۸0۲۸5٩۲۵(‏ ( ۱۹۷۰ :۲) بأن کل الوظائف الحكومية الحالية (ومن بينها 
الدفاع الوطنى. الحماية المدنية والخدمات القضائية) يمكن أن: 

يوفرها أشخاص أو شركات التى (أ) تحصل على دخلها بصورة د عييهة 

وليس بالإجبار. و(ب) لا يدعون . كما تدعى الدولة ۔ لأنفسهم احتكارًا 

أجارنا للشرطة أو الحماية القضائية. . . ويجب أن تتنافس شركات 

الدفاع بحرية مثلاً وغير قسريّة ضد غير المتدخلين. مثلا كل الموردين 

الآخرين للسلع والخدمات فى السوق الحرة. وخدمات الدفاع. مثل كل 

الخدمات الأخرى. سوف تكون رائجة ورائجة فى النهاية. 

والأغلبية العظمى من ليبراليى السوق لا يصلون إلى هذا الحد. وبدلا من ذلك 
يعترفون بأن الدولة ضروريةء وآدوارها الشرعية هى: 

تحديد وحماية حقوق الملكية الخاصة. 

سن وتنفيذ قوانين التعاقد. 

منع الإكراه العلنى للأفراد من قبل الآخرين. 


. إصدار النقد والتحكم فيه. 
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تنظيم الاحتكارات التى لا يمكن تفاديها (لكن بعض ليبراليى السوق يعنعدون 
أن التأثيرات الشريّرة للتنظيم ستتجاوز دائما تنظيم الاحتكار المصمم 
لتصحيحها). 
توفير الحد الأدنى من بعض البنية التحتية الأساسية (بالرغم من آن الكثير 
من ليبراليى السوق يعتقدون أن هذا يمكن أن يتم بشكل خاص). 
- حماية الأشخاص غير القادرين من خلال رعاية مصالحهم الخاصة: 
- تنظيم الدفاع الوطنى: و 
- تحصيل أموال كافية لتمويل هذه الأنشطة. 
بعد هذه الوظائف الأساسية. قد تضطر الحكومات أحيانا إلى توفير «خدمات 
عامَّة . sئل00ع‏ اااام» مثل الشوارع الحضرية (الطرق ذات الرسوم الخاصة 
يمكن أن تنقل المرور لمسافات أطول). لكن ليبراليى السوق يترجمون هذه الحاجهة 
بدقَّة بقدر الإمکان (YY: 14۷۹ Friedman and Friedman)‏ 
المجتمع والسياسة 
قد يقبل ليبراليو السوق الديمقراطيةء لكتهم يعتقدون أن أى نوع من السياسة 
ملىء بالنقائص والمشاكل. بالمقارنة بالأسواق الفعالة. وفى حين رثا الحايكيون 
مجرّد ما يمكن أن يمنى بالفشل. فإن محللى الاختيار الرشيد قدموا نقدا مفصلا 
عن الديمقراطية. يلعب السعى للايجار (ع١ا)عء؛ )۲٠٠۲‏ مفارقات السياسة 
الانتخابية. وتبادل المعونة والخدمات أدوارا أساسية فى هذا الاعتبار عن كيف 
يدخل الفاعلون الاجتماعيون العقلانيون فى السياسة التأثير السيئء» وسوف 
نتحدٿ عن کل من هده الان 
. السعى للإيجار(': 


)١(‏ فى الاقتصاد . يحدث السعى للايجار عندما يرد فرد أو منظمة أو شركة كسب دخل بالاستيلاء 
على الغائض الافتصادى من خلال التلاعب أو استغلال البيئة الاقتصادية أو السياسية؛ بدلا من 
جنى الأرباح من خلال الصفتات الاقتصادية وإنتاج الثروة الاضافية. أكثر دراسات السعى للايجار 
ا على جهود الحصول على امتيازات احتكار خاصة؛ لظام كر من اف الافتصاد 
الحر. مع ذلك فإن التعبير ذاته مشتق من الممارسة الأكثر تأسيسًا والأقدم البعيدة للتخصيص 
كجزء من الإنتاح بكسب الماكية أو السيطرة على الأرض . الموسوعة الحرة بالإنترنت ‏ المترجم. 
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يعتقد ليبراليو السوق أن مؤيدى التعددية يعيشون فى عالم أحلام فى تقييمهم 
الإيجابى لمجموعات الصالح الخاصة. والجاذبية التى تجعل مجموعات المصالع 
الخاصة تطن حول الحكومة دس طنين النحل حول جرة عسل» يمكن أن يكون 
منفعة خاصة فقط تكون قاصرة على مجموعة أعضاء. هذه المنفعة الخاصة 
«إيجار . »1۴١1‏ تعبير اقتصادى يعنى ربجا غير مكتسب. يتم الحصول عليه 
بالتلاعب فى المنافسة. وعلى سبيل المثال» عندما يحتكر مضارب السوق. باكتناز 
مصدر نادر وبعد ذلك يبيع بأرباح فوق عاديه فى ظروف الندرة الاصطناعية. 
فإنه يخلق إيجارا. كل الفاعلين العقلانيين يجب أن يأخذوا هذه المناقع فى 
الاعتبار. 

توفر الحكومة العديد من الفرص لهذه المكاسب. وبدلا من التنافس فى 
الأسواق. تحاول الشركات أن تجعل الحكومة تحميها من المنافسة. وسيعمل 
القطاع الصناعى من أجل كسب تعريفات الحكومة على الوردات لحمايتهم ضدٌ 
الشركات الأجنبية الأكثر كفاءة. تريد الشركات المؤْسّسة صحة غالية. أمانًا أو 
تنظيمات بيئية التى تتميز ضد المنافسين الجدد. ويسعى مقاولو الدفاع. خدمات 
الشرطة وتكنولوجيا المعلومات إلى صفقات خاصة مع الحكومة التى تمنع 
اللمنافسين المحتملين. ويمكن أن تسعى الشركات من خلال رخص أو وكالات 
حصرية - على سبيل المثال . لضمان أطوال الموجة الإذاعية للهواتف الجوالة. 
وفى أمريكا الشمالية وأورباء فإن الحكومات من الأربعينيات إلى الثمانينيات لم 
تسمح لشركات الطيران الجديدة بالتنافس مع الناقلين الثابتين. ويحاول 
المزارعون الحصول على دعم الحكومة لإنتاجهم. وتضغفط النقابات العمالية على 
الحكومة لتحديد الحد الأدنى للأجور الذى يفيد أعضاءهم فى العمل» لكنه يضر 
بالعاطلين الذين لا يزالون يبحثون عن عمل. والجمعيات المهنية للأطباء أو 
المحامين يحفزون الحكومة على فرض قيود على من يزاول مهنة الطب والقانون. 

يجادل ليبراليو السوق بأنّه حتى «جماعات ضغط» المصلحة العامة يسعون 
حقا لإفادة أنفسهم فى النهاية. وعلى سبيل المثال. قإن مجموعة تقوم بحملة لمنع 
التدخين فى العمل تضمن إيجارا لغير المدخنين» وتزيد من فرص ترقيتهم 
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واستفادتهم على حساب المدخنين. وبنفس الطريقةء فإن المجموعات الموالية للبيئة 
التى تشن حملة للحماية فإنها تعمل حقا لحماية مصالح أولئك الذين لهم وصول 
إلى المصادر (مثال على ذلك: أكواخ البلاد القريبة من المسطحات الخضراء) ضد 
أولثك الذين ليست لديهم مصالح. 

وتسعى مجموعات المصالح؛ الشركات والأفراد الأغنياء إلى النفوذ, ولذا 
يؤجرون من خلال المساهمات مع الأحزاب والمرشحبن. ويحشدون الأصوات 
لأعضائهم. ويقومون بحملات الدعاية. والإجراء القضائىء» وزرع علاقات تعاونية 
مع الملسئولبن الحكوميبن (على سبيل المثال» بوعود الوظائف والاستشارات 
للأعضاء السابقين فى الحكومة). يعتقد ليبراليو السوق أن العمل السياسى 
بالسعى للايجار يقَرّض الفعالية الاقتصادية للسوق الحرة دائما. ويجب أن يدفع 
الستهلكون والأعمال التجارية تكاليف التعليمات التقييدية فى الأسعار الأعلى 
للسلع. ويجبر دافعو الضرائب على دعم مادى من المصالح الخاصة. وتعتبر 
التأثيرات المتراكمة للسعى للاإيجار تدميرية» وتزيد بشكل مستمر ميزانية الدولة 
وتملا الاقتصاد بتعليمات تقييدية. وجميعها تبط النمو الاقتصادى. 

وكلما كانت مجموعة أصغر كنسبة من المواطنين فى المجتمع. كلما يمكن أن 
تكون طلباتها أكثر للايجارات. ويحدث هذا التأثير لأن تكاليف الوفاء بإيجارات 
مجموعة صغيرة تتبعثر عبر المقدار الأعظم من دافعى الضرائب. مع فرض فليل 
من التكاليف على أعضاء المجموعة أنفسهم. وعلى ذلك من المعقول لمجموعة 
صغيرة أن تضغط على السياسات غير المؤثرة أو التى تضر بالرفاهية الاجتماعية 
والنمو الاقتصادى. طالما كانوا أنفسهم يجنون فوائد مركزة. 

يفسر ليبراليو السوق الإعانات المالية التى تذهب إلى الزراعة فى البلدان 
الغربية الصناعية (مثل اليابان أو الولايات المتّحدة) بهذه المسميات. بالتباين. إذا 
كانت مجموعة كبيرة بما فيه الكفاية تشكل نسبة عالية من السكان ككل فمن 
الأرجح القلق حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية العامة للسياسات التى 
تسعى إليها. ولكن كما يخبرنا تحليل أوسلان )۱۹٦١(‏ (الذى نافقشناه فى الفصل 
الثانى). فإن تنظيم مجموعاد كبيرة كهذه يعد أمرا صعبا. 
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تبادل المعونة والخدمات 

لاذا لا ترفض حقا أغلبيات الناخبين أو المشرعبن المقترحات التى توجد منافع 
للاقليات بينما تخفض الرفاهية الاجتماعية؟ وهذا يمكن أن يحدث بالفعل إذا 
كان كل اقتراح أنانى من أقلية (على سبيل المثال. يشكل المزارعون ۲ بالمائة من 
السكان فى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة) اعتبر على حدة. ولكن فى 
الانتخابات يصوت على العديد من القضايا على نفس الوقت. وبالمثل ترتبط 
برامج الأحزاب أو المرشحين معا بقضايا متباينة لإيجاد البيانات العامة. وداخل 
السلطات التشريعيهة. على الرغم من أن أكثر القوانين الجديدة لا تشير إلا إلى 


منطقة سياسة واحدة. فإن النواب المنتخبين والآأحزاب البرلمانية غالبا ما تتبادل' 


الدعم وتنشى ائتلافات فى قضايا متعددة. 

وتبادل المعونة والخدمات هى عملية تنظم من خلالها مجموعات أقلية صغيرة 
مختلفة تحالضفا أوسعا يمكن أن يقود أغلبيةء وكل مجموعة مكونة تعد بدعم 
الاقتراح الرئيسى للمجموعات الأخرى فى التحالف. تعمل هذه النظرة بشكل 
أفضل لدرجة أن مجموعات مختلفة لا تتنافس فى نفس منطقة السياسة» لكنها 
تبحث عن المناقع فى مناطق سياسية مختلفة. وعلى سبيل المثال» فغالبا ما 
تستمد الأحزاب اليمينية الدعم من المزارعين الذين يريدون إعانات مالية زراعية. 
وتريد قرات الدفاع ميزانيات عسكرية أعلى. وتنشد مصالح قوات الشرطة 
وقوات «حفظ النظام» سياسات قاسية على الجريمة. وتسعى المصالح الصناعية 
إلى قوانين ضد اتحاد العمال» ويريد أصحاب بيوت الطبقة الوسطى أسعار 
عقارات أعلى. ويجب آن يكون السياسى الماهر قادرا على التوصل إلى حزمة 
موازنة تعطى شيئًا لكل مكونات هذا التحالف. سوف يحاول هذا التحالف من 
الأقليات آن يضمن أن هناك مجموعات اجتماعية أخرى ليست فى التحالف 
الفائز الذى يتلقى القليل أو لا شىء. وسوف يدفع إيجارات المنتصرين جميع 
دافعى الضرائب. سواء كانوا داخل أم خارج التحالف الفائز Wİ١١1١8(‏ 


.(coalition 
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مع ذلك فإن اثتلافات الأقليات غير مستقرة. ويمكن أن يضعفها آيضا 
العباسيون الماهرون» ومن المحتمل أن يحدث تعاقب من النجاحات للائتلافات 
المختلفة. ويضيف كل منها إلى الكومة المتراكمة من الالتزامات الحكومية. ومن 
حبن لآخر. قد يحاول الكثير من السياسيين المهتمين بالصلحة العامة كبح 
إيجارات مفرطة جداء لكتهم سرعان ما يواجهون نتيجة مضادة من منطق العمل 
الجماعى لأسلون. وسوف يفرض تخفيض الإيجارات تكاليف مركزة على 
الأقلّيات. الذين سيعبَأون سياسيا لحماية منافعهم. وعلى النقيض من ذلك. فإن 
كل عضو من الأغلبية يستفيد من تخفيض الإيجار سيكون لديه حافز للركوب 
لحر (free-ride)‏ ويترك للآخرين محاربة المعركة الرابحة. وعلى ذلك يتحمل 
سياسيو المصلحة العامة ازدراء الأقليات القوى» بينما تخفق الأغلبية اللامبالية 
فى تقديم الدعم لهم. 

فی کتابه عام۱۹۸۲ (نهوض وانحطاط !Îمم‏ . The Rise and Decline of‏ 
)N) 5‏ جادل أوسلون بأنّه كلما كان مجتمعا ديمقراطيا ليبراليا مستقرا لفترة 
آطول» كانت مجموعات البحث عن الإيجار (ع١ا)عمء-۲٢٠۲)‏ أكثر قدرة على 
التتظيم وجنى الضواثد لأنفسهم على حساب النمو الاقتصادى العام. ومن ثم فإن 
الديمقراطيات طويلة الأمد (مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة) 
ستصبح «متصلبة . »5٥18۲0۲1٥‏ ولها معدلات نمو أبطاً بكثير من الافتصاديات 
التى عانت من العراقيل السياسية. كانت هذه الأطروحة رائجة فى الثمانينياتء 
عندما كان النمو الاقتصادى فى اليابان وألمانيا (مجتمعات أعيد تأسيسها 
كديمقراطيات ليبرالية فى النهاية فى ۱۹٤١‏ (لا يزال عالياء وكان اقتصاد 
الولايات المتحدة ضعيفا. لكن حجة أوسلون بدت أقل إقناعا منذ ذلك الحين مع 
الركود الذى حدت للاقتصاديات الألمانية واليابانية. ولو كان أوسلون لا يزال على 
قيد الحياة. لأجاب بأنٌ هذا الركود نتيجة مرور زمن طويل منذ ١٤۱۹ء‏ تسبب فى 
أن تصبح ألمانيا واليابان متصلبتين وتتجاوزهما بلدان صناعية حديتة. ويقترح 
ليبراليو سوق آخرون بأنّه فى ألمانيا وفى مناطق أخرى فى قارة أورباء فإن النظام 
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الانتخابى للتمثيل النسبى وشكل تمثيل المصلحة المضمونة المعروف بنظام حصر 
السلطة فى هينة وأحدة «الحرفية . (corporatiSn‏ الدى سنناقشه فى الفصل 
السادس) جعل من الصعب خصوصا على السياسيين المنتخبين تجتّب استرضاء 
مجموعات المصالح الخاصة المتعددة الأقاليم. 

الائتخابات 


لا يشارك ليبراليو السوق مؤيدى التعددية الثقة التامة فى الانتخابات كطريق 
لتوصیل «إرادة الشعب ۔ امعم of‏ اا هطا» إلى الحكومة. فالانتخابات أسوا 
بكثير من الأسواق فى إعطاء الناس ما يريدون. والمشكلة. طبقا لبيوكانان وتولوك 
(۲١۱۹)ء‏ هى أن حكم الأغلبية يعنى أن كل أولئك الأفراد الذين لا يصوتون لصالح 
الفائزين . حوالى نصف الناخبين . لا يتلقون شيئًا مقابل إعطاء أصواتهم. 
وأعضاء هذه التعدد الخاسر قد يرغبون فى إجراء مقايضة مع أعضاء الأغلبية 
الفائزة لكى يخففوا هذا الموقف. يسمح السوق السياسى بحدوث مثل هذه 
الملقايضةء ولذا يجعل المجتمع ككل أفضل حالا. لكن حكم الأغلبية يمنع أيّا من 
هذه النتيجة. وبدلا من ذلك يعطى الأغلبية حرية فرض التكاليف على الجانب 
الخاسر. وقى سوق. يصوت المرء بحرية بالمال فقط عندما يتحصل على شىء 
نافع فى المقابل. وفى ظل حكم الأغلبية. لا يحصل أولئك الذين يصوتون لصالح 
مرشح أو موقع خاسر على شىء مقابل أصواتهم. وبالنسبة لبيوكانان وتولوك. 
فإن العلاج يكون نظاما انتخابيًا يعمل على أساس شىء أقرب إلى الإجماع عن 
حكم الأغلبية. لأنه حينثذ سوف يوعد كل الناخبين تقريبا بشىء مقابل 
أصواتهم. 

ويتعزز الشك فى الديمقراطية بنتائج من «نظرية الاختيار الاجتماعى . اaاعمء‏ 
»choice theory‏ التى تظهر أنه لا يوجد نظام التصويت. سواء كان حكم الأغلبية. 
الإجماع. أم التمثيل النسبى. يمكن أن يلبى على ما يبدو بعض الشروط البسيطة 
والمرغوبة بشكل آنى. وطبقا للنتيجة الكلاسيكية ل «كينيث أرو . 1أKenne‏ 
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a (1Y) «Arrow‏ فمن المستحيل . بشكل مدهش ‏ تجميع تفضيلات الناخبين 
الأفراد بطريقة توفى المعايير الخمسة التالية: 
. إجماع (رااصا١ةن)‏ إذا كان أى إختيار معين بلا معارضةء فيجب أن يكون 
جزءا من الاختيار الجماعى. 
۔ غیر دیکتاتوری (dictatorship-0ا)‏ لا یجب أن یقرر شخص واحد کل 
السياسات. 
. الانتقالية (لاا۷أاأوهء!) إذا فضل المجتمع ككل السياسة (أ) عن السياسة 
(ب) والسياسة (ب) عن السياسة (ج). إذن يجب أن يفضل أيضا السياسة 
(أ) على السياسة (ج). 
مجال غير مقید (741۸ 40 ٥)4‏ es۲1اun)‏ یمکن أن یکون لدى الأفراد أى 
تفضيلات يحبونها على بدائل السياسة المتوفرة. 
استقلال البدائل غير ذات العلlاقۍىة independence of irrelevant)‏ 
ااه) عندما یقرر مجتمع تفضیله بین بدیلین (س) و(ص) لا یجب 
أن تتأثر بإدخال بديل ثالث (ع). 
لرؤية كيف لا يتم الوفاء بهذه الشروط, اعتبر الاختيار حول ثلاث قضايا 
(الدفاع والرفاهية والتعليم) الذى يعطى أصواتًا لأحزاب اليمين والوسط واليسار 
والموضحة فى العمود الأول من الجدول ٠٠١‏ التالى. تظهر الأعمدة الثلاثة التالية 
طريقة تفضيل كل حزب لإنفاق ال ٠٠١‏ مليون جنيه الأولى من إيصالات الضريبة 
غير الملتزمة: 


جدول ( )٠ ١‏ أقضليات التصويت 


يمكننا أن نجرى الآن سلسلة تصويت بطريقة الأزواج لرؤية كيف يخصص 
٠‏ مليون جنيه. ونحصل على النتائج التالية: 
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الدفاع (المدعوم من اليمين والوسط) يهزم الرفاهية ٠٠(‏ % إلى 0٣١‏ 

التعليم (المدعوم من الوسط واليسار) يهزم الدفاع ٠٠(‏ % إلى .)+١‏ 

. الرفاهية (المدعومة من اليمين واليسار) يهزم التعليم ۷٠(‏ % إلى .)۲٠‏ 

«دورة التصويت . (٤#‏ 2١أ۷0۲»‏ هذه» حالة يكون فيها لكل مجموعة 
تفضيلات متعديةء لا تكون للمجتمع ككل. أى اختيار يمكن أن يتجاوز بعدد 
الأصوات بأحد الخيارات الأخرى فى دورة لا نهائية من الأصوات. لتفادى هذه 
الحالة. يجب أن تبطل على الأقل أحد المعايير الخمسة لأرو. والمعياران الأخيران 
هما الأسهل فى التراخى. ويجب على أى ديمقراطية إذن فى الممارسة, إمّا أن 
تقيد تفضيلات الأفراد المسموح لهم بالتعبير. أو الحد من بدائل السياسة التى 
يمكن تقديمها. 

بنى العالم السیاسی «وليام ريكر ۔ ۸)۴۲ 2۳ا ۷» على هذه الأنواع من النتاتج 
ليجادل بآن الديمقراطية لا يكون لها معنى فى النهاية بسبب القيود الاعتباطية 
التى يجب أن تفرضها إما على التفضيلات أو بدائل السياسة. ولا يوجد شىء مثل 
إرادة الشعب - ذلك المذهب الذی أسماه "متناقض وسخیف" (۴۲ Ri)‏ ۱۹۸۲ : 
8 ). وسيبحث المعالجون الماهرون عن طرق للترويج لنتائج فى أفضل مصالحهم. 
تزوير جداول أعمال أو سلسلة الأصوات فى السلطات التشريعية: وتقديم قضايا 
جديدة لتمزيق الائتلافات المعارضة. ونتيجة لذلك فإن الاختيار الجماعى قضية 
اعتباطية. تتعرض إلى حد كبير لتلاعب المشغلين الماهرين. وفى المقابلء لا توجد 
فى الأسواق مشكلة للناس لكى يحصلوا على ما يريدون. 

وهناك حيلة قوية لشك ليبراليى السوق تتعلّق بالانتخابات والتصويت قدمها 
Brennan»‏ و »0masky‏ (۱۹۹۲) . (كانت نقطة بدايتهما الملاحظة القياسية فى 
نظرية الاختیار الرشید منذ «أنتونی داونز . 18 y۷ 00W‏ ر0طtہA»‏ ۱۹۵۷ (پان 
صوت أحد الأشخاص العاديين فى الانتخاب مع أعداد كبيرة من الناخبين لن 
يكون حاسما تقريبا فى التأثير على النتيجة العامة. وهكذا هناك أهمية قليلة 
بالفعل فى تصويت الأفراد مهما يكن فى مصلحتهم المادية الخاصة. لأن أصواتهم 
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لن تؤدّر على إمكانية الوفاء بتلك المصلحة. ومن ثم فإن الناخبين لديهم الحرية 
فى التصويت استنادا على تفقضيلاتهم «المعبرة ۔ »expressi ve‏ التى تجعلهم 
يشعرون بالارتياح. وقد تكون هذه التفضيلات مبررة أدبيا . على سبيل المثال. 
عندما يصوت الناس الأغنياء لصالح دعم دخل الأسر الفقيرة. لكن التفضيلات 
«المعّرة» يمكن أن تكون أيضا أكثر دمارا - على سبيل المثال» التصويت لصالح آو 
ضدً مرشح استنادا على الجنس أو التعصب العنصرى. وقد يصوت المواطنون 
حينئّذ بطرق متتاقضة مع مصالحهم المادية الخاصة. وتكون النتيجة مرة ثانية أن 
عدد القضايا التى ستقررها الانتخابات يجب أن يظل قليلاً بقدر الإمكان. ويتم 
تسوية العدد فى الأسواق بقدر ما يمكن تنفيذه. 

الحكومة وصتع السياسة 

بالنسبة لليبراليى السوق» فإن المشاكل المرتبطة بالبحث عن الإيجار 
والاستبداد وعدم استقرار فى الاختيار الجماعى تتخلل أيضا الحكومة وصنع 
السياسة. سوف نناقش أولاء السلطات التشريعية. قبل الانتقال إلى البيروقراطية 
ويعد ذلك «المثلثات الحديدية . كع اع١ها٣)‏ ١٥٣ا»‏ التى توحد المصالح المنظمة» 
والمشرعين. والبيروقراطيين. 

. السلطات التشريعية. 

يمكن أن توجد أيضا نفس مشاكل الدوران فى دورات والتفضيلات الجماعية 
المتناقضة التى تصيب الانتخابات داخل السلطات التشريعية (١۴ع١٠4اءاعء!)‏ 
وذلك لأن المشرّعين يقضون أكثر الأيام معا يصنعون السياسة التى تكون دائما 
«تناوبا» بين قضيتين على الأقل. ويظهر برهان اختيار عقلانى مشهور (يسمى 
بنظرية مكيلفى-سكوفيلد تيمنا باسمى مؤلفيها) بأنه عندما تكون هناك قضیتان 
أو أكثر تحت البحث الآنى. يمكن أن يقترح المجلس التشريعى سلسلة من أصوات 
الأغلبية من أى نقطة فى مجال القضية إلى أى نقطة أخرى. وهكذا يمكن آن 
تنتج العديد من النتائج اة من مجموعة واخدة من تفضبات المشرعتن على 
القضيتين. وعلى ذلك يجب أن يكون المجلس التشريعى المنافس سياسة متغيرة 
فوضوية بشكل متضارب من سنة (أو شهر واحد) إلى أخرى. 
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فی كتابه فن «التلاعب اlamwdؤسى‏ . «The Art of Political Manipulation‏ 
)۱۹۸١(‏ جادل ريكر من حالات تاريخية فى الولايات المتحدة. بأنه بسبب دوارات 
التصويت. تتعرض السياسة التشريعية على وجه الخصوص للاستبداد والتلاعب. 
وبذلك تكون لا عفلانية بشكل جماعى. وسيحاول السياسيون الأذكياء أن يصنعوا 
بدائل سياسية على نحو صحيح لكى تحدث دورة التصويت بين البدائل (أ). (ب) 
و (ج). وإذا كانت هناك دورةء فسوف تعتمد النتيجة فى النهاية حينثذ على 
الترقب الذى أخذه به الأصوات.وإذا فضل رتس لج ة الديل (ج قيجب أن 
يضمن أن الصوت الأول أخذ بين البديل (أ) والبديل (ب). لكى يهزم البديل () 
البديل (ب). لكنه سيهزم من البديل (ج) فى تصويت لاحق. 

هذا التهديد من السياسات المتضنككة والعرضة للتلاعب يتم إبطاله فى البلدان 
ذات الأنظمة البرلانية بإنضباط حزبى صارم والذى ينحط بالمجلس التشريعى 
إلى كيان إمعة ادق على كل ما يرد إلية دون اعتراض لحكرمة هين غلى 
الأغلبية. كما هى الحال على سبيل المثال بالنسبة مجلس العموم House of)‏ 
5 .)ع ) بالمملكة المتحدة. وفى الكونجرس الأمريكى. تم إبطال التهديد 
بالفوضى بصورة رثيسية بمنح سلطات قوية فى اللجان. كل منها تحت سيطرة 
مجموعات أكثر سعيا للاستثجار بشكل نشط فى منطقة السياسة تلك. وهكذا 
يهيمن على لجان الزراعة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من ولايات المزارع. 
وتوضع سياسة للأراضى الاتحادية بواسطة اللجان التى يهيمن عليها أعضاء 
الولايات الغربية الكبيرة بمناطق أراض فيدرالية كبيرة . والتى تهيمن على 
سياستها مصالح تريد توصيل الدعم إلى تلك الأرض. وقد تكون النتيجة 
استقرارا سیاسیا - لکنه یشتری على حساب سعى للايجار متفاقم. 

فى السلطات التشريعية التى تتطلب فيها انتلافات عدة أحزاب لتشكيل أغلبية 
(الحالة الطبيعية فى أوريبا) جادل ريكر «بأن الحد الأدنى للائتلافات» الفاثزة 
يجب أن يكون المعيار. يحتوى الحد الأدنى لتحالف فائز مجرد أحزاب كافية 
لتكوين آغلبية. وهذه النتيجة لها تآثير تعظيم عدد الخاسرين المتروكين خارج 
الحات الفاتر, الذین بن آن نسل ا خبرهه تى ترس التارات لذا تن 
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السياسة التشريعية مرة أخرى نتائج شبه مثالية بالمقارنة بالأسواق. 

يمكن أن يوقع السياسيون الأنانيون خرابا آخر فى جهودهم لخدمة دوائرهم 
الانتخابية المعينة. وأحيانا ما يكون هذا مسألة «سياسة انتهازية . ا2۲۲۴-k)اoم‏ 
ا » یضرب لها مثلا باعتمادات الكونجرس الأمريكى المالية. فكل عضو 
بالکونجرس لديه حافز لضمان إنضاق الحكومة الاتحادية على دائرته الانتخابية . 
بصرف النّظر عما إذا كان ذلك الإنفاق سينتج منافع عامة ترجح فى الحقيقة 
تكاليف الضريبة المتضمَنة. وهكذا تتشكل ائتلافات المشرعبن للترويج لمشروعاتهم 
المفضلة؛ وتكون النتيجة وفرة من الإنفاق الحكومى المبذر على الطرق السريعة. 
والجسور. والسدود. والقواعد عسكرية. ومبانى مكاتب حكومية جديدة وهلم 
جرا. ویصبح ممارسة «تخصیص الأموال ۔ ۴۷۸۵۶ »4۲٣3۲۸1١۳‏ فى أجزاء من 
التشريع للدوائر الانتخابية المعيّنة واسع الانتشار» ويمكن أن يصبح أعضاء كبار 
فی الکونجرس بارعبن فى هذه الممارسة. ویجادل «فیورینا ۔ ۴|0۵۲1۸۱8» (۱۹۷۷) 
بأنْ العديد من برامج السياسة العامة تخلق بتعمد بواسطة الكونجرس بطرق 
تتطلّب شفاعة النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ لضمان منافع للناخبين» وتجعل 
الناخبين ممتنين لهم» وبذلك تزيد من فرص إعادة انتخابهم. 

وبالطبعء تحدث هذه الأنواع من المشاكل بشكل رئيسى فى السلطات 
التشريعية من النوع الأمريكى» وتوجد أيضا فى البرازيل. والمكسيك. والإكوادور 
وبلدان أمريكية لاتينية أخرى. وعندما يكون الانضباط الحزبى أكثر وضوحا. كما 
هى الحال فى أكثر النظم الأوربية البرلانية أو أسلوب ويست مينستر 
Westminster sty .‏ » يكون لدى المشرعين حرية أقل بكثير (وأحيانا لا توجد 
حرية تقريبا) للمشاركة فى السياسة الانتهازية. والمتاجرة بالأصوات والأفراد 
لفرض مخصوص. لكن هذه البرلانات على حد سواء تهتم بعمل ما تطلبه منهم 
الحكومة الحالية أن يعملوه. 

. البيروقراطية 
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يكسب المستولون الحكوميون عيشهم من الخدمات الحكومية. وخصوصا فى 
الرتب الكبيرة. تعتمد رفاهيتهم فى أغلب الأحيان على مستوى الميزانيات التى 
يتلقاها قسمهم أو مكتبهم. يفترض ليبراليو السوق أن كل البيروقراطيين يحاولون 
تعظيم ميزانياتهم. ويعنى مزيدا من الأموال مزيدا من فرص الترقيةء وعددا 
أكبر من المسئولين الآخرين يمكن أن يشرف عليه فى كل طبقة فى التدرج 
الهرمى. وزيادات فى مكانة وسمعة المكتب. والمعلّم هنا هو «وليام نسكانين. 
«William Niskanen‏ الذى عرص کتابه «البيروفراطية الكلاسيكية والحكومة 
lانلنيlبية‏ . «Classic Bureaucracy and Representative Government‏ 44¥(« 
نظرية اقتصادية مفصلة (لا تدعمها أية حقائق) عن كيف يكون البيروقراطيون 

أى منظمة (سواء كانت شركة خاصَة أم مكتبًا حكوميًا) من المحتمل أن تقدم 
بعض المنفعة إلى المجتمع فى عمليتها الأولية. ولنأخذ أول مدير شرطة تم تعيينه 
فى بلدة غريية فوضوية سابقا. فإن وصوله سيجلب على الفور للمواطنين منافع 
هامشية كبيرة. تتجاوز كثيرا تكلفة دفع راتبه. وإضافة المزيد من النواب (الذين 
يفترض أن يدفع لكل منهم نفس الراتب) قد يقدم أيضا منافع إضافية جوهرية,؛ 
حتى نصل إلى نقطة تتساوى فيها مكاسب البلدة من ناحية طاعة القانون وحماية 
الملكية مع تكاليف دفع أجور النائب الأخير. وعند هذه النقطة» فإن تشغيل تعظيم 
ربحية مكتب مدير الشرطة فى السوق سيتوقف عن الاستئجار. يوضح شكل 
)٠١١(‏ هذه الحالة. إذ يعرض المنافع والتكاليف الهامشية الممنوحة لكل عضو من 
موظفى مدير الشرطة لكل وحدة إضافية من إنتاج المكتب. نقطة التوازن هنا 
تكون غند (6) وتعتير كل التطقة الظللة فقائضا عن حخاحة المستهلكين من 
المواطنين. مقدار الرفاهية التى يجنيها المجتمع بشكل عام» لأن المنافع من كل 
موظف تتجاوز تكاليفهم. 
يوضح شکل 3 - ۲( الموقضف الدی رسمه نیسکانين. وهنا سوینا منحنيات المنقعة 
الهامشية والتكلفة الحديةء لكن تقاطعهما فى النقطة (ع ) ما زال يحدد أوج 
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الرفاهية - النقطة التى يعتقد الاقتصاديون أنها ستتحقق فى صناعة تنافسية. 
لكن البيروقراطية الحكومية لن تتوقف هناك لأن البيروقراطية ستعرف فى 
التهاية شكل منفعةها الهامفغية الخاصة ومنحقيات تگاليقها الحدية. وعتدةا 
يتفاوض البيروقراطيون الكبار مع هيئّة تشريعية آو وزراء حكوميين» فسوف 
يقدمون مجموعة كاملة من الخدمات مقابل مجموعة ميزانية. ويذلك سيكونون 
قافرين قلى تقال وجود منطةة قاض امسحملك لكى يزيدوا الإنكاجية 
الحكومية لما بعد(ة) سيندفعون نحو النقطة  )(‏ الحد الذى يؤدى فيه نشاط 
المكتب إلى فائض يخلق منطقة نفايةء توازن تماما فائض المستهلك. ونشاط 
المكتب فى هذا المدى من الإمداد المتجاوز الحد ما زالت له بعض القيمة 
للمواطنين . لكنها ليست كافية لأن تغطى التكاليف المتضمنة. هناك ضغط صاعد 
مستمر على الميزانيات من داخل الحكومة. 

شكل )١ - ١(‏ كيف تخلق الوحدات الأولية لناتج مكتب رفاهية اجتماعية 
للمحتمهء أه فائض , المستملكف: 


فائض المستهلك على وحدات e‏ و 
متعاقبة من الانتاج e‏ 
: هامشيه 
p f‏ 
منحنى التكاليف الهامشية - 
التكاليف الهامشية 
ِ ِ منحنى المنافع الهامشية- المنافع 
نتاج المكتب الها ۹ ية 
o Q*‏ 


المنفعة الكلية = المنطقة تحت منحنى المنفعة الهامشية عند =*۵*۰0ء۲ 
التكاليف الكلية الفعلية= المنطقة تحت منحنى التكاليف الهامشية عند *QعمQ*=0‏ 
فائض المستهلك عند ۲۴م Q*=‏ 


ومن جهتهم» يتوقع السياسيون فى السلطة طلبات مستمرة من البيروقراطيات 
لزيادة الميزانية. وفى الحقيقة, إذا لم تكن هذه الطلبات قادمةء فقد يتوقعون 
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نشاطات المكتب الذى يفترض آنهم كانوا يشرفون عليه وتكون حوافزهم للمراقبة 
المباشرة ضعيفة على ما يفعله المسئولون وكم ينفقون من المال. والتخفيض فى 
النفقات سوف تعزل المصالح الشخصية المستفيدة من عمليات الوكالة. وهكذا فى 
نموذج نيسكانين الأصلى» فإن البيروقراطيين الذين يعظمون الميزانية محدودون 

فقط بمطلب آن وكالتهم لا يجب أن تخفض الرفاهية الاجتماعية بشكل نشيط. 
شكل )۲-١(‏ كيف وسعت البيروقراطيات الناتج لكى تعطى نواتج وفرة مفرطة: 

منافع وتكاليف 

توازن مستوی الناتج فى هامشية 


توازن مستوى الناتج 
لبيروقراطية حكومية | 


MC 


MB 


نتاج ١‏ لمحتب 


المنفعة الكلية= المنطقة تحت المنافع الهامشية عند ر0۲1Q‏ = رQ‏ )Q*2عQ*=0۲‏ 
التكاليف الكلية الفعلية( الميزانية الكلية)= المنطقة تحت التكاليف الهامشية عندر0028Q*aQ‏ = MC:at‏ 
opmQ2‏ = 
فائض المستهلك عند ۳7ع = ر نقاية عند *=p۲۴‏ 

وفى بحته الآخير )۱۹١:(‏ الذى كتبه بعد تضاؤل الازدهار فى الإنفاق 
الحكومى بعد الحرب فى الولايات المتحدة والبلدان المتطورة الأخرى؛ طور 
نیسکانین نموذج سعى للايجار بديلاً. 

لا تزال البيروقراطيات تحتكر المعلومات عن منافعها وتكاليفهاء ولكن الآن بدلا 
ھن ان محاولة زيادة ميزانيتها الكاملة لكى تضخم أيضا الجزء الصغير الذى 
يذهب إلى المسئولبن الكبارء فإنها تحاول مطالبة الحكومة بخدمات آكتثر عما 
تكلفه فى الحقيقة من إنتاج. إن الاختلاف هو نوع من الإيجار يطلق عليه 
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ينفقها المسنولون الكبار تقريبا كما يشاءون. وسوف تنفق الإيجارات البيروقراطية 
على مواد مثل تجهيز مكتب لطيف. السفر إلى اجتماعات أو رياضات روحية فى 
أماكن غريبة» مساعدين شخصيين» إنفاق سخى وخطط رواتب تقاعدية؛ وإعانات 
مالية أو هدايا مصالح خارجية التى يمكنها أن تنظم مردودا للمنافع للمسئولين 
الكبار. يولد نموذج السعى للإيجار هذا تنبؤات مختلفة من نموذج الوفرة المفرطة 
السابق. ولم تنتج الوكالة كثيرا. مجرد أن دقعت كثيرا لتعمل ما تقوم به. وثابر 
نیکسانین نفسه ليترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين فى إدارة الرئيس رونالد 
ريجان مما يدل على كيف حقةقت ليبرالية السوق تأثيرا فى الثمانينيات. 

والتوضيح الأكثر أهمية لقوة البيروقراطية هو النمو المستمر للدولة على 
حساب السوق. ففى فترات الأزمة (مثل الحربين العالميتين) حدثت زيادات هائلة 
فی إنفاق الدولة ومستويات الضريبة. التى أصبحت آنذاك مقبولة ومن الصعب 
تخفيضها بمجرد انتهاء حالات الطوارئ. وأبقت الحروب التالية على الإنفاق 
العسكرى أو رفعته. وفى الولايات المتحدة» كان للحرب غير المحدودة على 
الإرهاب" التی آعلنها ۲۰۰۱ الرئيس جورج دبليو بوش تأثير مماثل وإن كان أقل 
من الإنفاق على الأمن الداخلی ( "مء security‏ ndاn0me)‏ وبمرور الوقت. 
قد تجد المجتمعات المتقدمة أنّها يجب أن تنفق نسبا أكبر وأكبر من الدخل 
, القومى على الخدمات الغامة: 

. المثلتات الحديدية 

يمكن أن يتوقع بيروقراطيون تعظيم الميزانية دعما من المصالح الخاصة التى 
تخدمها وكالتهم» ومن المشرعين الذين يريدون جذب الإنفاق الحكومى إلى 
دواثرهم الانتخابية. وفى الولايات المتحدة. لاحظنا سابقا أن المشرعين يريدون أن 
يحملوا اللجان التابعة للكونجرس على التعامل مع الشنون التى تهم فى ولايتهم آو 
منطقتهم. ومن ثم عند طلب ميزانيات أكبر. فإن المستولين غالبا ما يدفعون قى 
باب مفتوح. ويمكن تطوير علاقات ثلاثية مريحة بين الإدارة الحكومية. لجنه 
إشرافها المزعومة فى المجلس التشريعى. والمصالح الخاصة بالبحث عن الإيجار. 
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وفى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تسمى هذه ب «المثلثات الحديدية . ۲0۲۸ 
5 وتحتكر السياسة بطريقة تمارس ضغطًا صاعدا قويًا على الإنفاق 
الحكومى. والأمثلة الكلاسيكية هى المثلث الذى يدعم الإعانات المالية الزراعية 
والخدمات» والمجمع الصناعى العسكرى الأمريكى. ولبيروقراطيى تعظيم الميزانية 
فى وزارة الدفاع الأمريكية كل حافز للحصول على أنظمة أسلحة غالية من 
المقاولين العسكريين -بإعطاء عقود إلى شركات تقدم فرص استشارة وتوظيف 
لموظفى وزارة الدفاع الأمريكية السابقين. وبالنسبة لليبراليى السوق» تهدر مثلثات 
حديدية الموارد العامة على حساب دافعى الضرائب والفعالية الاقتصادية 
„(4A4 Friedman and Friedman)‏ 

فى الأنظمة البرانية. لا يجب أن توجد المثلثات الحديدية, لأن مراقبة 
الميزانية تمارس من قبل وزير وليس لجنة تشريعية. وعلى الرغم من ذلك إذا 
ظل وزيرا فى منصبه لمدة طويلة فغالبا ما «يتآقلم - ۵1۷۴" 0ع» لأن الناس 
الوحيدين الذين يهتمون بنشاطه سيكونون المدافعين عن زبائن الوكالة. وعلى 
سبيل المثالء بالنسبة لوزير صحةء سيكون هؤلاء مجموعات المرضى» وشركات 
التأمين طبية وجمعيات الأطباء واتحادات عمال الصحة. وفى العديد من الأنظمة 
البرلمانية غالبا ما يخدم الوزراء لفترات قصيرة جدا فى عمل معيّن. وإن لم 
يستطيعوا إتقان العمل بسرعةء فغالبا ما يستغلهم بسهولة البيروقراطييون الكبار 
لتعظيم الميزانية فى وزارتهم. وإذا أرادوا التقدم فى مهنتهم بعمل شىء كبير 
للحصول على الاهتمام العام بالمشاريع والبرامج الجديدة. فسوف يكون الثمن 
گرا 
جداول الأعمال والتغير السياسى 

جدول الأعمال الأساسى لليبراليى السوق واضح بما فيه الكفاية: تقلّص 
الحكومة بحيث لا تؤدى أكثر من الوظائف الضرورية الموصوفة سابقا. ومع ذلك. 
ففى بيئة سياسية مأهولة بمصالح السعى للإيجارء فما أسهل الأقوال على 
الأفعال. وعلى سبيل المثال» عندما يتعلق الأمر بالدقاع الوطنى» فينيغى أن يكون 


186 


لتوار 


من الأكثر كفاءة إقصاء الشركات الخاصة عن مهمة توريد الأسلحة والمواد 
الضرورية الأخرى. ولكن عندما تبدأ الشركات بإنتاج الأسلحة للحكومةء تكون 
لديها مصلحة فى توسيع الإنضفاق العسكرى. وفى استبعاد المنافسين من العقود 
الحكومية. وفى متطلبات الأسلحة المطلية بالذهب بجعلها غالية بقدر الإمكان. 
وعلاوة على ذلك. يرغب الناخبون والمشرعون فى المدن التى توجد بها مصانع 
الأسلحة والمختبرات المسكرية أيضا فى زيادة الإنفاق على الأسلحة المتطورة. 
وسوف تعتمد أيضا الوظائف ومستقبل مهن الموظفين العموميين المتهمين 
بالحصول على الأسلحة من المقاولين على مستويات الإنفاق. وعلى ذلك ستكون 
هناك مقاومة سياسية هائلة لأية محاولة لكبح الإنفاق. ولذا اضطر ليبراليو 
السوق أن يطوروا إستراتيجية متطورة ومتعددة التشعب لكبح وإصلاح النمو 
الحكومى. والانتقال إلى ما بعد النداءات المبهمة للاستقطاعات. 

ومع ذلك. ظل تخفيض الإنفاق هدفا رئيسياء على فرض أن البيروفراطيات 
تعظم الميزانيات وتوفر إنتاجًا مفرطًا. ونتيجة لذلك ينبغى على حكومة قادمة 
ملتزمة بعقيدة السوق الليبرالى أن تطبق تخفيضات عامة. والمعلومات لإجراء 
تخفيضات موجهة فعّالة تكون فى أيدى البيروقراطيين الذين لديهم كل حافز ألا 
يبيحوها. وكانت الإستراتيجية التى استعملتها تاتشر وريجان تتطلب تخفيضات 
مرحلية كبيرة فى الموظفبن والميزانيات على مدى > سنوات» وترك البيروفراطية 
نفسها تنظم آين يقع الفأس. تدخل الوزراء والمدراء التنفيذيون الحكوميون بصورة 
رئيسية لوقف تقديم المسثولين سياسات غير ملائمة ومختلفة كأهداف. التى 
تحاول بتعمد ترکیز الاستقطاعات على السياسات الشعبية على أمل أن تعكسها 
مقاومة مجموعة المصالح الخاصة. 

الاستقطاعات الضريبية المصاحبة لتخفيض الإنفاق التى تحول المصادر إلى 
الشركات والمواطنبن. تمطى إشارة إلى الساعين للاإيجار داخل وخارج الحكومة أن 
تخفيض المصادر يكون داثما. ومن أول نظرةء قد يبدو من المنطقى أن تخفيضات 
الإنفاق والاستقطاعات الضريبية يجب أن تمضى معاء لأنه بالطبع أن الأعباء 
التى يمقتها إنفاق التمويل والأسواق الليبرالية عجز الميزانية الذى يدعم التضخم. 
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وعلى الرغم من ذلك كانت إدارة ريجان مقتنعة بالاقتصادی «آرٹر لافر ۔ ۷۲!ا؟A‏ 
Laffer‏ » بأن تخفيض الضرائب يمكن أن يبدا أولا بدون خفض الإنفاق. لأنه إذا 
أرهقت الحكومات اقتصاداتها بالضرائب ثم عندما تخفض نسب الضريبة قإن 
النمو الاقتصادى سيزيد. ويجب أن تعنى الزيادة الناتجة فى حجم الاقتصاد بان 
عائدات الضريبة الكلية قد زات بالفعل. أصبح هذا التحليل لمنحنى لافر حجر 
زاوية لعرض الاقتصاد الموازى (csأصcon0mء‏ ملا رامupء)‏ هو المتبع فى 
الثمانينيات. ولسوء الحظ لم تكن نتائج عائدات الضريبة كما كان متوقعاء ولذا 
تولى ريجان الإشراف على زيادة ضخمة فى عجز الميزانية الفيدرالية. وقد 
انخفض العجز فى النهاية إلى صفر فى ظل إدارة الرئيس كلينتون فى أواخر 
التسعينيات. وفى النهاية عندما اتبع الرئيس جورج دبليو بوش سابقه ريجان 
بتخفيض الضراتب بينما تزايد الإنفاق فى حالته بالفعل» حصوصا على الدفاع 
والحروب والأمن الداخلى. وتبع ذلك عجز هائل آخر فى الميزانية الأمريكية. 

وخصخصة المشروعات والأصول (تصفية) المملوكة للدولة. إحدى الوصفات التى 
تتبناها السوق الليبرالية على نحو واسع. جزئيا لأنها تولد مكاسب قصيرة الأجل 
ذات قيمة عظيمة. وتجمع المال للمساعدة فى تمويل الاستقطاعات الضريبية. وبعد 
الحرب العالمية الثانية واجهت العديد من الحكومات سلسلة من الوظائف التى 
تتضمن توصيل المرافق والخدمات و(أحيانا) إنتاج السلع. يجادل ليبراليو السوق بان 
توصيل الخدمة والتصنيع يمكن أن يؤديا دائما بشكل أفضل بواسطة الشركات 
الخاصة التى تعمل بموجب انضباط السوق. وبداية من الثمانينيات. باعت 
الحكومات مشاريع الاتصالات» وأنظمة النقل (السكك الحديد والحافلات وخطوط 
المترو وشركات طيران). وشركات المياه» وعمليات البريد. والتعدين و(فى أوربا) 
التصنيع (الذى تضمن صناعات ثقيلة مثل الفولاذ. إنتاج الطائرات وبناء السفن). 
وظلت أكثر خدمات «الشبكة« المخصخüصة )privatized network servixeS)‏ (مثل 
الكهرباء وغاز وماء واتصالات) تدار مباشرة بواسطة الحكومة. 
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فى البلدان مثل الولايات المتحدة» حيث تمتلك الحكومة نسبة كبيرة من 
مساحات الأراضى (الحدائق العامة وحدائق الولايات» الغابات القومية والمراعى)؛ 
يقترح ليبراليو السوق بيع هذه الأراضى إلى القطاع الخاص. بعد ذلك سيجد 
المشغلون الخاصون الاستخدام الأكثر ربحا والأكثر كفاءة للأرض.» سواء كانت 
سياحة. حماية. استجمامًا. تعدينًا. إنتاج الخشب أم الرعاية a۸0(‏ s0۸إAnde‏ 
Lead‏ °1‘( ۰ 


لھ يگن جدول الأعمال هذا للأراضى العامة ناججا: فقد تفضل بالفعل 
العديد من المصالح الخاصة أن تبقى الأرض فى أيدى الحكومة» بحيث يمكن أن 
تتمتع بالوصول إلى الدعم. وعلى سبيل المثالء تنش إدارة الغابات الأمريكية 
طرقًا لقطع ونقل الأخشاب بدون تكلفة على نفقة شركات الأخشاب التى 
تستعملها. وكان لدى ليبراليى السوق نجاح أكثر فى تشجيع الحكومات على بيع 
الأصول الحكومية الأخرى (مثل حزم الأطوال الموجية فى الطيف الإذاعى) 
ووكالات (مثل الحق فى إجراء يانصيب أو إدارة محطة تليفزيون). 

كان إلغاء قيود التنظيم قضية جناح اليمين قبل فترة طويلة من عنفوان 
ليبرالية السوق. يعتقد ليبراليو السوق بأن الأعمال التجارية فى الديمقراطيات 
الليبرالية المعاصرة أصبحت متشابّكة فى أنظمة السيطرة المعقدة التى تضيف 
إلى التكاليف وتحدٌ من المنافسة. بجعلها غالية على الشركات الجديدة التى تدخل 
الصناعة. وهذه هى الحالة بوجه خاص. إذا أعفيت عمليات قائمة من التتظيمات 
(على سبيل المثال. فى إنتاج الطاقة الأمريكيةء تطبق تنظيمات أكثر صرامة على 
مصادر الكهرباء الجديدة عما تطبق على مصادر الكهرباء القديمة). وغالبا ما 
تقدم التنظيمات من أجل حماية البيثةء الصحةء أمان العمل والقيم الاجتماعية 
الأخرى. لكن ليبراليى السوق يعتقدون بأن هناك طرقًا أقل غلاء لإنجاز الأهداف 
ذاتها لا تتضمن تنظيمًا. وعلى سبيل المثال. عندما يتعلق الأمر بالتلوث البيئىء 
إعادة مواصفات حقوق الملكية لتأسيس حق فى الهواء النظيف ستسمح لأولتك 
الذين يعانون من التلوث أن يقاضوا الملوثين بدون أى حاجة إلى منظّمين قسريين, 
على الرغم من أن نظام المحكمة الممول من الحكومة لا يزال مطلوبا لإقامة 
الدعاوی القضlئيıة‏ ) Meiners‏ و Yandle‏ 14۹۲( 
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إن لم تنجح هذه المقاربة (لأنه غالبا ما يكون من الصعب تتبع سلسلة السبب 
والتأثير من ملوث معين يضر بالصحة). يستند ليبراليو السوق على فكرة تأسيس 
سوق لحقوق التلوث. وحينئذ زكون لدى الملوثين الحرية فى تقرير ما إذا كانوا 
سيخفضون الإشعاعات أو شراء حقوق التلويث. تضع الحكومة حدًا على التلوث 
الكلى المسموح به لكنها ليس بحاجة إلى منظمين لإجبار الصناعات الملوثة على 
تبتى أنواع معيّنة من التقنية (ل4ع1 ۵۸0 ۸۸08۲01۸ .)۲۰۰٠‏ تم تبنى مثل هذه 
الأسواق فى حقوق التلوث لانبعاثات ثانى أوكسيد الكبريت من محطات الكهرباء 
فى الولايات المتحدة. ويجرى تأسيس أسواق دولية فى اعتمادات الكربون كطريق 
لكبح انبعاثات غاز الصوبة الزجاجية (1118810۸8ع g45‏ #usاoاnعreع)‏ تعد هذه 
المقاربة عن التلوث واحدة من بضعة مخططات السوق الليبرالية التى تجد 
استخسانا فى مختاف الاأتجاهات الميائة : 

وبصفة عامةء يعتقد ليبراليو الأسواق أن الاعتماد على المستهلكين العقلانيين 
فى اتخاد قرارات مناسبة لمنتجات متنافسة أفضل بكثير من التنظيم الحكومى 
المباشر للمنتجات أو محتوى الخدمة. وعلى سبيل المثال فإن هذا سيطبق على 
سلامة الغذاء. حيث يضطر متعهدو تقديم الأطعمة الخطرة إلى الخروج على 
الفور من العمل: إذا كانت السوق تعمل بشكل صحيح. وفى مجال الرعاية الطبية.؛ 
سيعنى أن الحكومة لا تمنح احتكارًا لأنواع معينة من المنتجين والمعالجات بينما 
تستثنى آخرين (على سبيل المثال. الأطباء غير المرخص لهم والمعالجات غير 
المألوفة). كان إلغاء قيود التنظيم جزءا رئيسيا من برنامج إدارة ريجان فى 
الولايات المتحدة فى الثمانينيات. وفى عام ۹۸١‏ حددت لجنة تنفيذية من قبل 
الرئيس أن كل التنظيمات الفيدرالية المهمة منذ الآن يجب أن تمر على تحليل 
التكلفة/العائد يجرى بواسطة مكتب الإدارة والميزانية. وكان التوقع أن هذا 
الاختبار سيكون من الصعب تمريره. واستمر تحليل التكلفة/ العائد يتقيد 
بالتتظيم من قبل إدارة كلينتون وجى. دبليو بوش (وإن كان بحماسة أقل تسويقية 


من عهد ريجان). 
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رغم ذلك. بينما يمكن لليبراليى السوق أن يغضوا الطرف عن أخطار الأسواق 
التى تعمل بشكل ناقص أو تفشل جملة. آثبتت الجماهير والسياسيون الغربيون 
نفورا أكثر بكثير للخطر, وفضلوا الاستمرار فى توجيه التعليمات بدلا من 
الائتمان لحلول السوق. نادرا ما تبدو الحملات من أجل إلغاء قيود التنظيم تقدم 
تخفيضا ملحوظا فى مستويات التنظيم» ولا يزال الخفض الراديكالى للدولة أقل 
مما توقعه ليبراليو السوق فى الثمائينيات. 

يعد تقليص إنتاج الخدمات العامة واحدا من أكثر إرث السياسة الدائمة 
لنيسكانين. تذكّر ان فى نموذجه كان الأساس الضرورى للقوة البيروقراطية هو 
سيطرة البيروقراطيين الكبار على المعلومات حول تكاليف ومنافع أنشطة 
دوائرهم. إن الحل هنا هو فصل دور المشتری (٤اه‏ ۴۲٤ة!ء۲٠ام)‏ فى القطاع العام 
عن دور مقدم الخدمة (۲۵۱۴ 0۲0۷146۲) ويجب تخفيض الأخير» بصورة مثالية فى 
الشركات الخاصة. وصلت هذه المقاربة لوصول الخدمة إلى نقطة عالية فى ولاية 
فيكتوريا الأسترالية فى التسعينيات: أصبحت فيكتوريا «ولاية العقد . أ0۸)۲4۲٥‏ 
O'Neill 9 Alford) «state‏ 1444(«. 

كان التعاقد من الخارج المطبق على نطاق واسع فى مناطق مثل تنظيف 
المكاتب أو التموين قد امتد إلى وظائف مثل إدارة السجون. ومن غير المألوف فى 
الخدمات الحكومية الرئيسية مثل الرعاية الصحية أو التعليم» حيث مالت 
المعارضة العلنية إلى أن تكون أعظم فى العديد من البلدان. 

كان للوصفات العامة لليبراليى السوق تأثير كبير على صنع السياسة منذ 
الثمانينيات وأوائل القرن الحادى والعشرين» وبشكل خاص فى العالم الإنجليزى 
الأمريكى. خصوصا عندما يتعلق الأمر بإلغاء قيود تنظيم وخصخصة وكسر 
الاتحاد وتخفيض الضريبة. كونت هذه الوصفات فيما بعد أسلوبا أكثر تلازما 
وأقل أيديولوجية لإدارة القطاع العام» الذى تبنته حكومات اليسار واليمينء 
ويسمى «الإدارة العامة الجديدة . «new public management‏ )۲۰۰7 


ا e٤‏ رعماDun)‏ وقد كانت مبادئه الرئيسية الثلاثة: 
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. تفكيك تكتل وتحول البيروقراطية الحكومية الكبيرة إلى وحدات أصغر. 
. المنافسة. وإجبار الإدارات الحكومية على القيام بالتنافس من أجل جذب 
الزبائن والتمويل: بدلا من الحصول على الميزانية كحق. 
التحفيز والابتعاد عن المهارة أو أخلاقيات الخدمة الحكومية نحو الحوافز 
النقدية لتشجيع الموظفين للآداء بشكل أفضل. 

ومع ذلك فقد ثبت من الصعب إحداث انكماش كبير فى الحجم ومجال 
الدولة. كانت بعض البرامج الحكومية المكلفة جدا ملحوظة جدا مع جمهور أوسع 
حتى تستقطع. على سبيل المثال. إدارة الصحة العامة فى المملكة المتحدة والضمان 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة. أثبت العديد من المصروفات الحكومية الأقل 
شعبية مع المتلقين لها الذين يمكن تنظيمهم سياسيا للدفاع عن البرامج موضع 
السؤالء كما أشار ليبراليو السوق أنفسهم إلى ذلك. وفى أغلب الأحيان كان 
هؤلاء المستلمون أعمالاً تجارية كبيرة وقوية مثل مقاولى الدفاع أو شركات 
الآأعمال الزراعية. وسياسات السوق الليبرالية مثل الخصخصة وإلغاء قيود 
التنظيم خلقت بأنفسها أنواعًا جديدة من المصالح. وبشكل خاص أولئك الذين 
دخلوا بنجاح فى عطاءات لعقود حكومية لبند الخدمة»ء الذين يستطيعون حينئذ 
أن يشتركوا فى السعى للاإيجار. ويخلق التعافد من الخارج فرص جديدة للفسادء 
حيث يمكن لموردى الخدمة أن يوروا على المسئولين الحكوميين الذى يشرفون 
على العقود. إما بالرشوة المباشرة أو عرض توظيف مربح لأولئك المستولين عندما 
يتركون الحكومة. لم تستطع حكومة ملتزمة بمبادئ السوق الليبرالية الاحتفاظ 
بحماستها لكى تواصل حتى النهاية نوع التحول بالجملة فى الدولة الذى يعتقد 
لیبراليو السوق أنه ضروری. وترأس الرئيس الأمريكى ريجان وجورج دبليو بوش 
الإشراف على خلق عجز هائل فى الميزانية. بالضبط نوع السلوك الذى يعتقد 
ليبراليو السوق الثابت على المبدأً أنها حكومة لا مبالية. 

التغيير الدستورى: التنبه إلى هشاشة تخفيضات الميزانية وإلغاء قيود التنظيم 
والخصخصة» يرغب بعض ليبراليى السوق فى إعادة تشكيل ساحة لعب 
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الحياة السياسية بتغيير الدستور. وهناك حقل ثانوى من تحليل الخيار العام 
المتآثّر بالسوق الذى يعتبر سجله الرثيسى الاقتصاد السياسى الدستورى. 
ويالتسبةل(۱۹۷۹ :0-۹ and Friedman)‏ edmanا۴)‏ تطلب حزمهة 
. ميزانيات متوازنة (8ءعلuط ced‏ anاa)‏ بحیث لا یسمح للحکومات بإنفاق 
إجمالى يتجاوز الإيرادات الإجمالية فى أى سنة مالية. 
. وضع حدً على الإنفاق الحكومى الكلى. المحدد بمشاركة قصرية من الناتج 
المحلى الإإجمالى. 
إلغاء رسوح الاستيراد. 
. عدم التحكم فى الأجور أو الأسعار (أدوات سياسة استخدمت كثيرا فى 
السبعينيات لكنها عفا عليها الزمن الآن). 
لا تعطى الحكومة ترخيصًا للمهن (حتى الطب أو القانون). 
. لا ترخيص للوظائف (طب أو قانون مستوى) بالحكومة. 
. التجارة الحرة: فرضية لمصلحة التبادل الحر لكل السلع والخدمات. 
. ضريبة دخل بنسبة ثابتة. بدلا من نظام معقّد لضريبة الدخل الذى يتغير 
حسب مستويات الدخل باستتاءات وخصومات عديدة. وکل دافعی ضرائب 
الدخل يدفعون بنفس نسبة النسبة المئوية» بخصومات فقط لنضقات العمل. 


. تعديل العقود الحكومية للتضخم . وهذه تصمم من أجل إيقاف الحكومة من 
إحداث تضّخم لتقليل القيمة الحقيقية للسندات التى تصدرها (دين) . 


لاحقاء أضاف فريدمان وفريدمان (۱۹۸4 )0٤:‏ للولايات المتحدة: 


نقض مادة العمل: يسمح للرثيس بنقض مواد إنفاق معينة ضمن الميزانية 
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لإزالة المشروعات الحكومية التى تعود على الأنصار والمحاسيب بمكاسب 

كبيرة والإذانة. (هذه النقطة غير ذات علاقة فى الأنظمة البرلانية. حيث 

يسيطر التنفيذيون على العملية الميزانية). 

يأخذ بعض المنظرين بمنطق السوق إلى النهاية فى اقتراح بأنّنا يمكن أن نكون 
لدينا أسواق فى الدسlتير Buchanan Van berg)‏ 14 ۱۹1( . ويمکن أن ينتقل 
الآأفراد بين البلدان إذا اعتقدوا أنهم يمكنهم الحصول على دستور أفضل بقيامهم 
بذلك. وباتباع منطق السوق يجب أن يعنى هذا أن البلدان ذات الدساتير السيثة 
ستعانى من هجرة أكثر أفرادها القادرين. بالإضافة إلى هروب رأس المال النقّال 
إلى الأماكن التى تحمى فيها حقوق الملكية بشكل أفضل. 
يرى ليبراليو السوق أن الانتخاب المباشر للمسئولين التنفيذيين مثل الرؤساء 

والمحافظين ورؤساء البلديات أنه طريق لصد سلوك السعى للإيجار للسلطات 
التشريعية. بخلق دائرة انتخابية واحدة تمتدّ عبر كل البلاد (أو الدولة أو الناحية) 
تشمل انتخابات تعمل ضد السعى للإيجار ضيق الأفق. وتخلق الأنظمة الرئاسية 
(ونظراؤها فى المستوى الحكومى والمحلى) بدلا من ذلك منصباء يجب على 
صاحب المنصب آن يولد نمو وازدهارا اقتصاديًا للجميع كأولوية أولى له. ويمكن 
آن يساعد تركيز القوة السياسية والميزانية أيضا فى يد رئيس تنفيذى واحد فى 
كل مستوى من الحكومة على التغلّب على مقاومة المصالح الشخصية من الهجوم 
على امتيازاتها وإيجاراتها. وطبقا لفريدمان (۱۹۸4 : )٠١١‏ «الرثيس ونائب 
الرتيس هما المسئولان الفيدراليان الوحيدان اللذان ينتخبهما كل الشعب. وهما 
الشخصان الوحيدان اللذان لديهما حافز سياسى. بمجرد أن ينتخبا لوضع 
الملصلحة العامة فوق المصالح الإقليمية». 

بالنسبة لجميع انتقاصات ريكر «مبادىٰ حزب الشعب الأمريكى . "5االام0م» 
يناصر ليبراليو السوق فى أغلب الأحيان النموذج التقادمى فى السياسةء حيث 
يمکن آن تنشط جماهير الناخبين للإصلاح بواسطة رئيس بطولى. ملتزم بكبح 
جميع الصفقات الجانبية. والمثلثات الحديدية والحسنات الخاصة التى تسهم فى 
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مجتمع «تصلبى». وما إن ينتخب البطل يجب أن يعمل فى الأساس بطرق 
ديكتاتورية. ويمركز السلطة. ويدفع حلولاً جذرية ويحطم معارضة المصالح 
الشخصية: مفثل هذا التنفيذى نادرا ما يوجد فى الولايات المتحدة. لأن الرؤساء 
معاقون بمجموعة كبيرة من الضوابط الدستورية والموزنات. ومع ذلك. هذا النوع 
من التنفيذى قد تحقق فى شيلى فى أواخر السبعينيات والثمانينيات تحت 
الديكتاتورية العسكرية للجنرال «بينوشيت . اPinoche»‏ الذى نصح بأمانة بتطبيق 
سياسات السوق الليبرالية من قبل طلاب فريدمان . 

فى المملكة المتحدة. يمكن أن تركيز السلطة بصورة أسهل فى يد التنفيدى 
عما يوجد فى الولايات المتحدة. ويمكن أن يهيمن رئيس وزراء والوزارة على 
البرلان والنظام القانونى. واتبعت رنيسة الوزراء مارجريت تاتشر هذا الطريق 
بعد انتخابها فى ۱۹۷۹. فقد تعهدت بالكامل بأديولوجية سوق ليبرالية. التى 
أصبحت فى يديها «التاتشرية» وبدأت تشريعا لتحطيم سلطة الجمعيات التى 
تقف فى طريقها . وبشكل خاص, النقابات العمالية. وبالإضافة إلى ذلك كان 
الوصول إلى الحكومة منكرا على مدافعين مثل اختصاصيى البينة والمحامين عن 
الضقراء (على الرغم من أنه فى نهاية سنواتها فى المنصب اكتشفت تاتشر صحة 
اللخاوف البيثية فجأة. وفتحت نتيجة لذلك الوصول لاختصاصيى البيثة). كانت 
الأعمال التجارية أقل استشاء بسهولة من أروقة السلطة. لخصت التاتشرية دولة 
خاصّة بشكل نشيط تعهّدت بتحطيم القاعدة للجمعية السياسية فى المجتمع 
dllدJi Dryzek)‏ 1۹41م( ووجهة نظر تاتشر بأنه لا يوجد شىء مثل مجتمع 
ادت أن كل ما يهمها هم الأفراد. يتنافسون بشكل مثالى فيما بينهم فى علاقات 
السوق. بدون مصالح اجتماعية فرق مجموع المصالح الفردية. ومقاربة تاتشر عن 
الجمعيات. وخصوصا الهجوم على النقابات العمالية» خلق على ما يبدو بديل 
وقت السلام إلى الحرب وثورة كطريق إزالة ائتلافات السعى للاإيجار لأالسون 
(۹۸۲). 

رغم ذلك. تعتبر اللا مركزية الراديكالية لإدارة الخدمة الحكومية العامة 
والمحلية أيضا التزام السوق الليبرالى. ذلك الالتزام الذى يتوتر بشكل واضح مع 
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الترويج للسيطرة المركزية. وقد وضعت الأسس هنا على يد الاقتصادى «تشارلز 
تبت . «Charles Tiebolt‏ ففى عام ١؛ء؛ء‏ دافع عن الإبقاء على الحكومات 
المحلية المتعددة (هناك ٠٠۹‏ بلدية فى الولايات المتحدة). یقدم کل منها مزیجه 
من الضرائثب والخدمات. يسمح هذا التنويع للمواطن المستهلكين لأن يظهروا 
بآنهم يدعمون قرارًا أو تصرفا بترك مكان أو منظمة فى اختيار المزيج الذى 
يناسبهم بشكل أفضل. والأشخاص من ذوى التفضيلات المماثلة (ولنقلء للضرائب 
المنخفضة وبند الخدمة المنخفضة) يمكن أن يتجمعوا فى مناطق معينة. وتمكن >" 
شخص من الحصول على ما يريده من الحكومة. والمنافسة ما بين موردى 
البلديات المتعددين ستخلق ضغوط سوق على الكفاءة المتزايدة. 

يفضل ليبراليو السوق أيضا حقيقة أنه عندما تصبح الخدمات الحكومية غير 
مركزية. فلن تعد تستخدم كوكلاء لإعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء. 
وعندما تكون قابلية الناس للحركة غير مقَيّدة. حينئذ فإن أى بلدية أو ولاية أو 
حكومة إفليمية التى تحاول الترويج لإعادة التوزيع سوف تفلس بسرعة. وسوف 
نجدب الباحثين عن الإعانة المالية (الذين يتوجهون لها بحثا عن الإيجارات 
المجانية) ويحسرون فورا دافعى الضرائب (الذين يمكنهم الحصول على نفس 
الخدمات بشكل أرخص من مكان آخر مجاور). 

وفى حركة الإدارة العامة الجديدة الأخيرة فى المملكة المتحدة وأورباء تم 
تحوير أطروحة تيبوت لتطبيقها ليس على الحكومات المحليّة ككل ذات سلطة 
نحصيل الضريبة. ولكن بالأحرى على «الوكالات المحلية الصغيرة» التى تمولها 
ميزانيات الحكومة الوطنية. مثل المدارس والمستشفيات الفردية. وبدلا من 
الحصول على الأموال اللخصصة إليهم كحق. تعتمد هذه الوكالات المحلية 
الصغيرة على تنافس الزبائن (ومشثال على ذلك: تلاميذ المدارس أو المرضى). 
بجذبهم بإثبات أن معابيرهم ونتائجهم جيدة. 


تدویل جدول آعمال سوق. 
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يعامل معظم ليبراليى السوق الدولة القومية على آنها الوحدة السياسيه 
الرئيسية. وفى أوربا يعارضون بشكل منتظم أى تغيير للسلطة فى الاتحاد 
الأوربى. وغالبا ما ينتقد زملاؤهم الأمريكيون نمو القوة غير القابلة للتفسير فى 
الآمم المتحدة وكيانات الحكم العالمية الأخرى. ورغم ذلك ثبت نجاح عولة جدول 
أعمال السوق. وقى أوربا. كان تحرير الاتحاد الأوربى للأسواق آكثر نجاحا عن 
السياسات الوطنية المماثلة. وعلى المسرح العالمى. حققت منظمة التجارة العالمية 
)World Trade Organization)‏ نجاحا گرا فى إزالة الحواجز الجمركية؛ 
وتخفيض الإعانات المالية للزراعة؛ وإفناع البلدان بقبول التجارة الحرة ۵ع۲؟) 
(trade‏ . 

وبدءا من آوائل التمانينيات. أصبحت ليبرالية السوق المعتقد التقليدى 
لمۋؤسستىن مالیتین دولیتین رئیسیتین. صندوق النقد الدولی (۸۵1 ۵0٣۲ء !١)‏ 
)Monetary Fund‏ والبنك الدولى Bank)‏ dاWor)‏ ادعوم من وزارة المالية 
الأمريكية. والإجماع المعروف ب "إجماع واشنطن ”(لأن كل المنظمات الثلاث كان 
مقرها فى العاصمة الأمريكية) امتد لاحقا إلى منظمة التجارة العالمية (مقرها 
فى جنيف). إذا طلبت حكومة وطنية واقعة فى مشكلة مالية مساعدة من صندوق 
النقد الدولى آو البنك الدولى. حينئذ ستضطر الحكومة المعنية أن تلتزم 
بمجموعة الشروط التى تتضمن التجارة الحرة (لا توجد تعريفات على الاستيراد 
أو الاعانة المالية للصادرات). الاستثمار الحر للشركات الدولية وإلغاء قيود 
التنظيم والخصخصة. وكانت حكومات «العالم الثالث» التى كانت تواجه أزمة 
مالية عموما فى موقع لا يرفض» وكان لا بد عليها أن تبتلع الدواء الذى كانت 
تحتقره فى أغلب الأحيان. 

أشار النقاد إلى أن الحكومات الغريية المتقدمة المسيطرة على صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى كانت تفرض على الدول النامية نموذجا لم يسبق أن كانت 
تتبعه بنفسها. وظلوا عاجزين عن تطبيقه فى دولهم. ولكن ما إن تأسس إجماع 
واشنطن كمعتقد تقليدى. فإن كل اللاعبين فى الاقتصاد الدولى . ومن بينهم 
البنوك الخاصة والشركات العالمية. أدركوا أن الطريق الوحيد لحصول الحكومات 
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على ختم موافقة المؤسسات الدولية هو اتباع مبادىئ السوق الليبرالية. وهكذا 
أصبحت السوق ليبرالية متشربة فى الاقتصاد الدولى. ليست لأنها تعرض أي 
حقائق اقتصادية موضوعية. ولكن لأن اللاعبين الرئيسيبن يعتقدون بان كل 
شخص آخر مهتم يعتقد أَنَّها صzيzة „(۰Y Hay and Rosamond)‏ 

إذا أرادت دولة عدم الانصياع لنصائح إجماع واشنطن. فكل هؤلاء اللاعبين 
سيعاقبون المعتدى من خلال الاستثمار السلبى وهروب رؤوس الأموال والمضاربة 
على العملة. وعلى سبيل المثال. فى ۱۹۹۷ أدت الأزمة المالية الآسيوية الشرقية 
بجكومة إندونيسيا لآن تطلب العون المالى من صندوق النقد الدولى. قبلت 
إندونيسيا الحزمة التى حددها صندوق النقد الدولى. ليس لأنها اعتقدت أنها 
كانت السياسات الصحيحة التى يتم تبنيهاء ولكن لأنها عرفت آنه كان لا بد آن 
تتبناها لكى تضمن ثقة الشركات والمصرفيين والمستثمرين والمحاسبين 
(عاr,mpاD‏ ۱۹۹۸( أدت تلك الأزمة أيضا إلى تكذيب تطوير نموذح آسيوى 
شرقى بديل من الرآسمالية التعاونية. حيث فاوضت الشركات الكبيرة والحكومة 
على شروط التنمية الاقتصادية. وما تم قبوله (وغالبا ما امتدح على أنه أداء على 
مستوى عال) رأسمالية كونفوشيوسية أصبح فجأة رأسمالية صديق حميم كاذب) 
لض ن النموذج فشل فى الحقيقة. ولكن لأن فهم الفشل أصبح مضمنا فى 
الحديث الدولى حول الأزمة (8211 .)۲٠٠١۳‏ 

ولت آيأام مجد هيمنة ليبرالية السوق نظريا وممارسة فى الدول الأنجلو 
آأمريكية من مدة طويلة. فالانصهار المالى فى ۲٠٠۸‏ حصل على لوم على نحو 
واسع على زيادات رأسمالية غير منظّمة. واستجابت الحكومات الأمريكية 
والبريطانية بتمديد الرقابة الحكومية على المؤسسات المالية الخاصة. كان هذا 
التدخل مرحَبًا به - ناهيك من قبل زعماء المؤسسات المالية الواقعة فى مشاكل 
نشسها. وفى هذه البلدان. كان إسهام القطاع العام فى الناتج المحلى الإجمالى فى 
عام ۲٠٠۸‏ ليس آقل من بداية عصر السوق الليبرالى. 
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إن دليل العقود الأخيرة هو أن التهديدات والأخطار الجديدة (الإرهاب وانهيار 
السوق المالية وتغير المناخ) سوف تخلق طلبات جديدة ثابتة لتدخل الدولة. ومع 
ذلك فان تأثير ليبرالية السوق قائم على تطورات مثل الإدارة العامة الجديدة - 
وفى المؤسسات الاقتصادية الدولية والحديث الاقتصادى عبر الأمم . الذى 
سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه فى الفصل الرابع عشر عندما نناقش العولة 
.(globalization)‏ 

وعلى الرغم من احتجاجات معارضيها. لم تقدم ليبرالية السوق سوى نظرية 
جزئية مشحونة فكريا عن الدولة. وقد تترجم بشكل آكثر فائدة كعرض صورة 
مرعبة عما تكون عليه الدولة لو كان كلّ لاعب سياسى أنانيًا منطقيًا يتبع مصلحة 
شخصبّة مادية. وفى هذا الضوءء يجب أن تتضمن الوصفة المنطقية تحديد دور 
الأنا العقلانية فى السياسة. ومع ذلك فلم یکن هكذا یری منظرو السوق 
الليبرالى الآمور. ففى اعتقادهم بفرضياتهم والنظريات التى تأتى منهم. افترح 
ليبراليو السوق سياسات محسوبة لجعل الفرضية حول الأنا العقلانية والسعى 
للايجار أكثر قابلية للتطبيق. وليس اقل صدقا. ومثل النظريات الأخرى عن 
الدولة عندما تطبق بشكل سين تكون ليبرالية السوق بارعة فى خلق كابوسها 
الخاض: 
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الجزء الثانى 


تحولات التعحددية 


على الرغم من أنه كان لا بد عليهم أن يتغلبوا على بعض تحديات وانتقادات 
كبيرة فى الجزء الأخير من القرن المشرين» فقد تجمع التعدديون فى النهاية مرة 
أخرى وواصلوا تقديم مساهمات مهمة فى فهمنا للدولة الديمقراطية الليبرالية 
eral lemocratic state)‏ 1ا). سوف یبحٿث الجزء الثانى فى الحالة المعاصرة 
للتعددية(' (1ا٣اام).‏ وكيف تغلبت على عدد من التحديات. ومن بينها نفود 
الأعمال فى اقتصاد السوق. وتطور أنواع جديدة من التنظيم السياسى. وعلى ما 
يبدو الطبيعة الصعبة للانتخابات والتصويت فى المجتمعات الكبيرةء والأهمية 
المستمرة لسياسة الهوية (sءاأاهم‏ ان١‏ لا) والتطور الأول الذى سندرسه فى 
التصل السادس هو تطور التعددية الجديدة (۶۳ا11۲۹م-0ع1) الذى يتعرف على 
الوضع المهيمن لشركات الآأعمال (0۲3۲10۸8مإ0ء ssعnاusط)‏ فى السياسه 
ويدرس كيف يمكن إنقاذ التعددية تجاه هذا التحدى. وسوف ندرس فى الفصل 
السادس أيضا عدة طرق تتضمن تنوع القوى الاجتماعية ٥۲٣۵۹(‏ اهآءم؟) فى 
السياسة والدولة. التى تتراوح ما بين حصر السلطة العليا فى هيئة واحدة متحدة 
«الحرفية . »٥0۲۲0۲۹۲15۸(‏ (تمثيل مصالح منظمة حكومية) إلى شيكات الحوكمة) 
networks)‏ 0vernanceع)‏ التى تخترق مراكز السلطة السيادية. 
(6 ادت من رودا السياسية. تظهر فى ثلاثة مستويات: تعددية أيديولوجية (حرية الرأى 

والتعبير وغياب العقيدة الرسمية). تعددية الأجهزة (احترام مبدأ فصل السلطات ولعبة التوازن 


فيما بينها). تعددية سياسية (وجود أكثرية ومعارضة. وغياب مبدأ الحزب الوحيد). قاموس 
ااضطاخات الاس والده را الكرجة 
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ويبحث الفصل السابع فى الوضع المركزى الذى لا تزال تحتله الانتخابات فى 
الفكر التعددى مع تأكيد على ردود حجة أن الانتخابات يحسمها ناخبون عاجزون 
يعطون معا نتائج بلا معنى. ويبحث الفصل السابع أيضا فى الطرق المختلفة التى 
يمكن آن ينتحب من خلالها النواب. وكيف تترجم السياسة الانتخابية إلى سياسة 
تشريعية. ويدور الفصل الثامن حول المشاكل والفرص التى تقدمها سياسة الهوية 
(sئe‏ اام itاen)‏ إلى التعددية. ويؤكد على دور الهويات الوطنية التى يشعر 
بها الناس بعمقء إلى حد أنهم مستعدون للقتل أو الموت من أجلها. لقد تش>: 
حدود الدول المعاصرة فى أغلب الأحيان من مثل هذه الصراعات؛ لكن الحدود 
ستظل غالبا متنازعا عليها. عندما لا تقبل أقليات معيَّنة شرعية الدولة بوضعها 
الحالى. لذا يبحث الفصل الثامن أيضا فى كيف يمكن تسييس الهويّات المتنازع 
عليها(5ء ste 1e١!‏ ا0n)‏ وتفادى النزاعات العنيفة. 
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من التعددية الجديدة إلى الحوكمة 


تطور التعددية 

فی الفصل الثانى» تركنا التعددية مزعزعة من جراء الأحداث السياسية التى 
وقعت فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. وكان لا بد على التعددية حينئذ 
أن تصدَ هجمات ليبراليى السوق الذين اعتبروا الجماعات بمثابة عوائق أمام 
المصلحة العامة. بالإضافة إلى التغلب على العداوة الطويلة الأمد لنظرية النخبة 
والماركسية. كان بعض التعدديين مستعدين فى النهاية لطرح بعض الأسثلة الجدية 
(من النوع الذى تجاهلوه حتى الآن) حول التوزيع غير المتساوى للسلطة عبر أنواع 
مختلفة من الجماعات. ونبداأ هذا الفصل بالتطور الناتج عن "التعددية الجديدة؛ 
وبعد ذلك نتجه إلى كيف تطورت التعدّدية منذ ذلك الحين بطرق أخرى مكنتها 
من الافلات من صلاتها الوثيقة فى الماضى بالوضع الراهن فى منتصف القرن 
العشرين بالسياسة الأمريكية. 

لقد اتضح أن المسارات كثيرة ومتضاوتة. فكانت النتيجة أن المنطقة المعاصرة 
من التعدَّدية بالغة التعقيد. ولا يزال أتباعها مرتبطين باعتقاد أن سياسة الدولة 
فى النهاية تدور حول تفاعل الجماعات. وفرضية أن المجموعات (أو على الأقل 
التجمّعات) هى وحدات البناء الأساسية فى الحياة السياسية. ومع ذلك يرى 
اليغض العدد الحقيقی للتجمّعات التى ذات شأن صغير. ويرى آخرون أنه كبير. 
ويشير البعض إلى عدم المساواة الشديدة داخل المجموعات (مع هيمنة شركات 
الأعمال). ويرى آخرون مساواة مضطربة فى الوصول والتآثير. ويؤكد البعض 
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على علاقات تعاونية جوهريه بين الجماعات وبين الجماعات والمسئولين 
الحكوميين؛ ويؤكد البعض على العلاقات المتضاربة داخل الدولة وعبر الحد بين 
الدو لة والمجتمع المدنى (راعiعمء‏ اcivi(‏ ويعتقد البعض أن الموضع النهائى 
للقرارات الجماعية يمكن أن يوجد فى المؤسسات الرسمية للدولة. ويعتقد آخرون 
آنها تحولت إلى شبكات أكثر شكلية. ونحن بحاجة إلى التوافق مع الاختلاف 
الكبير عبر أنواع محتلفة من الدول على كل هذه الأبعاد. وعلى أية حال عادت 
التعددية إلى درجة أن أصبحت التعددية الحس العام فى الفكر السياسى 
الإنجلیزی الأمريكى وهناك. على ما يبدو إحساس واضح بأننا جميعا تعدديون 
لîنù :Y۰*A Wennan)‏ 0۸\(. 

من التعددية إلى التعددية الجديدة. 

كان الرجال الأكثر أهمية فى تطوير التعددية الجديدة اثنين من المنظرين ظلا 
لفترة طويلة أساسيين فى التعددية وهما روبرت دال (04۸1 ٥٥۴۲۲‏ ۸) وتشارلز 
لندبلوم (07اطLindb‏ )ع ) تضمن التحرك الأول فى تطويرهما تأكيدا 
متزایدا على «الحكم المتعدد . «polyarchy‏ باعتباره طريقة للتفكير فى الاقتراب 
الأقرب من ديمعراطية محتملة فى العالم الحقَيقى Lindblom :۱1۹۷۱ Dah}|)‏ 
7۷)) يکد التعددى على ترسيخ الحرية والانتماء إلى الجمعيات السياسية التى 
يمكنها حينئذ أن تمارس نفوذا على الحكومة تم الإبقاء عليهاء مع مجموعة جنبا 
إلى جنب من الحقوق والحريات الفردية والانتخابات التنافسية. والقواعد 
الدستورية شىء مهم» وكذلك أيضا السمات العامة من التفاعل السياسى. وتنشة 
السياسات العامة والاختيارات الجماعية بصفة عامة من التفاعلات التى تتضمن 
أعدادا كبيرة من اللاعبين. سواء كانوا مجموعات مصالح. سياسيين منتخبين. 
بيروقراطيون. أو قضاة. لا يستطيع أحد منهم ممارسة أى شىء مثل السلطة 
الكاملة على العملية ومحتوى الاختيار. شاركت كل هذه العمناصر فى الأنماط 
السابقة للتعددية. ومع ذلك بالمقارنة باحتفالات التعددية السابقة للتوازن عبر كل 
أنواع الجماعات الفعلية والمستترةء يعتقد التعدديون الجدد أن عدم المساواة فى 
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التأثير أمر حتمى. ويمكن أن تتفاوت درجة عدم المساواة هذه » ويمكن آن تنتقد 
إذا ثبت أنها مفرطة. 

كان النوع المعيّن من عدم التوازن فى التأثير الذى شغل التعدديين الجدد هو 
الذى كان بين شركات الأعمال والآخرين. ووجهة النظر بأن «الأعمال كان لها 
نفوذ آكثر بكثير من أى مصالح حقيقية أو محتملة أخرى. أصبحت أمرا مآلوفا 
فى هذا العصر الأكثر تهكما» (عإ۲٤۸8ءل ۷a١‏ وأ)وممهل :۲٠٠٠‏ ۷۸). (وجزئياء 
فان نفوذ الأعمال هو مسألة الثروة الفاحشة التى تحت تصرفهاء التى يمكن أن 
تستخدمها الأعمال لاستئجار أفضل المدافعين. أفضل دراسة تسويقية. أكثر 
الملستشارين المقنعين والمحامين الكبار. وهناك عدَة أسباب أخرى توضح هيمنة 
الأعمال. السبب الأول يمكن أن يعتمد على تحليل الخيار المنطقى لأوسلان 
٠۹٠١(‏ (لجماعات المصالح الخاصة. الذى ناقشناه فى الفصول السابقة. تذكر أن 
أوسلان أشار إلى أن الأفراد العقلانيين سيحاولون عموما استغفلال «الركوب 
المجّانى . ٤‏ ۲۴8؟» لجهود الآخرين الذين يقاسمونهم مصالحهم» على أساس أن 
مساهمتهم من غير المحتمل أن تكون حاسمة عندما يتعلق الأمر بنجاح الجماعة. 
اقترح أوسلان أن المشكلة الناجمة عن تنظيم العمل الجماعى أكثر سهولة فى 
الحل فى الجماعات الصغيرة عن الجماعات الكبيرة» وفى الجماعات التى يكون 
فيها بعض اللاعبين كبارًا ولهم حصص كبيرة فى مغامرات تجارية. وفى أى 
صناعة. خصوصا الصناعة التى تسيطر عليها بضع شركات كبيرة؛ يكون عدد 
الفاعلين فى الشركات صغيرا. لذا ينبغى أن يكون من السهل جدا لهم ممارسة 
عمل جماعى فى جمعية مهنية. ومن الأكثر صعوبة تنظيم نقابة عمالية» تستوجب 
حشد أعداد كبيرة جدا من عمال معينين. إذا ما كانت للنقابة أية فرصة للنجاح 
السياسى فى دفع مصالح أعضائها. وعندما تنظم النقابات العمالية يمكن أن 
تعرض ما اسماه أوسلان «حوافز انتقائية ۔ sع۸)1۷ |۸٥٥‏ ع1۷)ءاعء» لأعضائها ‏ 
مثل التأمين ضد المرض أو البطالة. أو النوادى الاجتماعيةء أو وسيلة إلى الوصول 
إلى نصيحة قانونية. ويمكنها أيضا أن تعتمد على إجبار الراكبين الأحرار على 
الدخول فى المهنة. وفى القرن التاسع عشر. كان يتمركز العمال فى المدن 
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الصناعية» حيت يمكن أن تنظمهم النقابات بسهولة ( Ch. ۱۹۹۱01 ea vy‏ :“(. 
وقوکن خفض عمليات التصنيع الأكثر حداثة قدرة النقابات على تنظيم 
العمال. 

إذا كان العمل الجماعى صعبا على النقابات. فإنه أكثر صعوبة فى تحليل 
أوسلان على المجموعات التى تقوم بحملة من أجل قضايا مثل الحماية البيثية 
(environmental conservation)‏ حقوق الحيوانء تخفيف الفقر. حقوق 
المشردين. العدالة الدولية وهلم جرا. لأن هذه الجماعات لا تستطيع إجبار 
الأعضاء بالطريقة التى كانت تستطيع النقابات القيام بها؛ وقدرتها على تقديم 
حوافز إنتقاتية محدودة(على الرغم من آنه على سبيل المثال. يمكن أن تقدم 
الجماعات البيثية. المجلات المصقولة والعطلات المشوقة لأعضائها). وهكذا 
عندما تواجه الجماعات التى تقوم بحملات معارضة من شركات الأعمال . كما 
يحدث مرارا . فإنها تتضرر بشكل منتظم. وهناك فى الواقع «منطقان للعمل 
الجماعی» ( 0۴۴ و .)٠ Wiese nt‏ أحدهما للأعمال (بسيط خصوصا 
عندما تركز الأعمال بدقة على أرباحها الخاصة). ومنطق لكل شخص آخر. 

طور (0اال ٣اا‏ ۱۹۷۷: )۸۸-۷١‏ تفسيرا للوضع المتميّز للأعمال فى فى 
الحكم المتعدد. يستند على الوظائف التى تؤديها الأعمال فى أى نظام رأسمالى 
ليبرالى. وتدير الأعمال الافتصاد ولها تقدير عظيم فى تقرير أين. ومتى. وماذا 
تستثمرء وكيف تنظم الإنتاج والتوزيع. وإذا اختارت الأعمال التجارية ألا تستثمر. 
فسوف تصبح النتيجة كسادا اقتصادياء وتنخفض العاثدات الضريبة للحكومة. 
وتسبب إجهادا ماليا على الدولة. وانخفاض النشاط الاقتصادى مكروه لدى 
الناخبين الذين سيعانون من البطالة أو عدم أمان العمل أو خسارة الدخل. 
وسوف يعاقب الناخبون الحكومات القاثمة بالمسئولية. وهكذاء فإن سلوك 
الأعمال يهم جدا الحكومات بالطريقة التى لا يهم بها سلوك المصالح والفاعلين 
الآخرين فى المجتمع . ونتيحة لذلك. عندما تتحدث الأعمال تستمع الحكومات 
بانتباه شديد. وسيكون داثما لكبار رجال الأعمال الوصول المتميّز إلى أروقة 
السلطة. وسوف تعطى دائما مصالح الأعمال أهمية كبيرة. 
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وفی الحقيقة. لكى تجد الأعمال طريقهاء فإنها ليست بحاجة غالبا إلى كسب 
تأييد أو الضغط على السياسيين وبيروقراطيى الحكومة. لأن المسئثولين 
الحكوميين يعرفون بأن سياساتهم يجب ترضية المستثمرين الحقيقيين 
والمحتملين. والمؤسسات المصرفية والمالية. ولذا فليس من الضرورى أن يخبروا 
بشكل واضح أو يقدموا النصيحة لا يقومون به من أعمال. وأى انحراف عن 
سياسة صديقة للأعمال سوف تعاقب آليا وبسرعة بواسطة الأسواق. على شكل 
استثمار سلبی (5]17۵11٤1۸۷ء1)‏ وهروب رأس المال (۸0عاا؟ اة)امهء) والمضاربة 
طض laadllة ti7 against the currency)‏ اecu‌مsp)‏ قد یاتی مثل هذا الانحراف 
فى شكل مستويات عالية من الضرائب» وتنظيم أو إنفاق على برامج اجتماعية 
تقلل الحافز على العمل. وحتى لو دعمت هذه السياسات أغلبية كبيرة من 
الناخببن. فسوف ترفض برد فعل الأسواق. وبالنسبة ل لندبلوم يعتبر السوق 
«سجن ۔ »0۲50١‏ يعيق ما يمكن أن تفعله الحكومهة. ولن تختضى التعددية» ولكنه 
كما أشار إلى أن التعددية تعمل على الأغلب فقط فى «منطقة غير مسجونه من 
بتع السياسة (1۹۸۲: ٥0‏ ) هناء تتلاقى حجة التعددى سابقا مع حجة المنظر 
الوظيفى الماركسى للدولة. كما عبر عنها «فريد بلك . .(1VV) «Fred Block‏ 
الذى يوضح لاذا ترد الدولة على المصالح الرأسمالية بنفس المسميات بالضبط 
(انظر الفصل الرابع ). وهكذا بحلول الثمانينيات تطورت نظرية التعددية بالفعل 
عن احتضاتها بالديمقراطية الأمريكية فى الخمسينيات. 

. ائتلافات الدفاع 

ظهر مغایر آخر للتعددية فى الولايات المتحدة بعد التعدّدية الجديدةء وسلّط 
أيضا الضوء على الوضع المتميّز للأعمال. وهذا هو «إطار إئتلاف دفاع ۔ 
«dvocacy coalition framework‏ الذى طوره بول ساباتير. وهانك جينكنز. 
سمیث. وشرکاژهما (۲ ع53531 ۱۹۸۸). وطبةا لهذا الإطار. أبرزت قضايا 
السياسة بصفة عامة نزاعات قديمة من الأفكار والمصالح عبر عدد صغير من 
التجمعات (عادة اثنان وثلاثة). وكل تجمع يعتبر ائتلاف دفاع» يرتبط ببعض 
المعتقدات الرئيسية (التى تعرّف بأنها قيم وفرضيات وتصورات). ولذا على سبيل 
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المثال» عندما يتعلق الأمر بقضیه تدخین (۸2 )0ء گه 8ایا 1۵)) یتکون أحد 
الائتلافات من جمعيات الأطباء صناعة الرعاية الصحيةء شركات تأمين. 
والمدافعين عن الذين يعانون من أمراض متعلقة بالتدخين, الأقسام الحكومية 
للصحة, والاتحادات التى تمتّل العمّال فى الحانات والمطاعم والمشرعبن ضدٌ 
التدخين. وعلى الجانب الآخر يصطف صناعة التبغء زارعو التبغ ومستخدموهم 
وأقسام الإيرادات الحكومية التى تحصل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ 
الأخرى. ومنظمو الألعاب الرياضية المحترفة المستفيدون من الضمان المالى 
لشركة التبغ (مثل سباق السيارات). ومجموعات إعلانات الصناعة وجمعيات 
الحانات وأصحاب المطاعم. وسوف يكون لكل جانب صحفيون ومشرّعون 
متعاطضون. وقى فضية التدخين هذه هناك مجموعات أعمال فی كلا جانبى 
القضية. لذا فإن «الوضع المتميز للأعمال» لا يقرر النتيجة. وفى موضوعات 
أخری. متل سياسة التلوث (yءااهم‏ «هناااهم). فقد نتوقع أن تكون الأعمال فى 
جهة واحدة فقط . الملوثون. وعلى نحو تقليدى. كان هذا حقيقياء ويحلل 
ساباتير (5403116۲ )۱۹۹١‏ تاريخ تلوث الهواء فى الولايات المتحدة بهذه الشروط. 
ک «تحالف هواء نظيف ١٥ااااومء‏ إأة ١4عاء»‏ مقابل «تحالف الجدوى 
الافتصادية ٥ feasibility coalition‏ » مع صناعة لا توجد فقط إلا فى 
الأخير. ولكن حتى هناء فإن الجانب المضاد للتلوث كان بمرور الزمن ينضم إلى 
الأعمال التجارية مع حصة نقدية فى الهواء النظيف. وقد تتضمن مثل هذه 
الأعمال التجارية منتجى معدات مراقبة التلوث» وشركات التقنية المتطورة 
وصناعة الخدمات التى تريد بيئة صحَية لعمّالهم. مصالح عقارية مختصة 
بتآثيرات التلوث على أسعار الملكيةء ومنتجو الطاقة النظيفة يريدون كسب ميزة 
تنافسية ضد منافسيهم الأوسخ (للمزيد حول هذه القضية انظر الفصل الحادى 
عشر). تطور إطار ائتلاف الدفاع فى الولايات المتحدة: حتى الآن. وجد تطبيقةا 
محدودا فى أماكن أخرى. 

وفى جميع الأحوال. كانت التعددية كنظرية دولة من الخمسينيات إلى 
التمانينيات ترتبط ارتباطا وثيقا بدولة واحدة على وجه الخصوص: الولايات 
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المتحدة. ومع ذلك عندما نحدّد موقع الولايات المتحدة من منظور مقارن. يظهر 
أن هناك عددا من الطرق المختلفة يمكن أن تنسبها مجموعات فى مجتمع تعددى 
إلى الدولة. دعنا الآن ندرس هذه التشكيلةء ونرى ماذا تعنى النظرية التعددية 
المعاصرة للدولة الديمقراطية الليبرالية. 


المجتمع والسياسة 

بين علماء السياسة المقارنة. عادة ما تصنف الولايات المتحدة على أنها أكثر 
النظم السياسية التعددية (انظر على سبيل المثال ۳0۲٠٠٤1‏ ع1 .)۱۹۸٤١‏ ومع ذلك 
تضرب الولايات المتحدة مثلا حقيقيا لنوع معين من الدولة التعددية» ذلك النوع 
الشامل بشكل سلبى. وحالتها سلبية بمعنى أنها لم تحاول آن تدير نمط تمتيل 
الصلحة فى المجتمع المدنى. وشامل فى أنها تقدم عددا كبيرا نسبيا من القنوات 
للمجموعات والمنظمات لممارسة النفوذ السياسى. وقد تتضمن هذه القنوات 
إمداد الحملات الانتخابية بالمال أو الأفرادء كسب المشرعون. التشاور مع 
الوكالات الإدارية أو الإجراء القضائى. وفى مواجهة هذاء قبلت الدولة تماما 
المجموعات المختلفة. لذا كان هناك كل حافز لأولئك الذين يشتركون فى اهتمام 
سياسى للتتظيم كمجموعة ذات مصلحة خاصة واستغلال هذه القنوات بطريقة 
تقليدية جدا. وبالنسبة لأولئك الغارقين فى السياسة الأمريكية. قد يبدو هذا 
آلبیان عاديا تماما ۔ لگن كما تحن سترى بعد قليل. ققد تلف الأمور تماما فى 
مكان آخر. بالطبع» إذا كان التعدديون الجدد على حق» فإن المجموعات التى 
ليست لها أعمال ستجد نفسها متضررة بشكل منتظم كلما صادفت مصالح 
اقتصادية للشركات. 

الحركات الاجتماعية 

بالإضافة إلى جماعات المصالح الخاصة؛ هناك نوع آخر من التشكيل 
السياسى يمكن أن ينشاأً فى المجتمع المدنى ألا وهو الحركات الاجتماعية (aاء0ك‏ 
56 )/)) وتعتبر «حركات الإصلاح الاجتماعى المحدودة ذاتيا نجاحا مثيرا. 
فى الحقيقة وريما تكون الاختراع الأعظم فى سياسة القرن العشرين» 801۲4١(‏ 
۹:4{ 
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وليس بالضرورة أن تكون الحركات مثل جماعات المصالح الخاصة. وعادة ما 
تفتقر إلى نوع من التماسك التنظيمى وسلطة الزعامة الذى طورته جماعات 
المصالح الخاصة. وآحيانا تتخذ موقفا أيديولوجيا ضد التنظيم الرسمى. 
وتتضمن ذخيرة عملها الفنية الاحتجاجات. والأحداث التى تقدم للجمهور 
بواسطة آجهزة الإعلام. بالإضافة إلى الكثير من المناقشات والحوارات بين 
أتباعها . ومع الغرباء. وغالبا ما يثيرون مخاوف مبتكرة لا تتضمنها السياسة 
العامة بصورة تقليدية. وشهدت حقبة السثينيات سلسلة من مثل هذه الحركات؛ 
خصروصا لصالح الحقوق المدنية والسلام والبيثية والمساواة بين 
الجنسين )۴٠۳1١1۳(‏ وفى الولايات المتحدة سرعان ما تحولت الحركات 
اللاجتماعية إلى جماعات مصالح خاصة. وبالنسبة للبيثية (۷1۲0۸۳€۸)411511١ءع)‏ 
أخذ هذا التحول شکل جماعات مٹل «نادی سیرا ۔ .8S1۵۲۲١ ٤1١۵‏ أصدقاء الأرض 
.۴iends of the Earth‏ واتحاد الحياة البرية الوطنى . National Wi1dlife‏ 
07 ل۴ » الذی توجد مقاره فی واشنطن,» ومجهز بمحترفين بارعبن فى جمع 
التبرعات والتحرك ضمن أروقة سلطة رأس المال. وشكل المؤمنون بمساواة 
الجنسبن منظمات مثل المنظمة الوطنية luillء National Organization of)‏ 
07 ۷) واستعانت معظم الجماعات أيضا بمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام 
المحاكم. 

مثل جماعات المصالح الخاصة (التى نافقشناها فى الفصل الثانى). تواجه 
الحركات الاجتماعية مشكلة عمل جماعى: كيف تتغلّب على حوافز الأفراد ب 
«الركوب الحر» على جهود الآخرين. يوضح دنيس شونج (Dennis ۲Ch101g(‏ 
)۱۹۹١(‏ كيف تغلبت حركة الحقوق الأفريقية المدنية الأمريكية فى الستينيات على 
هذه المشكلة. ويمكن أن نجد العديد من الأسس التنظيمية للحركة فى شبكة 
كثيضة من الكنائس السوداء (8ع٣اء٣!ااء‏ kعهاا)‏ وجمعيات الشباب. أوقع «مارتن 
لوثر كنج الابن . .[ .£18 »Martin uıther‏ وزعماء الحركة الآخرين الكنيسة 
السوداء (٣ءuطء‏ )kعهاا)‏ وزعماء المجتمع فى مشكلة. وربما خشى الآخرون 
أحيانا أن تدعم الحركة. خوفا من رد قعل البيض. ولكتهم خافوا أيضا من أن 
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الحركة قد تنجح بدونهم. وعندما تعلق الكثير من الوعاظ وزعماء المجتمع 
بالحركة؛ لذا أصبح من المنطقى على الآخرين أن يقوموا بنفس القفزة. 
التضمبن النشبط 

لأحد الأسباب. فإن هذا التحول للحركات الاجتماعية إلى جماعات ذات 
مصالح تمارس «سياسة مطلعة . iticsاpo »insi der‏ تقليدية هو النظام الطبيعى 
للأشياء. وجزء من دورة الحياة الذى يجب أن يفسح فيه جهد أولى راديكالى غير 
منظم المجال لهيكل تنظيمى دائم وأكثر فعالية (انظر على سبيل المثال ع0۴۴ 
.))٠‏ لكن فى الحقيقة. تعمل الأمور بشكل مختلف جدا فى الأنواع المختلفة من 
الدول. ففى الدول الشاملة «بشكل نشيط . كعهاء ٥۷آ‏ اinc‏ yاactive)‏ مثل 
الدول الإسكندنافية. لا تنظم الحركات الاجتماعية نفسهاء وبدلا عن ذلك فإن 
الاهتمامات التى تحفز الحركات فى البلدان الأخرى تتعرف عليها الدولة وتجعلها 
شرعية. وينتظم ممثلو تلك الاهتمامات فى الدولة. لذا على سبيل المثال فى 
النرويج» فإن وصول العصر البيئى الحديث فى أوائل السبعينيات» قوبل بالتمويل 
الحكومى لمنظمات البيئيين. مثل الجمعية النرويجية لحماية الطبيعة 
)NNorwegian Society for Conservation of Nature)‏ وتمثیل زعمائھا فی 
اللجان الرئيسية لصنع السياسة (.۵1 Dyk e٤‏ ۲۰۰۲ :۷-۲۲). وكانت تعالج 
فضايا المرآة بنفس الطريقة فى نفس الوقت. ونتيجة ذلك لا توجد فى النرويج 
حركات أو مجموعات اجتماعية مهمة تعمل من أجل كسب تآييد من الخارج: 
وتكاملت جميع الاهتمامات الرئيسية بالكامل فى الدولةء التى تنظّم مساهماتها 
الخاصة. وفى حين ينظر النشطاء فى البلدان الأخرى إلى النرويج فى أغلب 
الأحيان نظرة حسد. فإن هذا النوع من الدول الشاملة بشكل نشيط لا يخلو من 
المشاكل السياسية. فالنظمات لها عضويات صغيرة جدا بالمقارنة بنظراثها فى 
أماكن أخرى. والسبب هو أنه إذا كانت الجماعات تمولها الحكومة ولها مشاركة 
مضمونة فى صنع السياسة. فليس هناك حاجة لتجنيد مؤيدين من أشخاص 
عاديين فى منظمة. بالإضافة إلى ذلك. فإن العلاقة التعاونية بين المجموعات 
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والدولة تعنى آن هناك بضع مقالات نقدية راديكالية عن الحكومة والسياسة. 
كانت هذه المقالات النقدية السبب فى بدء توسيع التمثيلء لكنها حاليا يجب أن 
تستورد عموما من المجتمعات الأخرى. 

. النقابية 

إن الدولة الشاملة بشكل نشيط فى شمال أوربا هى فى الحقيقة امتداد لشكل 
الدولة النقابية S4٤(‏ أ15٤P0۲3١0ء)‏ فى ظل النقابة التقليديةء أقحمت اتحادات 
شركات الأعمال والنقابات العمالية فى العملية السياسية. وكانت تتخذ القرارات 
السياسة الأكثر أهمية على أساس الاتفاق بين الأعمال والعمال وفرع السلطة 
التتفيذى فى الحكومة (۲ءع))٣ Sc‏ و اLehmkbruc‏ ۱۹۷۹). والهيثات التشريعية 
عموما بغير ذى أهمية: ومع ذلك قد تدعى أحيانا لكى توافق على اتفاقيات 
نقابية دون تفكير. والانتخابات ليست مهمة جدا أيضا. لأن القرار السياسى 
الرئيسى سيتخذ بنفس الطّريقة عن طريق المشاركين أنفسهم بصرف النَظر عمن 
سيفوزون فى الانتخاب. ويمكن أن نجد أمثلة للأنظمة النقابية فى النمساء ألمانيا 
وبلدان أوربية غربية أصغر أخرى. وتتميز اليابان بوجود «نقابة بدون عمال 
»C0rporatism without labour .‏ وفى البلدان الأوربية الأصغر تطورت النقابة 
كطريقة لهم لمحاولة السيطرة على قدرهم الخاص تجاه قوى السوق الدولية 
(۱۹۸٥ KatZenstei(‏ . (وفى الانيا كانت النقابة فى البداية مسألة عمل وتعاون 
الغال كى امير ما بعك الحرب: 

وعندما يتعلق الأمر بالنقابية الثلاثية (0۲P0۲3۲18۳ء ۹۲1٤8‏ أ۲]) يقترح «أوف 
۴» (۹۸4) ( أن الأعمال سوف تسود فى النهاية. لكن هذه الخاتمة لا يجب 
آن تؤْخذ بالمعنى الظاهرى. خصوصا فى ضوء التطورات التى حدثت منذ 
الثمانينيات. تميل النظم النقابية السياسية لأن تكون مصحوبة بما يسميه 
«سوسكيس وهول ۔ اا۳۵ و عءأ)وهS »۲٠١١‏ (اقتصاديات السوق التعاونية 
»c00perative market economies»‏ حیث تشجع شرکات كبيرة على علاقة 
تعاونية مع الحكومة. ومع بعضها البعض» ومع عمالها. وتميل أنظمة السوق 
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التعاونية إلى إنتاج السلع والخدمات التى تباع غلى أساس الجودة العالية بدلا من 
السعر المنخفض. إن الديناميكا مختلفة تماما عن 'اقتصاديات السوق الليبرالية" 
market economies»‏ اeraط1ا»‏ الموجودة فى البلدان الإنجليزية الأمريكية الأقل 
نقابية. التى عرضت دولها فى العقود الأخيرة بعض مجموعة التضمبن السلبى 
مع فترات من ليبرالية السوق الإستثنائية. وبشكل خاص. فى افتصاديات السوق 
التعاونية هناك ضغط تحتى أقل على الأجور. وظروف العمل. وبنود دولة الرفاه. 
ومن ثم مجال أكبر لأن يكون للنقابات العمالية مركز فعال فى جدول صنع 
السياسة. وسيدعى ليبراليو السوق أن اقتصاديات السوق التعاونية متصلبة 
وهشقدر لهم الفشل تحت وباء السعى للايجار ع١‏ أ)ععء-ا١ءء‏ (انظر الضصل 
الخامس). لذا إن عاجلا أم آجلا يجب أن تتحول إلى اقتصاديات سوق ليبرالية 
من أجل البقاء والنجاح. لكن «هول وسوسكايس . ٨٥1|‏ و e‏ أ)وه؟5» يجادلان بأن 
اقتصاديات السوق التعاونية قد تكون قادرة على الإزدهار فى الاقتصاد السياسى 
الدولى بقدر ازدهارها فى افتصاديات السوق الليبرالية. . 

إن جوهر صفقة النقابيين هو أن يوافق العمال على عدم المشاركة فى 
الإضراب وألا يعرقلوا النظام الاقتصادىء بينما توافق الأعمال على حزمة بنود 
دولة الرفاه التى تعيد توزيع الدخل والأمن إلى العاملين العاديين. ويكره ليبراليو 
السوق النقابة بشدة لأنها تقيد المنافسة الحرة فى أسواق العمالة. وتضع الأعمال 
التجارية الحالية فى موقع جيد لحماية أنفسهم ضد المنافسة من الأعمال 
التجارية الآخرى. والشكاكون ما بعد الماركسيبن يأخذونها كما قدمها أوف ع؟۴؟© 
(۱۹۸4) الذى يرى أن النقابة وسيلة لمعاقبة العمال» مع صفقة تفضل بالضرورة 
الأعمال. ومع ذلك. بالمقارنة ببدائلهاء اتضح أن النظم النقابية تؤدى دورا جيدا 
طبقا لتشكيلة من المؤشرات . ومن بينها المساواة الأعظم فى الرفاهة النسبية 
للطبقات الاجتماعية المختلفة. وبالمقارنة بنظرائهم الأكثر ليبرالية. يعرض 
النقابيون حالات تعاونية ذات مستويات أدنى من الإإضراب والنزاعات الصناعية. 
ومساواة أكبر فى الدخل وأداء نمو اقتصادى أفقضل على الأفل حتى أوائل 
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التسعينيات - والأمور ليست واضحة جدا منذ ذلك الحین )۱۹۹۲ Pekkarin e‏ 
۴e۳ ۹۱ 1.‏ ). وتعرض الدول النقابية أيضا آداء سياسة بيثى أفقضل 
Scruggs)‏ 144%(« 

تنتهى النقابية إلى دولة خاصة «بشكل سلبى»: قالمصالح ما عدا العمال 
والعمل ليست لها فنوات يمكن من خلالها الوصول إلى الدولة وممارسة الضغط 
على السياسة. والدولة «سلبية ۔ ١88۷۴ةم»‏ تجاه المجتمع المدنى لأنها لا تتدحل 
الخاصة بشكل نشط فى ظل ليبرالية السوق . انظر الفصل الخامس). بالأحرى. 
تتركهم الدولة بدون تدخل. ومما يدعو للمفارقة. فإن هذا التوجه الخاص السلبى 
قد يسهم فى الحقيقة فى الدينامية السياسية فى المجتمع المدنى. إن المقارنة هنا 
بالتضمبن السلبى مثقفة. وفى ظل التضمين السلبى من النوع الذى نراه فى 
الولايات المتحدة. تحولت الحركات الاجتماعية بصفة عامة إلى جماعات مصالح 
خاصة غير راديكالية. ولكن فى النظام النقابى الخاص بشكل سلبى» لم يكن هذا 
اشتراكية جديدة . أهأS0C 18W‏ 0veme11Sص»‏ ودامت فى ألمانيا الخاصة بشكل 
سلبی (.۵1 Dry) e٤‏ :۲۵-۲: ۲۰۰۲) وفی أماکن أخری. 

قرف الحركات الاجتماعية الجديدة عادة من ناحية ما يصفه کكوھین (۱۹۸0) 
بأنها راديكالية تحديد الذاتية والاهتمام بقَضايا الهوية. بالاإضافة إلى 
الإستراتيجية. تعنى راديكالية التحديد الذاتية أن الحركة لا تبحث عن أية 
مشاركة رسمية فى سلطة الدولة بالمقارنة بالحركات الاشتراكية السابقة. وتعنى 
الهوية الانشغال بالنماش عن ماهية الحركة وما تريده. بدلا من التركيز فمقَط على 
تحقيق الأهداف الأساسية. وغالبا ما تكون مطالب هذه الحركات غير اقتصادية. 
لذا لا تتفاوض بسهولة فى العملة التقليدية لسياسة جماعة المصالح الخاصة. 
وكما يشير أوف .)۱۹۸١(‏ فإنها تجسد «تجذرًا انتقائيًا لقيم حديثة» مثل الحرية 
والمساواة. وفى ألمانيا وفى آماكن أخرى. تضمنت حركات مناهضة للاستخدامات 
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النوويةء والمساواة بين الجنسبن والخضر؛ وحركات السلام. وقدمت الدولة 
القصرية بشكل سلبى عن غير قصد مجالا لهذه الحركات لكى تزدهر فى مجال 
عام معارض (1۵۲۴مء انام اi)i0naكمppه)‏ طور هذا المجال مؤسساته المضادة 
الخاصة - على سبيل المثال» شبكات معاهد البحث البيثى المرتبطة بالمجموعات 
الخضراء. وفى أواخر الثمانينيات» أصبحت الدولة الألمانية أقل قصريةء ولذا بدأ 
أعضاء جماعات الحركة بالتغلغل فى الحكومة . وتآوج فى مشاركة حزب الخضر 
فى التحالف الحاكم الاتحادى من الفترة ۱۹۹۸ إلى ۲٠٠١‏ .ومع ذلك حدث تاثير 
مهم فى أن النشطاء الذين دخلوا الحكومة كانت لديهم تجربة طويلة فى سياسة 
الحركة الاجتماعية الجذرية. وليس فى جماعات ضغط المصالح الخاصة. 
واجهت المانيا تغيرات سياسية ثبت أنها أكثر راديكالية من أماكن أخرى (على 
سبيل المثال. قرار إخراج الطاقة النووية على أطوار). 

تعتبر «نقابة بدون عمال . »C0rporation without labour‏ أساسية فی 
«الرآسمالية الكونفوشيوسية» التى تميز اليابان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك فإن 
مسعى الموافقة الجماعية فى شرق آسيا غالبا ما تعنى إحداث تنازل كاف مصالح 
العمال والمصالح الأخرى لتجنب المعارضة. ويمكن أن تمارس جماعات صغيرة 
O E‏ 

ومن أول نظرة,ء تبدو النقابة مريبة من وجهة نظر الديمقراطية» لأن 
الانتخابات ليست مهمة على وجه الخصوص فى تقرير من سيحكم. ومع ذلك 
فضى ظل أى نظرية تعددية للدولةء تعتبر الانتخابات مجرد إحدى الطرق التى 
تتأثر فيها الدولة بتشكيلة من مساهمات المجتمع بشكل عام. وفى النقابة 
الثلاثية. يبدو آن هناك مجالا صغيرا للمصالح الاجتماعية بخلاف العمل والعمال 
کون له أى اتير قى صت الساسة۔ ومزيد من آلا خبا ر الماة عن الديقراطة: 
لگن الفجصض الدقق كف أن الخال العام العارض النشيظ الى يكن أن 
يتعايش مع الدولة النقابية له عدد من طرق التأثير على السياسة الحكومية. حتى 
عندما يستثنى بشكل رسمى. والخوف من تكاليف عدم الاستقرار السياسى يمكن 
آن يجبر الحكومة على تقديم تنازلات لمطالب الحركة. وقد تؤّدى خطابات 
الناطقبن الرسميين باسم الحركة الاجتماعية إلى إعادة تشكيل القضايا التى 
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قبلها صتاع السياسة الرئيسيون. وقد تكون الحجج والأفكار الجيدة التى طورت 
فى المجال العام مقبولة لدى الفاعلين الحكوميين. ويمكن أن تحث الحكومة 
أحيانا على تغيير ثقافى واسع الانتشار يقنع الناس العاديين بتغيير سلوكهم 
الاجتماعى . ويمكن تفسير معظم نجاح البيئية والمساواة بين الجنسين فى هذا 
الضوء ٤1(‏ 1 ۱۹۹۲). 

ولذا تختلف الدول المعاصرة فى أنواع التضمين والاستثناءات التى تنظمها. 
والتى لها نتائج كبيرة على كيفية تنظيم المجموعات وكيف يمكنها أن تسعى إلى 
لإحداث تآثير. وهذا ليس مسألة ازدهار مجموعات فى بعض أنواع الدول 
وضعف فى دول أخرى. ويمكن أن تحدث حياة المجموعة السياسية تأثيرا فى كل 
آنواع الدول. الخاصة أو الشاملة. النقابية أو الأكثر تعددية بشكل تنافسى. وهى 
تقوم بدلك بطرق مختلفة. والنوع الوحيد من الدول الديممراطية الليبرالية الذى 
يجعل الحياة الصعبة جدا على (بعض) المجموعات هو «دولة السوق الليبرالية 
»arket ا1beraا‎ state .‏ التى وصفناها فى الفصل السابق. 

ومنذ التسعينيات. أضعفت النقابة بواسطة آسواق مالية دولية تسعى إلى 
أمنافسة" وطنية أعظم. ونمو منافسى الأجور القليلة الأقوياء فى الهند. والصين. 
والبرازيل وفى أماكن أخرىء ورد فعل سياسى ضد «التصلب» المرتبط بشكل 
مزعوم بالنقابة لدرجة آن ركود ۲٠٠۸‏ كان يعنى أن فكرة الاقتصاد السياسى 
المنظم والتعاونى لم يبدو سيئًا جداء من خلال الأزمات المالية التى نشأت فى 
اقتخضادات الوق الأكتر رة 
صنع السياسة: من الحكومة إلى الحوكمة 

نعود الآن إلى التطورات فى تنظيم المؤسسات وصنع السياسة فى العديد من 
المجتمعات التى يمكن أن تترجم فى ضوء التعددية المعاصرة. تؤكد تغطيتنا على 
الدرجة التى تعرض بها الحوكمة نماذج القرار الجماعى models of collective)‏ 
١‏ كاععل) فى المجتمعات التعددية وليس الحكومة (sعلمR‏ ۱۹۹۷) .(كانت 
«الحوكمة . »80۷0۲1131٥٥‏ مرادفة ذات يوم للحكومة (۸1€11١۲عg0۷)‏ لكن 
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الاستعمال الآكثر حداثة للمصطلح يتضمن شيئًا مختلفا نوعا ما: إنتاج النتائج 
الجماعية (فى سياق المشاكل العامة) التى لا تقع تحت سيطرة السلطة المركزية. 
وقوة اتّخاذ قرارات المديرين العموم أو الحكومية الرسمية تنتشر للخارج لكى 
تمارسها أيضا مجموعات المصالح الخاصةء والمنظمات غير الحكومية. والأعمال 
التجارية الخاصة. والمعاهد البحثية. والجمعيات الخيرية والمهنية والأكاديميون. 
بينما فى داخل الأجهزة الحكومية ذات الأهداف والمهام المختلفة. فغالبا ما توازن 

هذا النوع من الحوكمة ينشاً جزثيا من مضاعفة الضاعلين المؤترين. وفى 
الولايات المتحدة. سجل التعدديون المفرطون (5۲8ا۲۵١!م-۸۷8۲)‏ الأعداد الكبيرة 
ذاتها من أصحاب المصالح الذين يريدون التأثير على السياسةء ويخططون لتراكم 
العديد من الضغوط والوكزات الصغيرة فى تشكيل قرارات الحكومة. ويرى 
التعدديون المضفرطون القادة السياسين والأقسام الحكومية بصورة جوهرية على 
آنهم «السماسرة» الذين يجمعون ويوازنون ضغوطًا متعارضة متعددة. والذين يجب 
آن يبقوا عادة محايدين نسبيا فى Îد|ء‏ وزظۈiۃpga (Lumnn and Knoke1۹۸¥)‏ 
فى أوربا وأستراليا شدد التعدديون على إفراغ الحكومة (ئمله!R‏ ۱۹۹4)ء الذين 
غالبا ما تكون وظائفهم إما منبوذة بشكل رسمى أو يقوم بها بشكل غير رسمى 
مزیج من الفاعلين» البعض منهم فى القطاع العام. والبعض الآخر من الخارج. 
وفى الاتحاد الأوربى: هناك تأآكيد على مبدأ «الشراكة الاأاجتماعية . أهأ0ك 
arthnersمp»‏ يتضمن الاستشارة والتنسيق الرسمى والمنتظم والواسع الانتشار 
مع نقابات العمال. والمهن. والأعمال التجارية. 

فى هذا الضوء. فقد ولت الأيام الخوالى التى كان يمكن فيها للحكومات 
السلطوية أن تقود العديد من السمات المختلفة فى المجتمع فى إشراف تام 
متماسك. ولم يعد رؤساء الوزارات أو الرؤساء أو زعماء الأحزاب يستطيعون 
السيطرة على سلسلة من القضايا المختلفة كما قال فرانكلين روزفلت فى الولايات 
المتحدة فى الثلاثينيات والأربعينيات. وهؤلاء من حاولوا القيام بذلك. كما فعلت 
مارجريت تاتشر بشكل واضح فى بريطانيا فى الثمانينيات: وتحطمت فى النهاية. 


217 


قزار 


لآن الأنظمة المختلفة والأنظمة الفرعية من المجتمع تعتبر مستقلة على نحو 
متزايد. ولا يمكن جعلها تعمل وفقا لمنطق واحد . مثل منطق ليبرالية السوق 
لتاتشر. والنظام السياسى. والنظام الاقتصادى. والنظام الإعلامى. والنظام 
القانونى. والنظام الثقافى والنظم الاجتماعية الأخرى طوروا جميعا ديناميكياتهم 
المتميزة » وارتبطوا بالمجالات المماثلة فى البلدان الأخرى وفى النظام الدولى ككل 
لتشكيل خليط من أشياء شتى معقدة جدا لا تسيطر عليها الحكومة المركزية 
بسهولة. وقد تفاعلت لإعاقة بعضها البعض. لكن غالبا ما كانت تعمل مجالات 
معينة من المجتمع بإاسلوب الحكم الذاتى والتنظيم الذاتى. وهكذا تدل «الحوكمة» 
على الاتجاه المعقد لمجتمع بعد صناعى متقدم لم يعد بداخله أية نقطة مهيمنة 
من قوة الرقع الاجتماعية الحضارية )°°° .(Pierre and Peter‏ 

وعلاوة على ذلك. فإن التغير الاجتماعى مدفوع فى الجزء الأكبر منه 
بالتأثيرات الدولية والأمثلة والضغوط. وبشكل واضح. فإن هذا النوع من العالم 
أكثر تعقيدا من العلم الذى تصورته النقابة التقليدية وإطار اثئتلاف الدفاع . 
وكلاهما يرى السياسة على أنها مصنوعة من تفاعلات عدد صغير من اللاعبين 
الرئيسيين (التعاونيين فى حالة النقابة. المعادين فى إطار ائتلاف الدفاع). وربما 
ينتهى العصر الذهبى لنقابة التركيز الثلاثى الفعال للحكومة والأعمال والعمال. 
وبمرور الزمن. ألانت النظم النقابية طبيعتها الخاصة وفتحت نفسها على مدى 
أوسع من التأثيرات على السياسة. والمشاركة فى سلطة اتخاذ القرارات العامة مع 
املصالح الخاصة التى تميزت فى النقابة وجدت حياة مجددة فى فكرة الحوكمة. 

أين يمكن حينئذ أن تقع السلطة فى نموذج «الحوكمة» يؤكد مؤلفو التعددية 
على أهمية الشبكات «١)W0۲ع١»‏ أو «مجتمعات السياسة»). ويمكن أن تتضمن 
الشيكات فاعلين من أقسام حكومية مختلفة. مستويات مختلفة من الحكومة. 
جماعات مصالح خاصة»ء مهن. أجهزة الإعلام. منظمات غير حكومية. أعمال 
تجارية. شركات استشارية . حتى من البلدان الأخری gh ٤۲(‏ ےا8 ۱۹۹۷). 
والحوكمة المتشابكة 7c٤(‏ 80۷6132 )ا0 )/W‏ تعتبر تعددية بمعنى أنها تتضمن 
العديد من الضاعلين المختلفين فى إصدار النتائج الجماعية. لكنها تختلف بصورة 


218 


لتر 


جوهرية عن نوع التعددية التى قدمناها فى الفصل الثانى (وعن التعددية 
الجديدة). لأن الحكومة لا تشير ببساطة إلى الأهمية النسبية للمساهمات وتعطى 
نواتج سياسية وفقا لذلك. ويولى منظرو الحوكمة المتشابكة أهمية أقل بكثير على 
المراحل الرسمية للتشريع والقرار التنفيذى عالى المستوى التى أبرزها التعدديون 
ذات مرة. وتختلف الحوكمة المتشابكة أيضا عن النقابة. لأن معظم العمل لا يتم 
فى المفاوضات عالية المستوى بين مجموعة صغيرة من اللاعبين الرئيسيين -فهى 
آكثر لا مركزية عن ذلك. 

وتنظم الشبكات تنظيما أفقيا وليس تنظيما هرمياء يآتى من قرضية عدم 
وجود سلطة سيادية داخل الشبكة. ويمكن أن تكون محددة المشكلة: ولها عضوية 
تلتنم حول مشكلة مشتركة معينة . وتتفرق عندما لا تكون المشكلة على جدول 
الأعمال. وحتى الشبكات الدائمة نسبيا قد تغير عضويتها عندما يتغير المحتوى 
المعين للمشاكل التى تواجهها. وهكذا فهناك درجة من السيولة فى الشكل 
المؤسسى. ويمكن أن يكون للشبكات وجود رسمى . بينما يمكن أن يكون لديها 
أيضا وجود يكون شكليا تماماء مع حدود تحدد بيساطة الكثافة النسبية 
للتفاعلات بين اللاعيين الرئيسيين. وتصور الأمثلة التالية سلسلة الأشكال التى 
يمكن أن تأخذها الحوكمة والشبكات. 

حل المشكلة التعاونية 

غالبا ما تبرز الأنظمة التعددية وصولاً لنقض السلطة الذى يكون أوسع 
انتشارا من الوصول للسلطة الذى يجمل الأشياء تحدث فى الحقيةقة 
(0mاطلinا)‏ ۹۷۷ .(لذا فإنه على سبيل المثال فى الولايات المتحدة. من السهل 
نسبيا على رجال البيئة إقامة دعاوى لوقف الاقتراحات المدمرة للبيئة . لكن من 
الأصعب عليهم ضمان التزامات السياسة التى ستصنع مسارا لمجتمع أكثر قابلية 
للبقاء. حل المشكلة التعاونى يهدف إلى التحرّك ما بعد الطريق المسدود الذى 
يمكن أن ينتج عندما تكون جوانب عديدة من القضية لها قوة النقض. عندما 
تفتقر السلطات الحكومية ذات العلاقة إلى القدرة على صنع وتنفيذ حلول فعالة 
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للمشاكل. إن الفكرة هى العودة على كل الفاعلين المعنيين بضائدة فى قضية 
والترويج لحوار بناء بينهم» موجه إلى توليد اقتراحات مقبولة للطرفين. ويعلّق 
المشاركون أى علاقات معادية (من النوع الذى بجلته التعددية فى منتصف القرن 
العشرين) لأغراض الحوار. ويصف «إنيس وبوھر . (۰T) «Innes and B001 er‏ 
حالات من السياسة المائية فى كاليفورنيا . أحد موضوعات السياسة الأكثر 
أهمية فى هذه الولاية القاحلة. الحالة الأولى» هى منتدى مياه سكارامنتو 
)Sacramento Water Forum)‏ الذی یتکون من اسول الخكومين اأخاتن 
والأعمال التجارية والمزارعبن واختصاصيى البينَّة الذين قدموا فى ٠۱۹۹۹‏ خطة 
لإدارة المياه فى كاليفورنيا الشمالية. وفيما بعد بدآت جماعة تسمى دلتا 
ساکرامنتو جواکین )C۸[۴۴[(‏ العمل فى عموم الولاية على فقضايا المياه 
وتوسيع مشاركة المسئولين الرسميين والاتحاديين. وعملت كلتا المجموعتين على 
أساس الإجماع. وكان لزاما حينذاك على محتوى ذلك الإجماع أن تصدق عليه 
الحكومات المحليّة والرسمية. هذا النوع من المقاربة إلى حل المشكلة كان يستعمل 
كثيرا فى سياسة إدارة الموارد والبيئة فى الولايات المتحدة. وفى حبن أظهرت 
أمثلة سياسة المياه هذه نتائج حوار تعاونى وافقت عليه الحكومة. كان يمكن أن 
تقاوم الحكومة أحيانا. ويصف «ساجوف . ۴fهعة5»‏ ( قضية غابات كاليفورنيا. 
حيث توصل اختصاصيو البيئّة المحليّون. الخشابون والحكومات المحلية إلى اتفاق 
تجاوز الطريق المسدود على القضايا المتنازع عليها لاستخراج الثروة وتوظيضها 
مقابل حماية البيئة. ومع ذلك. فقد تمت مقاومة الاتفافية ليس فقط بواسطة 
وكالات إدارة الأراضى الحكومية الاتحادية التى اعتبرته اغتصابًا لامتيازاتها. 
ولكن أيضا المجموعات البيئية الوطنية التى لم ترد مؤسساتها الفرعية المحلية 
المساومة على الكشاح الوطنى. 

. الشبكات المالية 

تنظم المالية الدولية والأعمال على نحو متزايد على أساس شبكة. حيث تتدفق 
الأموال والمعلومات بسرعة وبسهولة بين مآزق مختلفة فى الشبكات العالمية. 
تشكل المؤسسات والشركات المالية شبكات معقَّدة تتفاعل بدون أى رأس أو قيادة. 
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وتنظم منظمات مثل الشركات نفسها فى صورة شبكات. ويصف «كاستلز 
sءاا¢tئ )۱۹۹١(‏ «مجتمع شبكة ۔ »neW 0۲) S0‏ بهذه الأسس. التحكم فى 
مجتمع الشبكة تراوغ حكومة. ويراوغ أيضا المدراء الخاصعون. وتصبح المؤسسات 
الحكومية والأعمال متورطة فى الشبكات التى تصدر نتائج مثل قرارات 
الاستثمار أو تغير فى القيمة النسبية للعملات. ويفقد الاختلاف الشائى القديم 
بين الحكومة والسوق قوتهء لأن الشبكة قد تحتوى على أجزاء ما اعتيد أن تكون 
فى السوق والحكومة على حد سواء. وعلاقات الشبكة المالية تنافسية بعض 
الشىء. وتعاونية بعض الشىء. لذا يفشل النموذج القديم لمنافسة السوق فى 
الاستيلاء أيضا على ما يجرى. 

. الشراكات العامة . الخاصة 


يمكن أن نجد الشراكات العامة . الخاصة فى توصيل العديد من أنواع 
الخدمات .)۲٠٠١ ۸٠05٥1١411(‏ (وعلى سبيل المثال» يمكن أن تشترك الشركات 
الخاصة فى إدارة السجون العامة (خصوصا فى الولايات المتحدة): انضمام 
الجمعيات الخيرية الدينية إلى الحكومة فى توصيل الخدمات الاجتماعية إلى 
الفقراء: وتقديم المقاولين الخاصين الدعم اللوجيستى (أو حتى جند) لقوات 
الدفاع. وعلى المستوى الدولى. كانت التنمية المستدامة (عااهداه)ئsu‏ 
opmenاdeve)‏ ذات یوم هدقفا حث عليه النشطاء الحكومات. وأخيزاء قإن 
الشركات الكبيرة المنظمة تحت مجلس الأعمال اklal٥ı World Business)‏ 
اأ )ع ) للتنمية المستدامة أرادت تضمبن نفسها فى كل من التطوير وتطبيق 
السياسة. وشهدت القمة العالمية على التتمية المستدامة فى جوهانسبيرج عام 
۲٢‏ مثات من اتفاقيات الشراكة التى تم التفاوض بشأنها بين الأعمال التجارية 
والمنظمات غير الحكومية والحکومات .)۲٠٠٤ ۴۲۵۸٣٤2١۶(‏ (كانت الفكرة 
الأساسية للشركات تقديم التمويل والخبرةء وتوفر المنظمات غير الحكومية 
الإلتزام السياسى. وسرعة تقبل حكومات العالم الثالث الأفكار من الغير من أجل 
النصيحة والإبداع فى (على سبيل المتال) بدء مشاريع للترويج للصحة العامة 
والتوعية البيئية. 
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. التنظيم المدنى 

فى النموذج التقليدى للتنظيم» يفرض جهاز حكومى قيودًا على عملية صناعة 
أو صناعات خاصة. وعملياء نادرا ما كانت هناك علاقة آمرة: فقد يطور المنظّم 
والصناعة علاقة أكثر تعاونيةء وفى بعض الحالات فريما «تأسر» الصناعة 
النظفةمنطمها الرسمى أيضا. يقلل التنظيم المدنى (١0اااعع؟‏ اأ۷آء) الوضع 
المهيمن للحكومة فى التنظيم بدرجة أكبر. لأن العديد من وظائف الوكالة 
التنظيمية (إء”ععه راهاةاءاعع) تقوم بها منظمات غير حكومية. وتتضمن 
الأمثلة التصديق على الغذاء العضوی ٥4)10۸(‏ !۴اا )organic food ce‏ الذى يتم 
عن طريق مقيمبن (۷4111310۲8ع) يعينهم المنتجون العضويون أنفسهم. وتعتبر 
شهادة الغابة الدولية مثالا آخر. حيث يعمل مخطط تنظيمى بدون تدخل حكومى 
للتصديق على منتجات الغابة عندما تنتج بطريقة حميدة بيئيا (على سبيل المثال 
عدم الإضرار بأنظمة النمو البيئية القديمة). ويدير الملخطط شبكة منظمات غير 
حكومية ومن بينها تحالف الغابات المطيرة (ع ۸۱١۱۵۸٤٥‏ ئ٤١٥‏ ۴١اهR)‏ والصندوق 
العالمىلفلطبيغة ¥**Y (Worldwide Fund for Nature Meidinger)‏ .)وصف 
بريٹايت ودراهو(05 0131 14ھ eاBraitwai) )۲٠٠١(‏ شيكة عالمية لتتظيم الأعمال 
تتضمن الحكومات. النشطاء. والمنظمات غير الحكومية. 

النشاط الموازى للحكومى 

يعد التنظيم المدنى أحد أنواع النشاط» حيث يبدو أن بعض الوظائف التقليدية 
للحكومة كانت مغتصبة من قبل فاعلين غير حكوميين. ويمكن أن يسمى التصنيف 
العام هنا «بالنشاط الموازى للحكومیı «para governmental activity‏ 
.)۱۹۹١ dnc) e(‏ ويظهر النشاط الموازى للحكومى فى العديد من الأشكال 
المختلفة. التى قد تبرز التعاون والمنافسة والمجابهة المختلطة بأبعاد مختلفة. ويعيد 
قرار النزاع البديل الأطراف إلى نزاع سياسة سوية من أجل الوصول إلى اتفاق. 
وهناك العديد من الحالات حيث بدأت منظمات ناشطبن غير حكومية مقاطعة 
الشركات . على قضايا مثل تشغيل العمالة الأطفال فى المؤسسات الصناعية 
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المستغلة فى العالم الثالث. وكانت مثل هذه الحملات ناجحة أحيانا فى إجبار 
الشركات على تغييّر ممارساتها بدون أى تدخَل حكومى. وأحيانا اعتبرتها 
الشركات مفيدة للدخول فى حوار تعاونى مع خصومها السابقين مع وجهة نظر 
للحصول على الموافقة لممارساتها ومنتجاتها. ويمكن أن يأتى النشاط الموازى 
للحكومى أحيانا ليشمل الحكومات . وإن كان بطرق معقّدة. لذا .على سبيل المثال. 
وجدت «شركة شل ۸١٥10٤0۲3مC0۲‏ 1عS»‏ فى منتصف التسعينيات نفسها هدطا 
لضغط منظم من المنظمات غير الحكومية بسبب تواطؤها المزعوم فى القمع 
السياسى فى المنطقة المنتجة للنفط بنيجيريا. وفى النهاية. تعهدت شل بإعادة 
وضع رتيسى للشركات ردا على هذه التهمةء وأخلصت الشركات الأخرى الموجهة 
ضدها (۴۲۷۱۵5 .)۲٠٠۲‏ لكن المنظمات غير الحكومية استهدفت أيضا الحكومات 
فى الدول المتقدمة لتسليط الضغط على شركات مثل شل التى تعمل فى نيجيرياء 
ومباشرة على الحكومة النيجيرية لكى تتصرف بطريق أقل استبداداء على الرغم 
من أن التأثيرات على الأرض لم تكن واضحة. 

. الحوكمة دة المستويات 

الحجم الضخم لبعض الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة . ٠٠١‏ مليون نسمة 
فى الولاياتالمتحدة. وبليون نسمة فى الهندء وكلاهما ينموان . قد يبدو أنه يدل 
ضمنيا على مسثولية أضعف بالمقارنة بالديمقراطية المحلية أو الدول الصغيرة. 
ویشمل الاتحاد الأوربی (فی )۲۰٠۹‏ ۲۷ دولة عضوا مع ۸٩‏ مليون نسمة. وكلما 
تزايد الحجم. تظهر قضايا سياسية فى العديد من المستويات» ليس كلها امتياز 
الحكومات الوطنية. وكرد فعل» طورت الديمقراطيات الليبرالية تراكيب معقَّدة من 
الحوكمة متعددة المستويات ٥٥١4٠۲ء0۷ع‏ اع۷عا-1)ااص). تراوحت ما بين المحلى 
إلى العالمية. 

وفى كل ديمقراطية ليبرالية تقريباء مارست الحكومات المحليّة المنتخبة 
السلطة على خدمات لمدة طويلة مثل الطرق, التعليم الأساسى والثانوىء 
والتخطيط المحلى وحماية البيثة. وفى أورباء أوصل البعض أيضا خدمات دولة 
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الرفاه الممولة من قبل منح ضخمة من الحكومة الوطنية: وفى الدول 
الإسكندنافية» تضمنت هذه الخدمات مدفوعات الضمان الاجتماعى والرعاية 
الصحية. وأحيانا تحصل الحكومات المحلية على عاثداتها الخاصة من خلال 
الملكية أو المبيعات أو ضرائب الدخل. وتوفر الحكومات المحلية والإقليمية أيضا 
مواقع لتجريب السياسات التى يمكن تبنيها إذا نجحت. 

وتبرز الأنظمة الفيدرالية الموجودة فى الولايات المتحدة. كندا وألمانيا وأستراليا 
فصلا ثابتا من السلطات الدستورية بين الطبقات الوطنية أو الفيدرالية والولايات 
المكونة. أو المحافظات أو الحكومات الإقليمية. وغالبا ما تكون للحكومات دون 
القومية فى الأنظمة الفيدرالية سلطاتها التشريعية . والتنفيذية وأنظمتها 
القضانية. ولبعض البلدان نوع من الفيدرالية اللا متناظرة حيث تهيمن على بعض 
المناطق مجموعة عرقية مختلفة عن الأغلبية ولها حكومتها الإقليمية؛ بينما توجد 
مناطق أخرى لها حكم ذاتى أقل. وتتضمن الأمثلة أسكتلندا وويلز وآيرلندا 
الشمالية فى المملكة المتحدة. ومقاطعة كاتالونيا والباسك فى إسبانيا. والكويبيك 
فى كندا. وفى بلجيكا وسويسراء تمرف المناطق تحت الوطنية على آساس آكثر 
تماثلا. مع كل منطقة (إقليم فى سويسرا) تسيطر عليها مجموعة عرقية معينة. 

وفى الهند. يستجيب هيكل النظام الفيدرالى لعدد سكان البلاد الضخم 
والخليط المعقّد من الاختلافات الثقافية والعرقية واللغوية. وكان التطور الذى 
حدت هة 6 اتيد من هذه الدول بكس بريادة الفاق السترق القيدرالى 
والترتيبات المتطورة لمساواة المصادر عبر الولايات والمناطق. وغالبا ما تتدخل 
الحكومات الفيدرالية فى مجالات مثل «التنمية الإقليمية ۔ ا١0‏ أعة! 
development‏ » و«التجديد الحضرى Urban rege ^1€2i01‏ «. 

قاومت بعض الدول الأوربية الكبيرة اللا مركزية لمدة طويلةء ولكن حتى 
فرنساء والمملكة المتحدة وإيطاليا تحركت فى هذا الاتجاه. ففى فرنسا تغيرت 
الرقابة الحكومية الوطنية على الإدارات المحلية (ءع اهاه اةءها) (الموروثة من 
أيام نابليون بونابرت) فى السبعينيات لإدخال المجالس المنتخبة على مستوى 
الولايات والأقاليم. وفى إيطاليا (بتراثها البونابارتى الخاص) فى منتصف 
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السبعينيات حدث تضاهم سياسى بين الديمقراطيين المسيحيين اليمينيين والحزب 
الشيوعى اليسارى رأى إنشاء حكومات إقليمية جديدة, والتى ازدادت أهميتها بعد 
ذلك. وفى إسبانياء باتباعها ديكتاتورية مركزية فى ظل «الجنرال فرانكو 
»Genera Franco .‏ أدت إلی قمع الهويات واللغات الإقليمية فى إقليم الباسك؛ 
وكاتالونيا وجالاسياء ودامت حتى ۱۹۷١‏ فإن قدوم ديمقراطية ليبرالية اعتبر 
ظهور الأقاليم الكفؤة مرة ثانية على أنها حكومات إقليمية قوية. 
ظلت المملكة المتّحدة لمدة طويلة دولة مركزية تستند إلى تاريخ إمبراطورى 
طويل» ودستور غير مكتوب» ومذهب لسيادة منطلقة لبرلان ويست مينستر 
parliament)‏ eاWestimis)‏ ومع ذلك» حصلت أسكتلندا داخل المملكة المتحدة 
على برلمان أدار العديد من السياسات المحلية فی ۱۹۹۹ء وفى نفس الوقت ضمنت 
ويلز جمعية وطنية أقل قرة. ونشأ رئيس بلدية منتخب قوى وجمعية إقليمية قى 
لندن فى عام ٠٠٠١‏ .واستأنقت أيرلندا الشمالية حكومة انتقالية فى ۲٠٠۷‏ .ومع 
ذلك. فداخل المملكة المتحدة. ٤١‏ مليون مواطن من إنجلترا خارج لندن لا يزالون 
يحكمون مركزيا من ويست مينستر. وهناك استٹناء بارز جدا آخر فى الاتجاه 
اللامركزى. هو اليابان. التى ليس لشعبها البالغ ١١۸‏ مليون نسمة تركيب من 
حكومة إقليمية (ماعدا الحاكم المنتخب لطوكيو الكبرى). 
ويمكن أن يتضمن الحكم متعدد المستوى انتقال السلطة من مستوى وطنى 
بالإضافة إلى مستوى دون ذلك فقد طور الاتحاد الأوربى نوعًا فريدا من 
الكونفدرالية بدوله ال ۲۷ ومجلسه التشريعى المنتخب بشكل مباشر (البرلان 
الآوربی . ئParliaıne1 )the European‏ وحكومة (المجلس الأوربى؛ کون مد 
الوزراء أو رؤساء حكومات الدول الأعضاء)» وبيروقراطية «المضفوضية الأوربية . 
»the European Commission‏ ومحكمة علیا «محکكمة العدل آوربیة ۔ ٤۲07۹۸‏ 
of Justice‏ tاC0ur»‏ وتستخدم العملة اليورو الدول الأعضاء ال١١)‏ مع توقع أن 
تتبناها معظم الدول)» و«مصرف مرکزی آوربی ۔ )٥4ط »Etır0pe2n cc:)٣۹‏ يعد 
أحد أكبر المصارف المركزية فى العالم. وتتخذ القرارات فى معظم القضايا على 
أساس «تصويت آغلبية مشروطة . fied majority voting‏ iاua)»‏ إذ تطلب أغلبية 
29 
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حوالى ۷۲ بالمانة من الأصوات فى المجلس الأوربى. على الرغم من أن بعض 
القرارات يتطلب إجماعا. ومن ثم فإن أسلوب سياسة الاتحاد الأوربى هو 
الأسلوب الإجماعى وليس المعارض, إذ تعتبر ۷١‏ بالمائة مثل هذه الأصوات 
إجماعية فى الحقيقة. 

فوضت دول الاتحاد الأوربى الأعضاء السلطات إلى المركز فى بروكسل لبناء 
سوق أوربية واحدة (بما فيها سوق العمالة)ء لإجراء تنظيم اقتصادى. وللسيطرة 
على العملة المشتركةء وللتفاوض فى اتفاقيات التجارة الدوليةء ولتخفيض الفوارق 
الإقليمية. ولتحسبن الانتقال والروابط الثقافية. ولدفع الإعانات المالية للمزارع 
(البند الأكثر تكلضة فى الميزانية الأوربية) ولتنظيم التلوث والبيئى واستخدام 
الملصادر (على سبيل المثالء ثروات بحر الشمال السمكية). ورغم ذلك لا تزال 
الحكومة فى بروكسل صغيرة» بأقل من ۲٠٠٠٠١‏ موظف يديرون السياسات 
ويؤتّرون على ٠٠١‏ مليون نسمة. وتشكل ميزانية الاتحاد الأوربى أقل من ۲ بالمائة 
من الناتج المحلى الإجمالى الأوربى. وترغب بعض الدول الأعضاء فى اتحاد أكثر 
تكاملاء ويرغب البعض فى شكل أوسع كثيرًا من التعاون بين الدول. ومع ذلك 
فشلت جهود تشكيل دستور الاتحاد الأوربى تجاه هزاتم الاستضتاء العام على 
المقترحات الدستورية فى فرنساء وهولندا وإيرلنده. وعادة ما يكون عدد الناس 
الذين يدلون بآصواتهم فى الانتخابات فى جميع أنحاء الاتحاد الأوربى الإقليمية 
والمحلية أقل بكثير من الانتخابات الوطنية. وبالرغم من وجود التجمَّعات الحزبية 
عبر الأوربية (التى تربط على سبيل المثال الديمقراطيين الاشتراكيين. أو 
المحافظين المعتدلين). فليس لهم تأثير على الناخبين (× .)٠٠١‏ 

وفى أماكن أخرى من العالم. لا تزال المناطق التجارية الحرة والتجمّعات 
الإقليمية أقل تطورا بشكل جيد إلى حد كبير. وتربط مناطق التجارة الحرة فى 
أمريكا الشمالية. كنداء والولايات المتحدة والمكسيك. وتعتبر ميركوسور 
(7اMe)‏ كتلة تجارة حرة نامية فى آمريكا الجنوبية. ولا يزال كل من اتحاد 
الأمم الآسيوية الجنوبية الشرقية والاتحاد الأفريقى متخلفين. وعلى المستوى 
العالمى» تعتبر الأمم المتحدة ضعيفة نسبياء وتعتبر مؤسسات اقتصادية مثل 
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منظمة التجارة العالمية أقوى إلى حد ما فى قدرتها على فرض القرارات على 
الدول. وسوف نناقش الهيئات الدولية بتقصيل أكبر فى الفصل الرابع عشر. 

وبالنسبة للتعدديين يعتبر الحكم متعدد المستوى تطورا إيجابياء جزئيا بسيبب 
القوى المتعددة والمعوّضة التى يمكن أن يجسدها (ومع ذلك فليس من الضرورى 
أن يكون المرء تعدديا لكى يدعم الحكم متعدد المستوى). ومن المهم عدم تخصيص 
مهام إلى المستوى الخاطن للحكومة. وعلى سبيل المثال. إذا طلبت حكومة وطنية 
أن تدير سياسة إقليمية حينثذ فإن القيود السياسية تعنى عادة آنها ستحاول 
مساواة المساعدة عبر المناطق. لكنه قد يكون من الصعب حینئذ تیتى نمط مركز 
من التنمية الاقتصادية فى منطقة واحدة. بالطريقة التى يمكن أن تقوم بها 
النطقة بنفسها إذا استطاعت التحكم فى سياساتها الاقتصادية. وهكذا فإن 
السياسات الإقليمية التى تدار على مستوى قومى قد تخلق نموا اقتصاديا أبطاً. 
ففى الاتحاد الأوربى يحدد مبداً «الساعدة lاllلıة‏ . «subsidiary principle‏ ن کل 
قضية يجب أن تعالج فى أدنى مستوى ممكن فى التركيب متعدد الطبقات 
للاتحاد الأوربى. ويجب أن تصعد القضايا بشكل هرمى فط (من المستوى 
الملحلى إلى إقليمى إلى القومى إلى الاتحاد الأوربى) عندما يعجز عن تناولها 
بشکل واضح فی مستوی منخفض. يتهم النقّاد أنْ هذا المبداً لم يوقف التغيير 
واسع الانتشار للسلطة إلى مستوى الاتحاد الأوربى. 

تقييم الحوكمة 

طرح ظهور الحوكمة المشبّكة ed g0۷e۲141€(‏ )ا w0اne)‏ بعض الأسئلة 
الرئيسية عن نظرية الدولة الديمقراطية الليبرالية: بشكل خاص.» سواء ما إذا 
كانت لا تزال حقا ديمقراطية. أم لا تزال فى الحقيقة دولة بالمعنى التقليدى. 

هل الحوكمة ديمقراطية؟ تعنى الديمقراطية الانتخابية مسئولية الحكومة عن 
الناخبين: ولكن إذا كانت النتانج الجماعية لم تنتج فى النهاية بواسطة دولة ذات 
سيادة. فمن الصعب رؤية كيف يمكن أن ترتب مثل هذه المستولية. ويمكن آن 
تتضمن الحوكمة نتائج تنتج فى العديد من المواقع المختلفة؛ وأحيانا تظهر فقط › 
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بدون لحظة فرار موثوق نهاثى. ويمكن أن تكون الشبكات رؤية ضعيفة جدا 
بالمقارنة بالسياسة الانتخابية والبرلمانية. وأحيانا فان الطبيعة الشكلية جدا 
للشبكات تعنى آنه من الصعب تقرير أين يقع فى الحقيقة سلطة إتخاذ القرارات. 
ولكن فى حين تعمل المضاهيم الانتخابية للديمقراطية بشكل سين عندما يتعلق 
الأمر بالحوكمة. يمكن أن تبدو مفاهيم أخرى من الديمقراطية بشكل أفضل. 
يمكن أن تكون الشبكات شاملة تقريباء وتدوالية تقريباء وتسيطر عليها الأعمال 
تقريبا. وهكذا يمكن تطبيق المبادئ الديمقراطية على تقييم الحوكمة المشبُكة 
.)٠٠۷ 07 and Torfing)‏ ومن المفهوم قليلا » أمّا أن ندين آو نمدح 
الحوكمة المشبكة من وجهة نظر ديمقراطية . فالكل يعتمد على بيثة معيّنة. 
وأحيانا قد تضتح الحوكمة قضية لسيطرة أكثر ديمقراطية . كما فى مثالنا الموجز 
السابق عن شركة شل ونيجيريا. وفى آوقات أخرى. قد ينفصل تطور الحوكمة 
عن الرقابة الديمتراطية -عندما تستطيع شبكة صضقات مالية مراوغة قظيم 
الحكومة. آو تستبعد الهيمنة المحترفة تأثير المواطن. 

هل تتضمن الحوكمة حل الدولة ذاتها؟ بالتأكيد يستلزم التشويه الآخر للحدود 
بين الدولة والافتصاد والمجتمع المدنى (على الرغم من آن تلك الحدود لم يسبق 
آن كانت واضحة تماما). ويمكن أن تستثنى بعض الأمثلة حل المشكلة التعاونى 
والنشاط الموازى للحكومة الفاعلين الحكوميين بالجملة - ومع ذلك يعتبر هذا 
خطآ فى أغلب الآحيان إذا ثبت أن الفاعلين الحكوميين فيما بعد لديهم قوة 
النقض لأى نتاثج متضق عليها (كما فى حالة غابات كوينسى التى ناقشناها 
سابقا). يصر بعض المنظرين على أن كل الحوكمة تمثل فى الحقيقة طريقا مرنا 
نسبيا للحكومات لتشغيل ذلك الذى تحتفظ به فى النهاية الرقابة الحكومية. 
وعلى سبيل المثال. يمكن أن تنشآً الشبكات وتكون فى النهاية مستولة عن أقسام 
حكومية معينة. ويشكك منظرو الحوكمة فيما بينهم عما إذا كانت الحوكمة تمثل 
حركة ما بعد الدولة. آو بيساطة تحول الدولة Pierre and Pelers)‏ ۰۰) من 
الصعب معرفة ماذا يشكل الدليل القاطع هنا. على أساس أن معظم شبكات 
الحوكمة تتضمن الفاعلين الذين يعتبرون بشكل رسمى جزءًا من الدولة. أو 
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يطلبون تصديق الدولة على النتائج المتفق عليها حتى تصبح سارية المغعول (على 
الرغم من آنه كما تدل مناقشتنا عن الشبكات المالية › والتنظيم المدنى. والنظرية 
التى تدعو إلى توسيع نطاق العمل الموازى للحكومةء فإن البعض ليس كذلك). 
وفى الحد الأدنى. تقدم الحوكمة بيثة جديدة للتعددية. تفهم على أنها مشاركة 
فعَّالة للفاعلين المتميزين المتعددين فى إنتاج النتائج الجماعية. وما بعد ذلك 
يعتمد الكثير على تفاصيل المجتمعات المعينة. وعلى سبيل المثال» يحتمل أن تأخذ 
الحوكمة شكلا مختلضا تماما فى اقتصاد السوق الليبرالى فى المملكة المتحدة مع 
حالته «إفراغ out‏ owedااh0»‏ عما كان فى ألمانيا بعد النقابية. لا يزال يعمل 
كاقتاد سوق منسق. والختلف مرة آأخرىسيكون أنظمة النقابة التوسمية فى 
شمال أوربا. التى رحبت طويلا بتشكيلة من الفاعلين فى صنع السياسة التعاونية. 
والتى تعاملت مع الحوكمة المشبكة ببساطة على أنها امتداد لشكل دولتهم 
الييمنة 

جداول الأعمال والتغير السياسى 

النظرية التعددية المعاصرة للدولة هى ذاتها تعددية بمعنى أن لها عدة نسخ 
مختلفة» وكذلك جداول الآأعمال السياسية المرتبطة بها. وهناك ظهر آن هناك 
القليل جدا فى طريق برنامج سياسى مشترك يمكن أن يدعمه التعدديون الجددء 
النقابيون النقابيون التوسعيون» محللو اثتلاف الدفاع ومنظرو الحوكمة فى كل 
تشكيلتهم. وفى المناقشة التالية سوف نختار بعض الاقتراحات التى يمكن أن 
تصدق عليها واحدة أو أكثر من هذه المجموعات. لكن هذه الاقتراحات ليست 
إضافية ولن تشكل بالتأكيد أى برنامج مشترك من النوع الذى يمكن آن نسوى به 
ببن ليبراليى السوق والماركسيين الذى غطيناه فى الفصول الراب والخامس على 
التوالى ۔ أو فى الحقيقة الأجيال السابقة من النخبويين والتعدديين اللذين 
ناقشناهما فى الفصل الثانى والثالث. 

كبح الوضع المميز للآعمال 

بالنسبة للتعدديين الجدد (وبعض نقاد النقابة غير المتوازنة) فإن المشكلة 


الديمقراطية الرثيسية فى الحكومة التعددية الحالية هى الموقع المميز للأعمال. 
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ورغم ذلك كيف نكبح امتياز الأعمال التى لم ينفتح عليها التعدديون الجدد 
آنفسهم تماما. وبعض الاحتمالات كما يلى: 

أولاء تنشاً هيمنة الأعمال فى الجزء الكبير من الوظائف الأساسية التى 
يؤديها اقتصاد السوق الرأسمالى. وإذا أمكن تغيير بيئة ذلك السوق بطريقة ماء 
حيننذ ربما تفيد سلطة الأعمال. وفى الماضىء حاول المخطّطون المركزيون 
ممارسة الرفابة الحكومية على قرارات الأعمال. هذا التخطيط المركزى 
للاقتصاد وصل القَمَّة فى ظل الأنظمة الشيوعية التى شغلت جانب التصنيع 
الكامل للاقتصاد من خلال القيادة الحكومية. وفى الاقتصاديات المختلطة. كما 
رأينا سابقاء أخذت الدول أيضا فى العقود حتى السبعينيات صناعات كاملة تحت 
ملكيتها وسيطرتها. واليوم. حتى ذلك النوع من الاقتصاد المختلط يبدو غير قابل 
اادد فقد ثبت أن الكثير من هذه الصناعات فى النهاية عبء على الحكومة. 
وتم تخصيصها أو السماح باختفائها. تكمن الاحتمالية الباقية الوحيدة فى 
التباين الذى ناقشتاه بين افتصاديات السوق الليبرالية واقتصاديات السوق 
التعاونية. وفى الأخير. تقبل الأعمال أن يكون للاتحادات والحكومة القول 
الشرعى فى عمليات الأعمال. لذا بينما يظل العمل اللاعب الرئيسى قإن 
هيمنته ليست واضحة تماما مثل اقتصاديات السوق الليبرالية. وإذا كان هذا 
حقيقيا. حيننذ فإلى أى الحد يمكن أن تتحول إليه اقتصاديات السوق الليبرالية 
فى اتجاه آكثر تعاونيةء فإن القوة غير المتكافئة للعمل الخاص قد تخقض. وسوف 
يتضمن آى من هذا التغيير تغييرات رئيسية فى التركيب المؤسساتى للدولة . وفى 
ترتيبات قيادة الشركات والخبراء الماليين. وفى اقتصاديات السوق الليبرالية يمكن 
آن تعاقب حينئذ السياسات التى تبدو فى حالة سيئة للعمل. 

وأزمة الائتمان العالمية (ءاءاا diعcr‏ اobaاع he‏ 1) التی بدأت فی ۲۰۰۷ 
نتيجة قروض الإسكان الأقل تنظيما فى الولايات المتحدة وتصاعدت فى .۲٠٠۸‏ 
وحفزت فى النهاية تنظيما حكوميا متزايدا وسيطرة المؤسسات المالية الكبيرة. 
التى امتدت فى بعض الحالات إلى الحكومات التى تسيطر على البنوك. لكن هذا 
التتظيم المعاد المثير لم يأت إلا بعد فترة طويلة من إلغاء التنظيم. 
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ويمكن أن يرتفع تنظيم الأعمال إلى مستوى أعلى» ففى الاتحاد الأوربى, 
انتقلت ۷١‏ بالمائة من التنظيمات الاقتصادية إلى مستوى الاتحاد الأوربى. يجادل 
النقّاد بأل العمل له الآن وضعا مميّزا فى صنع سياسة الاتحاد الأوربى. ويرد 
المدافعون بأن النطاق الواسع للاتحاد الأوربى يكون كفؤا للنطاق الواسع للشركات 
الدوليّة التى لولا ذلك لهربت من التنظيم. لذا فى ۲٠١۷‏ كسبت المفوضية الأوربية 
قضية مضادة للاحتكار رئيسية ضد شركة مايكروسوفت. وهى القضية التى لم 
تفكر آى دولة من دول الاتحاد الأوربى الأعضاء فى أن تواجهها بنضفسها. 

والطريق الآخر للعمل مع الأعمال بدلا من العمل ضده ستكون مجموعات 
عديمة الأعمال لتعريف اهتماماتها بالطرق التى تتوافق مع مصالح العمل 
الرئيسية. وعلى سبيل المثال. يمكن أن يدفع اختصاصيو البيئة فكرة أن «جزاء 
منع التلوث» (لأن التلوث يدل على استعمال الصناعة لواد غير كفؤة ). وليس من 
قبيل المصادفة أن هذا النوع من الحديث كسب أرضا بصورة أكثر فاعلية فى 
الثمانينيات فصاعدا فى البلدان ذات اقتصاديات السوق التعاونية ( ٥00٥٤۲41۷۴‏ 
economies‏ rketص)‏ وفكرة «المسثولية الاجتماعية للشركات» التى تبناها العديد 
من الأعمال التجارية الكبيرة قد تفتح أيضا بعض الأبواب للنشطاء الذين 
يحاولون جعل الشركات تغير طرفها . 

تقوية الجماعات 

يعتقد التعدديون من جميع الأنواع أن المجتمع الصحى, هو ذلك المجتمع 
صاحب حياة مجموعة نشيطة. وهم قلقون حول نوع إضفاء الصفة الفردية 
المميزة للحياة الاجتماعية التى روجت لها ليبرالية السوق (انظر الفصل 
الخامس). يجب أن يقاوم التعدديون السوق الليبرالى الذى يشوه سمعة 
الجموعات ويهدمها. وعلاوة على ذلك » يجب أن يدافعوا عن السياسات 
الحكومية التى تروج لحياة المجموعة. ووفقا لهذه المبادئ. يرثى مايكل والزر 
.۱۹۹١( )Michael Walzer)‏ ۱۹۹4) مجتمع «الأفراد المعزولبن . dع†dissocia‏ 
ئ لاال" »i‏ فهو يعتقد أن فى الولايات المتحدة على الأقل: «إن من المعقول دعوة 
الدولة إلى إنقاذ المجتمع المدنى» الذى يتضمن «تعبئةء تنظيماء وإن كان ضرورياء 
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دعم النوع الصحيح من الجماعات» (1۱۹۹4: .)1۱١١ .1١١‏ وسوف تتضمن 
الجماعات دات العلاغة : النقابات العماليةء «مدارس الإعفاء الخاص . )|1۸۲١8۲‏ 
‰حعءء» التى يديرها الآباء والمعلمين والإسكان وتعاونيات العمّال» ومنظمو 
مشروعات المجتمع ‏ والجمعيات الدينية والعرقية والثقافية التى تقدم أيضا 
خدمات اجتماعية. (أى متهكم يتول إن حزب الله فى لبنان وحماس فى فلسطين 
هم كذلك بالضبط يقدمرن خدمات اجتماعية). وسوف تساعد هذه المجموعات 
على إنجاب المواطنين الجيدين. مقابل المعزولين اجتماعيا من ليبرالية السوق. 
الدين يمكنهم آن يستهلكوا وينتجوا فقط. ولا يدعمون الدولة. 

وبروح مماثلة أكثر راديكالية. یقترح هیرست (۲5آ1 )۱۹۹١‏ نموذج 
«ديمقراطية ترابطية . ciate )181110٥۲۹€¥‏ ss0ة»‏ تطلع فيه جمعيات المواطنين 
بالعديد من المهام التى تقوم بها الدولة حاليا (مثل التعليم والصحة وتنمية 
المجتمع). ويمكن آن نربط جدول أعمال هيرست بنموذج الحوكمة الذى ناقشناهء 
لكته يختلف فى رغيته فى استبعاد فاعلى الحكومة من المشاركة فى إدارة 
المشاريع والبرامج. وبالنسبة لهيرست سيكون دور الدولة قاصرا على تمكين هذه 
الجمعيات من النمو والازدهارء ويعد ذلك لا تتدخل فی شنونهم. 

يدافع بعض المحللين عن دولة شاملة (عاه)ء ١۷أوuاء١|)‏ بشكل آكثر نشاطا 
التى ستكون إحدى مهامما الأساسية أن تنظم القنوات للتعبير عن مصالح 
المجموعات الفقيرة والمضطهدة, الذين يكونون عادة فى موقع ضعف فى التفاعل 
التعددى. وهذا ا تمديد النموذج الشمالى للنقابة التوسعية expansive)‏ 
0م ) الذی ناقشناه فی وقت سابق. لذا یقترح کرهین وروجرز (۱۹۹۲) 
نموذجا يندرج (بشكل مشوش) أيضا تحت اسم «الديمقراطية الترابطية 
»ss0cintive democracy .‏ الذى تتدخل الحكومة بموجبه فى المجتمع المدنى 
لإنشاء الجمعيات المطلوية. خصوصا من النوع غير المميز اقتصاديا. وهذه 
الجمعيات سوف تتحد بعد ذلك رسميا فى العملية الحكومية. لكن كما رأينا فى 
الحالات الشمالية. فإن هذا النوع من التضمين النشيط لا ينتج بالضرورة مجتمعا 
مدنيا حيويا من السلطات العوضشة بدلا من ذلك. يمكن أن يتبنى زعماء 
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الجماعات توجها معتدلا جدا ووسطيا. يقترح یریس یونج ( ۱۹۹۰ء Iris 14A4‏ 
و۷0un)‏ مساواة لا تزال آكثر راديكالية للسلطة السياسية عندما يجادل بأن 
الجماعات المضطهدة فى المجتمع يجب أن يکون لديها قوة نقض رسمية (۵1١۲٥؟‏ 
)vet0 Power‏ على ای قرارات سياسية تؤْتّر عليهم. «المرشحون الواضحون 
لتمثيل الجماعة فى صنع السياسة فى الولايات المتحدة هم النساءء السود 
الآمريكيون الأصليون. كبار السن. الناس الفقراء والمعاقون واللوطيون 
والسحاقيات. والأمريكان الناطقون بالإسبانية. والشباب والعمال غير المهنيين» 
.)٠ :١ 1A4Young)‏ تشكّل هذه المجموعات معا الأغلبية الواسعة من السكان. 
ولم يتبنى آبدا شيئًا كهذا ‏ وليس من السهل رؤية كيف يمكن أن يكونء علما 
بتدافع المنزلة «المضطهدة» التى ستحدث عندما يصبح مفهوما أن القوة الهائلة 
(للمفارقة) تصبح حقا للمضطهدين. إن سياسة قرة النقض الواسعة الانتشار 
حتما ما تكون أيضا سياسة مآزق. 

إن مقاربة بديلة لمساواة السلطة ستقوى جماعات المجتمع المدنى بدلا من 
البحث عن تكاملها مباشرة مع الدولة. لقد رأينا القوة التى يمكن أن يستخدمها 
النشطاء والحركات الاجتماعية فى الشركات. فى حالة شركة شل فى 
التسعينيات. أقنعت الشركات باعادة وضعها. ويمكن أن تجعل الحركات 
الاجتماعية نفسها أيضا تشعر كموازنة لتأثير الشركات على الدولة. وتقويه 
سلطة مجموعات المجتمع امدنى يمكن أن تتم كمسألة سياسة عامة: على سبيل 
المثال: من خلال القوانين التى تحمى النشاط السياسى والاتحاد. وفى المقابل: 
فان سياسات مثل تطبيق قوانبن مكافحة الإرهاب ضد جماعات حقوق الحيوان 
والبيثة قد يساعد على تحطيم نشاط المجتمع المدنى. (فى الولايات المتحدة 
عرف مکتب التحقيقات الفيدرالى جبهة تحریر الآرض E4۲٤۱ L10٤e۲۹۲101(‏ 
(Front‏ على أنها مجموعة الإرهاب الداخلى رقم واحد» على الرغم من آنه لم 
يتضرر أى شخص نتيجة عمل جبهة تحرير الأرض. 


ت بنأد ودقرطة الشبكات 
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يفتقر محللو الحكومات المشبّكة عادة إلى أى جدول أعمال سياسى شامل. 
لكتهم لديهم بعض الأفكار التوجيهية (ئءلهR۲ ۲۰۰١‏ :۲١ء-١)‏ .(إِنْ الذريعة هنا 
عموما للتكامل الأفضل عبر هۆلاء المتضمنين فى قضية: فى المملكة المشحدةق 
الصطلحات الشائعة ذات العلاقة «التحق بالحكومة. بشراكة وستقترب كل 
الحكومة». مثل هذا التحذير يبدأ بفكرة جعل كل الأقسام الحكومية تهتم بقضية 
مشتركة للعمل مع بعضهم البعض (بدلا من ضدها). والفشل الذريع لوكالة 
المخابرات المركزية (إء١ععA ]ntelli gence‏ اCentra)‏ ومکتب التحقیقات 
الفيدرالى ۴81 وإدارة الهجرة والجنسية (Immigration and Naturalization)‏ 
فى المشاركة فى المعلومات مكنت من أن تحدث هجمات الحادى عشر من سبتمبر 
على مركز التجارة العالمى ووزارة الدهاع الأمريكية فى .۲٠١١‏ وكان الإنشاء 
اللاحق لقسم الأمن الداخلى مقاربة غير متشابكة هرمية تقليدية. فقد استجابت 
للفشل بآن جمعت سويا ۲۲ وكالة صغيرة منفصلة سابقا . لكن ليس من بينها 
مكتب التحقيقات الفيدرالى أو وكالة المخابرات المركزية). و«الالتحاق ب» داخل 
الحكومة يمكن آن يتبع حيننذ بالانضمام إلى بفاعلين غير حكوميين معنيين. 
حاليا. مع ذلك. لا يوجد شىء يقترب من بعد من علم تصميم الشبكة. بخلاف ما 
سماه ۸10165 (۲۰۰۱ :۳۲) ب «المزيج عابر من الأمثال والأوامر». 

ومع ذلك فإن بناء الشبكة ليس جدول الأعمال الوحيد أو ريما الأكثر أهمية 
المرتبط بمقاربة الحوكمة. وقد يكون الأكثر أهمية جهود دقرطة الشبكات. وقد 
كانت هذه الشبكات بطيئة جدا حتى تنطلق. مع الأخذ فى الاعتبار الارتباط 
الستمر لنظرية ديمقراطية بصورة دولة ذات سيادة متجاوبة مع ناخبيها. ولكن 
إذا كانت كل السلطات الشرعية فى عالم اليوم يجب أن تكون ديمقراطيةء إذن 
يجب أن تتحرك الشبكات أيضا فى اتجاه أكثر ديمقراطية. وكما رأيناء يمكن أن 
تكون الشبكات خاصة ومخفية: ومن وجهة نظر الديمقراطية. يجب أن تجعلها 
الفكرة أكثر مرئية وأكثر شمولا. وترتبط بالمزيد من الفاعلين المؤهلين. وفى سياق 
الحوكمة المشيّكة ترتبط نماذج الديمقراطية بتجمع الأصوات التى تخفق بشكل 
سين جدا. ومقاربات الديمقراطية التى تؤكد على التضمين والاتصال المفتوح 
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(انظر على سبيل المثال ٠٠ ۲١٠۱۸8‏ ) يجب أن تكون قادرة على تقديم الكثير 
فى طريق العلاج الديمقراطى للحوكمة المشبكة. مثل هذا التوجيه يحتمل أن 
يوجد فى نظرية ديمقراطية ما بعد الليبرالية وليست الليبرالية(۸1ع50۲۴۸5 
و .))۲٠١۷ "rfi n8‏ لأن الحوكمة الملشبكة تستثنى الديمقراطية الانتخابية 
والبرلمانية. وسوف نعود إلى بعض سمات التجدید الدیمقراطی (٥۲0۲۲۹3۲1ءل‏ 
ا۹٣‏ ) فى الحوكمة المشبكة فى الفصل التاسع. 


الخاتمة 

تکافح التعدّدية اليوم مع حقائق قوة الأعمال المركزة. شراكة النقابيينء تآثير 
الخبرة الفنية فى صنع السياسة, الحالات الكبيرة والمعقدة والحوكمة المشبكة 
متعدد المستويات. وفى نفس الوقت تظل التعددية ملتزمة بالقوة المفرقة والحكومة 
النيابية. ولا يجب أن يسمح للمال بأن يكون الصالح المهيمن الذى يسيطر على 
توزيع كل السلع الاجتماعية الأخرى . مثل السلطة السياسية. والصحة. والتغطية 
الإعلامية المناسبةء الشعبية الانتخابيةء والإنجاز فى التعليم» الرياضة أو مجالات 
الحياة الأخرى (۲عzا۷a‏ ۲۳ )). ويشمل المنظر الطبيعى المعقّد للتعددية 
المعاصرة الآن تشكيلة المقاربات فى نظرية الدولة . البعض منها ترك مصطلح 
«التعددية» ويبدو أن البعض الآخر يتفوق على الدولة. ومع ذلك . يثبت من 
الصعب فى أغلب الأحيان هز الدولة بشدة. إنها تكمن فى خلفية الموازى 
الحكومى. والحوكمة المدنية والمشبكة. التى تعرض غالبا عودة نهائية إلى الدولة ۔ 
أو تطلّب تدخل الدولة فى حل المشاكل» والتنظيم والتعاون. 

اعتبر التعدديون الكلاسيكيون ومن جاء بعدهم أن الانتخابات التنافسية 
أساسية لأى دولة متعددة الحكم. وفى حين أن العديد من المقاربات التى درسناها 
فى هذا الفصل تقل من قيمة الانتخابات. فلا أحد منها يعتقد أن الانتخابات 
غير ذات علاقة. وفى الفصل القادم سوف نلقى نظرة فاحصة على ما يحدث فى 
الانتخابات. وجدليا حجر زاوية فى السمة الديمقراطية للدولة الديمقراطية 
الليبرالية. 
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الفصل السابع 
السياسة الانتخابية التنافسية 


هناك فى الديمقراطية ما هو أكثر من الانتخابات» ورغم ذلك فالانتخابات 
أساسية فى الشكل المعين للديمقراطية الذى جاء ليميز آكثر الدول الليبرالية. 
وکما وضعها الرّنیس «فرانکلبن روزفلت . ۷۴[۲عR005‏ 1۸ا )۴۲۵۸»: «إن الحكام 
الأساسيبن لديمقراطيتنا ليسوا الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء 
الكونجرس والمسئولين الحكوميين. وإنما هم الناخبين فى هذه البلاد . يعتبر 
العديد من المراقبين وجود الانتخابات التنافسية أقل مطلب لدولة تعتبر نفسها 
ديمقراطية. ومع ذلك. تتطلب معايير الحرية والعدل التى عادة ما تطبق على 
الانتخابات حريات مدنية واختيارًا مطلقًا للناخبين. وهى الظروف التى لا تتوفر 
فى أغلب الأحيان فى الواقع العملى. لذا فإن الحضور المجرد للأصوات الدورية 
الذی يضمن عددا گرا من السگان لیس كافيا التصدق غلى آوراق اعتمادة 
الديمقراطية فى أى دولة . حيث تواصل البرهنة على ذلك دول معاصرة مثل 
روسيا وسنغافورة والعديد من البلدان الأفريقية مثل كينيا وزيمبابوى. 

تلتزم التعددية بانتخابات ذات هدف. وبالمقارنة يعتبر منظرو النخبة 
الكلاسيكيون الانتخابات على أنها حيل تشريعية لحكم النخب المستمر. ويعتبر 
الماركسيون الانتخابات أيضا خدعة ضرورية» غطاء للطبقة الحاكمة والدولة بأنها 
كان تعلط قراغ القهاة الر ا الى وك ابر اعرالو السو عدا 
من المشاكل فى تمييز أى شىء ذى مغزى عن نتائج الانتخابات (انظر الضصل 
الرابع) . وسوف نعود إلى البعض منها ثانية فى هذا الفصل. ويهتم ليبراليو 
السوق بوضع القيادة السياسية فى موضعها الصحيح» وليس كيف تصل هذه 
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القيادة هناك. ويبرزون أيضا سلسلة من المشاكل تميز أى شىء ذى مغزى من 
نتانج الانتخابات. ويفى التعدديون بعهدهم للانتخابات على أنها طريق حاسم 
للترويج للمنافسة السياسية التى يتطلبها الحكم المتعدد. ووسيلة لضمان نفوذ 
الجماعة فى السياسة (لأن الجماعات يمكن أن تكون نشطة فى الحملات 
الانتخابية). ولا يعتقد التعدديون أن الانتخابات حاسمة بالكامل فى تقرير من 
يمارس السلطة السياسية الفعالة ومحتوى السياسات العامة . ولكن لا يرى أحد 
منهم الانتخابات بغير ذات علاقة. وكما رأينا قى الفصل الثانى. فحتى الحد 
الأدنى من التعدديين الذين اتفقوا مع سكمبتر )5٥۸1۳١P88۲(‏ على رؤية 
الانتخابات بشكل رئيسى على أآنها استسلام دورى من النخب المتنافسة إلى الرأى 
العام يحددون مع ذلك دورا مهما للانتخابات. 

وفى هذا الفصل. سنلقى بنظرة فاحصة على السياسة الانتخابية. من ناحية 
كيف يدلى المواطنون بأصواتهم وكيف ينتخب النواب وما يعملونه بعد انتخابهم. 
وسوف ننظر إلى الأدوار التى يلعبها الناخبون والأحزاب والمرشحون, وأنظمة 
التصويت المختلفة. وطرق تمثيل الرأى العام المختلفة. ثم نفحص السياسة التى 
تحدث داخل السلطات التشريعية المنتخبة . وكيف تؤثر الآخيرة على محتوى 
السياسة العامة. 


المجتمع والسياسة: الناخبون» الأحزاب» الأنظمة 


من وجهة نظر بسيطة للهدف الديمقراطى» تعتبر الانتخابات هى الوسائل 
التى يضمن من خلالها الناخبون العاديون أن تفضيلاتهم ستجعلها الحكومة 
مشروعة. وهذا يتطلب أن يكون كل الناخبين على دراية بمصالحهم الخاصة. 
ويعرفوا كيف سيؤثر وضع المرشحين المختلفين على تلك المصالح. وبعد ذلك 
يقومون باختيار مدروس للمرشحين وفقا لذلك. وفى الخمسينيات» تخيل عدد 
من علماء الاجتماع الأمريكيين والعلماء السياسيين الذين ينفذون دراسات 
السلوك الانتخابى نظرية معيارية تتضمن ناخبين راشدين جدا ومطلعين جدا. 
وقد كانت تسمى النظرية الكلاسيكية للديمقراطية . ۴ه classical theory‏ 
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)۱۹٥٤( من قبل باحثی دراسة من «برلسون . ۲۴10۸ 8» واخرین‎ »emocrac¥ 
الذى بدأ يفضح زيف النموذج الذى يوضح القدرة‎ )۲١١:۱۹۸7١( 8۴۲) إلى بيك‎ 
المحدودة للناخبين العاديبن. هذه النظرية الكلاسيكية للديممراطية لم توجد فى‎ 
الحقيقة فى النظرية الديمقراطية . ولم يهتم باحثو الدراسة بسؤال المنظريين‎ 
الديمقراطيين فيما يعتقدون أنه مطلوب من المواطنين والناخبين العاديين‎ 
«(14۸0 Natchez) 

وسيقوم منظرو «الاختيار العقلانى . ٤٥10ء ٥٣١۵1‏ اة۲» أيضا بوضع فرضيات 
مثل هذا . على الرغم من أنها ليست أساسًا لبعض النظريات التقادمية الخيالية. 
لكن بالآأحرى لكى يبنوا نظرية توضيحية حول كيف تعمل الانتخابات فى 
الحقيقة. ومن خلال نظرية الاختيار العقلانى ليست هناك حاجة لأن نقرر بشكل 
تجريبى آن فرضيات رشد الناخبين المعينين حقيقية. ولا تزال النماذج مفيدة حتى 
إذا كانت تستند على الفرضيات المريبة حول الأفراد . طالما كانت تعطى تنبؤات 
يمكن اختبارها (يرتبط هذا الموقف فى الاقتصاد بفریدمان (۳۵7 4ء۴۲ . 
۳)). وبعد قليل. سنلقى نظرة على بعض تحليلات الاختيار الرشيد للانتخابات 
الشعبية: ولكن ستنفحص آولا عقودا غعديدة من العمل على قدرات وتزعات 
التاخبين .وما يخبرننا تأثير تلك الانتخابات على الحكومة والسياسة العامة. 

القدرة المحدودة للناخبين. 

إن الأداة الرثيسية والأكثر ألفة للتحقق من سلوك الناخبين هى استطلاعات 
الرأى. يتكون الاستطلاع من عدد من الأسئلة حول (على سبيل المثال) رأى الفرد 
فى نوع معبن من القضايا. خصائصه أو خصائصها الاجتماعية وتعيين الهوية 
السياسية. ونزعاتهم نحو مرشحين وأحزاب معينةء واختيارات سياسية محتملة. 
والنقاش الأساسى فى دراسات بحث استطلاع السلوك الانتخابى خلال السنوات 
ال٠٠‏ الماضية يتعلق بقدرة الناخبين. وعموماء رسم باحثو الدراسة صورا غير 
منمَقَة تماما عن الجمهور العام )۸-114:1۹۸۳ «ag Y (Kinder and Sears‏ 
الناس كثيرا بالسياسة. ولا يشغلون أنفسهم بأخبار القضايا السياسية: ولديهم 
معرفة سياسية متواضعة وبضعة آراء حقيقية. وإذا كانت لديهم آراءء فإنها تكون 
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أحيانا مسآلة تعصب وإجحاف نحو الآخرين المختلفين. ومن المؤكد أنهم يفتقرون 
ال اسان 6 )۱۹١٤(‏ «أنظمة الإعتقاد حول السياسة۔ fعزامط‏ 
.«systems about policy‏ 

لذاء ما الذى يحفز الناخبينء إن لم تكن لديهم آراؤهم ومعتقاداتهم المدروسة؟ 
عموماء يمكن أن نجد الإجابة فى القوى النفسية أو الاجتماعية التى لا يفهمها 
الناخب الضردى بالكامل. ومن الناحية النفسية. فإن تعريف الهوية الحزبية 
المكتسبة فى سن ة من والدى المرء فد يكون مهماء ويصبح هذا مصدرا 
لدراسات التصويت الأمريكية (.ا ٤ه‏ ااعامn‏ ه٣ .)۹١۰‏ (أو رغبة للتوافق مع 
آراء آأولثك الدين يثبت اختلاط المرء بهم قريl .(aA4 Noelle-Ne1111411)‏ 
التصويت فى البلدان الأوريية (على سبيل .(14¥1Butler and Stokes Jk!‏ 
وعلى ذلك سوف يصوت أفراد الطبقة العاملة عادة لصالح الأحزاب الاشتراكية 
ويصوت أفراد الطبقة الوسطى للأحزاب الأكثر محافظة؛ وغالبا ما تصوت 
الأقليات العرقية المحرومة بشكل كبير لصالح أحزاب اليسار . لذاء غالبا ما 
يصوت الأمريكان من أصل أفريقى فى الولايات المتحدة لصالح الديمقراطيين. 

آأخذ منظرو النخبة نتائج دراسة البحث حول افتقار اهتمام الجماهير 
بالسياسة لتآكيد فكرة أن السياسة هى فى الأساس نشاط النخبة. وانتقاد 
امنظرين لهيمنة النخبة سوف يرى المشكلة هنا على أنها إحدى النخب المستمرة 
فی حشدل الجماهير فى الظلام. وعلی النقيض من دذلف. رسم دای وزجلر۔ 
)۱۷.١١ :۱۹۸۷( Zciglerg Dye‏ فى كتابهما المنهجى الأكثر روا جا عن السياسة 
الأمريكية خلاصة بأن «سخرية الديمقراطية ۔ y‏ ۲٥00ء‏ گ0 ۸ه ۲ا» هى أن 
القيم الديمقراطية هى التى تتمسك بها وتتعلق بها النخب وليست الجماهير 
التى يسيطر عليها الجهل والظلام. ورغم ذلك يمكن للتعدديين» أيضا. أن 
يستمدوا الراحة من بحت دراسة الرأى. وهى منتصف القرن العشرين: كان 
التعدديون فى الولايات المتحدة . مجموعات وليسوا أفرادًا هم الحقيقة الأساسية 
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فى الحياة السياسية. والاهتمام والاشتراك الأكثر من اللازم فى السياسة من 
ناحية الناس العاديين من المحتمل أن يصاحب فقط الحركات الجماهيرية التى 
يقودها الديماغوجيون. وإذا ما اجتذبوا إلى السياسة» فربما يختار الناس 
العاديون دعم الأحزاب الشيوعية ضدً النظام. أو الأحزاب الفاشية اليمينية 
المتطرفة . من النوع الذى كان موجودا فى أورباء وقد جاءوا فى الحقيقة إلى 
السلطة فى ألمانيا وإيطاليا بتأثير كارثى. وبالمقارنة بمثل هذه الاحتمالات فى 
الخمسينيات فإن لا مبالاة الجماهير والإقبال المتدنى على الانتخابات لم يبدوا 
سينين جدا. واهتمام الجماهير والتعبئة قد تهدد تعدد مراكز السلطة السياسية 
التى يقدرها التعدديون. وعلى سبيل المثال» استندال )٠۱۹١١ 03۸I(‏ على نتائج 
بحث المسح للدفاع عن تار ازا طن العاديين قى السباسة المقبدة وغير 
الباشرةء 

وفى الآونة الأخيرةء قدم الاقتصادى «براين كابلان . «Bryan C4p|۹17‏ )۲۰°۰۷( 
حيلة مبتكرة عن عجز الناخبين. وقد جادل بأن مشكلة الناخبين ليست جهلهم أو 
رأيهم غير الناضج, وإنما بالأحرى» هو أن أكثر الناخبين يريدون أشياء سيئة من 
السياسة: التى توصلها الديمقراطية بعد ذلك. لذا «تفشل الديمقراطية لأنها 
تقوم بما یریده الناخبون» 03P1(‏ ۲۰۰۷: ۳). يريد معظم الناخبين تنظيما بدلا 
من سوق حرة. حماية للتجارة الحرة (لأنهم يكرهون الأجانب) وأمن التوظيف بدلا 
من الزيادات فى الإنتاج. فى الديمقراطيةء تطرد هذه الإجحافات الاقتصاد 
الجيد. وتكون النتيجة أن يصبح الناس أكثر فقرا مما يمكن أن يكونوا. ومع ذلك 
يبدو كلٌ هذا إشكاليا لاقتصادى أو ليبرالى السوق: ومن السّهل جدا أن نجد قيما 
غير اقتصادية تبرر کل شیء يدينه کابلان. 

. إعادة النظر فى قدرة الناخبين. 

وبمرور الزمن» فإن الصورة غير المنمقة عن الجمهور العام التى نشأت عن 
حزب منتصف القرن العشرين. يعاد تقديرها ثانية. حتى بواسطة بعض باحثى 
الدراسة. كانت تصاغ الاستطلاعات أحيانا بشكل سين. وتفشل فى إدراك عمق 
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وقوة إدراك الناخبين السياسى, لأن النخب التى أعدتها استخدموا لغة سيثة فى 
أسئلتهم. بالإضافة إلى ذلك. اتضح فى النهاية أن الناخبين فى أغلب الأحيان 
فادرون تماما على نقل حكم ذى أثر رجعى عن أداء الحكومات. ينقلب على 
الادارات التی تعمل بشکل سیی ۴٥۲1۸۵‏ (۱۹۸۱). 

التأكيد المبكر على كيف يعرف الناخبون قليلا عن القضايا السياسية عندما 
استجوبهم باحثو المسح» ثبت فى النهاية أنه غير ذى علاقة. ويمكننا أن نعقد 
مناظرة هنا بين الانتخابات والأسواق الاقتصادية. فالمستهلكون ليست لديهم 
المعلومات المثالية المحددة فى النماذج الرسمية للأسواق. وقد يتصرف العديد من 
المستهلكين بشكل فطرى. ويعرفون القليل عن المنتجات أو الموردين الأقضل. ورغم 
ذلك. فإن هذا لا يوقف الأسواق الاقتصادية عن الاستجابة للمستهلكين. مع 
الأرباح الاحتمالية الضخمة الّتى تجنيها الشركة التى تتوصل إلى منتج أفضل 
وعقوبات ضخمة على الشركات التى تقع خلف المنحنى. إنما سيتطلب فقط من 
أقلية صغيرة من المستهلكين حسنى الاطلاع» بالإضافة إلى إعلام جماهيرى يمكن 
أن يجمع أموالا من تقديم المعلومات الأفضل إليهم. أن يجعلوا الأسواق متجاوبة. 
ويصدق نفس الشىء على السياسة. فالمواطنون ليسوا بحاجة لأن يقرأوا كتيبًا 
كاملا عن الحياة السياسية قبل أن يشاركوا. أو حتى تكون لديهم وجهة نظر 
متطورة خصوصا عن كيف تعمل الحكومةء طالما كان لديهم بعض الوعى السياسى 
العام عن بضع قضايا يهتمُون بهم. والناخبون ككل يمكن أن يتصرفوا بعد ذلك 
«كجمهور راشد». والأقليات المعيّنة من المواطنين الذين يهتمون بقضايا مختلفة 
يخلقون إذن «رأيا عامًا - Page and Shpiro) «public opinion‏ 144۲(„ 

يعزز تطوران آخران هذه النتيجة. أولاء فى الكثير من الديمقراطيات 
الليبرالية الوطيدة أصبح كل من تعريف هوية الحزب والخصائص الاجتماعية 
بذات علاقة أقل فى تحديد كيف يصوت الناس. والأعداد الهابطة من المواطنين 
تشعر بأنها تستطيع أن تفهم آى حزب. وبالمثل. تظهر الاستطلاعات أن الناخبين 
يصبحون أكثر احتمالا للتصويت على أساس آرائهم عن قضيتهم. وكما وضعها 
«روز وماکالیستر . ۲ع )۱۹۸١( »Rose and MCA!)‏ «يبداً الناخبون فى 
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الاختيار». أصبحت إدارة الحملة السياسية أكثر تطررا. إذ تعكس حقيقة أن دعم 
ناخببن أقل يمكن أن تأحذه الأحزاب أمرا بديهيا. ثانياء القلق القديم حول 
جماهير محتشدة تصوت لصالح أحزاب متطرفة من اليسار أو اليمين أصبح على 
نحو متزايد خطًاً تاريخيا. فالديمقراطيات الليبرالية التى وجدت بعد الحرب 
العالمية الثانية ثبت أنها مستقرة جدا بالفعل . بصرف التظر عن نوع نظام 
التصويت التى نشرته. آو عدد الأحزاب السياسية التى عرضتها. والموجات 
المعزولة من أحزاب أقصى اليمبن التى تناشد التمييز العنصرى والمشاعر المضادة 
للأجانب كانت عموما صغيرة وقصيرة الأجل. وعلاوة على ذلك آنتجت 
ديكتاتوريات فاشية وعسكرية فى بلدان مثل إسبانيا والبرتغال واليونان 
والأرجنتبن والبرازيل فى السبعينيات والثمانينيات ديمقراطية ليبرالية. ومنذ عام 
.٩۹‏ قامت معظم دول ما بعد الشيوعية بتحول إلى الديمقراطية الليبرالية عن 
طريق الأحزاب التنافسية (مع ارتداد البعض منها وبشكل خاص فى روسيا). 

والسبب النهائى بعدم القلق حول أكثر نقائص الناخبين الذى تكشفه الدراسة 
البحثية يكمن فى قيود آلة البحث ذاتها. التى تتضمن عادة الهجوم على كمين من 
الناس العاديين بمجموعة من الأسثلة لم تكن لديهم الفرصة للتفكير فيها. وكما 
سنرى فى الفصل التاسع عندما يعطى الناس العاديون فرصة للتفكير فى 
القضايا يمكن أن يثبتوا جدارة فريدة. 

إرضاء الناخب المتوسط 

بعض التحليلات البسيطة المستخرجة من نظرية الاختيار الرشيد ١41(‏ ۲۵)10 
choice‏ التی طورھا «دونز ۔ 15 »00W‏ (۱۹۵۷) یمکن جعلها تظهر أن الناخبين ككل 
یمکن أن یتصرفوا بعض الشیء مثل «جمھور عقلانی ۔ ٣‏ ااطام ۲۹۲۱0۸21» يجبر 
الأحزاب على الاقتراب من موقع مركزى يعظم أيضا الرفاهية الاجتماعية. بدا 
دونز بافتراض أن السياسة یمکن أن تمثّل بشکل بیانی كما فى الشكل )١-۷(‏ حيث 
توجد سلسلة من المواقع السياسية تمتد من اليسار إلى اليمين. وبعد ذلك افترض 
أن كل ناخب يختار أَيّا من الحزبين الأقرب إلى موقعه على هذا البعد اليسار ‏ 
اليمين. يوضح شكل )١-۷(‏ تصورا مبسّطا تماما للانتخاب. دعنا نفترض أن 
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هناك تسعة ناخبين فقط الذين يوزعون على طول بعد سياسى من مواقع جناح 
اليسار (الراديكالى) من جانب إلى المواقع المعتدلة فى المنتصف. إلى مواقع جناح 
اليمين (المحافظ). افترض أيضا أن الناخبين متباعدون بانتظام على طول هذا 
البعد. افترض الاأن أن الحزبين السياسيين قائمان . أحدهما على اليسار والآخر 
على اليمين. فى شكل )١-۷(‏ حزب اليسار (أ) يتخذ فى البداية موقعا قريبًا جد 
من الناخب )١(‏ وحزب اليمين (ب) قريب من الناخب (۸) ماذا يحدث بعد ذلك؟ 
إذا صوت الأفراد وفقا للحزب الأقرب من موقعهم فسوف يختار الناخبون ١ء‏ ۲. 
۲ و ۵ الحزب (أ) ويختار الناخبون 1. ۷ء ۸ و ٩‏ الحزب (ب). يفوز الحزب (أ) 
ب خمسة أصوات. ويحصل الحزب (ب) على أربعة أصوات. 

إذا آراد الحزب (ب) تجتب الخسارة مرة أخرى فيجب أن يحرّك مواقع 
سياسته نحو الناخبين الأكثر تمركزا: ويجب أن يستجيب الحزب (أ) بالانتقال إلى 
المركز أيضا. تقترب الأحزاب من موقع الناخب (0)» الذى يعتبر الناخب المتوسط. 
الشخص الدى يتساوى عدد الناس على يساره عددهم على يمينه. إن موقع 
الناخب المتوسط مهيمن فى أنه لا يهزم بأى بديل آخر. وسيحصل الناخب 
المتوسط على ما يريده فى وقت أطول بكثير من النظام السياسى عن الناخبين 
ذوى المواقع الأكثر تطرفا. يوضح شكل (۲-۷) ما يحدث إذا ما وصل الحزب (ب) 
إلى هذا الموقع أولا. 

تعظم هذه النتيجة بشكل جدلى رفاهية الناخبين ككل. يوضح شكل (۳-۷) 
الحزب الفائز عند موقع الناخب (0). مع المسافات من موقع الفائز إلى مواقع كل 
الناخبين الآخرين. وإذا جمع هذه المسافات. بإضافة ١‏ لكل مسافة قسوف 
نحصل على نتيجة ۲١‏ نقطة من المسافة الكلية بين الحزب الفائز والناخبين ككل. 
افترض بدلا من ذلك أن الحزب الفائز لسبب ما كان يقع فى موقع أكثر تطرفا. 
متل موقع الناخب ۸ على اليمين. وهو الموقف الذى يظهر فى الشكل )٤-۷(‏ وهنا 
إذا جمعنا مسافة النقاط فسوف نحصل على نتيجة ۲۹ وهو الموقع الأكثر سوءا 
بشروط الرفاهية. موقع الناخب المتوسط يكون أفضل من أى موقع آخر فى تقليل 
المسافة الكلية بين مواقع كل الناخبين وموقع الحزب الفائز. 
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شكل )١-۷(‏ المنافسة بين حزيين وفقا لأبعاد اليسار. اليمين: 


حزب (ب) حزب () 
اليسار 
اليمين © a‏ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
الناخبون 


حزب (ب) یحصل علی حزب () یحصل علی 
٤‏ أصوات ۵ أصوات 


فى نظم العالم السياسية الحقيقية» هناك أکثر بکثير من ٩‏ ناخبينء الذين لا 
يحتمل أن يكونوا متباعدين. ولكن يتجمعون فى تجمعات من نوع ما فى نقاط 
مختلفة من السلسلة. بينما لا تزال حجة الناخب المتوسط يعتقد بها. وفى الشكل 
)١-۷(‏ تصادف أن كان الناخب المتوسط فى منتصف السلسلة. لكن إذا تجمع 


الناخبون على سبيل المثال على يمين السلسلةء فلا تزال حوافز الأحزاب للبحث 


عن موقع الناخب المتوسط باقية . على الرغم من أن الناخب المتوسط يقع الآن 


جهة اليمين. 


شكل (۲-۷) فى المنافسة بين الحزيين» تقترب الأحزاب من الناخب المتوسط 


حزب (ب) حزب () 
اليسار 
کک e‏ ® 
9 8 7 6 .5 4 3 2 1 
التاخيون 
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شكل (۳-۷) حزب حاكم فى موقع الناخب المتوسط يعظم الرفاهية الاجتماعية: 


الحزب الفائزر 
اليمين @ اليسار 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 الناخبون 
1 
ج 
2 مسافات المواقم الضردبية 
ص ا ا 
چ کے 3 للتاخبين من موقع الحزب 
ص الفائز 
eg‏ ۶ 
4 | سس س 
ا 


المسافات الكلية للناخبين من الحزب الفائز 


شكل )٠-۷(‏ الحزب الحاكم فى موقع بعيد عن موقع الناخب المتوسط سيكون 
الأسوأ فى شروط الرفاهية لمعظم الناخبين: 


الحزب الفائز 
® 
DS Saaaaaaad CK‏ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 الناخيون 
qu ,‏ 
سسس مساقات المواقع الفردية 
کے للناخبين من موقع الحزب 
لهم الفائز 
a e TED‏ 


المساقات الكلية للناخبين من الحزب الفائز 
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المبسط جداء وتكون المشاكل الرئيسية كما يلى: 


-١‏ قد لا يقود الأحزاب سياسيون مرنون يعظمون الأصوات» الذين لا يقولون 
أىْ شىء للحصول على الأصوات, وإنما يقودها زعماء أيديولوجيون الذين تعهدوا 
بآلا يتغيروا ولا يمكنهم أن يتغيروا. ولن يحدث التقارب من موقع الناخب المتوسط. 
ولكن أى حزب أو مرشح سيكون أقرب من الناخب المتوسط سيظل فانزا. 

۲ - قد لا يتراصف الناخبون والأحزاب على طول بعد واحد. وإنما على اثنين 
أو ثلاثة بعاد . ويظهر البحث أنه من النادر أن يكون هناك أكثر من هذا. وعلى 
سبیل المثال. قد يعتقد الناس على أساس اليسار . اليمين. لكن أيضا على أساس 
الانتماء العرقى أو الدين أو اللغة. وقد تتعلق الأبعاد المحتملة الأخرى بسياسة 
الدفاع (صقور إلى الحمائم)ء أو قضايا بيثية (الأخضر إلى الأسمر). وعندما 
تكون هناك أبعاد متعددة. تصبح المنافسة الانتخابية أكثر تعقيدا وتكون نتيجتها 
أقل توفّعا. ومع ذلك سيبقى هناك ميل للفائزين لتبنى مواقف معتدلة نسبيا 
قريبة من الناخب المتوسط من كل بعد. 

۲ - إذا كان هناك أكثر من حزبين سياسيينء فسيكون هناك ضغطًا أقل من أى 
حزب للتحرّك نحو موقع الناخب المتوسط. حتى فى نظام الحكم آحادى البعد 
المنظم على أساس خطوط اليسار/اليمين وحدهاء عندما تكون هناك أربعة 
أحزاب أو أكشر. فقد لا تنتقل الأحزاب الداخلية إلى موقع الناخب المتوسط, لأنها 
تخشى خسارة الأصوات أمام الأحزاب المنافسة الأكثر «تطرقًا» وعلى سبيل المثال. 
قد لا بلطف حزب المحافظين سياساته مناشدة الناخب المتوسطء إذا خاف من أن 
حزبًا يمينيًا منافسًا سيجد حينئذ مجالا لضمان بعض دعم ناخبيه الأكثر يمينية. 
وعادة ما يكون هناك أكثر من حزبين سياسيين. لأن هناك أكثر من بعد للنزاع 
السياسى. وعلى سبيل المثال» قد يتشكل حزب الخضر على أساس البعد البیئى. 
أو قد يتشكل حزب انفصالى على أساس خلفية عرقية. ويمكن أن تزدهر 
الأحزاب المتطرّفة فى مثل هذه الحالات. على الرغم من أن الكثير منها سيعتمد 


247 


قزار 


على الترتيب المعين للأحزاب والقضايا. ربما تكون هناك حوافز للأحزاب 
الساعية للسلطة لأن تنتقل إلى الفكرة الأساسية المركزية . خصوصا فى البلدان 
ذات أنظمة التمثيل النسبى» حيث تتطلّب حكومات ائتلاف أكثر من حزب لكى 
تكون لها أغلبية الأصوات فى المجلس التشريعى (سوف نناقش الائتلافات لاحقا 
فى هذا الفصل). 

-٤‏ يفترض الشرح البسيط لنتائج الناخب المتوسط أن كل المواطنين يصوتون. 
وهو ما يعد آمرا غير واقعى (ماعدا بلدان مثل أستراليا وبلجيكا حيث يكون 
التصويت إجباريا). وقد يمتنع الناس بدلا من ذلك إذا لم يكن هناك حزب قريب 
من موقعهم. ومن ثم إذا تلاقت الأحزاب فى النهاية فلن يهم من يفز بالانتخاب. 
لذا لن تكون هناك أهمية للتصويت . ما لم يكن التأثير النسبى للأحزاب فى 
الإحراز الفعلى للمواقع التى تفضل الناخب المتوسط هو المخرج. قد تساعد هذه 
الحجة على توضيح هبوط الإقبال على التصويت فى العديد من الديمقراطيات 
الليبرالية عندما تضيف الاختلافات الأيديولوجية بين الأحزاب (سنناقشها فيما 
بعد). لكن أى هبوط فى الإقبال ينتشر بانتظام عبر السلسلة لن يوفّف الأحزاب 
من الافتراب من التاخب المتوسط. 

۵ - إذا تجمع العديد من الناخبين فى نهايات السلسلة. حينئّذ فإن الأحزاب 
التى تنتقل إلى الموقع المتوسط ريما تخسر الأصوات أمام الأحزاب الأكثر تطرفا. 
وعلى ذلك. ستصبح الأحزاب مغلقة فى المواقع المتطرفة. كان هذا النوع من 
المواقف يميز طويلا أيرلندا الشمالية. حيث خسرت الأحزاب التى لطَفت موقفها 
من البعد البروتستانتى (نقابى) إلى البعد الكاثوليكى (جمهورى) الآأصوات فى 
أغلب الأحيان أمام الآأحزاب التى احتفظت بمواقعها الأكثر تطرفا على كلا 
الجانبين. 

. أنظمة التصويت المختلفة 

هناك العديد من الأنظمة المختلفة لتنظيم انتخاب النواب (للإاستطلاعات 
Îنزۆظر Grof 1a»‏ و Dunleavy 14۸1 Lijphart‏ و Margetts‏ 1۹40. (هناك ثلاث 
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فثات رئيسية قيد الاستعمال: حكم الأغلبية؛ التمثيل النسبى (الذى له عدد من 
الفثات الفرعية!؛ و« التصويت التضضيلى . .«preferential VOİ£‏ 

يستخدم تصويت حكم الأغلبية (عاناا اة ام) فى المملكة المتحدة . 
والولايات المتّحدة. وكندا وجامايكا والهندء بينما يندر استخدامه فى أى آماكن 
. ولأسباب وجيهة. ستصبح ظاهرة بعد قليل. إنه النظام الأسهل للتوضيح: 

تقسم البلاد إلى انتخابية (5ع1٤۸ع5)1۷١0)‏ بأعداد متساوية 2 من 

التاخبن وآى مرشح یحصل على العدد الأكبر للأصوات فى دائرة انتخابية فلن 
فاثزا. وغالبا ما يسمى هذا النظام «التعددية البسيطة» (الفائز يحصد الكل) ۔ 
لكن العيب الرئيسى للنظام هو أنه لا توجد قائمة فوز ثابتة. ففى المملكة المتحدة 
ليس من غير المألوف لأعضاء البرلان أن ينتخبوا بنسبة دعم قليلة ۲ بالمائة فى 
السباقات متعددة الأحزاب بأربعة أحزاب أو آكثر. ويتكون الجلس التشريعى من 
الفائزين من كل داثرة انتخابية. 

ويمكن أن يستخدم حكم الأغلبية أيضا لانتخاب منصب واحد. مثل رئيس 
البلاد. حاكم الدولة أو رئيس بلدية مدينة. وبالنسبة لانتخابات الرئاسة 
الأمريكية. فإن الآلية معقّدة بحضور لجنة الانتخابات. حيث يحصل المرشح الذى 
يحصل على أكثر الأصوات فى ولاية يحصل على جميع أصوات لجنة الانتخابات 
من تلك الولاية (ما عدا ولاية مين ونبراسكاء حيث توجد أحكام لفصل أصوات 
لجنة الانتخابات). 


وطبقا للقانون المشهور المسمى على اسم موريس دفرجير ( Maurice‏ 
)۱۹٥۵( )Duver ger‏ یجب أن ینتج حکم الأغلبية نظامًا ذا حزيبن. بشكل رثيسى 
لأن الحياة صعبة جدا لوجود حزب ثالث» رابع أو أحزاب أصغر. والناخبون 
الذين اختارهم الآول حزب ثالث صغيرء يواجهون باختيار إهدار صوتهم على 
تفضيلهم الحقيقى. أو الإدلاء بأصواتهم على الأرجح للتأثير فى المسابقة بين 
الحزبين القياديبن فى داترتهم الانتخابية. بعتقد ریکر R|)۴۲(‏ ۱۹۸۲م ) أن قانون 
«دفرجير »011۷8۲88١ ٠‏ هو الشىء الأقرب الذى يجب أن يكون لعلم السياسة 
قانون علمی حقیقی. کان ریکر خاطئًا بالفعل حتی فی ۱۹۸۲۔فقد سمح بآشیاء 
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شادة مثل الهند. حيث أنتج حكم الأغلبية نظام حزبين مهيمنين (الكونجرس) 
وعدة أحزاب أصغر. وحاليا فإن أنظمة حكم الأغلبية الوحيدة التى لها حزبان 
كبيران هى الولايات المتحدة وبضع جزر كاريبية صغيرة. والمملكة المشّحدة غالبا ما 
تصور بشكل خاطى على أنها نظام ذو حزبين لكنها فى الحقيقة ظهرت بهذا 
الأسلوب لفترات فصيرة فقط فى القرن العشرين. واليوم لديها حزب ثالث وطنى 
قوى (الديموقراطيون الأحرار . sئٍDemocr )i era‏ وأحزاب قومية قوية فى 
ويلز وأسكتلندا. لقد كان قانون دفرجير زيفا . بشكل رئيسى لأن أحزابًا أخرى 
ذات تجمعات إقليمية من الأصوات يمكن من السهل تماما ان تحصل على أعضاء 
منتخبين فى البرلان. 

ومن خلال ثلاثة أحزاب أو أكثر. غالبا ما يعطى حكم الأغلبية حزب الأغلبية 
الكافية من المقاعد فى البرلان. بينما يفوز بأصوات مواطنين أقل بكثير من ٠٠‏ 
بالماتة. وفی انتخابات بريطانيا عام ۲۰۰۵ فاز حزب العمال ب ۳۵١‏ مقعدا من 
جملة 1٤1‏ مقعداء بينما حصل فقط على ۲٠١‏ بالمائة من الأصوات. وكان على 
حزب العمال أن يحصل فقط على أصوات آكثر من أى حزب آخر فى الدوائر 
الانتخابية الكافية للفوز بالانتخابات. وعبر المملكة المتحدة ككل اختار ٠١‏ بالماثة 
من الناخبين أحزابا أخرى. ومع ذلك شكل حزب العمل الحكومة وحده. وفى 
المجتمعات ذات التاريخ الأقصر من الاستقرار السياسى عن المملكة المتّحدة 
فريما تكون هذه وصفة للكارثة. حيث يشكك ممثلو تلك ال ٠١‏ بالمائة فى شرعية 
الحكومة. ويجادل مدافعو حكم الأغلبية بآنه باعث على الاستقرار. لأنه يضر 
بأحزاب ثالثة ورابعة متطرفة. رغم ذلك فقد يكون العكس فى الحقيقة صحيحًا: 
فالمجتمعات الأكثر استقرارا فقط هى التى يمكنها أن تتحمّل نتائج الأغلبية 
المضادة المنحرفة التى يمكن أن يولدها حكم الأغلبية . 

ويستعمل تصويت الأغلبية التفضيلى (18 :ا0 yاأا0زة" )prefere۸ce‏ أيضا 
دواتر عضوية انتخابية وحيدة. ومع ذلك. بدلا من الاقتراع على صوت مرشح 
واحد فقط, يمكن للناخب أن يصنف كل المرشحين. والمرشح الذى يحصل على 
العدد الآأصغر من التفضيلات الأولى» يتم حذفه بعد ذلك ويعاد تخصيص 
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أصواته إلى مرشحين آخرين على أساس التقضيل الثانى المدرج فى الافتراعات. 
وفى النظام الأسترالى. تتكرر العملية إلى أن يحصل أحد المرشحين على آكثر من 
٠‏ بالمائة من الأصوات ويفوز بالانتخاب. وهذا يعنى أن الاقتراع على التفضيل 
الأول لحزب صغير ليست له فرصة الفوز لم يهدر. ويمكن أن يكون النظام 
التفضيلى فالا فى إنتاج نظام الحزيين» كما هى الحال فى آستراليا. ومع ذلك 
لا يزال يمكن للأحزاب الصغيرة أن تمارس نفوذا بينما لا تفوز بأية مقاعد. وهى 
تقوم بذلك بإجراء صفقات مع الأحزاب الرئيسية لتخصيص تفضيلاتها. وفى 
أسترالياء على سبيل المثال» كان حزب العمال الكبير غالبا ما يعقد اتفاقا مع 
حزب الخضر الصغير. الذى لم يسبق أن فاز بمقعد فى الانتخابات العامة لمجلس 
النواب (وقد فاز بمقاعد فى مجلس الشيوخ المنتخبة بالتمثيل النسبى 
.(proportional representation)‏ ويوافق حزب العمال على تبنى بعض المواقف 
السياسية لحزب الخضر. وفى المقابلء ينصح حزب الخضر ناخبيه بوضع حزب 
العمال رقم ۲ عند تسجيل تفضيلهم. 

وفى العديد من الأنظمة الرئاسية. يتم إجراء التصويت التفضيلى من خلال 
جولة انتخابية ثانية. وهذا فى الحقيقة شكل بسيط من التصويت التفضيلى. 
وفى فرنسا والبرازيل» إن لم يحصل المرشح على أكثر من ٠١‏ بالمائة من الأصوات 
فى الجولة الأولى للتصويت, يتم إجراء انتخاب ثان بين المرشحين الكبيرين من 
الجولة الأولى. وكل مؤيد للمرشحبن المزالين» يحصل حينئذ على فرصة لإعادة 
تخصيص صوته لواحد من هذين المرشحين. والنظام المستخدم فى انتخاب عمدة 
لندن. يستعمل جولة ثانية فورية تتفادى حاجة الناخبين للذهاب إلى الانتخابات 
مرتين. ويختار الناخبون أعلى تفضيلين لهما وإذا لم يحصل أى مرشح على ٠١‏ 
بالمائة زائد واحد من الأصوات على التفضيلات الأولى» فقسوف يزال كل 
المرشحين ما عدا المرشحين الكبيرين. والتفضيلات الثانية لهؤلاء الناخبين تضاف 
إلى سهام المرشّح الذى لا يزال فى السباق. والآن فأى من المرشحين الذى يجذب 
أكثر التفضيلات الأولى والثانية يفوز حينئد. 
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هناك العديد من تنويعات «التمثيل النسبی . «proportional represe1tai01‏ 
والتى لن نوضحها بكل تعقيداتها. إن هدفهم المشترك. أن تضمن أن تحصل 
الأحزاب على تمثيل فى البرلان بنسبة تقريبية لعدد الأصوات التى حصلت 
عليها. لذا إذا حصل حزب (ولنقل) ٠٠‏ بالمائة من الأصوات. فيجب أن يحصل 
على حوالى ۲١‏ بالمائة من مقاعد المجلس التشريعى. إن الشكل الأنقى للتمثيل 
النسبى هو نظام القائمة الوطنى . S۷5۳"‏ اكا 11 ) المستخدم على سبيل 
المثال فى إسرائيل وهولندا. ويمكن لكل مواطن أن يصوت لصالح قائمة حزب 
واحدة. ويحصل ذلك الحزب على عدد من المقاعد فى البرلان تتناسب مباشرة 
مع عدد المواطنين الذين صوتوا لصالحه. وفى حالة النظام الإسرائيلىء يعنى هذا 
أن الأحزاب يمكن أن تصبح ممثلة فى الكنيست بحوالى ۲ بالمائة فقط من 
التصوت الوطتى: 

وأنظمة التمثيل النسبية المختلطة الأخرى (المستعملة فى ألمانياء أسكتلنداء 
نيوزيلندا. وويلز) تدمج انتخاب نصف أو أكثر المشرعين فى الدوائر الانتخابية 
المحلية مع القوانم الإقليمية التى تضمن أن تتماشى الأصوآت الكلية والمقاعد 
الكلية بإنصاف بدقة لكل حزب. وألمانيا أيضا لديها قانون حيث بموجبه يجب أن 
يفوز حزب ب ٩‏ بالمانة من الأصوات على المستوى القومى أو بعض مقاعد الدائرة 
الانتخابية للحصول على أى مقاعد فى البوندستاج (سن القانون من أجل منع 
صعود النازيون الجدد والأحزاب الشيوعية). وفى اليابان فإن النظام المختلط غير 
النسبى المستعمل» يعنى أن عدد المقاعد النهائى لا يتناسب مع عدد الأصوات. 
وقد ساعد هذا النظام على إبقاء الحزب الديمقراطى الليبرالى اط1ا 
)(emocratic Party‏ فی الحکم طوال عقود . 

أى أنواع النظم الانتخابية الأقضل؟ فى الخمسينيات والستينيات قارن 
المؤلفون الأنجلو . أمريكان البساطة والاستقرار المرتبطين بحكم الأغلبية من 
ناحية الإنصاف والشرعية المعززة واشتمال الحكومات المنتخبة بالتمشيل النسبى 
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من جانب آخر. بينما أوضحت أنظمة التمثيل النسبية على مدى نصف القرن 
الماضى نزعة كبيرة للاستقرار» وعلى ذلك فإن الحجة تميل الآن فى اتجاه التمثيل 
النسبى. وعلاوة على ذلك يشير تحليل الناخب المتوسط أيضا فى اتجاه التمثيل 
النسبى . لأن حكومة فى نظام التمثيل النسبى يجب أن تحصل على دعم الأغلبية 
ويجب أن تتضمن تلك الأغلبية الناخب المتوسط. وكما رأيناء فإن هناك حجة 
تحقيق الحدً أقصى من الرفاهية يجب أن تتم مصلحة إرضاء الناخب المتوسط 
.)..١ Colomer)‏ وعلى النقيض من ذلك فإن الحكومات المدعومة فقط باقلية 
من الناخبين لا يلزم أن تتضمن الناخب المتوسط. تعتبر هذه الحكومات سمة 
طبيعية فى المملكة المتحدة. وحتى فى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت 
الانتخابات الرئاسية تبرز طرفًا ثالنًا مهمًاء فليس من الضرورى أن يكون الناخب 
المتوسط مع الجانب الفائز. وفى ٠٠٠١‏ كان الناخب المتوسط مؤيدا ل آل جور. 
وليس جورج دبليو بوش. لأنه كان هناك تركيز للأصوات لرالف نادر» على يسار 
غور على البعد اليسار ۔ يمبن. ورغم ذلك فاز بوش بالانتخاب. (وقد تعقد هذا 
المثال بحقيقة أن جور حصل بالفعل على أصوات أكثر من بوش لكن عمل لجنة 
الانتخابات والقرار الجدلى للمحكمة العليا منحت الانتخاب لبوش. إن النقطة 
هی آنه حتی إذا حصل بوش على أصوات آكثر قليلا من جور فلا يزال الناخب 
المتوسط مؤيدا لجور). 

وبالنظر إلى الاتجاهات فى الأنظمة الانتخابية المستخدمة فى بلدان لها عدد 
من السكان أقل من مليون نسمة (وبمعنى آخر: استبعاد الدول الصغيرة). فإن 
البحث الذى قام به «جوزيب كولومر . [05€p‏ 0۴اه » المذكور فى شكل (۷ء )٥‏ 
يعرض بشكل واضح أن حكم الأغلبية ونظم الأغلبية الأخرى مثل التصويت 
التفضيلى لم يزدد بمرور الزمن. وبالتباين. فإن البلدان الديمقراطية الليبرالية 
ذات أنظمة التمثيل النسبى تضاعفت أعدادها ثلاث مرات منذ ٥۱۹۸ء‏ ونمت 
أيضا الأنظمة المختلطة. وفى ذلك الوقت لم تتبن ديمقراطية جديدة حكم 
الأغلبية أو حتى تصويت الأغلبية التفضيلى» وابتعدت عدة بلدان عن نظام حكم 
الأغلبية. 
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شكل )٥-۷(‏ عدد الديمقراطيات الليبرالية التى تستعمل أنظمة الأغلبية/ 
حكم الأغلبية مقابل التمثيل النسبى لانتخاب سلطاتها التشريعية: 


1947 1957 1967 1977 1987 1997 2006 


Year 
الأنظمة المختلطة تصویت الا غلبية أو التعددية ا‎ E أنظمة التمشا‎ 


مااحظة وتقع [إحهاع الديففراطيات اللي بر اة ها ال اة ال تة 
اشن تعدادها آقل من مليون مواطن. المصدر: ملحق؛ کولومر ۰۸ 
الإقيال الهابط 


انخفضت مستويات الإقبال على الانتخابات الرسمية بصورة جوهرية فى 
العديد من الديقراطيات الليبرالية. فقى مسويسراء باتتخابادها المككرة 
واستفتاءاتها العامةء انخفض الإقبال على الانتخابات العامة من حوالى ثلشى 
الأصوات فى الستينيات إلى الثلثين فقط فى التسعينيات. وانخفض الإقبال على 
انتخابات الرئاسة الأمريكية من حوالى تلثى إلى ما يقرب من نصف الناخبين 
هلين من آراخر الخمسيقياة إلى الق اتيخيات واستقر مد الح هى هذا 
المستوى. وأظهرت اليابان وكوريا الجنوبية إشارات مماثلة أآيضا بانخفاض 
مستويات التصويت منذ التسعينيات. ولفترة طويلة كان لدى الدول الأوربية (وكان 
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أغلبها تعمل بأنظمة التمثيل النسبى) أعلى مستوى من التصويت وبالرغم من آن 
مستويات إقبالها انحسر وارتفع فقد كان من الصعب اكتشاف اتجاهه على المدى 
الطويل. ومع ذلك . ففى أغلب هذه البلدان يمكن اكتشاف الحركة الهابطة الآنء 
من خلال الهبوط الحاد فى المملكة المتحدة فى التسعينيات» من أكثر من ۷١‏ 
بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة. 

وبالنسبة للمتشائمين. يشير هذا الاتجاه إلى النفور المتزايد من الحياة 
السياسية (أنظر على سبيل المثال الصين عام )۱۹۹١‏ بالنتائج السلبية فعلا 
للاستقرار السياسى وأوراق الاعتماد الديمقراطية للدول. ومع ذلك » فقد يشير 
أيضا إلى تغيير أنواع العمل السياسى التى تعتبرها الناس ملائمة» ومن المحتمل 
أن تكون فعالة. لذا أثناء التصويت. فى الوقت الذى تكون فيه العضوية فى 
الحزب سياسى وفى نقابات العمال منخفضة فإن أشكال آخرى من النشاط تحتل 
مكانهاء وقد تكون العضوية فى جماعات المصالح الموجهة لقضية وأنواع شكلية 
من النشاط فى ارتفاع. ویجادل أوتول )0'۲٥01۴(‏ وآخرون (۲۰۰۲) بأن الشباب 
فى المملكة المتحدة مهتمون جدا بالسياسة ‏ لكنه يعتقد غالبا أن السياسة 
الانتخابية ليس لديها ما تقدمه. 


الآن. إنه الواقع بالفعل أن تميل نسب المشاركة فى التصويت إلى أن تكون فى 
مستوى منخفض خصوصا بين الفقراء. كبار السن؛ صغار السن, أو أعضاء 
الأقليّات العرقية المتضررة. (ومع ذلك فهناك إستثناءات لهذه القاعدة. ففى 
الهند. تصوت المجموعات الاجتماعية الأكثر فقرا بشدة أكثر من المجموعات 
الأكثر غنى. التى ريما تتمتى حلولاً سياسية لبعض المشاكل الاجتماعية الحادة). 
وهذا ما يعنى أن نتائج الانتخابات التى نلاحظها يمكن أن تكون مختلفة تماما عن 
النتائج التى تحدث إذا صوت كل المواطنين الذين لهم حق الانتخاب. وعلى سبيل 
المخال. إذا كانت فثات الناس التى ليس من حقها النصويت هى الفئات الأعلى هم 
الذين يصوتون غالبا لصالح المرشحين والأحزاب اليسارية (فرضية معقولة فى 
بعض البلدان» خصوصا الولايات المتحدة)» فإن امتناعهم حينئذ سيفيد مرشحى 
أحزاب اليمن. 
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إن الحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة مدرك تماما بهذاء ولهذا السبب 
يدفع بإجراءات لقمع إقبال آخر على التصويت. على سبيل المثال. فى فلوريدا 
عام ۲۰۰۰ء لم یکن يسمح بالتصويت للأشخاص الذين لديهم سجل إجرامى 
(مهما کان بعيدا فى ماضيهم) (وكان يعنى التشويش على الأسماء أن الكثير ممن 
يحملون نفس آسماء المجرمين كانوا يحرمون أيضا من حق التصويت). وبمعلومية 
أن نسبة الأمريكان الأفريقيين الذين لهم سجل إجرامى أعلى بكثير من الأمريكان 
من المجموعات العرقية الأخرىء وأن الأمريكان الأفريقيين يصوتون بشدَة لصالع 
الديمقراطيين. فإن هذا الإجراء أفاد المرشحبن الجمهوريين . وفى الحقيقة كان 
حاسما فى السماح بتنصيب جورج دبليو بوش كرئيس. وتشمل الإجراءات الأخرى 
لقمع الإقبال فى الولايات المتحدة طلّب عدة أشكال محددة من التعاريف لكى 
يتمكن الفرد من التسجيل للتصويت . وهو مطلب يجد الفقراء والمهمشون أنه 
فب الي 

- صور التمثيل البديلة للرأى العام 

إن التبرير الديمقراطى الأساسى للانتخابات هى أنها الطريق لضمان 
استجابة الحكومة لتفضيلات المواطنين . الذى يمكن أن نصفه إجمالا كرأى عام. 
لكن هناك العديد من الطرق المختلفة التى يمكن أن يسجل بها الرأى العام ويرسل 
إلى الحكومة. وقد يكون هذا جذابا. لأن هناك عجزا معلوماتيًا كبيرًا فى نتائج 
الانتخابات. لا يتمكن الناخبون من التعبير عن رأيهم فى القضاياء وكل ما يمكن 
أن يفعلوه هو الاقتراع على صوت واحد . رد بسيط جدا على حزمة معقَّدة جدا 
من القضايا وخواص الأحزاب والمرشحبن. ومن الصعب الاستنتاج من مجاميع 
التصويت وحدها ماذا يعنون بمسميات القضية. الطرق الأخرى لتحقيق الرآى 
العام التى سنناقش البعض منها الآن. ويتضمن التالى: 

نشطاء جماعات المصالح الخاصة: ينظر منظرو التعددية إلى المجموعات 
على أنها تمثيل لتفضيلات أعضائها. لذا يمكن أن يشكل نشاط المجموعة الرأى 
العام. 
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. استطلاعات الرأى: إذا كانت مجموعات المصالح الخاصة تمثل التفضيلات 
المرجحة بالكثافة التى يتمسكون بهاء فإن استطلاعات الرأى تمثل التوزيع غير 
المرجح للآراء. إن المشكلة هى أنّها قد لا تمثل غالبا أية آراء على الإطلاق, لأن 
العديد من الناس لا يكون لهم رأى فى قضية حتى يسألهم الشخص الذى يجرى 
الاستطلاع وبدلا من أن يقولوا «لا نعرف» فقد يعطون ردا يحدد تبعا لطريقة 
صياغة السؤال. وعلى سبيل المثال. فإن سؤالاً صيغ بكلمات «هل تفضل حرية 
كلام لكل الملجموعات» بصرف التظر عن اعتقاداتهم؟» سوف يعطى بشكل 
نموذجى ردا إيجابيا أعلى بكثير من «تفضل حرية الكلام للراديكاليين 
الإسلاميبن؟.. ویفسر بارتلز sا6ا83۲‏ (۳۰۰۲) تغلغل «تأثیرات تأطیر» کهذه فی 
ردود تقرير المسح على أنها نقص فى قدرة الناس العاديين على الأاشتغال فى 
الديمقراطية. والتفسير البديل الواضح هو أن أسثلة المسح تعتبر وسائل عاجزة 
عن التحقق من الرآى العام. 

مجموعات المصالح: مجموعات المصالح هم أداة تسويقية. جماعه من 
الستهلكين تجتمع لناقشة اقتراحات المنتجات. ويمكن أن تجتمع مجموعات 
المواطنبن أيضا من أجل سياسات «اختبار السوق» أيضاء وكذلك إعطاء بصيرة 
فى كيفية توصيل الأفكار وكيفية تغيير الرأى فى الرد على مواقف السياسة 
المتغيرة. 

الاستفتاءات العامة (۲۴۴8۲۵۸48) يعطى الاستفتاء العام فرصة للمواطنين 
للتصويت مباشرة على إجراءات إحدى السياسات. وتستخدم استفتاءات اتخاذ 
القرارات العامة على نطاق واسع فى سويسرا وبعض الولايات الأمريكية. ففى 
كاليضورنيا وأوريجون» على سبيل المثال» شرعت أغلبيات الناخبين تخفيضات 
ضريبة الملكية التى لم يكن السياسيون الذين انتخبهم الناخبون أنفسهم غير 
راغبین فی تبنيها. 

الأفكار التداولية الجديدة: شهدت العقود الأخيرة نوعًا مختلقًا من الأفكار 


الجديدة فى العديد من البلدان التى تتضمن مجموعات تجتمع من المواطنين 
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التداوليين لوضع توصيات للسياسة. وتمثيل الرأى العام الذى ظهر حينثذ كان 
مطلعا وتأمليا . بالمقارنة بالردود السريعة فى استطلاعات الرأى. وسوف نناقش 
هذه الأفكار الجديدة فى الفصل التاسع. 
کل إجراءات الرأى العام هذه قادرة على إعطاء نتائج مختلفة. 
الدور المتغير للأحزاب السياسية 

الأحزاب السياسية تنظّم وتبسّط الحملات الانتخابية. وتقدم حزمًا بديلة من 
القضايا والزعماء للناخبين. ومن المحتمل أن تكون الانتخابات بدون أحزاب. كما 
على سبيل المثال فى بابوا غينيا الجديدة. والنتيجة هى أن الانتخابات فى كلّ 
داثرة انتخابية تحال إلى من يستطيع أن يقدم أفضل جوائز مادية إلى المجموعة 
العرقية المهيمنة محليا. التى يوجد منها بالمئات فى بابوا غينيا الجديدة. ومحاولة 
تشكيل حكومة من خلال جمع دعم من أغلبية هؤلاء الممثلين يعتبر تحديا حقيقيا؛ 
لا تتشكل الحكومات على أساس القضايا الوطنيةء ولذا تجد من الصعب تبتى أية 
سياسات وطنية متماسكة. أجرت العربية السعودية أول انتخابات محلية فى 
٠٥۵‏ بينما ظلت الأحزاب غير شرعية؛ وكان الإقبال منخفضاء وكان من المتعذر 
تمييز عشرات المرشحين إلا من خلال قبائلهم وعواتلهم. 

وإذا حدث تقارب على الناخب المتوسط من النوع الذى تحدثا عنه فى وقت 
سابق. فسوف تنتهى الأحزاب بتقديم بضعة خيارات قضايا للناخبين. لكن هذا 
النوع من التقارب لن يحدث إلا إذا كانت الأحزاب تحت سيطرة جماعة قيادية 
منسقة مهتمة بالفوز قبل كل شىء آخر. وفى الواقع العملىء فإن بعض الأحزاب 
ليست مهتمة داثما بالفوز. وقد يفضل بعض الزعماء النقاوة الأيديولوجية للفوز 
فى الانتخاب. إذا كان عليهم أن يختاروا. وقد تختار الأحزاب ذات الترتيبات 
الداخلية الديمقراطية الزعماء أيضا والمرشحبن الذين يسترضون ناشط الحزب 
المتوسط ‏ ليس الناخب المتوسط من الناخبين بشكل عام» والذى يحتمل أن يكون 
أكثر اعتدالا من عضو الحزب العادى. 
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وهذه الاعتبارات مهمة. لأن الأحزاب السياسية فى بعض الديمقراطيات 
الليبرالية تبنت المزيد من الممارسات الديمقراطية الداخلية فى السنوات الثلاثين 
اللأخيرة. ففى بريطانياء انتخب زعماء حزب المحافظين وزعماء حزب العمال ذات 
يوم بواسطة أعضاء البرلان. الذين ينتمون لكل حزب. وفى حالة المحافظين. حتى 
الستينيات إذا احتاج الحزب زعيما جديدا لكى يكون رئيسا للوزراء لأن الحزب 
كان فى الحكم. فسوف يظهر" الزعيم الجديد من مكائد نخب الحزب. بدلا من 
أن يكون منتخبا من النواب المحافظين. وفى حزب العمال» كان البرنامج السياسى 
للحزب الذى نشا فى مؤتمر الحزب السنوى يهيمن عليه فريق «أصوات الكتلة» 
بواسطة زعماء الاتحاد لمات آلاف من أعضاء الاتحاد الذين كانوا ينتسبون اسميا 
إلى الحزب. وينتخب الآن حزب المحافظين زعيمه عن اقتراع كل أعضاء الحزب. 


ويستخدم حزب العمال «لجنة انتخابات» موتاة: تاآتی فيها ثلت الآصوات من 


أعضاء الحزب» والثلث من أصوات الاتحاد المنتسبة» والثلث من نواب حزب 
العمال. 

كانت منظمات الأحزاب فى الولايات المتّحدة دائما معمَّدة وممزقة. وفيما 
مضى لعب رؤساء الحزب المحليون والإقليميون أدوارا بارزة فى اختيار المرشحين 
للكونجرس والرئاسة. ونتيجة لذلك يعرض مؤتمر التسمية القومى لمرشحى 
الرئاسة وناثب الرئتيس تسابقًا معقَّدًا إستراتيجياء ومساوما بين زعماء الحزب 
المحليين والإقليميينء ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة مقدما. وقد تغير كل ذلك مع 
انتشار الانتخابات الأساسية. التى يمكن من خلالها أن يسجل الناخبون العاديون 
كمؤيد للحزب وينتخب من بين المرشحين البدلاء لترشيحات الحزب لكل من 
المناصب الفيدرالية والولاياتية. وفى بعض الولايات» تعنى «الأساسيات المفتوحة» 
أنه للتصویت فى حزب جمهورى أساسى لا يحتاج المرء حتى أن يكون مسجلا 
جمهوريا . ويصدق نفس الشىء على انتخابات الحزب الديمقراطى. تجرى معظم 
الولايات انتخابات أساسية الآن (على الرغم من أن بعضها يعتمد على المؤتمر 
التحضيرى لأعضاء الحزب الذى يصعب أيضا بشدة على زعماء الحزب السيطرة 
عليه). وبالنسبة للانتخابات الرئاسية» هذا يعنى أن مرشح الحزب يكون معروفا 
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عادة قبل مۆتمر الحزب. والذى يصبح ببساطة احتفال الترشيح وفرصة لوضع 
المرشح فى أنظار الناس. 

وبحسب الظاهر. فإن هذه الأنواع من التغييرات فى اختيار المرشحين 
والزعماء إيجابية من وجهة نظر ديمقراطية, لأنها تخلق منافسة مفتوحة يمكن 
لأعضاء الحزب العاديين أو الناخبين المسجلين صوتا حاسما. ومع ذلك فهناك 
جانب سلبى: ففى الولايات المتحدة. تعد مبالغ المال المطلوية لتجهيز حملات 
رئاسية ناجحة مبالغ ضخمة؛ وكذلك حملات الكونجرس مكلفة أيضاء وهكذا 
تزيد قوة المصالح الخاصة والمال تحت تصرفها. وعمليات الحزب الداخلية 
لاختيار المرشحين تشابه تقريبا عملية الانتخابات العامة ذاتهاء وتتعرضان على 
حد سواء لهيمنة أجهزة الإعلام. وهكذا فإن تأثير الشركات الإعلامية ومحترفى 
الإعلامى تأثيرا واسعا. وتستغرق الآن التغطية الإعلامية, «دورة» إعلامية 
واهتمامات إعلامية (كيف ينظر الزعماء إلى التليفزيون). واستطلاعات الرأى 
العام ومجموعات الاهتمام والتسويق السياسى على عمليات الحزب الداخلية. 

والاتجاه الرئيسى الآخر. عندما يتعلق الأمر بالأحزاب فى الديمقراطيات 
الليبرالية هو تدنى المؤيدين والأعضاء. تكشف استطلاعات الرأى أن عدد 
الناخبين الذين يشعرون بقوة المشاركة مع حزب معين فى أكثر الديمقراطيات 
الليبرالية المؤسسة ينخفض بمرور الوقت. وفى بداية القرن العشرين اعتمد 
الزعماء على منظمات أحزابهم لتجنيد عدد ضخم من الناخبين كأعضاء 
ومؤيدين وعمال انتخاب. كانت الأحزاب منظمات «جماهيرية». ققد كان 
للمحافظون فى بريطانيا أكثر من + ملايين عضو فى الثلاثينيات» وادعى حزب 
العمال أن لديه ٠,١‏ مليون فرد وه ملايين عضو من نقابات العمال منتسبين إليه. 
واليوم تتردد هذه الأحزاب فى نشر مستوبات عضويتها الحقيقية . فإن الأرقام 
المدعية حوالى*٠٠٠ ۲٠٠,‏ للمحافظين و٠٠٠ ٠‏ لحزب العمال» مع حوالى 
٠١‏ للحزب الثالث. الديموقراطيون الأحرار. وفى الولايات المتحدةء نشر 
الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى ذات مرة أعدادًا ضخمة من عمال 
الانتخاب للطرق على الأبواب وعقد اجتماعات شعبية كبيرة. هبطت هذه 
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الممارسات المركزة على العمال . حتى أنعشتها بعض الشىء حملة أوباما الرئاسية 
فی عام ۲۰۰۸. 

كانت الأهمية المتزايدة للتليفزيون فى الحملات الانتخابية منذ الخمسينيات 
فصاعدا ھی العنصر الأساسى هنا. وأصبح المال هو المصدر الأكثر آهمية 
لزعماء الحزب من بضعة متبرعين كبار (وهم عادة أفراد وشركات غنية على 
الرغم من أن الاتحادات ظلت مهمة فى بعض البلدان) بدلا من أعداد النشطاء. 
ركز هذا التطور السلطة فى أيدى زعماء الحزب» ووازن خسارة سيطرتهم النانجة 
عن أى نمو فى ديمقراطية الحزب الداخلية. ويمكن أن يحيط الزعماء أنفسهم 
بحاشية من المساعدين. وكتاب الخطب» و«مزودى المعلومات للجمهور عن 
المرشح» وخبراء العلاقات العامة ومستطلمعى الآراء وجامعى التبرعات. وفى 
منعطف القرن العشرين. أتقن الحزب الجمهورى الأمريكى هذه الفنون الظلمة 
(خصوصا على يد كارل روف. الذى نظم الحملتين اللتين ضمنتا فوز جورج دبليو 
بوش فى الانتخابات الرئاسية) وحزب العمال البريطانى عندما فاز بثلاثة 
انتخابات متتالية تحت زعامة تونى بلير. وفى الولايات المتحدة» طور مرشحو 
الرئاسة على وجه الخصوص هيكلهم التنظيمى الشخصى الخاص. وتركوا منظمة 
الحزب الرسمية فقط معالجة المهام البيروقراطية الدنيوية. ويمكن أن نجد 
تطورات مماثلة فى الآنظمة الحزبية فى آوربا. 

كانت تصاحب هذه التطورات فى أغلب الأحيان الفضائح المرتبطة بتمويل 
السياسة والأحزاب» مع متبرعبن أثرياء يتوفّعون منافع خاصة ملموسة من 
الحكومة مقابل مساهماتهم. ففى المملكة المتحدة تعلقت هذه الفضائح بمنح 
أوسمة الشرف والفروسية إلى المتبرعين الكبار. وفى إيطالياء انهار الحزب 
الديمقراطى المسيحى الذى سيطر على كل حكومة ما بعد الحرب طوال ٤١‏ سنة 
فى التسعينيات وسط فضاتح القساد. والفساد من حيث التعريف هو: «استخدام 
المأتصب العام من أجل الكسب الخاص غير الشرعى». وآدى الرد إلى هذه الأنواع 
من المشاكل إلى استبدال التمويل الخاص للأحزاب بالتمويل الرسمى فى بعض 
البلدان الأوربية. وكانت لهذا التطور مشاكل من لدنه» لأنه على إثر ذلك آصبحت 
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الأحزاب تشبه أسلحة الدولةء بدلا من كونها وسائل لتأثير المجتمع المدنى على 
الدولة. وقد يبدو آنها تتعاون مع بعضها البعض فى تزوير نظام التمويل. مما أدى 
ببعض علماء السياسة أن يصفوهم ب . «أحزاب الاحتكار . «cartel parties‏ 
خصوصا فى أنظمة التمثيل النسبية: حيث تظل ائتلافات الأحزاب فى الحكومة 
لفترات طويلة مهما حدثت نتائج الانتخابات » فإن التمويل الحكومى للأحزاب قد 
يقوض أى إحساس باق بأنها أحزاب منظمات مستقلة عن الدولة. 

اليوم» يبدو المنظر الطبيعى للسياسة الانتخابية فى الديمقراطيات الليبرالية 
معقّدا. والرأى العام الذى يعتبر الأساس بشكل واضح فى الديمقراطية. يمكن 
آن يكون مراوغا جدا من الناحية العملية. ونتحول الآن إلى السياسة المعقّدة على 
حد سواء التى تتضمن تفاعل الممثظين المنتخبين فى السلطات التشريعية. 
الحكومة وصنع السياسة: السياسة التشريعية 

تقرر الأصوات التى يدلى بها فى الانتخابات بالطبع أصحاب المنصب» سواء 
كانوا مشرعين فى جمعية أم رؤساء تنفيذيين (مثل الرؤساء. حڭّام. أو رؤساء 
البلدية). لكن أصحاب المنصب لديهم تقدير كبير لما يقدمون عليه. 

ء دوز السلطات التشريعية 

معظم الديمقراطيات الليبرالية أنظمة برلانية. حيث تختار أغلبية الممثلين 
فی مجلس تشريعى منتخب مسثول تنضفيذى يحكم ويقترح القوانين. وإذا فقدت 
حكومة ثقة الأغلبية فى المجلس التشريعى. فيجب جينئذ أن تستقيل لمصلحة 
مسئول تنضيذى آخر أو تدعو لانتخابات عامة لانتخاب مجلس تشريعى جديد. 
وفى غالبية ديمقراطيات العالم الليبرالية التى تستعمل بعض أشكال التمثيل 
النسبى. فمن الضرورى عادة أن تتكون الحكومات الائتلافية من خلال المفاوضات 
بين الأحزاب المختلفة فى المجلس التشريعى (انظر موضعع الانتلافات). فى 
البلدان الإسكندنافية وآحيانا فى مناطق أخرى. فقد تتشكل حكومة أقلية من 
أحزاب بآقل من ١‏ بالمائة من المقاعدء بالرغم من آنها من الواضح ستحتاج بعض 
الأذعان من الأحزاب الأخرى. 
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تتفاوت السلطات التشريعية فى درجة تأثير استقلالها الذاتى على صنع 
السياسة. وفى سياسة الأنظمة النقابية كانت تصنع السياسة على نحو تقليدى 
من خلال اتضاقية بين المستولين التنفيذيين, والأعمال. واتحادات النقابات 
العمالية. ويموم البران عادة بدور الموافقة على البرنامج أو السياسة بدون تفكير 
أو مناقشة (أنظر الفصل السادس). فى المملكة المتحدة. التى يعدها البعض «آم 
البرلمانات». يكون للبرلمان عموما تأثير قليل على الميزانيات. وتآثير قليل (وإن يكن 
مهما من حين لآخر) على التشريع والسياسة. مجلس النواب» مجلس العموم؛ 
بنتخب وکان عادة يسيطر عليه حوالى ثلاثة أحزاب. أحدهم له مقاعد كافية 
عادة لتشكيل حكومة بنفسه. والانضباط الحزبى قويا على أعضاء البرلان فى 
بريطانيا. وسجل تماسك الحزب (الذى يقيس فى أحوال كثيرة كيف يصوت 
فرغو تفس الحزب معا) ۷ بالمائة. كان المجلس التشريعى الأعلى فى المملكة 
المتحدة. مجلس اللوردات. عاجزا عن التأثير على السياسة طوال القرن العشرين. 
لأنه كان يتكون من مزيج غريب من الشخصيات غير المنتخبة. وكان البعض 
«نبلاء» استادا إلى اسلاكهع الأرستقراطيين (وتم استبعادهم أخيرًا من مجلس 
اللوردات فى ۱۹۹۹)» وتم تعيين آخرين مدى الحياة فى مجلس اللوردات عن 
طريق أحد زعماء الحزب الرئيسيين. ولا يزال يفتقر اللوردات لأى شرعية 
ديمقراطية (فى ۹/) ويلعبون أدوارا صغيرة فى صنع السياسة. 

فى آنظمة رتاسية؛ مثل فرنساء المكسيك. البرازيل. روسيا والولايات المتحدة. 
يختار المواطنون مباشرة من الذى يترآس السلطة التنفيذية ويشكل الحكومة. ولذا 
لا يستطیع المجلس التشريعى إقالة الرئيس بسهولة (إلا من خلال عملية مؤلمه من 
المعاقبة لسوء العمل). ومع ذلك يمكن أن يرفض المجلس التشريعى إقرار التشريع 
الذى اقترحه الرئيس. وقد يكون قادرا على تعديل الميزانيات عند الرغبة. 
وللمضارقة. فإن الدولة ذات أحد الأنظمة الرئاسية الأقوى مثل الولايات المتحدة. 
هى أيضا الديمقراطية الليبرالية ذات المجلس التشريعى الأقوى. ويعد مستوى 
فحص الكونجرس للعمليات الحكومية أعظم كثيرا من الفحص البرلمانی فى آكثر 
الديمقراطيات الليبرالية الأخرى. وعلامات تماسك الحزب فى الكونجرس 
منخفضة»؛ مع أعضاء حزب يصوتون بنفس الطريقة ٠١‏ بالمائة فقط من الوفقت. 
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ويمكن أن تناقش السلطات التشريعية مشروعات القوانين (القوانين المقترحة) 
فى المجلس ككل على الرغم من أن مشروعات القوانين ترسل عادة إلى اللجان 
اللختصة (الصحة.ء سياسة الرفاهية. الدفاع؛ البيئة وهلم جرا) التى تتكون من 
عدد قليل من المشرعين للفحص الدقيق. تسود قاعدة الأغلبية عادة. فى أن ما 
يجاز من مشروعات القوانين يحتاج ٠١‏ بالمائة من مجموع الأصوات زاثدا واحد. 
ومن حين لآخر فقد يكون هناك مطلب لنسبة أصوات أعلى. فعلى سبيل المثال 
فى مجلس الشيوخ الأمريكى. لتحقيق إغلاق نقاش (ومن ثم إيقاف المعارضين 
عن إجراء إعاقة للتصديق على مشروع قانون بالكلام حتى يستنزف 
الوقت المخصص لناقشة مشروع القانون) يحتاج لأغلبية ٠٠‏ بالمائة. وفى العديد 
من البلدان يتطلب تغيير الدستور أغلبية الثلثين (وفى أغلب الأحيان أيضاء 
التصديق فى نظام اتحادى طريق الولايات. أو بآغلبية الناخبين فى استفتاء 
عام). 

مشاكل حكم الأغلبية 

يبدو حكم الأغلبية آمرا بديهياء وهو يعتبر فى أغلب الأحيان حجر زاوية 
للديمقراطية. لكن حكم الأغلبية كان يحتمل النقاش والجدل من خلال العمل 
النظرى على الاختيار الاجتماعى. ويجادل وليام ريكر (۱۹۸۲ 4) بِأنْ هناك مجالا 
شاملا للتلاعب فى التصويت التشريعى بواسطة السياسيين الأذكياء. والسبب فى 
ذلك هو أن أكثر القضايا يمكن أن تعرض من الناحية النظرية دورات ما بين ثلاثة 
خيارات أو أكثر؛ وإذا لم توجد أى دورة فمن السهل جدا صناعة خيار للتأكيد 
على أن واحدا سيعمل. والدورة من حيث التعريف عندما يمكن أن توجد أغلبية 
لدعم الخيار (أ) على الخيار (ب). و(ب) على (ج)ء و(ج) على (أ). ولنأخذ على 
سبيل المثال. التصويت على حرب (ولنقل العراق) الذى ينقسم فيه المجلس 
التشريعى إلى ثلاث فئات مساوية تقريباء ويواجه ثلاثة خيارات. والخيارات هى 
الوضع الراهن (س). إيقاف الحرب (ج) أو تصعيد الحرب (ه). وترتيب فئة 
«الحمامة» هو ج < س < ه: «وترتيب فثة» الكل أو لا شیء «هو ھ < ج < س؛ 
وترتيب الفئة «معتدلة» هو س < هھ < ج (حيث يعنى الرمز « < » مفضّل على). 
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وإذا أخذ صوت من ج مقابل س حينثذ يفوز ج بنسبة اثنين إلى واحد. وإدا 
مقابل ه » حينئذ يفوز س إثنان إلى واحد. لذا من خلال حكم الأغلبية. س يهزم 
هھ وه يهزم ج» وج يهزم س. ماهى وجهة نظر الأغلبية إذن؟ لا شىء: 
سوف تعتمد النتيجة كليًا على الترتيب الذى تقترع به الأصوات. وتكون 
الإجراءات عرضة لتلاعب السياسيين الذين يصنعون الخيارات لمحاولة 
جعل الدورات تحدث, وبعد ذلك يتلاعبون فى الترتيب الذى تؤخذ به 
الأصوات. 

جذب هذا النوع من التحليل انتباه عدد كبير من علماء السياسة. على الرغم 
من حقيقة أنه فى التاريخ السياسى كله للديمقراطيات الليبرالية الحقيقية يعتبر 
من شبه المستحيل إيجاد مثال واحد لدورة (ع )13 )۲٠٠٤١‏ .(بطريقة ماء نجد 
السلطات التشريعية فى العالم الحقيقى طرقًا للتغلّب على المشاكل النظرية التى 
تسببها الدورات. وهذه يمكن أن تكون مسألة حقيقة بسيطة بأن المشرعين 
يدرسون ویيصوتون Dryzek(‏ وقائمة ۲٠٠۲‏ )» أو أن السلطات التشريعية تخلق 
قواعد هيكلية تحد من قرص تقديم خیارات جديدة (عاsمShe‏ 1۹۷۹). 

وإن كان هناك أى شىء فإن مشكلة السلطات التشريعية الحقيقية هى مقابل 
المشكلة التى حددتها النظرية الخيار الاجتماعى: فهى مستقرة جدا ويمكن التنبؤ 
بھا فی صنع القوانين والميزانيات. وفى الحكومات الائتلافية» يلعب الحزب الأكبر 
فى التحالف الحاکم دورا رئیسیا فی تقریر جدول آعمال المجلس التشریعی. وفی 
المملكة المتحدةء يمكن أن تضمن حكومة ذات آغلیة فی مچاس الوم يان گل 
صوت يذهب عمليا فى طريقه. وفى الكونجرس الأمريكى. تضمن اللجان التابعه 
للكونجرس القويّة استقرار السياسة التى تصيغ القوانين (وتخول اللجان) وتضع 
الميزانيات (لجان الاعتمادات). وغالبا ما يهيمن على هذه اللجان المشرعون مع 
مصالح الدانرة الانتخابية فى موضوع اللجنة» بحيث تتكون لجنة الزراعة بشكل 


رئيسى من مشرعبن من ولايات المزارع. ويهيمن على لجنة الطافة والمصادر 
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الطبيعية الولايات المنتجة للنفط. وهكذا. وليبراليو السوق مذعورون بهذا النوع 
من هيمنة المصالح الخاصة (انظر الفصل الخامس). وينظر أكثر التعدديين تفاؤلا 
إلى اللجان على آنها قادرة على توليد المعلومات الجيدة للكونجرس ككل. 

وإذا كان هؤلاء التعدديون على حق» إذن فإن اللجان التى لها مصالح شخصية 
محمية سوف تجد اقتراحاتها سقطت فى مقاعد أعضاء الكونجرس» حيث يقرر 
المشرع المتوسط النتائج متلما يقرر الناخب المتوسط النتائج فى انتخابات 
المواطنين. 


الاتتلافات 


فى أنظمة التمثيل النسبى من غير المعتاد تماما لحزب أن يفوز بأغلبية 
الأصوات بشكل تام. وهنا استثناء واحدء هو جنوب أفريقياء حيث فاز «المؤتمر 
الوطنى الأفريقى . «African National Congress‏ الدى قاد الكفاح طند نظام 
التفرقة العنصرية السابق بأول ثلاثة انتخابات فى البلاد إذ مَّنح امتيارًا بالق 
افلا من ۱۹۹۲ إلى ۲٠٠۲‏ مع ثلثى الأصوات الكلية تقريبا. وقد نجح المؤتمر 
الوطنى الأفريقى أيضا فى إقناع الممثلين من الأحزاب الأخرى بالانضمام إليه بعد 
آن تم انتخابهم. لكن الحالة الأكثر اعتيادا فى البلدان التى تعمل بنظام التمثيل 
النسبى هى آنه لا يوجد حزب له أغلبية المقاعد فى المجلس التشريعى. بمعنى أن 
اثنين آو أكثر من الأحزاب يجب أن تنجز تحالفًا لتشكيل أغلبية. وطبقا لريكر 
)۱١۹١۲( )R۲(‏ فإن النتيجة المنطقية هى «تحالف فائز أدنى». على أساس أن 
غناتم المنصب يمكن أن تشارك بعد ذلك كبضعة مشرعين كلما كان عمليا. لكن 
هذا ليس ما نلاحظه بشكل عام من الناحية العملية. لأن الائتلافات تحتاج أيضا 
آن تبرز القرب الأيديولوجى بين الأحزاب المكونة لها. وعلى سبيل المثال» من 
النادر الحالة التى تشكل أحزاب اليسار واليمين تحالضا فائزا أدنى يستبعد 
أ حزاب الوسط. وإذا كان هناك بعد واحد فقط تصطف على طوله الأحزاب (مثل 
من اليسار إلى اليمين). حينئذ سيتضمن التحالف الحاكم عادة الحزب الذى 
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يحتوى «المشرع المتوسط». وتميل الحكومات الائتلافية أيضا إلى أن تدعم 
بأغلبيات كبيرة جدا. والنتيجة الأخرى الأقل عمومية هى أن تحالف الأغلبية لا 
يشكّل حكومة. لكن الذى يشكلها بدلا من ذلك هو الحزب الأكبر الذى يشكل 
حكومة بالرغم من أن له دعم أقلية فقط. هذه النوعية من الحكومات 
تكون ممكنة فقط فى الديمقراطيات الرضائية مثل الحكومات الموجودة فى 
دول اسكندنافيا . التى تسهل بحقيةة أن القرارات السياسة الأكثر أهمية لا 
تصدر من البرلان. ولكن فى مساومة نقابية بين المصالح الاجتماعية 


الرئيسية. 


وإذا كانت أحزاب فى المجلس التشريعى منقسمة إلى بعدين أو أكثر . على 
سبيل المثال» على نهج اليسار/اليمين أو الطبقة لكن أيضا على نهج عرقى . حينئدذ 
تكون الأمور أكثر تعقّيداء لكن التقارب حول المشرع المتوسط لا يزال يمكن أن 
يعمل. وللتوضيح» يعرض شكل (1-۷) مجلسًا تشريعيًا مبسطًا جدا مع سبعة 
أعضاء فقط. (ل١)‏ إلى (ل۷ ) توضح الخلاصة السوداء «مجموعة باريتو» 
المنطقة المحاطة بنقاط تفضيل «المشرعبن» التى تنتقل إلى هذا المكان من الخارج 
سوف تحسّن رفاهية كل المشرعبن فى نفس الوقت. وعلى بعد اليسار . اليمين 
الأفقى. (ل٤)‏ هو المشرَّع المتوسط. ولكن على البعد الرأسى البتى . الأخضر (على 
فرض أن القضايا البيئية مهمة). لا يكون (ل؛) هو الممثل المتوسط, لكنه يحتل 
موقع «بنى» قويًا يفضتل التنمية الصناعية. وعلى البعد البتى . الأخضر يكون 
(ل۲) هو المشرع المتوسط. يجب أن يجد هذا المجلس التشريعى تحالف أغلبية 
يوافق على مواقع السياسة على البعدين الواقعين قى مكان فى مكان ما ضمن 
المنطقة المظآلة. المعروفة ب «القلب». إذا فحصنا الشكل بإمعان فسوف نرى أن أى 
موقع سياسة ضمن الصميم له دعم أغلبية على أى موقع خارجه. (يحدد القلب 
بالنظر إلى كل مجموعات الأغلبية المحتملة من ٤‏ من ۷ أعضاء هناء بافتراض 
داثما أن هذه الاثتلافات الفاثزة ستتكون من مشرعين قريبين من بعضهم البعض 
نسبيا). 
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شكل (1» ۷) «قلب» الأغلبية و«مجموعة باریتو» فى مجلس تشريعى بسيط ذى 
سبعهة أعضاء: 


1 


المتوسط من اليسار. اليمبن L4‏ 


بعد الأخضر . البنى (الأخضر . البنى) 


اليمين 


ما يقترحه هذا التحليل. هو أنه فى أنظمة التمثيل النسبية ذات أكثر من بعد 
قضية تتشكل فيها الأحزاب (الحالة الطبيعية)ءهناك ميل نحو الاعتدال. وكما نحن 
سنرى فى الفصل القادم» فإن هذا سيؤدى بالعديد من المراقبين للدعوة للتمثيل 
النسبى للمجتمعات المنقسمة بشدة على أساس خطوط الجنس أو العرق. ويكون 
الموقف مختلفا تماما فى البلدان تستعمل نظام حكم التعددية. وعلى سبيل المثال. فى 
المملكة المتحدة فى الفترة من ۱۹۷۹ إلى ۲٠٠١۵‏ تشكلت سبع حكومات متعاقبة 
(برتاسة مارجريت تاتشرء وجون ميجر وتونى بلير) بواسطة حزب واحد مع أغلبية 
كافية من المقاعد فى مجلس العموم. بالرغم من أن ذلك الحزب حصل فقط على ٠١‏ 
بالمائة إلى ١‏ بالماتة من أصوات المواطنين. وكما أظهرت مارجريت تاتشر فى اتباعها 
أجندة السوق الليبرالى. فإن هذه الحكومات يمكن أن تعمل مثل «ديكتاتوريات 
انتخابية . pS‏ 0۲81اaاءdi‏ i۷eاecاe»‏ تتبنى مواقف متطرفة ترفضها أغلبية الناخبين. 
وتاتشر نفسها اعتزت ب «سياسة الإدانة . sعن)امم‏ ١0زا‏ أ۷١0ء»‏ التى لم تسع إلى 
الملساومة مع معارضيها. سواء كانوا داخل حزبها أم فى الأحزاب الأخرى. 
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. الحكومة المنقسمة 

قد تبدو من أول نظرة أن الأنظمة الرئاسية مختلفة جدا عن «الحكومات 
الائتلافية . govern ne48‏ itionاca»‏ لأن صاحب المنصب الواحد يتحكم فى 
السلطة التنفيذية. ولكن فى معظم مثل هذه الأنظمة (مثل فرنسا وكوريا) يتحكم 
الرٹيس فى مدى صغير فط من القضايا المباشرة. ولا يزال يحتاج إلى وزراء 
حكوميين يكون لديهم دعم أغلبية فى المجلس التشريعى. وحتى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. التى يكون الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية آكثر 
كمالاء لا يزال الرئيس بحاجة لأن يعمل بشكل نشيط مع الكونجرس لمحاولة جعل 
تشريعه المفضل يشرع. ولإنتاج نتائج ميزانية تتوافق مع الخطط التنفيذية. وفى كل 
الأنظمة الرئاسية» يمكن أن تظهر مواقف «الحكومة المنقسمة . لع لا۷ال 
0vernmenع»‏ حيث يفوز أحد الأحزاب بالرئاسة. بينما يفوز حزب آخر (أو 
تحالف الأحزاب) بأغلبية المقاعد فى المجلس التشريعى. هذا الموقف طبيعى جدا 
فى الولايات المتّحدة. حيث بالإضافة إلى ذلك ريما تكون للأحزاب المختلفة أغلبية 
فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومع ذلك» فإن ضعف الانضباط الحزبى قى 
الكونجرس يعنى أن الحكومة المنقسمة ليس بالضرورة أن تحدث قرفا كبيرا ما بعد 
كل عمليات المراقبة والموازنة التى تحدث اعتدالاً (فيما عدا عندما يتعلق الأمر 
بسياسة الدفاع والخارجية» حيث نادرا ما تقوم الرئاسة بأية عمليات مراقبة). 

أثبتت الحكومة المنقسمة أنها قادرة على إحداث اعتدال أيضا فى النظام 
السياسى الأكثر قلقلا من الناحية التاريخية فى فرنسا. 

نص دستور الجمهورية الخامسة الذى أسسه «تشارلز ديجول . ءل sعإها€‏ 
»G ule‏ فی ۱۹۵۸ علی انتخاب مباشر للرٹیس وبرلان یکون مستولا عنه رئيس 
الوزراء أو وزارته أيضا . بدون فصل واضح للسلطات بين الرتيس ورثيس الوزراء. 
فی عام ۱۹۸١‏ انتخب الفرنسيون الیساری «فرانسوا میتران ۔ ۴٣4۸٤0۶‏ 
»Mitterand‏ رئيسا للجمهورية» وفی عام 1 اختاروا جناح الأغلبية اليمينى 
للبرلان. لإيجاد فترة «تعايش» ببن اليسار واليمين لأول مرة. ثم تكررت هذه 
التجرية فى التسعينيات مع جهة أخرى؛ مع رئيس بمینی «شيراك . 11۲۵٤٥‏ » 
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وحكومة يسارية وأغلبية برلمانية. وفى كلتا الحالتين استطاع الجانبان التفاوض 
على تقسيم المستولية بنجاح تام. وتقترح حالة فرنسا أن الحكومة المنقسمة يمكن 
أن تعمل كقوة للاعتدال والاستقرار. ولم تشل الحكومة الفرنسية؛ ولا تزال يمكنها 
آن تسن قوانين جديدة رثيسية ۔ كان لزاما أن يتم التفاوض عليها بين الجانبين. 
الديمقرطيات التوافقية وديمقراطيات الأغلبية 

أحيانا ما تتساوى الديمقراطية بحكم الأغلبيةء بحيث إن قرار مبدا التشريع 
الرئيسى يدعم من أغلبية الناخبين. أو أغلبية ممثليهم. وهناك. فى الحقيقة. 
بعض الأنظمة والمؤسسات الديمقراطية التى تعمل بدون رحمة وفق مبادئ 
الأغلبية . بشكل خاص أنظمة ويست مينستر المشكلة على غرار المملكة المتّحدة. 
وللمفارقة. مع ذلك رأينا أن نظاما مثل ويست مينستر الذى يستعمل تصويت 
حكم التعددية لانتخاب مجلس تشريعى. الذى يخول حزبه الأكبر بعد ذلك مسئولا 
تنفيذيا للحكم بدون أى عمليات مراقبة وموازنات مهمة, وفى النهاية يعرض 
حكومة آقلية. وليس أغلبية. وحزب الأغلبية فى البرلان البريطانى لم يحصل 
على مدى أكثر من ٠١‏ سنة على أكثر من ٤١‏ بالمائة من التصويت الشعبى. 

حتى بتنحيه هذا التناقض جانباء فإن الديمقراطية كحكم أغلبية يمكن أن 
تعنى بشكل متصور أن تحصل الأغلبية على كل شىء تريده» بينما لا تحصل 
الأقلية على شىء. وفى المجتمعات المنقسمة بشدة فإن هذه وصفة للانفصال 
والعنف. ولكن فى كل المجتمعات. فإن السماح للأقلّيات بعدم الحصول على شىء 
من الحكومة يمكن أن يبدو غير جذاب جدا من وجهة نظر ديمقراطية. وهكذا 
تبرز معظم الدول سمات رضائية تلين الأغلبية بمحاولة تضمين كل الجوانب فى 
القرارات الرئيسية. يقترح «لیجفارت ٣۵۲۲.‏ زاء (۱۹۸4) (أن كل الدول 
الديمقراطية الليبرالية يمكن أن تصف على استمرارية من الأغلبية إلى 
الرضائية. وتبرز الدول الأكثر تلازما نقابة توسعية (انظر القصل السادس) 
تحاول تنظيم كل المصالح الاجتماعية فى الحكومة (ليس مجرد الثلاثى النقابى 
التقليدى لمسئولى فروع السلطة التتفيذية والعمل والعمال): كتمثيل نسبى: وتقليد 
من حكومة ائتلافية يتضمن أحزابا أكثر من الضرورى من أجل تحالف فائز أدنى. 
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وصل الأخير الدرجة القصوى فى فكرة «تحالف كبير» الذى ترتبط فيه عمليا 
جميع الأحزاب بالتحالف الحاكم. كانت الائتلافات الكبيرة سمة طويلة الأمد 
لبعض المجتمعات التى تحاول التفلب على الانقسامات العميقة فى ماضيها (على 
سبيل المثال. النمسا عقب الحرب العالمية الثانية). لقد اعتادت على أساس أكثر 
مؤقتًا عندما قرر الحزبان الكبيران . اليسار واليمين ۔ بأن من الأقضل أن يحكما 
مع بعضهما البعض ٠‏ بدلا من الحكم مع شريك محتمل أكثر «تطرفا» على جانب 
تقسيمهما (كما حدث فى ألمانيا بعد انتخابات )۲٠٠٠١‏ . الحكومة المتلازمة (لكن 
بدون تحالف كبير) بلغت الذروة فى البلدان الاسكندنافية. يجب ملاحظة أن 
الثقافات السياسية المتلازمة لا تصاحبها دائما حكومة متلازمة. وعلى سبيل 
المثال. فإن البلدان الكونفوشوسية فى شرق آسيا تعتز بالإجماع ثقافيا - لكن 
نظمها وممارستها السياسية فى أغلب الأحيان ممارسات أغلبية ومعارضة( 
يشتهر البرلان التايوانى بقبضته الحديدية). 


جداول الأعمال والتغير السياسى 

. إصلاح النظام الانتخابى 

تعرض السياسة الانتخابية والتشريعية العديد من الاقتراحات للإصلاح 
المؤسسى. العديد من تنويّعات تصويت الأنظمة كل لها محاموها. وبعض هؤلاء 
امحامين لديه مشكلة فى إقناع أى واحد ما بعد العالم الأكاديمى. وعلى سبيل 
المثال. فإن «أصوات الموافقة» مفضلة لدى عدد من العلماء السیاسیین (8۲۳۶ 
و Fh burn‏ ۲ ) فی حین لم سبو اها فى العالم الحقیقی. (فی تصويت 
الموافقة. يستطيع الناخبون فى دوائر انتخاب العضو الواحد أن يصوتوا عدة 
مرات لكل المرشحبن الذين صادقوا عليهم؛ ويفوز المرشح ذو العدد الأعلى من 
أصوات الناخبين. وهكذا ينتخب المرشحون الذين يضمنون موافقة واسعة»ء مقابل 
الجاذبية الإقليمية). رأينا فى الفصل الخامس أن بعض ليبراليى السوق يعتقدون 
فى مطلب الإجماع فى تصويت (فى المجلس التشريعى) بأنه أكفاً من الناحية 
الاقتصادية عن حكم الأغلبية. 
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غالبا ما تدافع الأحزاب السياسية عن أنظمة التصويت التى تعتبر فى 
مصلحتها. ومما لا يدعو للدهشة أن الأحزاب الأصغر فى أنظمة الفائثز (أك۲ا؟ 
4t‏ عا اsهp)‏ التحول فى اتجاه التمثيل النسبى. وفى المملكة المتحدة يحتج 
الديمقراطيون اليبراليون على أنه حتى عندما فازوا بأكثر من ٠٠‏ بالمائة من 
الأصوات. حصلوا على أقل من ٠١‏ بالمانة من المقاعد فى البرلان. ومن غير 
المفاجىْ بالمثل أن الأحزاب التى تستفيد من النظام الراسخ تمنع أيا من هذه 
الإصلاحات. والفرصة الوحيدة للديمقراطيبن الليبراليين لسن إصلاح انتخابى 
ستكون فى جذب انتباه الحزب الذى له أغلبية فى البرلمان» لكن يعتقد أنه 
سيخسرها فى الانتخابات القادمة. ولم يحدث هذا حتى الآن. ربما بسبب قدرة 
السياسيين المنكوبين على زيادة تقدير فرصهم فى النجاح. 

ومع ذلك یمکن أن یحدث إصلاح للنظام الانتخابی أحیانا. ففی ٠۱۹۹۳‏ 
تخلصت نيوزيلندا من نظام حكم التعددية الذى ورثته من المملكة المتحدة لصالح 
نظام التمثيل النسبى على الطراز الألانى مع انتخاب نصف الأعضاء فى دوائر 
انتخاب العضو الواحد. وخصص النصف الآخر لضمان تناسب من قوائم حزب 
المرشحين. وقد كان هذا بشكل كبير موضع اشمتزاز المواطن من الحزبين 
الرئيسيين (العمال والوطنى) الذى طبق كلاهما نمطًا قويًا من ليبرالية السوق 
عندما کان فی الحكم . على الرغم من وعده بعدم حدوث ذلك فى الانتخابات 
السابقة. وتحرك نيوزيلندا إلى التمثيل النسبى أحدث زيادة فى عدد الأحزاب 
المهمة فى البرلانء والحاجة إلى تحالف مقابل حكومة الحزب الواحد. وإمكانية 
الإنتقال من حكم التعددية إلى التمثيل النسبى قد اتبع أيضا على نحو جدى فى 
الأقاليم الكندية من كولومبيا والأنتاريو البريطانيةء وقد أقام كلاهما «جمعية 
المواطن» من حوالى ۸١‏ شخصا مختارين عشوائيا من جماعة مواطنيهم» وعهد 
إليهم بتزكية نظام. وأوصت جمعية مواطنى كولومبيا البريطانية فى ۲٠٠٢‏ بنظام 
التمثيل النسبى على الطراز الألمانى ۔ الذى صدق عليه ٥۷‏ بالمائة من الناخبين فى 
استفتاء عام لاحق. ولسوء الحظ كان هناك مطلب ٠٠‏ بالمائة لتبنى النظام الجديد 
(وهى معضلة شبه مستحيلة لأى إجراء دستورى للاإقرار فى استفتاء عام). وفى 
أونتاريو رفض افترح النظام الجديد من قبل أغلبية الناخبين فى استفتاء عام. 
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ومن المحتمل أيضا للأنظمة التى تستعمل التمثيل النسبى أن تتمنى كبح ميلها 
لإنتاج أعداد كبيرة من الحزاب. ففى ۲٠٠٠‏ أنشأت حكومة هولندا جمعية مواطن 
(على نموذج كولومبيا البريطانية) لتغيير شكل البلاد الشكاك من قائمة التمثيل 
النسبى. وفى إيطاليا عام ۱۹۹١‏ رفض التصديق على النظام الانتخابى مع 
الحزب الديمقراطى المسيحى الفاسد وحلفائه. الذين سيطروا على السياسة 
الإيطالية على مدى أربعة عقود. وفى استفتاء عام اختار الناخبون الإيطاليون 
تخفيض عناصر التمثيل النسبية لنظام تصويت مختلط» على الرغم من آن ٠٠‏ 
بالمائة من النواب استمرَوا فى انتخابهم بالتمثيل النسبى. ومع أن عدد الأحزاب 
فى إيطاليا ظل كبيرا بشكل مزمن. ذإنهم التأموا أكثر إلى كتل اليمين واليسار 
للتنافس فى الانتخابات القادمة. 

تصور إيطاليا أيضا حقيقة بأن الإصلاحات الانتخابية يمكن أن تأخذ أحيانا 
نتيجة المعاكسة غير المقصودة. فقبل الانتخاب العامة فى ٠۲۰۰٦‏ أجرى رئيس 
الوزراء المحافظ بيرلسكونى ثلاثة تغييرات. الأول ارتد إلى نظام تمثيل نسبى 
مختد لکن أعظى التعالف الفائز فى الجلس التشريفى عددا من القاعد 
الإضافية بحيث لا يجب أن يقلق من أى أغلبية حادة. سمح التغيير الثانى 
للايطاليبن الذين يعيشون فى الخارج بالتصويت لصالح عدة مقاعد خاصة فى 
مجلس الشيوخ. الثالث كان حكمًا معيَنّا صمّم من أجل إيذاء الائتلافات المحددة 
قبل الانتخاب التى تضمَنت أحزابًا صغيرة جدا . مثل تحالف معارضيه. ومما آثار 
كثيرًا استغرابه أن تحالف بيرلسكونى من الأحزاب الفاشية والإقليمية والمحافظة 
قد خسر الانتخابات فى المجلس التشريعى بحد السكين» لذا حصل معارضوه 
على المقاعد الإضافية. وأعطى الإيطاليون فى أعالى البحار أغلبية مقاعد 
مجلس الشيوخ إلى معارضيه. وبعد سنتين. فإن النظام الذى عمل وفقا لرغبة 
بيرلسكونى » أعاده إلى السلطة بأغلبية معززة بشكل اصطناعى. 


. الإقبال المتزايد 
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تستهدف اقتراحات الإصلاح الأخرى معالجة مشكلة تدنى الإقبال على 
التصويت: وعلى الرغم من أن بعض الأحزاب بشكل خاص قد ترحب فى الحقيقة 
بتدنى الإقبالء لأنها تعتقد أنه سيفيدها. إن العلاج الأكثر وضوحا هو جعل 
التصويت إجبارياء كما هى الحال فى أستراليا وفى بلجيكاء على الرغم من أن 
هذا قد يبدو أن يكون على جدول أعمال أكثر الديمقراطيات الليبرالية. ومن حين 
لآخر فى أسترالياء يقترح الجانب المحافظ للسياسة إلغاء التصويت الإجبارى ۔ 
لأنه يعتقد أنه سيفيد. وفى البلدان التى يبذل فيها المواطنون جهدا لمحاولة 
التسجيل من أجل التصويت. مثل الولايات المتحدة. هناك اقتراحات مختلفة لجعل 
الأمر أكثر سهولة . مثل «الناخب النقال» حيث يستطيع المواطنون تسجيل 
أصواتهم فى الوقت الذى يجددون فيه رخصة قيادتهم. لكن كما رأيناء هناك 
أيضا إجراءات مطبقة فى بعض الولايات المصممة لقمع الإقبال ومن ثم إفادة 
المرشحين الجمهوريين. ومن جانبهم يتهم جمهوریون مجموعات مثل ۸٥0۴۸‏ 
(جمعية منظمات المجتمع للإصلاح الآن) بآنها تحاول تسجيل الناخبين الفقراء 
والملضطرين ل «الاحتيال على الناخب»۔ وهى تهمة أثارتها لائثحة مرشحى حزب 
بلين . ماكين فى انتخابات السباق الرئاسية عام .۲٠٠۸‏ والتعليم المدنى لكل من 
الأطفال فى سن المدرسة والبالغين يقترح أيضا أحيانا كعلاج لتدنى الاهتمام العام 
بالسياسة (بالرغم من عدم وجود دليل كبير على هذا التأثير). ففى المملكة 
المتحدة. جعل التصويت بالبريد الأمور أسهل» وكانت هناك تجارب مع التصويت 
عن طريق الإنترنت. على الرغم من أن إثبات الهوية بات أمرًا صعبًا. 

وفى الحكم الموضوعى عن السوق وفقا لكابلان (١۵ام4٤) »)۲٠۰۰۷(‏ على 
أساس لا عقلانية أكثر الناخبين حينئّذ يكون تدنى الإقبال هو الحل؛ وليس 
المشكلة. فقد اعتقد بصراحة بأن التصويت يجب أن يكون من حق المثقَّفبن 
اقتصاديا. وإذا لم يستطع أكثر الناس أن يتعلموا فى الاقتصاد الصحيح» فيجب 
أن يكون الحق الدستورى قاصرا على أولئك الذين يفهمون المبادئ الأساسية 
الاقتصادية. 
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. السيطرة على تأثير المال 
يجب أن تعمل مجموعة أخيرة من الاقتراحات على كبح تأثير المال على 

السياسة الانتخابية والتشريعية. وفى الولايات المتحدة؛ حيث تعتبر الانتخابات 
مسألة أكثر تكلفة من أى مكان آخرء ويعتبر إصلاح تمويل الحملة الأنتخابية 
موضوعًا داثمًاء وغالبا ما يتضمن تغطية حمائية من المساهمات الفردية إلى 
المرشّحين. مثل هذه التغطيات تراوغ بسهولة بواسطة «لجان العمل السياسى» 
التى تجمع المال وبعد ذلك توزعه على عدد متنوع من المرشحين. بالإضافة إلى 
ذلك ليس هناك حدٌ على مبلغ المال الذى ينفقه الفرد على حملته الخاصة ۔ 
ويستغل المرشحون الأغنياء جدا هذا. وفى أماكن أخرى» هناك قلق حول تأثير 
الاحتكارات الإعلامية على النتائج الانتخابية. فضفى مذكرات الحياة فى ٠١‏ 
داونینج ستریت» یتذکر ۴۲٩۵‏ (۲۰۰۱) أن آی اقتراح سیاسی مهم من ریس 
الوزراء كان لا بد أن يلاقى موافقة ثلاثة أشخاص آخرين: نائب زعيم الحزب 
جون بريسكوت. وزير المالية جوردن براون» وروبرت مردوخ - d0ChٽMır Rupert‏ 
البارون الإعلامى الذى لم يكن مواطنا بريطانيا وعاش فى الولايات المتحدة. 

بلغ التأثير الإعلامى على السياسة الذروة فى إيطاليا فى أوائل ۲٠٠١‏ عندما 
اتلك رتس الوزراء «سیلفیو بیرلسکونی ۔ 0٥ں‏ اا8 )811۷1٥‏ کل الشبکات 
التليفزيونية التجارية الثلاث. وحاول السيطرة على الشبكة التليفزيونية الحكومية 
(بالنتائج المريعة على الصحفيين الذين عارضوه)» وامتلك عدة صحف ومجلات. 
لم يمنع هذا الاحتكار مع ذلك تحالفه من خسارة الانتخابات بشق النفس فى 
٠٠‏ ومع ذلك فقد عاد إلى السلطة فى ۲٠٠۸‏ . 

كيف تكبح تماما قَرّة البارونات الإعلاميين يعتبر سؤالاً صعباء خصوصا 
عندما یخشی معظم السياسيين مواجهة قوة أجهزة الإعلام. وقد تكون هناك 
قوانين تحد من الاحتكارات . على سبيل المثال. منع إحدى الشركات من امتلاك 
كل من محطات التليفزيون والصحف. ولدى أستراليا مثل هذه القوانينء لكن 
بمرور الوقت استطاعت الشركات أن تتخفف منها وتراوغها. 
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الخاتمة 

بالنسبة للتعدديين بشكل خاص, فإن كمية الطاقة المكرسة فى الحملات 
الانتخابية والسياسة التشريعية توحى بأنّها مهمة عندما يتعلق الأمر بقيادة 
الوجهة التى يتخذها المجتمع . بالرغم من أن منظرى النخبة والماركسيين قد 
يرفضونها على أنها لا تؤثر فى الواقع على توزيع السلطة. والأنظمة الانتخابية 
والسلطات التشريعية مؤسسات معمّدة تظهر فى العديد من التنويعات. لقد 
فقحصنا بعض الاقتراحات سريعا للإصلاح الذى يتضمن أخذ التركيب الأساسى 
للانتخابات والسلطات التشريعية كما هى. لكن هناك حركات للتجديد 
الديمقراطى فى الديمقراطيات الليبرالية التى تتجاوز التصويث كفعل ديمقراطى 
آساسی والذی سندرسه فى الفصل التاسع. لكننا نحتاج أولا لقحص سمة صعبة 
جدا أخرى من الدول المعاصرة: الدرجةالتى يرتبط وجودها وعملها بالأسئلة 
المتفجرة فعلا بالهوية الثقافية والعرقية والوطنية. 
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الفصل الثامن 
سياسه الهويه 


تفتقد جميع النظريات الكلاسيكية التى غطيناها فى الفصول السابقة 
(التعددية. النخبوية. الماركسية. وليبرالية السوق) ما هو قابل للجدل والمناقشة. 
الحقيقة الأكثر أهمية عن الدولة الحديثة: بمعنى أنها قبل كل شىء دولة قوميهة 
(#ا4اك ١10اها).‏ يعتقد القوميون بأن كل دولة (أو على الأقل دولتهم) يجب أن 
تضارع أمة لها تاريخ. مجتمع . لغة أو انتماء عرقى. وفى العصور السابقة» كان 
يمكن لبعض إمبراطوريات (مثل الهابسبورج والعثمانية . Habsburgs and‏ 
(Ottomans‏ أن توفق ما ببن أعداد كبيرة من الانتماءات العرقية المختلفة. لكن 
نخب بناء الدولة الحديثة حاولت فى أغلب الأحيان أن تجانس الهويات داخل 
أراضيها التى تسيطر عليها أو تدعى بملكيتها. رغم ذلك كان هذا التجانس 
موضع اعتراض فى أغلب الأحيان من قبل أديان الأقلية أو البديلةء الجموعات 
اللغويةء والإنتماءات العرقية والثقافات. وادعاءات بصفة الأمة المرتبطة بدولة 
يمكن أن يتنازع عليها أحيانا بشكل مرير. «وفى الوقت الحاضرء فإن مصير 
اللجموعات العرقية والوطنية حول العالم فى أيدى القوميين الخائفين من 
الأجانب. والمتطرّفين الدينيين والديكتاتوريين العسكريين. وإن كانت لدى الليبرالية 
فرصة للسيطرة فى هذه البلدان. يجب أن تخاطب بشكل واضح حاجات وتطلعات 
الأقليات الوطنية» c)4(‏ اا ym‏ ۱۹40: ۱۹0). 


ليس لدى النظريات الكلاسيكية الأربع الكثير أو لا شىء تقوله حول هذا 
التحدى. أو كيف ولاذا تنظم الدول شئون مجموعة معيّنة من الناس معرفة 
إقليميا فى المقام الأول. فى الفصل الأول. ذكرنا منظور «التفاصيل العملية» على 
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تشكيل الدولةء الذى يبحث فى ظهور دول تبحث عن تلاؤم أفضل بين الفئات 
اللغوية أو الدينية أو الثقافية أو الوطنية وحدود الدولة. تشكل هذه فئات هويات 
يمكن تعبتها لدعم بسط آى دولة معينة يدها على أراضيها وشعبها. لذاء لكى 
نفىم تشكيل واستمرار وتفكك الدول. فإننا نحتاج إلى فحص سياسة الهوية. وكما 
- سنرى. ”ان الهويات الوطنية ذاتها يمكن أن تعبا أيضا من مفهوم عام» وليس 
مجرد الظهور من المجتمعات» كما يبدو أن يدل عليه وصف «التفاصيل العملية» 
داثما. 

وتؤكد «سياسة الهوية ۔ sءاااهم‏ اا١‏ عل|» للدولة على دور الهويات الوطنية. 
التى غالبا ما يشعر الناس بالتعاطف معها حتى إنّهم يرغبون فى القتل والموت من 
أجلها. ونادرا ما تتطابق الأمم بدقة مع حدود الدول. لذا سوف نستكشف أيضا 
المشاكل المعينة للدول متعددة القوميات. وبالطبع فإن الهويات القومية ليست النوع 
الوحيد من الهويات ذات العلاقة سياسيا . ويمكن أن تتضمن الهويات أيضا 
الدين. الإقليم. الانتماء العرقى. الجنس. الثقافة الثانوية الحرة (من النوع الذى 
يحب الشباب ابتكاره)؛ والعمرء والجنس وحتى الطبقة الاجتماعية. ويجب على 
دول اليوم أن تساير مدى تنافس وأحيانا تعارض ادعاءات الهوية. ورغم ذلك فقد 
انهارت بعض الدول بسبب الهويةء والنزاعات حول الجنس أو العمرء بينما انهار 
العديد من الدول بسبب القوميةء واللغة والدين. وسوف نؤجل مناقشتنا حول 
كيف تعالج مجموعات هوية حسنة السلوك نسبيا بصورة سياسية بواسطة الدول 
الديمقراطية الليبرالية المعاصرة إلى الفصل الثالث عشر» ضمن سياق تفسيرات 
ما بعد الحداثة. وسوف نحصر مناقشتنا هنا فى الهويات المتفجرة فعلا التى إمّا 
أن تطالب بدولة لنفسهاء أو ترفض الاعتراق بالهوية التى تتفق مع دولة مؤسسة. 
وسياسة الهوية من هذا النوع» يمكن أن تكون أكثر خلافية بكثير من سياسة 
الطبقة الاجتماعيةء وتوزيع الدخل ومنافسة مجموعة المصالح الخاصةء والتى 
تكون لها أحيانا نتائج هائلة. 
الأصول والفرضيات الرئيسية 

تعود سياسة الهوية العنيفة إلى أزمنة قديمة» وبشكل خاص فى كفاح الشعب 
اليهودى (عءامهعم اءاسعل[) للابقاء على دولتهم ضد الإمبراطوريات المجاورة. 
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ففى القرن الأول قبل الميلاد. شن الحلفاء الإيطاليون للجمهورية الرومانية حربا 
e‏ العاصمة التى كان مطلبهم الرئيسى منح المواطنة الرومانية (۸0۳04۸ 
pاitizensh)»‏ بدلا من المكانة الاجتماعية (كuاا4)ء‏ أأع0ء) التى كانت قاصرة 
عليهم. (جاءت بعض المنافع المادية بوصول المواطنة الرومانيةء لذا لم تكن مجرد 
حربا على الهوية. ) وسياسة الهوية الدينية يض (religious identity politics)‏ 
تسبق تاريخ الدولة الحديثة بعدة مثات من السنين. وعلى سبيل المثالء الفتوحات 
الإسلامية (كاوعاconq‏ mااوئMu)‏ التى تمت فى ظل النبى محمد وخلفانه 
الراشدين الذين أنشأوا إمبراطورية امتدت من بلاد العرب إلى إسبانياء ثم 
حاولت الحملات الصليبية المسيحية (كعل4كلاإء n‏ اistاCh)‏ اللاحقة دحر 
الإسلام. وغالبا ما يؤرخ لنظام الدول الحديث إلى معاهدة ویستفالیا ۴ه 4ء۲ ! 
امWst)‏ فى .١4۸‏ التى كانت تهدف إلى وضع حد للحروب الدينية المزمنة 
بين الكاثوليك والبروتستانتيين فى أوربا الوسطى. وصدقت المعاهدة على مبداً 
(أعلن لأول مرة فى معاهدة أوجسبرج ٤u۲(طءعں‌۸‏ اه رو٠‏ السابقة عام 
)/٥‏ أن الحاكم يمكن أن يضع دين الدولة . لكنها حددت أيضا أن الدول يجب 
أن تحتفظ بدينها الذى كان موجودا عام .٠١١١‏ وكانت الفرضية لا تزال أن كل 
دولة يجب أن يکون لها دين واحد وتمتلك سلطة ذات سيادة يمكن آن تستعملها 
كحماية 2 الدول الأخرى . خصوصا الدول ذات الدين المختلف. 
منذ 114۸. كانت إدعاءات الهوية لامتلاك دولة معينة يلح عليها عموما القادة 
السياسيبن والنشطاء بصورة أشد من العلماء (مع أن العلماء يمكن أن يوجدوا 
غالبا يدعمون جوانب مختلفة فى نزاعات الهوية). والمجموعات التى تقدم هويات 
قومية معيّنة فى السياسة. من المحتمل أن تراها على أنها أساسية وموهوية 
بطريقة ما: وفى حالة الهويات العرقية والقومية» على أنها قديمة ومتكررة 
Smith)‏ ١۷؛:‏ انظر .)4۲٠١١ .0'] e۹۲۷‏ والعلماء الذين يرصدون سياسة الهوية 
هم الأكثر احتمالا للتأكيد على طبيعة الهويات المتغيرة والمنظمة بصورة اجتماعيةء 
ومع ذلك فهناك إستثناءات. وأطروحة «صاموئيل هنتنجتون . 54١1e‏ 
«Huntington‏ )141( الشهيرة «صراع الحضارات . «clash of civilizations‏ 
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تعتبر الهويات الحضارية قديمة وموهوبة. بدون فرصة لمناقشة الهويّات. وكتاب 
«رویرت کابلان . «Robert Kap|an‏ (۱۹۹۲) عن دول البلقان صدق عليه بإقناع 
الرئيس بيل كلنتون ليقرر استعداد التدخل الأمريكى فى حروب تفكيك 
يوغسلافيا. وقد تحدث (بشكل مريب) عن «الكراهية القديمة» التى تشكل 
الأساس وتوضح النزاعات المعاصرة (انظر المقالة النقدية د ۴۳۵۸ .)۲٠١٠)‏ لكن 
مهما تشكلت الهويات. وسواء اعتبرت ثابتة أم لا . فأى هوية معينة دائما ما تجد 
تقريبا تعريفا وتصديقا فى رفضها لبعض الهويات الأخرى. يرفض المسيحيون 
(5١4اsااh))‏ الأديان الأخرى والإلحاد: ويرفض الأصوليون (كأئliاtaمfundame(‏ 
أساليب الحياة الشريرة: ويرفض اختصاصيو البيûة (environmentalist)‏ 
الإستهلاك المظهرى (1018٥1م5١0ء):‏ ويرفض الإسلاميون المتطرفون (41ءله۲ 
54 ) الغرب. ويرفض القوميون العالمية (١15١4٤ا0م08"0ء):‏ ويرفقض 
الانفصاليون (1Sءأ١10ءءعءع؟)‏ الهوية القومية للدولة التى يحاولون الانشصال 
عنها:؛ وهلم جرا. 

الاعتراض على النظريات الأخرى للدولة 

لا تتضمن سياسة الهوية للدولة نظرية متماسكة عن كيف تعمل الدولة. ومع 
ذلك فالافتراضات الأساسية لسياسة الهوية تشكك فى بعض فرضيات 
النظريات الكلاسيكية للدولة التى ناقشناها فى الفصول من الثانى إلى الخامس. 
يتجاوز هذا النقد عدم قدرة تلك النظريات على توضيح كيف تُعرف الدول. التى 
ذكرناها منذ بداية هذا الفصل. تشير الهوية إلى من يكون الشخص. بدلا من 
ماذا یرید أو ماذا تريد» ومن ثم لا يمكن اختزال الهويات إلى مصالح؛ فإنها أكثر 
أساسية ويعتقد بها بشدة. وأقل سهولة للخضوع للمساومة عن المصالح. وفى 
نظرية التعددية الكلاسيكية. حتى منتصف القرن العشرين» كان ينظر إلى مصالح 
الولايات المتحدة على أنها قابلة للتفاوض فى الغالب. ودائما ما توفى المصالح 
الاقتصادية جزثيا بمكافآت مادية؛ ومن السهل جدا لأولئك الذين لديهم مصالح 
مادية متتافسة أن يصلوا إلى حلول عن طريق المساومةء غير أن سياسة الهوية 
كثيرا ما تكون لها طبيعة كل شىء أو لا شىء. أمًا أن تكون الدولة مسيحية, أو لا 
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تکون» أما أن تکون لأمة دولة أو لا تكون. هذا الاعتراف لا يعنى أن سياسة الهوية 
يصعب تطريقها. ذلك لأنها تقدّم على وجه الخصوص بعض التحديات الصعبة. 

اعتقد التعدديون فى البداية أن التحدیثٹ (۳018۲۸124)10۸) سیشوه نزاعات 
الهوية بشكل متصلب» ويدمج الانتماءات العرقية عن طريق الهجرة» ويروا 
العلمانية (secıılarisn1)‏ تحل محل النزاعات الدينيةء وتخلق وجهات نظر أكثر 
انفتاحا نتيجة للتجارة والسفر وتجربة الثقافات الأخرى. ويحاول التعدديون 
المعاصرون تصحيح وجهات النظر هذه المتفائلة أكثر من اللازم بتحليل أكثر 
تطورا لأصول وتفاعلات الهويّات. طور التعدديون أيضا إستراتيجيات لاستخدام 
نزاعات الهوية بشكل دائم ضمن سياسة دستورية. سنبحثها لاحقا فى هذا 
القضل. 

تتحدّى سياسة الهوية أيضا ليبرالية السوق والماركسية. يرى الماركسيون 
الطبقة الاجتماعية المحددة بالنظام الاقتصادى على أنها السائق الأساسى 
للسياسة. ونزاعات الهوية على أنها عادة من الماضى من العصور قبل الحديثةء أو 
غطاء لصراعات طبقية أكثر أساسية . لكن الهويات الرتبطة بأمة ومجموعة 
OTT‏ أن تتحول إلى طبقة اجتماعية. ولا e‏ 
الماركسيبن حقيقة أن الناس يشعرون عادة بهذه الهويات بشكل أكثر قوة 
ويتمسكون بها بشكل أكثر عنادا عن تمسكهم بتعريف طبقتهم. وفى الاتحاد 
السوفيتى» مع ذلك أدرك لينين وخلفاؤه السمة البارزة الفريدة للقومية؛ ووعدوا 
بتقرير مصير الأمم فى الجمهوريات المستقلة ذاتيا والمناطق الخاصة الأخرى 
«Nimni :14A4 Walker)‏ 144(« لكن هذه التنازلات كانت تعنى القليل قى ضوء 
السيطرة الكاملة لحزب شيوعى موحد. وفى النهاية» فى ١١۱۹ء‏ مع انهيار 
الاتحاد السوفيتى. أصبحت هذه الجمهوريات فجأة أو فى بعض الحالات ظهرت 
مرة أخرى ك (دول قومية). 

ومن جانبهم. یری لیبراليو السوق السياسة فقط من ناحية أفراد تتابع 
مصالحها الشخصيّة المادية. وسياسة الهوية لا تدرج ببساطة فى العالم 
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الاقتصادى لليبراليى السوق. ويجب أن يقول ليبراليو السوق الثابتون على المبدا 
إن أفراد اقتصاد سوق يفقدون مع الزمن الهويّات التى يبدو أنها تسبّب الكثير من 
المشاكل. ويواصلون العمل الجدى لمتابعة النجاح الماد 8e0١(‏ اج م .)٠۹۹۵٥‏ 
تكن القل من لييرائيي الوق أن وجدوا ترا مسا الهو ذم الشروظ 
ويشير«ألبرت ھهیرشمان . »A bert Hirschi m2‏ (۱۹۷۷) إلى أن الحجج 
السياسية للرأسمالية أكدت مرة حقيقة أن مجتمعا تجاريا سوف يستبدل المسعى 
التدميرى للمجد الذى يتبعه الأرستقراطيون فى المجتمع الإقطاعى بمسعى أكثر 
تحضرا وأكثر ترويضا بسهولة للمصلحة المادية. وفى حين ازدهرت هذه الحجج 
قبل بضع مئات من السنين فى أورباء فنادرا ما يسمع عنها اليوم. 

لا يوجد لدى منظرى النخبة شيئًا جيدا يقال عن سياسة الهوية. وبما أنهم 
يتناولون هذه الأنواع من القضايا. فمن المحتمل أن يروا الهوية بهذه الشروط 
المفيدة جدا: على أنها شىء يمكن أن تستغفل لمصلحة النخبة. وعلى سبيل المثال. 
فإن النخب المهتمة بضمان هيمنتها على الحركات الاجتماعية المزعجة أو أحزاب 
الطبقة العاملة ربما تسعى لتكريس جهدها من أجل هوية قومية شعبية تساعد 
علی تهمیش مٹیری الشغب باعتبارهم غير وطنیین. وکان هذا ما وضّح کیف سحق 
الفاشيون فى إيطاليا والنازيون فى ألمانيا الأحزاب والاتحادات الشيوعية 
والاشتراكية الديمقراطية بنجاح فى العشرينيات والثلاثينيات. وعموماء يرى 
منظرو النخبة كفالة نخبة الدولة للطقوس,. والمراسم. والبيارق والتواريخ 
الأسطورية على أنها وسيلة ملتوية لتعبئة الجماهير لمعارضة المجموعات الخارجة. 

الاك والهودة 

غالبا ما تناقش سياسة الهوية من خلال الثقافةء لكن الهوية لا تتحول فى 
الحقيقة إلى ثقافة (مور .)۱۹١١‏ ففى أيرلندا الشمالية. لا توجد اختلافات ثقافية 
حقيقية بين جماعتى المجتمع المنقسمين بشدة (3۲۲¥ M6‏ و۲۷ e۹ا'0. .)۹4٥‏ 
فالكاتوليك والبروتستانت متشابهون» يرتدون نفس أنواع الملابس» ويتحدثون 
الإنجليزية بنفس اللهجة. ويتعاملون مع نفس أنواع المحلات. ولديهم مواقف 
اجتماعية محافظة على حد سواءء ومتناقضون على حد سواء حول دور العنف فى 
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السياسةء ويحتسون أنواعا مماثلة من البيرة والويسكى. ويأكلون غذاء سين على 
حد سواء. وغالبا ما تجد صعوبة فى الكشف عن الجهة التى يأتى منها شخص 
عندما تقابلهم لأول مرة. غير أن اختلاف الهوية هنا هائل. وفى يوغسلافيا 
السابقة. كان من النادر أن تجد اختلافات ثقافية بين الصرب؛ والكروات. 
والجماعة الإسلامية البوسنية العلمانية جدا ۔ فى حين انكشفت الاختلافات 
الضخمة فى الهوية القومية فى التسعينيات وسط الحرب الأهلية الدامية. وتعتبر 
الهويّات فى حقيقة الأمر نتاج المحادثات التى يثيرها الأفراد وليست الثقافة. هذه 
المحادثات يمكن أن يستغلها القادة السياسيون عندما يسعون إلى تأسيس وتوسيع 
قاعدة سلطتهم الخاصة . وأحياناء يستغفلها القوميون العرقيون المتطرقون أو 
الأصوليون الدينيون. وتأتى بنتائج مهولة. ولكن كما سنرى لاحقاء فإن ارتباطا أكثر 
اعتدالا عبر المحادثات التى تتبنى الهويات يعتبر معقولا أيضا. 
المجتمع والسياسة 

فى مناقشاتنا عن العلاقة بين المجتمع والسياسة فى الفصول السابقة. كان 
التأكيد عموما على كيف تؤثر القوى الاجتماعية فى السياسة. وفى سياسة 
الهوية. فإن التأكيد مختلف» لأن الهويّات التى تسود المجتمع تكون فى أغلب 
الأحيان نتاج السياسة . خصوصا عندما يتعلق الأمر بالهويات التى إما تطالب 
بحق شرعية الدولة أو تعارضها. 

والتقليد الشائع فى الفلسفة السياسية., المرتبط خصوصا بتوماس هوبزا) 
وخون لوك يبرّر أن الدولة تتشگل من «عقد اجتماعی . 01۲۵٩۲‏ [8014» من 


أفراد المجتمع» لضمان أمنهم وحريتهم وازدهارهم. وفى حين تعتبر فكرة عقد 


(۱) توماس هوبز (۵ آبریل ۱۵۸۸ - ٤‏ ديسمبر ۱۷۹) كان عالم الرياضيات وفيلسوفًا إنجليزيا يعد 
توماس وبز أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصا فى المجال 
القانونى. حيث كان بالإضافة إلى اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتاريخ. فقيها قانونيا ساهم بشكل 
كبير فى بلورة كثير من الأطروحات التى تميز بها هذا القانون على المستوى السياسى والحقوقى. 
كما عرف بمساهمته فى التأسيس لكثير من المضاهيم الى لعبت دورا كبيرا ليس فقط على مستوى 
النظرية السياسية. بل كذلك على مستوى الفعل والتطبيق فى كثير من البلدان وعلى رأسها 
مفهوم العقد الاجتماعى. وكذلك يعتبر هوبز من الفلاسفة الذين وظفوا مفهوم الحق الطبيعى فى 
تفسيرهم لكثير من القضايا الطروحة فى عصرهم . الموسوعة الحرة بالإنترنت . المترجم. 
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اجتماعى افتراضى أداة فلسفية مفيدة. فإن القصة الحقيقية فى أغلب الأحيان 
تكون العكس بالضبط: تتشكل المجتمعات من الدول. ذلك لأن الدولة من الناحية 
التاريخية تعتبر قبل الهوية القومية التى عادة ما تصاحب الدولة . 

هذا النوع من الادعاء سيفزع القوميبن الذين يعتقدون أن أمتهم» سواء كانت 
ألمانيةء إيطالية. صربية. ويلزيةء الباسك أو فرنسيةء لها وجود أصلى يبرر أن 
تصاحبه الدولة. وفى الحقيقة. فإن الأمم فى أغلب الأحيان هى ما يسميه 
«بنيديكت أندرسون »Benedict Anderson‏ (۱۹۸۲۳) «جماعات متخیلة ۔ 
commımi ties‏ maginedاi».‏ فهى ليست الجماعات الأصلية. التی تتطلّب علاقات 
مباشرة وذات مظاهر عديدة بين الناس» على الرغم من أنها ما إن تتشكل» فقد 
يكون للأمة ذاتها كل خواص الشعور بأنها «حقيقية» لمن ينتمون إليها. والفرد فى 
أمة كبيرة لن يكون لديه تفاعل مع الأغلبية الواسعة للأفراد الآخرين فى الأمة. 
وعلى الرغم من هذاء يتخيل الأفراد أنفسهم أعضاء فى جماعة قومية. وعلى 
الرغم من آنه عمل شاق جدا غالبا على نخب بناء الدولة إقناع الناس بأنهم أفراد 
فى أمة. ويفحص بعض من عمل أندرسون إندونيسياء التى بدأت كسلسلة 
مجتمعات متباينة جداء التى حدث أن استعمرها الهولنديون. الذين جعلوا إدارتهم 
مركزية كمسألة ملاءمة استعمارية. وعند رحيل الهولنديين. كان لا بد على النخب 
السياسية أن تقنع أفراد هذه المجتمعات المتباينة بأنهم كانوا فى الحقيقة 
إندونوسيين . ولم تكن بالمهِمَّة السهلة. وهى المهمة التى ظلت ناقصة. عندما أقرت 
الحركات الانفصالية فى إقليم آتشيه» فى غرب بابوا فى الطرف الشمالى من 
جزيزة سومطرة الاندونيسيةء وفى أماكن أخرى بصحتها. وبنفس الطريقةء فإن 
نخب بناء الدولة فى تركيا أصروا فيما مضى على أن الأكراد (ئلاں)) 
لا يعيشون فى شرق البلاد ۔ وكانوا يفضلون تسميتهم «أتراك الجبل . ١01714١‏ 
.«Turks‏ 

وإذا نظرنا إلى تاريخ الدول الأوربيةء نرى أن الأمة الألمانية ظلت تتكون على 
فترة طويلة. وظهرت فى النهاية فى القرن التاسع عشر بواسطة النخب البروسية 
„(Prussian elites)‏ وفى الثلاثينيات» استطاع النازيون إقناع معظم النمساويين 
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(بمن فيهم الحكومة النمساوية) باهم أيضاء كانوا آلمان ويستحقوا أن يكونوا 
جزءا من الرايخ الألمانى (۸ءء۸ .)66۲۳۵١‏ ونرى قصصًا مماثلة لنخب بناء 
الدولة حاولت بشدة ولمدة طويلة تأسيس هويات قومية ضد المعارضة الإقليمية 
الدائمة فى قرس ابطاا والملكة الأخدة وقي حن لا خوجد اديا 
استطلاعات رأى من أواخر القرن الثامن عشر, فمن المحتمل أنه أثناء الثورة 
الأمريكية. اعتبر الكثير إن لم يكن أكثر سكان المستعمرات السابقة أنفسهم 
بریطانیين؛ وبذلك كانوا بحاجة لمن يقنعهم بأن هناك أمة أمريكية ( ۸۳۴۲1٩4۸1‏ 
07)) وبأنّهم كانوا جزءا منها. وفى كل هذه الحالات والعديد من الحالات 
الأخرى. لا يمكن الوثوق من المؤرخين القوميين بأنهم سيقولون الحقيقة الكاملة. 
لأنهم سيؤكّدون على الوحدة وليس على المشاكسة والنزاع اللذين يرافقان بناية 
الأمة بواسطة الدول. ومن المحتمل أيضا أن يرووا القصة بالعكس. ويروا أن بناء 
الدولة من إنجاز الأمة. 
. المجتمعات المتجانسة الدول 


من الطبيعى لنخب بناء الدولة أن يواجهوا بسكان فى الأراضى يدعون بأنهم 
ليسوا مقتنعين جميعا بأنّهم ينتمون إلى الأمة التى تنشاً. وأحيانا ما تكون النتيجة 
أخبارًا سيثة جدا لأولنك الذین یظلون غير مقتنعین. وتسرد رای (۸۵۴ )۲٠٠۲‏ 
تاریخ ما اسمته ب «التجانس الباٹولوجی . «pathological h0 m0geniZai0"‏ 
لنخب بناء الدولة. وحالتها الأولى. إسبانيا فى القرن الخامس عشر» حيث آرادت 
الدولة الإسبانية الجديدة دعم هوية إسبانية مسيحية. وكان لدى البربر 
(مسلمین) واليهود ثلاثة خيارات: الموت: التحول إلى المسيحية: أو النفى. وفى 
نهاية القرن السابع عشر. اعتقد لويس الرابع عشر أن «الهوجونوت ‏ 
Huguenots‏ » (البروتستانت الفرنسيبن) كانوا تحديا للهوية الفرنسية الفريدة 
المطلوية لمرافقة دولة حديثة, ولذا أجبر الهوجونوت على اعتناق الكاثوليكية 
آو ترك البلاد (مارکس» ۲۰۰۲۳). وقی ,/,٥‏ تم تنظيم إبادة جماعية أرمنية 
(Armenian genocide)‏ على يد النخب المتحمسة لتأسيس دولة تركية 
«Akcam)‏ °1:¥(. وفى التسعينيات. عندما تفككت يوغسلافيا أظهر البناة مرة 
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أخرى علاقة ما بين بناء الهوية القومية والإبادة الجماعية. ونعتبر فى هذا 
الضوء» حجة هوبز فى كتابه حوت اللوياثان )1۵۷141۸4١(‏ بأن الدولة يجب أن 
توجد لمنع البؤس والموت فى «حرب كل واحد ضد الجميع». وغالبا ما تكون 
حقيقة إنشاء الدولة العكسء لأن الدولة الجديدة ذاتها تجلب البؤس أو الموت 
لأولئك الذين لا يشتركون فى هويتها القومية المدعاة كحق بالتقادم. 

الفكرة الحديثة للسيادة التى تأسست بمعاهدة ويستفاليا فى ۸٤۱۱ء‏ أعطت 
درجة من الرخصة للدول للتصرق بهذه الطريقة المجانسة نحو رعاياها من 
السكان. والمعاهدة التى صممت من أجل إيقاف الحروب الدينية بين الطوائف 
الكاثوليكية والبروتستانتية المختلفة التى مزقت أوربا الوسطى إربا إرباء كانت 
تعنى أن هؤلاء الذين يعتنقون ديا مختلفًا عن دين الدولة لا يمكنهم أن يتوفعوا أى 
دعم أو حماية من خارج الدولة. ومعيار السيادة الويستفالية بعدم التدخّل فى 
الشتون الداخلية لدولة لا يزال قويا اليوم:؛ على الرغم من أن المعيار لم يكن 
مطلقا أبدا (انظر: ا5۳ RS‏ ۱۹۹۹. لتاريخ مفهوم السيادة). واليوم» يمكن أن 
تكون السيادة مشروطة على دولة لا تشترك فى إبادة جماعية ضد بعض من 
شعبها . كما ثبت فى حملة قصف منظمة حلف شمال الأطلسى ۱۹۹۹ء ضدٌ 
صربيا عن أعمالها ضد الألبان العرقيين (۸5 ۸۸ ۸طا۸ ١أ١1)ء)‏ فى الأراضى 
الصربية آنذاك لكوسوفو. لكن الحالات الواضحة الأخرى للإابادة الجماعية (مثل 
رواندا )۱۹۹١‏ أثارت العديد من التدخلات. 

والآن. كانت بعض الدول ناجحة جدا فى مجانسة سكانها حول هوية قومية 
مفردة. لذا تخلصت إسبانيا من مواطنيها المغاربة واليهود. وتخلصت فرنسا من 
مواطنيها الهوجونوت. وتخلصت ألمانيا النازية من مواطنيها اليهود. وبولندا وما 
يسمى الآن جمهورية التشيك تخلصتا من كل الموطنين الألمان على أراضيها بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك. لا يزال العديد من الدول متعددة القوميات. لذا 
تضمنت المملكة المتحدة الهويات الويلزية والإسكتلندية. وألستر البروتستانتية 
والجمهورية الأيرلندية . بالإضافة إلى الأغلبية الإنجليز الذين يميلون إلى رؤية 
اختلاف بسيط بين الإنجليزية والبريطانية. وكانت لدى إسبانيا كاتالانية 
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من الجماعات غير الروسية. خصوصا على طول حدودها الجنوبية. ولدى بعض 
الدول انقسامات داخلية عميقة بين المجموعات العرقية أو الدينية. ومن الناحية 
التاريخيةء يميز هذا الانقسام العميق بلجيكاء هولندا والنمسا. وتتضمن الأمثظة 
المعاصرة للمجتمعات المنقسمة بشدة, أيرلندا الشمالية. سريلانكاء وأجزاء من 
الهند. فيجى. والعديد من البلدان الأفريقية. ولبنان وجورجياء ومثل هذه 
الملجتمعات عرضة للحرب الأهلية. 

آحدثت الهجرة الواسعة النطاق فى العديد من البلدان عددا كبيرا من السكان 
المهاجرين لم يستوعبوا فى هوية الدولة القومية (على سبيل المثال. فى المملكة 
المتحدة. وهولندا. والدنمارك وفرنسا)» بدون بوتقة انصهار على طول خطوط 
الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر. وهكذا هناك قليل جدا من الدول فى 
عالم اليوم. التى يمكن أن تأخذ هوية سكانها على أنها مفترضة وغير صعبة 
McGarry)‏ وآخرون. .)۲٠٠۸‏ وتعتبر سياسة الهوية الآن تحديا رئيسيا فى العديد 
من الدول. بما فيها الدول الديمقراطية الليبرالية. كيف تستجيب الدول بعد 
ذلك؟ 
الحكومة وصنع السياسة 

إذا كانت هناك هوية مهيمنة يعتقد صتاع السياسة الرئيسيون أنها يجب أن 
ترافق الدولة. وتستطيع الحكومة أن تحاول إخضاعهاء فإنها إذن «المواطنة ‏ 
»citizenship‏ (وسوف ندرس بعد قليل الحالة المشكوك فيها عندما لا تكون هذه 
الهوية المهيمنة موجودة). والمواطنة من حيث التعريف» «مجموعة الحقوق 
والامتيازات والالتزامات التى تراطق العضوية الكاملة لكيان سياسى مثل الدولة». 

تسييس المواطنة 

على المستوى الرسمى. تقَرّر معظم الحكومات من هو المواطن ومن يمكن أن 
يكون مواطنا وما لا يمكن أن يكون مواطنا. وفى الكثير من الدول . فإن من 
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يولدون على الأرض القومية يصبحون آليا مواطنين؛ ولكن لا تصدق عندما تطبق 
الدول أيضا اختبار الانتماء العرقى (اءعا أ١‏ 1)ه) على المواطنة. قد تمكن هذه 
الدول أيضا الذين ليست لديهم ارتباطات عائلية بالأرض سوى الانتماء العرقى 
الضرورى آن يصبحوا مواطنين . وتتضمن الأمثلة ألمانيا وإسرائيل. ولدى العديد 
من الدول أحكام للمهاجرين لكى يصبحوا مواطنين» على الرغم من أن الاختبارات 
التى تطبق فى أغلب الأحيان تتعلق (على سبيل المثال) باللغة. المؤهلات التعليمية. 
القيم الاجتماعية. المهارات والارتباطات العائلية. 

تدير الحكومات محتوى المواطنة أيضاء فى العديد من الطرق المختلفة. وعلى 
سبيل المثال. فقد تطلب تعليم التاريخ الوطنى فى المدارس: تنظيم إحياء الأحداث 
الرئيسية فى ذلك التاريخ: إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية الوطنية مثل المتاحف 
والنصب التذكارية: وتنشر بصفة عامة الرموز المصاحبة للأمة. وقد يعزز 
التليفزيون المملوك للدولة والشبكات الإذاعية وجهة النظر الوطنية (كما قد تقوم 
بذلك أيضا أجهزة الإعلام الخاصة). وقد تنجح مثل هذه الجهود . أو قد تفشل. 
ومن المحتمل آن تكون صعبة على وجه الخصوص عندما يكون لدى قسم أو 
أقسام كبيرة من السكان أسباب وجيهة لعدم قبول الوصفة العامة للمواطنة التى 
نشرتها الحكومة. 

وإذا وجدت هويات متعارضة؛ والتخلص الطبيعى منها مستحيل. فإن 
الحكومات تواجه بسلسلة من الإستراتيجيات المحتملة. فى إحدى النهايات 
سيكون الاستيعاب (١1"1۹10ءءه):‏ فكرة تكامل الأقلّيات فى الثقافة القومية. 
وهذه تكون بسيطة جدا عندما تكون الأقليات موضع البحث من المهاجرين الذين 
لا يستطيعون الاحتكام إلى هوية بديلة تضرب جذورها بعمق على أرض الدولة. 
ويمكن أن يروج للاستيعاب بالسياسات التى تتطلّب أن يؤدى كل تعليم الدولة وكل 
أعمال الدولة باللغة الوطنية: التفريق الطبيعى للمهاجرين الواصلين حديثاء لمنع 
تجمعهم فى أحياء معينة؛ وغياب أى أصناف فى السياسات الحكومية سريعة 
التآثر بمطالب الأقلية (التى تتعلق » على سبيل المثالء بالشعائر الدينية . 
ious observances‏ iاre).‏ وفى النهاية الأخرى سيكون الانفصال (0۸اة۹۲مءء). 
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حاول نظام «التفرقة العنصرية ۔ ۳8 ع۲۴ 4۲۸81۵» فى جنوب أفريقيا هذا لعدة 
عقود. لكنه فى النهاية لم يستطع تحمل هيمنة أقلية بيضاء على أغلبية سكان 
سود. ويمكن تصور أشكال أكثر تلازما من الاإنفصال. وسوف نناقش هذه 
الأشكال عندما نتّجه إلى المجتمعات المنقسمة بشدة. لكن فى الديمقراطيات 
الليبرالية اليوم. فإن البديل للاستيعاب يعرف عموما بأنه «تعددية ثقافات ‏ 
turalismاticuاmu»‏ ولیس انفصالاً. 


تعنى تعددية الثقافات أن الأقلّيات المهاجرة بشكل خاص متوقعة ويجرى 
تشجيعها على الاحتضاظ بسمات ثقافة موطنها الأصلى. وقد تكون تلك السمات 
دينية. لغوية.غذائية واجتماعية. وقد تشجع الحكومة على تكوين جمعيات عرفيه 
.)ethnic ss0ciati01(‏ وتدعم التعليم بلغة الأقلية. وترجمة الوثائق الحكومية. 
وتوفر المترجمبن أينما طلبواء وتعترف قانونيا بالاختلافات فى الممارسات المتعلقة 
(ولنقل) بالزواج وتربية الأطفال. والنزاعات المتعلقة. على سبيل المثال بالبنايات 
الدينية والعرض العلنى للرموز الدينية قد يكون من الضرورى حينئذ تسييسها. 

لن تساعد السياسات المتعددة الثقافات كثيرا. عندما يتعلق الأمر بمجتمعات 
منقسمة بشدَّة على أساس الدين أو الانتماء العرقى أو الجنس. إن السمة المميزة 
لمجتمع منقسم هى أن تجد إحدى الهويات مبررا شرعيا فى الرفض الكامل لهوية 
الطرق الآخر. ومن الناحية التاريخيةء عندما لم تستطع الهويات أن تتعايش. كان 
الحل فى أغلب الأحيان تشكيل دول منفصلة (5عةاء ١۲4٠مء5)‏ (باكستان والهند. 
إيرلنده والمملكة المتحدة. صربيا وكرواتيا.. إلخ). ويمكن أن تكون عملية الانفصال 
عنيفة جداء وتترك أقليات كبيرة فى أغلب الأحيان على الجانب الخاطىٰ من 
الحدود الجديدة. وهكذا حتى بعد الانفصال» فقد تبقى الانقسامات عميقة. وإذا 
كان هناك مزيج جغرافى كبير من السكان» فريما يكون الانفصال غير مجد. كيف 
اطع اا ا تريش المتمات النممة ت اهاها ا فم تمم إخدي 
الجموعات الدولة للسيطرة على المجموعات الأخرى؟ هناك ثلاثة أصناف 
رتيسية من الحلّول متوفرة حاليا: «اتحادى . ا4١0)هاعمومهء.‏ إدارة النظام 


.«communicatiVe . جaر"صllg‎ :electoral system engineering . ىبlختنالا‎ 
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٤‏ النموذج الاتحادى للمجتمعات المنقسمة 


تم التعرف على الديمقراطية الاتحادية لأول مرة على يد «آرند ليجفارت . 
Lijphart‏ ۵4. ۹۸» فى تحليل عن كيف يمكن تحقيق الأستقرار السياسى 
فى المجتمع الذى كان منقسما بشدة فى الماضى فى هولندا. ومنذ ذلك الحبن. 
ادعى ليجفارت (۱۹۷۷) وآخرون بأن النموذج المطبق فى العديد من المجتمعات 
الأخرى. والذى غالبا ما يقدم على أنه حل لجميع المحن التى تواجه المجتمعات 
المنقسمة. وبمعلومية أن خواصه الديمقراطية يمكن أن تكون موضع شك. فإننا 
نقضل تسميته النموذج الاتحادى بدلا من «الديمقراطية». وقد يعرف النموذج من 
ناحية «ائتلاف كبير. حكم ذاتى قطاعى. تناسب. واستخدام الأقلية لحق الرفقض» 
(۲طpزiاء: :۲٠٠١‏ ۲۲۸). والفكرة هى أن يتوصل زعماء كل القطاعات فى 
المجتمع إلى اتفاق بينهم لحكم الدولة بالتشاور مع بعضهم البعض. وتحت مستوى 
النخبة. «الحكم الذاتى القطاعى» يعنى أن كل مجموعة سيكون لها بشكل مثالى 
مدارسها الخاصة. جامعاتهاء وأماكن العبادة (إذا كانت ذات علاقة). والأعمال 
التجاريةء والنقابات العمالية. وفرق الألعاب الرياضية والمنظمات الاجتماعية. 
ويتم السيطرة على النزاعات بصورة رئيسية فى مستوى النخبة. وتقليل العلاقات 
إلى الحد الأدنى بين الأشخاص الحمقى لتفادى احتمال النزاع. وقد تشمل 
الحكومة تحالف كل الأحزاب الرئيسيةء الذين ينظمون على أساس قطاعى. 
وعادة ما يستخدم التمثيل النسبى نظاما للتصويت لضمان تمثيل الكتل المختلفة 
فى البرلان بنسبة أعدادها من السكان. وتخصص المناصب الحكومية. والتوظيف 
العام: والمصروفات الحكومية بشكل متناسب بين الكتل المختلفة. 

وفى هولنداء كانت المجموعات المعنية؛ علمانية وبروتستانتية وكاثوليكية. وفى 
سويسراء تم تعريفهم على أساس اللغة: الألمانيةء الفرنسية والإيطالية (على الرغم 
من أن سويسرا تختلف عن هولنداء لأن الانفصال الجغرافى لمجموعات اللغات 
الثلاث يعنى أنه يمكن تعريف الأقاليم المستقلة ذاتيا) . وتعتبر اللغة أيضا الأساس 
فى بلجيكا. المنقسمة بين «الفلمنجيين . كع١ا١١ءعا۴‏ والواليين . «Walloons‏ 
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الناطقين بالفرنسية. كانت اتفاقية الجمعة الحزينة (السابقة لعید الفصح) ٠۹۹۸‏ 
محاولة للتوصل إلى تسوية اتحادية فى أيرلندا الشمالية بين الجمهوريين 
(الكاثوليك) والإتحاديبن (البروتستانت). وبدأً يعمل الترتيب المشترك بعد عقد 
تقريبا. والحزب البروتستانتى الأكبر يحصل على منصب الوزير الأول. ويحتل 
الحزب الكاثوليكى الأكبر منصب الوزير الثانى القوى على حد سواء (7ا3٤]'0.‏ 
.)٠1‏ كان النموذج الاتحادى مطبقًا بشكل أقل نقاء خارج هذه الأماكن الأوربية 
الغربية الصغيرة. ففى لبنان قبل 1۱۹۷١‏ خصص ترتيب متقن مناصب سياسية 
بين الجماعات الدرزية والسنية والشيعية والمسيحية المارونية (وقد انهار هذا 
الترتيب فى الحرب الأهلية. لكن عناصر منه ظلت منتعشة منذ ذلك الحين). 
ويزعم ليجضارت بأنه كانت هناك عناصر اتحاد فى تحول جتوب أفريقيا من نظام 
التفرقة العنصرية فی ۱۹١١ . ۱۹۹١‏ (على الرغم من أنه فقدت معظمها منذ ذلك 
الحين. من خلال هيمنة «المؤتمر الوطنى الأفريقى . اN411014 African‏ 
8 » على السياسة الانتخابية)» وحتى الهند كانت لديها سمات الاتحاد 
الخاصة بها (۲١٠ام‏ زاء .)۱۹۹١‏ وقد أآكد على أن النموذج الاتحادى هو «النوع 
العملى الوحيد للديمقراطية فى المجتمعات المنقسمة بشدة» (۸۵۲ ص زاء :۱۹۹٤‏ 
(YY‏ 

لو كانت الاتحادية فى الحقيقة «النوع العملى الوحيد للديمقراطية» 
للمجتمعات المنقسمة التى تبحث عن مخرج للهروب من العنف وتهديد الحرب 
الأهلية. حينئذ لن تكون هناك أهمية كبيرة فى إطالة الحديث عن عيوبها. لكن 
إذا كانت فى الحقيقة ليست الطريقة الوحيدة. حينئذ يكون من المجدى الإشارة 
إلى عيوبها. الأول هو عجزها الديمقراطى: غالبا ما يمكن آن يحكم زعماء 
الملجموعة بالاشتراك مع بعضهم البعض بصرف النظر عن صعود وانهيار 
الأصوات. ويمكن تحسين هذا النقص إلى حد أن يكون هناك أكثر من حزب 
سياسى واحد لكل مجموعة. لذا على سبيل المثال فى أيرلندا الشمالية. كان لدى 
الجمهوريبن خيار التصويت لصالح شبن فبن (۴۴|۸ )51۸١‏ المتطرف أو حزب 
العمال الديمقراطى الاشتراكى المعتدل. والعيب الديمقراطى الثانى. هو أن معظم 
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القرارات السياسية الرئيسية تتخذ فى السر خوفا من إلهاب العواطف بين 
المجموعة. بحيث يقمع النقاش العام حتى فى المجلس التشريعى. والعيب الآخرء 
هو أنه عند تحديد هويات معينة غل التق الدستری دقو الاتحاد الهويات 
والانقسامات بينها. وفى أسواً الأحوال» قد يعزز بالفعل نوع صراعات الهوية 
اللصمم من أجل حلَها .)۷٠-۹ :۲۰۰۰R eyn5)‏ وصراعات الهوية. هی نتاج 
نوع معين من التعليم الاجتماعی )۲٠١١ K۵1۴۳١(‏ ولذا ينبغى أن تكون من حيث 
المبدآً قادرة على التحسين من خلال نوع مختلف من التعلّيم الاجتماعى 
(^A - Y1 :۰°۰1Valadez)‏ لك الخاد يسألون إن كان الاتحاد يمنع الأخير. 
الأحزاب التى تعتبر مجموعة معيّنة توعد باشتراك خاص فى المناصب السياسية. 
وبذلك تستفيد بالمقارنة بالأحزاب التى ليست طائفية وذات مجموعة معينة. وفى 
حالة أيرلندا الشمالية. فإن هذا يعمل ضد أحزاب مثل الخضر والتحالف التى 
تحاول تجاوز التقسيم الطائفى (تايلور .)٠٠١١‏ وتنشاً مشكلة إضافية: من خلال 
نظام ينشأً بواسطة زعماء المجموعة مصلحتهم الخاصةء قيمكن أن يكون هؤلاء 
الزعماء ممانعين لتفكيك النظام عندما لا يصبح مطلوبا نتيجة للعداوات القائمة 
بين المجموعة الهابطة (على الرغم من أن هذا لم يحدث فى النهاية فى هولندا). 
وإذا كان زعماء مجموعة متصلبين» حينئذ يمكن أن يتحول الاتحاد إلى حرب 
أهليةء كما حدث فى لبنان فى السبعينيات. عندما لم يستطع نظامه التكيف مع 
حقائق التغيرات السكانية من السكان الشيعة المتزايدين. والأهمية المتزايدة 
للاجئين الفلسطينيين. (بالطبع. فقد خلقت التدخلات الإسرائيلية والسورية من 
الخارج أيضا أزمات). 

إدارة النظام الانتخابى 

بحتنا فى الفصل السابع فى النتائج السياسية للأنواع المختلفة لأنظمة 
التصويت. ويدافع الاتحاديون عن التمثيل النسبىء» لأنه يساعد على تحقيق 
التناسب فى المناصب السياسية وغنائم الحكومة المطلوبة للتسوية القائمة على 
الكتلة. وتدافع مدرسة فكرية أخرى عن مزايا نظام التصويت التفضيلى 
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votin8(‏ اpreferentia)‏ من النوع الذى ناقشناه أيضا فى القصل السابعء 
خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجتمعات منقسمة (divided societies)‏ 
Reilly :۱4A0 Horowitz)‏ ۰°1(. 


ويجادل رايلى )۲٠١٠(‏ بأن التصويت التفضيلى يحفز على سياسة انتخابية 
«مركزية». ولا تزال الأحزاب قائمة على نظام كتل المجتمع. ومع ذلك فإن 
المرشحبن العقلانيين الذين يسعون إلى الفوز فى الانتخابات يجب آن يشجعوا 
على التفضيل الثانى والثالث للناخبين من الجانب الآخر. 

ويمكنهم القيام بذلك عن طريق تبتى مواقف معتدلة نسبيا على قضايا بين 
الكتلة. التى يجب أن تعطيهم ميزة على السياسيين الأكثر تطرفا من جانبهم فى 
التقسيم. وفى بابوا غينيا الجديدة (11€4 6 Papua New‏ ). عند الاستقلال 
طبقت البلاد النظام التفضيلى على سيدها الاستعمارى السابق. آستراليا. ولسوء 
الحظ فى ۱۹۷١‏ تحولت بابوا غينيا الجديدة إلى حكم التعدد على أساس 
البساطة . مع نتائج مريعة لكثافة النزاع بين المجموعة. وفى حالة بابوا غينيا 
الجديدة. فهى فى الحقيقة من الأنواع التعميمية المشكوك فيهاء لآن لديها العديد 
من المجموعات العرقية المعنية سياسيا ۔ المئات بدلا من الحالة الأكثر طبيعية 
للمجتمعات المنقسمة إلى اثبن. ثلاثة أو أربعة. لكن الحجة النظرية هى أنه على 
الرغم من أن أنظمة التصويت التفضيلية تنتج عادة حكومة من أحزاب لا تمثّل كل 
الجموعات العرقيةء رغم أنه ضمن تلك الحكومة ستقدم برامج سياسية انتخابية؛ 
وبذلك تتبتى سياسات عامة تعتبر معتدلة نسبيا على قضايا بين الكتلة. 

ومع ذلك. إذا نظرنا إلى التطبيق الفعلى للتصويت التفضيلى على المجتمعات 
المنقسمة. فلن تكون الأمور واضحة تماما. فقد استعملت أيرلندا الشمالية 
التصويت الوحيد القابل للتحويل فى الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء فى 
انتخابات (۱۹۷۲ - ۱۹۸۲) التى لم تنجح فى تقديم الفرص للسياسيبن الذين 
يحتكمون إلى الخطة العامة. تم تبنى هذا النظام مرة آخری فى ۱۹۹۸ء عندما 
بدأ يعمل بشكل أفضل ۔ طبقا لرايلى )۷-١١١:۲٠٠١٠(‏ لأن «مجموعة رثيسية من 


و2 


قزار 


المعتدلين خرجت من كلا جانبى التقسيم العمومى». ولكن من الناحية الثانية, لماذا 
وجدوا هؤلاء المعتدلين فى ۱۹۹۸. ولم يوجدو قبل ذلك؟ ومن الواضح أن هناك 
عوامل أخرى غير نظام التصويت يجب التوسل إليها لتوضيح هذا التغيير. 
وشهدت أيضا السنوات التالية لعام ۱۹۹۸ء استقطابًا مجددًا فى سياسة أيرلندا 
الشمالية. مع تقدم مزيد من الأحزاب الفئوية فى كلا الجانبين (شين فين 
والحزب الاتحادى الديمقراطى) على حساب الأحزاب الأكثر اعتدالا. ومن 
الواضح أن النظام الانتخابى وحده ليس كافيا لإحداث الاعتدال. 

إذا نظرنا إلى مجتمعات أخرى منقسمة عرفياء التى تم فيها تجريب التصويت 
التفضيلى. لم تكن النتائج دائما مشجعة. فقد تبنت «فیجی(' ۔ ازآ۴» فی ٠۱۹۹۷‏ 
نظام «التصوت البديل ۔ ۷0۲١‏ ١1۷ا4٠4۲»:‏ التصويت التفضيلى فى الدوائر 
الانتخابية دات العضو الواحد. وطبقا لهورویتز .)10۲0W1۲2(‏ (۱۹۹۱: ۱۸۹) فإن 
هذا النظام أفضل من نظام التصويت الوحيد القابل للتحويلء لأن المرشحنن لا 
يستطيعون الفوز بدعم وحيد من أقلية متطرفة. توقع واضعو هذا النظام النجاح 
لأحزاب فيجى العرقية المعتدلة فى الانتخابات. بينما أثبتت بعض التفاصيل 
التقنية لنظام التصويت البديل بشكل مفاجى أنه يفيد الأحزاب الهندية العرقية. 
التی آمكنها آن تسيطر حينند على الحكومة .Grossmang Frankel)‏ ۰1(. 
وقد كان هذا غير مقبول من العديد من الفيجيين العرقيينء وكانت النتيجة أن 
قامت مجموعة منهم بانقلاب فى .٠٠٠١‏ 

فى ضوء حالة فيجى (وقصة مماثلة مع نظام مختلف قليلا فى سريلانكا) 
يظل رايلى متفائلاء لكنه يعترف بأن إدارة النظام الانتخابى يجب أن تعمل 
بالضبط بشكل صحيح لكى يحقق التأثيرات المعتدلة المطلوبة. والمشكلة هى أن 


)١(‏ جمهورية جزر فيجى هى إحدى الدول القابعة فى المحيط الهادى على شكل مجموعة من الجزر. 
حیث تتأالف فیجی من ۲۲۲ جزيرة منها ٠٠١‏ جزر فقط مأهولة بالسكانء وتتبع قارة أوقيانوس. 
وعرفت فيجى كمستعمرة بريطانية قرابة القرن حتی نالت استقلالها فی ۱۰ أکتوبر عام ۱۹۷۰م. 
وتتمتع فيجى كغيره من جزر المحيط الهادى بالطبيعة الساحرة. والتى يتهافت السياح لزيارتها 
للاستمتاع والاستجمام بها حيث الخصرة والشواطى الرائعة. الموسوعة الحرة بالإنترنت. المترجم. 
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ظروف التوتر العالية للنزاع العميق بين الكتلة يبعث بالكاد على التفكير التحليلى 
الهادئ والتطبيق الدقيق للسياسة. والمتطرفون على كل الجوانب (الذين يدركون 
أن النظام قد صمم من أجل إحباط طموحاتهم السياسية) يجب أن يبذلوا كل ما 
فى وسعهم لتخريب أى من هذه الإصلاحات الانتخابية. 

. نظرة صريحة على الانقسام العميق 

يعجب الاتحاديون بالدول التى قد تميل إلى قمع الحوار أثناء الاختلاف؛ 
يتعامل المهندسون الانتخابيون مع الخواص الشكلية لأنظمة التصويت. لكن خلافا 
لذلك يتجاهلون محتوى الاتصال السياسى. وتسعى طريقة مختلفة جدا إلى 
ترويض اشتباكات الهوية العميقة من خلال ترقية الاتصال عبر حدود الكتلة. 
يمكن أن يآخذ هذا الاتصال عددا من الأشكال المختلفة. يسمى الأول «المشاركة 
فى الصراع »agonism‏ المرتبط باقتراحات «شانتال موفى . «Chantal Mouffe‏ 
)۲١٠٠١1۹۹۹(‏ عن المجتمعات المنقسمة. وفى الأساس يبحث موفى عن تبادل 
عاطفی تصبح فيه الخصومة مشاركة فى الصراع. ويصبح الأعداء خصومًا 
محترمين ويضفسح العنف المجال لاشتباك حرج. ويقبل الأفراد شرعية هوية 
الآخرين المختلفبن نتيجة لتجرية تحويل (1۹۹۹: .)۷٥١‏ وما يعنى هذا أن هوية 
المرء يجب أن تكون مرنة إلى حد أنها لن تعد تتطلّب تصديةًا من خلال إخماد 
هوية الآخر المختلف. كيف يعمل كل هذا فى الواقع العملى فهذا أمر يكتنفه 
الضباب. وما يتبقى يعتبر أملاً للارتباط عبر الاختلاف الذى يعتبر منشطا 
وعاطفيا. ورغم ذلك مدنيا. وكيف تبدو الدولة تجسيدا لهذه المبادئ لا يزال أكثر 
ظلاما. 

وتبحث نظرة أكثر تأآنيا عن اتصال عبر الاختلاف الذى يكون أقل عاطفية. 
إنها أكثر اهتماما بالمسائل العملية عن كيفية العيش معا عن اهتمامها بمشروعية 
هوية الآخرين المختلفين. وسوف تكون نقطة بدايتها الملاحظة المذكورة سابقاء بأن 
الهويّات هى نتاج المحادثات وليس الثقافة. وما يمكن أن ينشاً فى المحادثات يمكن 
أيضا أن يعدّل فى الارتباط عبر محادثات مختلفة ()ع2را9 ١٠٠٠۲ه4).‏ والتشاور 
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نوع معين من الاتصال الذى يتضمن الاعتراف بالأسباب التى يقدمها الأشخاص 
الذين يختلف معهم المرءء بالرغم من أن المرء لا يشترك معهم (انظر الفصل 
التاسع التالى أيضا). وما كانت المناقشة مهمة. فإن التداول أيضا يمكن أن 
يتضمن الكشف عن القصص الشخصية. ونقل التجارب الشخصية, واستعمال فن 
الخطابة الذى يناشد العواطف بدلا من التفكير. والهدف ليس إجماعاء بل 
اتفاقيات عملية حول كيفية حل المشاكل العملية. ويجب أن يتضمن التشاور قدرا 
كبيرا من المعرفة الاجتماعية عن منظورات الأطراف الموجودين على جوانب 
مختلفة (114) .)۲۰۰٥0‏ 

هناك ثلاثة أنواع من المواقع التى قد يبحث فيها عن تشاور عبر الاختلاف: 
المؤسسات الرسمية للدولة (مثل السلطات التشريعية). المنتديات التى تستهدف 
التوفيق بين المشاركيبن من جوانب مختلفة (الذين يمكن أن يكونوا أناسًا عاديبن 
وقادة سياسيين)ء والتدفق العامى للاتصال فى المجال العام الواسع» الذى قد 
يتضمن النشاط السياسى الإعلامى وحتى المحادثة اليومية. ولسببين. فقد يؤكد 
على المجال العام بدلا من مؤسسات الدولة. الأول هو أنه فى سياسة الدولة. من 
الصعب جدا تفادى مسألة السيادة؛ وفى عالم الدول الحديثة (منذ معاهدة 
ویستفالیا فی .)۱٦٤۸‏ کان للسیادة طبیعة کل شیء أو لا شیء (۷7€kا٥9‏ ۔ ۲۰۰۵ 
4. وهذا يوضح. على سبيل المثالء لماذا كان الحوار بين القادة السياسيبن من 
الجوانب المختلفة من تقسيم طائفى/ وطنى فى أيرلندا الشمالية غير منتج جدا 
فى أغلب الأحيان: إنها يمكن أن تتجاوز مسألة السيادة من أجل الاشتراك فى 
حل مشكلة مشتركة. وفى النهاية عندما يعمل النواب فى بيئة مؤسساتية حيث لا 
تكون السيادة موضع خلاف» مثل مشاركات تنظيم المنطقة. يكون الحوار منتجا 
محتملا. تتناول هذه الحوارات موضوعات تنظيم المجتمع. التى تعتبر بصورة 
تقليدية من بين الموضوعات الأكثر تفجرا فى أيرلندا الشمالية. وفى حين أن 
المشاركات ليست صحيحة من الناحية الشرعية إلا أنها تعمل كثيرا بشكل أفضل 
فى بمسميات استشارية عن السياسة البرلانية. وفى بيئة مختلفة تماما لكن لا 
تزال منقسمة جدا. یذکر «فورستر . ۴0۲۶۴6]۴۲» )۱۹١۹۹١(‏ حالة حوار بين المسيحيين 
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الأصوليىن (fundamentalist Christia8)‏ و «النشطاء الشوlذ‏ . (activists gay‏ 
فى كولورادو فيما يتعلق بسياسة الإيدز/الفيروس المسبب للمرض. حتى عندما 
استمر كل جانب ينكر شرعية هوية الآخر. فقد استطاعوا الاتفاق على بعض 
الإجراءات العملية التى يمكن أن تة فى هذه القضية السياسية: كان التقدح 
محتملا طالما كان يتفادى كلا الجانبين السؤال الكبير حول كيف تم تأطير هذه 
القضية كقضية أخلاقية من قبل المسيحيين؛ كمقضية صحة عامة من قبل الشواذ. 
وحتى يكون هناك أى أمل فى تلطيف الانقسام فى المجتمعات المنقسمةء يجب 
أن يتضمن التشاور الحادث فى المجال العام أناسًا من جوانب مختلفة _ وقد 
يكون هذا التداول مختلفا جدا عن الحكم الذاتى القطاعى للاتحاد. وقد تتضمن 
الأمثلة مجموعات نقاش ذات عرقيات مختلطة فى جنوب أفريةيا. وفى تركياء 
استطاع نشطاء من الكتل العلمانية والإسلامية أن يجدوا بعض نقاط اتفاق 
عندما طلب منهم حل مشاكل معيّنة» مثل ارتداء أوشحة الرأس (8ع۷٣4ءء44ء1)‏ 
فى الجامعات .))٥ K2۸14(‏ مثل هذا الحوار ليس عديم الفائدة. وكما يؤكد 
ابن حبیب (10ط86۸13 )۲١١۲‏ لا تكشف مجموعات الهوية أو الثقافات عن وحدة 
متراصة وتناغم كلى. فداخليا يمكن أن تكون ملجاأ للعديد من الأصوات» وهذه 
الأصوات المتعددة جدا تقدم نقطة دخول للغرياء للمشاركة فى التداول 
حول القضايا التى تتعلّق بكل من فئات الناس موضع السؤال والآخرين فى 
المجتمع. 
والنظرات الثلاث فى النزاعات المعتدلة للهوية فى المجتمعات المنقسمة بشدة 
. الاتحادية. إدارة الأنظمة الانتخابية. والصريحة أو التداولية . تصبح متعارضة 
فقط إذا تبتّى المرء برنامجا اتحاديا قويا مع حكم ذاتى فطاعى فى صميمه. 
يستطيح المرء أن يتخيّل دولة تتشارك السلطة تتعايش مع مجال عام تداولى 
يشجع على الارتباط عبر الجوانب المختلفة. مع نظام انتخابى يستخدم التصويت 
التقضيلى. ويوضح أوفلین )۰۰٦ O'FIy1۸(‏ کیف تصیح الأنظمة الاتحادية أكثر 
تداولا » مع أنه أكثر اهتماما بالتداول المرتبط بمؤسسات الدولة عن المجال العام 
الواسع 
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ويمكن أن يطبق الاتحاد والتداول أيضا على سياسة الهوية الدولية 
«(international politics of identity )‏ وحل هنتينجتون )۱۹١۹1(‏ لصراع 
الحضارات هو لتعيين هوية قيادة نخبة لكل حضارة. وبصورة مثالية سوف تأتى 
هذه القيادة من «قلب الدولة» لكل حضارة . الولايات المتحدة بالنسبة للغرب. 
الهند بالنسبة للهندوس, ومن المحتمل جنوب أفريقيا للأفريقيين» وروسيا 
للأرثوذكسيين. والصين للصينيين وهلم جرا. ثم تنشاً مؤسسات لإدارة الصراع ۔ 
وبشكل خاص» شىء مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع ممثل واحد لكل 
حضارة. ومع ذلك لا يستشهد هنتينجتون بمجموع ما كتب عن الاتحاد. فإن هذا 
الحل يشبه حلف نخبة اتحادى على مستوى عالمى يقمع التبادل عبر حضارات 
على مستوى غير نخبوى. نوع من الحكم الذاتى القطاعى. (يُظهر هنا تحديًا 
ey‏ فى حالة الإسلامء الذى ليس له دولة رئيسية). والنظرة الأكثر استشارية 
(لكن النقاد يقولون أيضا إنها متفائلة جدا) لنزاعات الهوية الدولية سوف تنظر 
إلى احتمالات ارتباط المحادثات عبر الاختلاف ()۲۷28 .)۲۰۰١‏ وسوف تتضصمن 
هذه النظرة محاولة لبناء ممارسات أكثر تداولا فى السياسة الدولية على كل 
المستويات. وتجذب المنظمات غير الحكوميةء والنشطاء السياسيبن. وأجهزة 
الإعلام بالإضافة إلى السياسيين ومسئولى المنظمات بين الحكومات. وسوف 
يؤكد على المجتمع المدنى العالمى وليس مجرد المفاوضات بين زعماء الدول. 


جداول الأعمال والتغير السياسى 

هناك العديد من جداول الأعمال المتعارضة ضمن بينّة سياسة الهوية. إضافة 
إلى الثلاثة الذين تمت مراجعتهم (الاتحادى. إدارة نظام التصويت والصريح) 
حتى الآن. ويشير جدولا أعمال إضافيان إلى اتجاهات مختلفة جدا. يشمل الأول 
أولئك الذين يبحثون عن الترويج للهويات المعينة. خصوصا الأنواع الثلاثة من 
القوميين: العرقيين: والثقافيين؛ والليبراليين. ويبحث جدول الأعمال الثانى عن 
طرق التعرف على الهويات المتعارضة. خصوصا من خلال منح الحقوق إلى 
مجموعات الأقلية. 
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القومية 

لاحظنا فى وقت سابق أن تاريخ العديد من الدول يتميز غالبا بالجهود 
القسريّة لبناة الدولة لصناعة هوية . عادة ما تكون قومية وإن كانت أحيانا دينية ‏ 
لرافقة مشروعهم السياسى. وفى حين تقع مثل هذه الجهود فى أعماق ماضى 
بعض الديمقراطيات الليبرالية الراسخة. لدرجة أن تعتبر الأمة أمرا بديهيا: وفى 
دول آخرى تعتبر ذاكرة حديثة أو فى بعض الحالات لا تزال مستمرة. ومن خلال 
الحركات الاننصالية التى ألهمت بها القومية العرقية «(ethnic natio1alis™)‏ 
کان علی العملية أن تبدأً مرة ثانية. وهناك حركات انفصالية طويلة الأمد لكنها 
لم تنجح حتى الآن (بمعنى أنها لم تحصل على دولة حتى الآن على الرغم من 
بعض الحكم الذاتى السياسى) فى كويبيك فى كنداء وبلاد الباسك فى إسبانيا 
وأسكتلندا وويلز فى المملكة المتحدة. وتسعى جميعها إلى تقوية هويات الانفصال 
عن هوية الدولة التى تحاول الانفصال عنها. وفى ثلاث من هذه الحالات الأربع. 
يكون الكضاح سلمياء لكنه مصحوب بالعنف فى بلاد الباسك . تستهدف كلا من 
الدولة الإسبانية والباسك المعتدلين الذين يسعون إلى بعض التسوية معها. والمهمة 
الأولى للانفصاليين هى إقناع سكانهم المستهدفبن بأنه يجب آن تكون لديهم هوية 
وتاريخ مختلفان عن الهوية والتاريخ المهيمن للدولة التى يشاركونها مع الآخرين. 
والاستراتيجية الوحيدة المحتملة. هى إثارة رد فعل الدولة المستبدة الدى 
سیکتسب اا لقضيتهم . 

والقومية الثقافية (١51ا2١ ١4)10‏ ا ء) تختلف قليلا عن القومية 
العرقية. لأنها لا تقصر العضوية الكاملة فى الأمة على ذوى سلسلة النسب 
الصحيحة. وعلى ذلك يمكن أن تضم تشكيلة من المجموعات النرقةء شرظ أن 
تشترك فى الثقافة القومية. والسياسات الاستيعابية من النوع الذى نافشناه فى 
وقت سابق فى هذا الفصل. يمكن أن ينشرها القوميون الثقافيون. ظلت القوميه 
الثقافية تميز فرنسا لمدة طويلة. لأن أهداف الجمهورية الفرنسية ينظر إليها 
أيضا بصورة رسمية على أنها أهداف عالمية. يجب آلا تكون هناك موانع كبيرة 
لأى واحد يشترك فيها (من أى مكان فى العالم). لكن هذه العقيدة الخلاصية 
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(١۸ا۷e)‏ كانت لها صبغة ثقافية فرنسية متميزة . خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بأسبقية اللغة الفرنسية والطبيعة الجمهورية والوحدوية والملمانية للدولة . 

القومية الثقافية مهمة جدا أيضا فى الولايات المتحدة. (مثل فرنسا). حيث 
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها السياسية أيضا أهدافًا عالمية. 
والقومية الثقافية الأمريكية التى حصلت على تعبير قوى لدى صموئيل هنتنجتون 
)۲٠٠۶(‏ فى كتابه من نحن؟ (۷۴ 4۲١‏ ۷10) الذى يصور من الناحية التاريخية 
ثقافة فردية ليبرالية وبروتستانتية يجرى تقويضها بهجرة شرعية وغير شرعية 
واسعة النطاق من المكسيك ومناطق أخرى فى أمريكا اللاتينية. لا يخشى 
هنننجتون من الدين الكاثوليكى لهؤلاء المهاجرين بقدر ما يخشى التقاليد 
السياسية الجماعية. والالتزامات الضعيفة بالحرية الفردية, واللغة الإسبانية التى 
يجلبونها معهم. ويمكن أن يتضمن جدول أعماله السياسى الاستيعاب, أو قيودًا 
على الهجرة. أو من المحتمل خليطًا من كليهما. وغناء الأناشيد الوطنية فى 
أحداث الألعاب الرياضية. وبناء النصب التذكاريةء والعطلات لإحياء الأحداث 
الرئيسية فى تاريخ الأمةء الاحتفالات الوطنية التى تتضمن أطفراد العائلة المالكة أو 
الرؤساء. يمكن أن تلعب أيضا دورا فى تقوية القومية الثقافية. 

فى الديمقراطيات الليبرالية الوطيدة كانت القومية الثقافية فى أغلب 
الأحيان مصدرا لسياسة محافظة. إذا استطاع المحافظون أن يقنعوا أفراد الدخل 
التوسط والأدنى بولائهم أولا وقبل كل شىء بثقافة الأمةء فإن ذلك يجب أن يقلل 
الاستمالة إلى تعريفات بديلة . مثل الطبقة الاجتماعية. التى قد تقود الناس إلى 
دعم الأحزاب الديمةراطية الاشتراكية التى تسعى إلى إعادة توزيع الدخل. وغالبا 
ما تكون الأحزاب المحافظة معادية بالمثل لتعدد الثقافات. وعندما يتعلق الأمر 
بالسياسة التعليمية. فمن المحتمل أن يفضلوا منهجًا يعلّم وجهة نظر إيجابية عن 
تاريخ الأمة وإنجازاتهاء ويختار زعماءه العظماء وعباقرته وليس ملاك عبيدها 
ومجرمى ومجانين حربها. وفی أستراليا. حوالى عام ۲٠٠١‏ انتقص رئيس 
وزراتها المحافظ جون lkوlرد (John Howard)‏ من وجهة نظر «عصابة الذراع 
السوداء . ١٣اه‏ )kعهاطا»‏ التى اعتقد أنها تميز المؤرخين الأكاديميبن اليساريين 
بشكل كبير آستراليا. وكان فرع المعرفة من التاريخ الأسترالى مرتبطا ب «حروب 
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التاريخ . )۲۰۰٤ Macintyre and Clark) «history Wars‏ عندما کان یتحدی 
المؤسسة اليسارية مؤرخون محافظون يمولهم مجالس الخبراء الخاصة» الذين 
قلّلوا من قيمة سوء معاملة السكان الأصليين خصوصا من قبل المستوطنين 
الأوربيين. ومع ذلك فمن المحتمل أيضا لهؤلاء الموجودين على يسار الاتجاهات 
السياسية أن يحاولوا ويدعوا الأمة لأنفسهم. ويربطوا بينها وبين احتمالات 
السياسات الأكثر تقدّما. وكان المؤلف اليسارى «جورج أوربيل . 0۲۷۴11 ع0۲8٤‏ 6» 
أيضا قوميا ثقافيا بريطانياء يتأْمّل ثورة اشتراكية حتى بإنجليزيته الشهيرة فى 
مقالة ۱۹٤۱١‏ على الأسد ووحيد القرن ٥0۲۸(‏ "ل )٣he Lion and the‏ (أوربيل 
.).٠‏ وأخيرا. صنف المغنى الشعبى البريطانى المتطرف «بیلی براج . اا8 
)۲۰۰٠ Bragg) »Brgg‏ نقسهە کقومی تک می: 

على الرغم من بعض الارتباطات المعاصرة بمبادى حزب المحافظين الثقافية. 
فإن الانفصالية. والإصرار العرقى. والقومية لها أيضا ارتباط تاريخى قوى 
بالليبرالية والديمقراطية. وفى العصور التى كانت تغطى فيها الإمبراطوريات 
معظم أوربا. كان يمكن للقوميين والليبراليين والديمقراطيين أن يصنعوا قضية 
مشتركة ضد استبداد الإمبراطوريات ومستعمراتها فيما وراء البحار والاستبداد 
الأكثر محلية. والكتابة فى القرن الثامن عشر, «اعتبر جين جاك روسو" . 
«Jean-Jacques Rousseau‏ فى كتابa‏ «حكومة ڊIıiJlg. Government Of‏ 
هاه » القومية طريقًا مجتمع محاصر مثل بولندا لضمان الحريات الفردية 
لشعبها. وكان الإيطالى «ريزوجريومنتو - Risorgioment0‏ » (1۸4۸-*1۸1( 
ليبراليا وقومياء كما كانت محاولات الثورات الأخرى التى اكتسحت فرنساء التى 
تعرف آنذاك بألمانيا. وإمبراطورية النمساوية . الهنجارية فى ۱۸٤۸‏ . 

وربما بلغت «القومية الليبرالية . "ءأاة” هاه" اaإعط 1i‏ » الذروة فى ٠۱١۹۱۸‏ 
بإعلان الرٹیس الأمریکی «وودرو ویلسون' ۔ ١0ءا‏ ۷ W٥إd٥٥۷»‏ مبدا تقریر 
(۱) جان جاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸): کاتب فرنسی.؛ كان لآرائه السياسية أثر كبير فى تطور 

الديمقراطية الحديثة . المورد . المترجم. 
(۲) وودرو ویلسون :)۱۹۲١ . ۱۸۵٦(‏ سياس أمريكى. زعيم الحزب الديمقراطى. والرئيس الثامن 

والمشرون للولايات المتحدة .)۱۹١۱-۱۹۱۲۳(‏ فى عهده دخل الأمريكيون الحرب العالمية الأولى ۔ 

المورد . المترجم. 
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الملصير للمجتمعات الأوربية. وكان لبعض الدول المتعددة العرقيات التى نشأت فى 
هذا الوقت تواريخ مضطربةء وتحلّلت يوغسلافيا أخيرًا بصورة عنيفة إلى 
أجزائها المكونة: وانشطرت تشيكوسلوفاكيا"' بصورة أكثر سلمية. وخارج أوربا 
ألهمت القومية الليبرالية بحركات الاستقلال فى الثلاثينيات والأربعينيات. وظلت 
السياسة العلمانية والمتعددة العرقية والليبرالية فى الهند تشكل ديمقراطيتها 
الليبرالية بعد الاستقلال فى .۱۹١۸‏ ولكن فى باكستان. وأفريقيا ومناطق آخرى . 
شهد استفلال الدولة قومية ليبرالية أخمدتها بسرعة المذاهب والديكتاتوريات 
المنافسة. ولعب القوميون الأحرار أدوارا رئيسية فى انهيار الحكم السوفيتى فى 
أوربا الشرقية فی .٠۱۹۸۹‏ 

واليوم. يمكن أن نجد القوميين الليبراليين يجادلون بأن عضوية الأمة لها دور 
فعال فى العافية الفردية التى تمنحها الليبرالية. يعتقد كيماليكا (4)ءناصر۸ 
)٠٥‏ أن الأمة فقط هى التى تقدم سلسلة الاختيارات النافعة التى تشمل 
جميعا ثقافة . مع أنه يتوافق بصفة خاصة مع حقوق أمم الأقلية والثقافات داخل 
الدول. كما سنری بعد قلیل. يدعی «ميلير ۔ ۷!16۲×» )۱۹۹١(‏ أن أدوات العدالة, 
مثل دولة الرفاه تتطلب دعما من الأمة. لأن الأمة وحدها هى التى يمكن أن تنتج 
نوع التضامن الاجتماعى الذى تتطلبه العدالة الاجتماعية فى الواقع العملى. لكن 
ما عدا الدفاع عن تأكيد على العدالة ضمن الدولة القومية ضدٌ المواطنين 
العالميين. والذى يعتقد أن الالتزامات يجب أن تمتد عبر الحدود لتشمل كل 
البشر. فإن الوصفات المرتبطة بمثل هذا الموقف ليست كبيرة. 
)١(‏ (بالتشيكية: )ك١‏ ٠۷٥اءه)ءء))‏ شكلت كاتحاد بين جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا بين أعوام 

۱۹۳۹-۸ و ۱۹۹۲-۱۹٤۵‏ . ومن هنا یأتی اسمها. 

بعد أن تمكن الجيش السوفيتى من تحريرها من الألمان عام ١١۱۹م‏ إبان الحرب العالمية الثانية 
(۱۹0-۹۳۹). أصبحت تدريجيًا تكون إحدى دول الكتلة الشيوعية فى أورباء التى كان الاتحاد 
السوفيتى يترأسها. 
على إثر انهيار الاتحاد السوفيتى عام ١۱۹۹ء‏ وظهور خلافات عدة بين الدولتين ثم الاتفاق 
على حل الاتحاد بين جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا عام .۱۹۹١‏ ويذلك انتهت 


تشيكوسلوفاكيا فعليًا من الوجود أعلن قيام كل من جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا فى العام 
المقبل. الموسوعة الحرة . المترجم. 
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قد تكون هناك فترات لا تستطيع فيها الدولة تحقيق نوع الهوية الموحدة التى 


هذا الطريق المسدود من المحتمل أن يوجد خصوصا فى الدول الديمقراطية 
الليبرالية المتقدمة, التى تلتزم بالمعابير الدولية بتحريم القمع» والطرد, والإبادة 
الجماعية والاعتناق الإجبارى. وقد تلعب المشاركة الاتحادية فى السلطة؛ إدارة 
النظام الانتخابى والتشاور عبر الاختلاف (التى ناقشناها فى وقت سابق) كل 
أدوارها فى إدارة ادعاءات الهوية للأقليات القومية لتلك الدولة › لكنها لا تتناول 
مسألة الاعتراف بالأقليات بشكل مباشر. 

سوف تتضمن نظرة مباشرة إلى هذه المسألة منح الحقوق لأقليات معينة. 
وقد تم الدفاع عن فكرة حقوق المجموعة لكل فة مضطهدة من الناس ۔ استنادا 
على الجنس (ذكر/أنثى). العرق. التوجه الجنسى. المجز العمر. الطبقة 


الاجتماعية. وهلم جرا .)۱۹١۹١ ۲0١8(‏ غير أن الحالة الأكثر أهمية لهذه الحقوق . 


تطبق على الأقلّيات القومية التى لا تقبل الهوية القومية المهيمنة التى ترافق 
الدولة. والحالة التى درست بشكل جيد هى حالة كنداء التى تعتبر بشكل من 
الأشكال ديمقراطية ليبرالية نموذجية. وكندا هى موطن الكويبكيينء الدين 
يرفضون الهيمنة الأنجلوفونية للدولة الكنديةء الشعوب الأصليين التى تدعى 
بأحقَيّة فى الأرض وحماية لطريقة الحياة. وجحافل الفلاسفة السياسيين الذين 
درسوا هذه المسائل. لذا ليس من قبيل المفاجأة أن معظم الأبحاث الأفضل فى 
هذه المنطقة قام بها الكنديون (على سبيل المٹال. eka‏ اہر ۱۹۹۵). 

فى التقليد الليبرالى. لا يتمسك بالحقوق على نحو صحيح إلا الأفراد 
لحمايتهم من الدولة ومن بعضهم البعض. ولتمكين ازدهار الفرد. وفكرة حقوق 
اللجموعة هى أن الأفراد يمكن أن يآخذوا حقوقًا مختلفة اعتمادا على أى 
مجموعة ينتمون إليها. وعلى سبيل المثال» فقد يكون لشخص أصلى حقوق 
القنص وصيد الأسماك. على أنواع جماعية أو ملكية. وعلى الأاستخدامات 
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الاحتفالية للأرض التى ينكرها على السكان غير الأصليين. والناطقون بالفرنسية 
فى كويبيك ربما يكون لديهم حق فرض لغتهم على المتكلمين بغير الفرنسية الذين 
يعيشون فى الإقليم. على سبيل المثالء فى التعليم وتعاملات الناس مع الحكومة. 
والمحامون الليبراليون عن مثل هذه الإجراءات يقيمون دعوتهم على فكرة أن 
ازدهار الملجموعة الوطنية موضع السؤال ذات دور فعال فى عافية. وإحترام 
النفس. والحكم الذاتى للأفراد الذى ينتمون إليها. وهكذا فإن ليبراليين من أمثال 
«كيمليكا . )١ص )٠٠٠١( »K۷‏ يفضلون الكلام عن «الحقوق التفضيلية 
للمجموعة . كاعاr‏ اdifferentia-upدrع»‏ بدلا من حقوق المجموعة فى حدً ذاتها: 
إن الحق يتمسك به الأفراد وليس المجموعة بشكل جماعى. 

وحقوق الجماعة موضع جدل. يرى الليبراليون الأرثوذكسيون فى حقوق 
الجماعة. خيانة للهدف الليبرالى الذى يعامل بموجبه كل الأفراد على حد سواء. 
وكما سنرى فى الفصل العاشر. يقلق بعض المؤمنين بمساواة الجنسين من أن 
ممارسات اضطهاد النساء قد يحميها الحق الممنوح للأقليات الثقافية. ويعتقد 
اللحافظون والطائفيون. الذين سنناقشهم فى الفصل الثانى عشر: أن حقوق 
الملجموعة تمزق الجماعة القومية التى يجب أن ترتبط بالدولة. 
الخاتمة 

أن سياسة الو ة هن حب التعريف مثعاهة باكر من تروع بمح تضمين 
هويات متعددة. وهذه حقيقى حتى فى النهاية عندما تحاول نخب بناء الدولة 
الإبادية بناء هوية قومية واحدة . هذه الهوية ذاتها تصبح مفهومة فقط من ناحية 
رفض وقمع الهوية الأخرى. لذا كان لزاما على هويات القوميبن الصرب العرقيين 
المتطرفين. اليوغوسلافية والألبانية والبوسنية والكرواتية. أن يرفضها الشعب 
الذى أصبع جزءا من الدذولة الريية. كائ الرهانات البلاغية غالية وكا 
وضعها الزعيم الصربى «سلوبودان ميلوسوفيتش - vi‏ ع0sاMi‏ a۸ل0dط0اS»‏ الذى 
اتهم لاحقا بارتكاب جرائم حرب): «إن خسارة الهوية القومية أفدح هزيمة يمكن 
أن تعرفها الأمة». 
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والتعددية كنظرية للدولة يمكن أن تفرض سياسة الهوية . لكن لتعمل ذلك 
يجب عليها أن تتحرك إلى ما وراء تركيزها فى منتصف القرن العشرين على 
المصالح المادية للمجموعات. وتأكيد التعددية الجديد على سلطة الشركات. 
وبشكل خاص. يجب أن تلقى العلاقات بين من يحملون هويّات مختلفة مزيدا من 
الاهتمام . خصوصا عندما تبدو هويات معينة تطلب التصديق على إخماد 
الهويات البديلة. لقد جادلنا بأن نزاع الهوية يمكن أن إدارته بطريقة شاملة 
بوسائل عنيفة فقط. وحاولت الدولة فى الماضى تطهير الهويّات المعينةء لكن هذه 
المحاولة لم تعد ممكنة فى معظم الديمقراطيات الليبرالية. وفى عصر 
ديمقراطى» يجب تناول نزاعات الهوية بطريقة ديمقراطية؛ على الرغم من أن 
تحدى كيفية القيام بذلك يعتبر تحديا رئيسيا لدرجة أنه لم يجد حتى الآن حلا 
قابلاً للتطبيق أو مجبرا بشكل عالمى. والنظرات. الاتحادية. والنظام الانتخابى 
والسباقية والتداولية تعرض جميعها بعض الأفكار بينما لم تظهر حتى الآن 
مجموعة حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. 
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الجزء الثالث 
المقالات النقدبة عن الدوله 


فى العقود الأخيرةء توسعت نظريات الدولة وأخصبت بالعديد من المقالات 
النقدية المهمة والشاملة. التى تعرض بعض النقاط الخفية عن كل من النظريات 
الكلاسيكية والتطوّرات الأكثر حداثة فى التعددية التى غطيناها فى الجزء الأول. 
وفى الجزء الثّالث. سنلقى نظرة فاحصة على محتوى هذه المقالات النقدية؛ 
والتغفيرات السياسية التى تصفها. التغير الأول يتناول جديا النقائص 
الديمقراطية للدول الديمقراطية الليبرالية الحالية. وفى الفصل التاسع. سنبحث 
عن وسائل العلاج الديمقراطى. بما فيها اقتراحات للدخل الأساسى (ء٥اكةط‏ 
)i| "c0‏ ومنح متسلم الرهون (كا۸هاع ملام kهst)‏ التى ستعادل بصورة 
عملية الفرص فى المجتمع. وتخلق ديمقراطية أكثر تشاركية ( ا0ا4م !)۲2۲ 
(democracy‏ اناا حورا للحياة المدنية. وسوف نعير هاا خاضا 
للديمقراطية التداولية democracy)‏ 1berativeاeل)‏ التى تعتبر نظرية سياسية 
معيارية حول كيف ينبغى أن تعمل السياسة الأصيلةء وحركة إصلاحية لتقديم 
تبادل آراء أفضل وأكثر شمولا فى الحياة السياسية. 

ويتحول الفصل العاشر إلى النقد النسوی (عا ١|۲٩‏ كأ«أ"ء؟) للدولة الذى 
أخفق الليبراليون والتعدديون وآخرون فى ملاحظته لمدة طويلةء والذى كان يهيمن 
عليه ممارسات الذكور والمصالح الذكرية. وتظهر المقالات النقدية (النسوية) 
االفساراة ين انجتسن قى مور عدو الأن البح وها يكن أن برح 
بنظريات ثابتة (مثل الليبرالية . ١ءا۲4‏ طا . والماركسية ۔ ٣ء×31)‏ فى حين 
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ينأى آخرون بأنفسهم عن كل النظريات السابقة عن الدولة. وقد جاء القائلون 
بالمساواة بين الجنسين أيضا بالكثير من الأفكار حول كيفية تقويم التفاوت بين 
الجنسين. وكما يشير القائلون بالمساواة بين الجنسين إلى أن النظريات الثابتة 
أخفقت فى ملاحظة الهيمنة الذكريةء لذا يجادل اختصاصيو البيئّة بان هذه 
النظريات ذاتها أخفقت فى ملاحظة أن السياسية الإنسانية والنظم الاقتصادية 
موجودة فى أنظمة بيئية أكبر. ويفحص الفصل الحادى عشر العيوب البيئَيّة 
للدول المعاصرةء وكل النظريات السابقة عن الدولة. وتجىء البيئية 
(Environmentalism)‏ آيضا فى تنويعات متطرفة تقريبا » مع جداول أعمال 
سياسية متطرفة تقريبا. 

يستكشف الفصل الثانى عشر نوعا مختلفا جدا من النقدء وهو موقف 
محافظ يرى الديمقراطية التشاركية (إn10۲ac‏ عل toy‏ aمparticip)‏ والمساواة بن 
الجنسين والبيثيةء (بالإضافة إلى ليبرالية السوق وسياسة الهوية تدار بصورة 
عبثية). عندما تسهم بدرجة أكبر فى مشاكل الدول والمجتمعات المعاصرة. رد 
الفعل المحافظ هذا ضد السياسة التقدمية يريد بدلا من ذلك إعادة إحياء 
الفضائل التى تأسست على الجماعات المنسجمة والمبادئ الأخلاقية الاجتماعية. 
وهناك أيضا نوع مختلف جدا من النظرة المحافظة الجديدة تجاه الدولة. إنها 
تلقى بحذر المحافظية التقليدية فى الرياح» وتريد إعادة صنع العالم بسرعة 
لتجديد القيم والالتزامات الأخلاقية التقليدية للمصلحة الجماعية للمجتمع. 
وازدهرت المحافظية الجديدة (١15۳١۸88۲۷١0--0ع[)‏ كتوجه فى السياسة 
الخارجية الأمريكية فى عهد رئاسة جورج دبليو بوش. لكنها فى البلاد أرادت 
أيضا أن تظهر انحطاطًا أخلاقيًا واضحا للمجتمع الأمريكى. 
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الفصل التاسع 


النقد والتحديد الديمقراطى 


فی ۱۹۸۹ أعلن فرانسیس فوکویاما ۸٦8(‏ 1۷4 )ں۴ ء٤٣ )٣١‏ علی نحو شھیر 
«نهاية التاريخ »the end of history‏ الذى کان یعنی به استنزاف أی تنافس 
عالمى جدى للديمقراطية الليبرالية بالإضافة إلى الرأسمالية كنموذج سياسى 
(انظر أیضا ۷4۳3 )ا۴ ۱۹۹۲). وعلى الرغم من أنه سمح بوجود اختلاقات 
للتموذج الديمقراطى الليبرالى (إذ شمل» غلى سبيل المثال الديمقراطية 
الاشتراكية الإسكندنافية . .)Scandinavian ء0ciaا e”0٥۲‏ فإنه فى تقدير 
فوكوياما. إن تصور آيام كفاح لصورة نوعية أفضل للديمقراطية قد ولت. وعلماء 
السياسة الذين فكروا فى تحول مجتمعات ما بعد الشيوعية والبلدان الأخرى على 
أنه انفلات من الاستبدادية. نظروا جميعا إلى الدمقرطة (١2)1z4110اmn0cء4)‏ 
على أنها انتشار نموذج ديمقراطى قياسى ۔ انتخابات حرة وعادلة بالإضافة إلى 
مجموعة حقوق أساسية يكفلها الدستور . إلى أجزاء أكثر من العالم. وبعد عام 
.٠٠١‏ فإن الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش اهتمت 
بحماسة بالدمقرطة على أنها مشروع عالمى. وعرفت مرة أخرى الديمقراطية 
على أساس مسق مع فوكوياما وعلماء الدمقرطة. وفى كل هذه المساعى. لم يكن 
هناك إحساس بأن الديمقراطية ذاتها بحاجة إلى تعميق . ناهيك عن تعميقها فى 
ماظن الديمقراطية الليبرالية فى الغفرب. فى هذا الفصل سنضع مخططًا 
للدرجة التى أخفقت فيها الديمقراطيات الليبرالية ذاتها فى الحقيقة فى الالتزام 
بالمثل بالديمقراطية . وما يمكن أن يفعل حولها. 
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العجز الديمقراطى فى الديمقراطيات الليبرالية 

ورغم ذلك فليس بالضرورة أن تجرى الأمور بشكل جيد مع الديمقراطيات 
الليبرالية المعاصرة. وغالبا ما يرتبط تعبير العجز الديمقراطى . ۸١0٥۲41٥‏ ع4) 
1 eا)‏ بالاتحاد الأوربى. الذى نشآت مژسساته فى البداية بدون العديد من 
البهارج الديمقراطية فى البلاد التى تكون منها. ورغم ذلك فالعديد من الدول فى 
الاتحاد الأوربى وما ورائه تعانى من نقائص ديمقراطية لديها. فى الفصول 
السابقة مسحنا عددا من العيوب الديمقراطية التى يمكن أن تكون موجودة 
بدرجة أكبر أو أقل فى بعض أو كل الدول الديمقراطية الليبرالية. وجميعها 
تعرقل التحقيق الفعال للسيطرة الشعبية على السياسة والسياسة العامَة. 
وتتضمن هذه العيوب: 

المواطنين الذين لديهم اهتمام أو معرفة قليلة بالشتون السياسية. 

. هيمنهة النخبة على صنع السياسة وراء واجهة ديمقراطيهة . 

. عقاند تتخلل المجتمع. لكنها تخدم بعض المصالح المهيمنة. 

الموقع المتميز للأعمال فيما يبدو من الظاهر فى صنع سياسة تعددية. 


صنع السياسة التى يجب أن ترضى أسواق رأس المال والبورصات وليس 


المصالح الخاصة التى تستغل الدولة لمكسبها المادى الخاص على حساب 
العي 

. مشرعين أنانيين يقدمون مقترحات إنفاق لا مبالية تفيد دوائرهم الانتخابية 
ومسانديهم الماليين. 

. بيروقراطيات تزيد ميزانياتها أو تتابع أولوياتها الخاصةء بدلا من خدمة 
الملصلحة العامة. 


ادا وعدم استقرار ھی جميع تقضیيلات الناخبين ;شرع 
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. قنوات محدودة للحركات الاجتماعية والمصالح المنظمة لممارسة النفوذ على 
الحكومة. 

انعدام المسئولية فى الرؤية الضعيفة للحكم المشبك. لأنه من غير الواضح 
أين تكمن السلطة. 

أحزابًا سياسية لا تقدم اختيارًا حقيقيا للناخبين. 


. أنظمة انتخابية يمكن أن تعطى نتائج منحرفة؛ مثل الحكومات المدعومة 


بافلية من الناخبين. 
. حملات انتخابية مكلفة تهيمن عليها الحاجة إلى جمع المال من مصالح 
الأغنياء . 

إقبالاً ضعيقًا على الانتخابات. 

. عضويات. هابطة فى الأحزاب السياسية. 

. سياسة انتخابية تتركّز حول التلفيق والتلاعب والإعلان السلبى. 

. قرار انتخابات متنازع عليها بالمناورة القانونية بدلا من إرادة الشعب. 

قمع نخب بناة الدولة للأقليات . 

وجود أقليات معزولة بروابط ضعيفة بالدولة. 

. مقاربة فضفاضة على العنف إذا فسدت سياسة الهوية. 

تقليل الحقوق الديمقراطية باسم «الأمن» التى تثيرها «الحرب على الإرهاب» 

التى أعلنها الولايات المتحدة ودول أخرى. 

ق الظريات المختلفة للدولة هذه العيوب» لذا فمن غير المستبعد تماما أن 
أن يفك ى معلّق معين فى أنها جميعا مهمة. وأحد الردود عليها قد تقلل من 
توقّه نتا عن الديمقراطية: التراجع إلى نموذج أدنى ما يمكن. حيث توجد على 
الأتل بعض الفرص أن يطيح الناخبين أحيانا بالحكومات السيئة جدا . ولا شىء 


شر (انظر Przewo rk‏ ۱۹۹۹). بيد أنه من المحتمل الرد بصورة أكثر إيجابية. 
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غتدما ناقشتا هذه المشاكل بشكل منفضل فى الفضول السابقة ناقشتا حارلا 
عديدة لها أيضا. وفى هذا الفصل. سنتبع طريقة مختلفة جدا. فبدلا من تناول 
كل عيب على حدةء سوف نعالجها كأعراض لتذمر ديمقراطى أكثر عمومية. 
وعلى نفس النمط. فإن العلاج الذى نتناوله هناله نية عامة للتجديد 
الديمقراطیى. وفى كلمات الفيلسوف الأمریکی جون ديوى (إع )[٥٠۸ 2ew‏ عام 
۷ تأكيدا على أن «علاج أمراض الديمقراطية مزيد من الديمقراطية». 

تشير عبارة «مزيد من الديمقراطية . 3٤۲۵٥1۱10عل‏ 00۲۴» هنا بشكل خاص 
إلى أصالة الديمقراطية: الدرجة التى تكون بها السيطرة الشعبية جوهرية 
وليست رمزيةء يشارك بها المواطنون المؤهلون والانتقاديون والتأمليون. هذه 
الفكرة تفترض السؤال أين يوجد بالضبط مثل هؤلاء المواطنين . ولاذا لا يؤكّدون 
أنفسهم بشكل تلقائى فى المؤسسات الحالية للدولة. 
التعليم المدنى 

يبدأ اكتشاف أين يوجد المواطنون النشيطون من الاعتراف بأن المواطنين 
ليسوا مثل الفطر؛ فهم لا يظهرون بشكل تلقائى من الأرض» بدون تثقيف. 
فالمواطنون هم نتاج المجتمعات التى يعيشون فيها (وبالنسبة للمهاجرين. فالمسآلة 
فى غاية التعقيد). أكثر الدول لديها نظام تعليم مصمم من أجل إنتاج ناس 
ذوى آنواع معينة من المعرفة والقدرات. وإذا بدا مواطنو الديمقراطيات 
الليبرالية لا مبالين وغير مطلعين وغير مهتمين فى أغلب الأحيان» فربما يمكس 
ذلك حينئذ جزثيا نقصا فى التعليم. وحينئذ قد يوجد العلاج فى التعليم 
الأفضل. وكما وضعها «باربر 8۲ط831» (۱۹۹۲: )٠١‏ «هناك طريق أوحد 
للديمقراطية: التعليم». والتعليم من أجل المشاركة السياسية عادة ما يصمم وفقةا 
للتعليم المدنى» وهناك تقليد طويل للدفاع على مصلحته. وفى الحقيقة. غالبا ما 
کان يعتبر هذا إحدى المهام الرئيسية لعلم السياسة (4 013۲ع .)۱۹۹٥‏ 

يتضمن التعليم المدنى من النوع التقليدى جدا تعليم الأفراد أساسيات النظام 
السياسى الذى يعيشون فيه. والتربية المدنية فى المدارس الثانوية الأمريكية مثل 
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هذا. يتعلم الطلاب كل شىء عن الضفيدراليةء فروع الحكومةء لائحة حقوق 
الإنسان» كيف تسن القوانين وهلم جرا. إن مشكلة هذا النوع من التعليم المدنى 
هو أنه لا يقوم بشىء لتحسين القدرات الانتقادية والقدرات السياسية لأولئك 
الموجودين فى الطرف المستقبل (ومع ذلك یظهر برودی ۲۰۰۱ تأثیرًا ضعیفا وإِن 
كان مهمًا بشكل إحصائى من المشاركة فى برنامج التعليم المدنى عن التسامح لدى 
طلاب المدرسة الثانوية الأمريكية). وسوف يحتوى المقرر بشكل نموذجى على قدر 
کبیر من احتفال المؤسسات والدولة التى يجرى دراستها. وفى أسواً الأحوالء فإن 
هذا التعليم خصوصا عندما يدمج مع التاريخ الوطنى - يمكن أن يوضع فى 
خدمة القومية العرقية. 

وتركز النظرة البديلة للتعليم المدنى بدرجة أكبر على تطوير القدرات النقدية 
للطلاب. لذا تطالب «أيمى جتمان »A my Gutmann‏ (۱۹۹۹) بتعلیم دیمقراطی 
لإنتاج نوعيات من الانفتاح على أفكار مختلفة. والوعى بتنوع الرأى والهوية. 
واحترام من لديهم قيم ومعتقدات مختلفة» وحماسة للنقاش حول القَضايا 
الأخلاقية. مع المعرفة التاريخية الأكثر تقليدية. ويوصى «بنجامين بابر 
Barber‏ aminزBenj»‏ (۱۹۹۲) بتاکید إضافى على الخدمة الاجتماعية للطلاب: 
ليش کمسالة صدقة» ولكن كطريق لتدعيم الالتزام بالحياة العامة فى الجمهوريه. 
ولسوء الحظ. فإن هذه الأنواع من التعليم المدنى نادرة جدا. لسبب وجيه: لماذا 
يروج الموجودون فى مراكز السلطة العامة لمنهج دراسى يمكن المواطنين من أن 
يكونوا أكثر انتقادا وتحديا نحو الموجودين فى السلطة؟ 
الدخل الأساسى ومنح متسلم الرهان 

فكرة أن أفضل طريق لتنشيط الديمقراطية من خلال التعليم المدنى هى فكرة 
أمريكية جداء وليس من قبيل المصادفة أن كانت أفضل الكتابات عن التعليم 
الديمقراطى أمريكية. والنظرة الأوروبية الأكثر لزيادة قدرات الأفراد العاديين 
على المشاركة فى السياسة تركّز بدلا من ذلك على مواهبهم الطبيعية المادية. وفى 
العديد من الأشكال» كانت دولة الرفاه وسيلة للمساواة الاقتصادية وأيضا 
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السياسية. على الرغم من أنها كانت فى أغلب الأحيان مطوقة بوصمة عار 
مرتبطة بأنواع معينة من الرفاهيةء تحول المستفيدين منها إلى متوسلين بدلا من 
مواطنىن واتقىن. تتفاوت دول الرفاه فى درجة قيامھا بھIi Esping-Anders0¬)‏ 
.)٠‏ خصصت دول الرفاه الإسكندنافية الأكثر خلاصية وكرما على وجه 
الخصوص,ء منافع للجميع كمسألة حق وليس احتياجًاء وبذا تفادت هذه المشكلة. 
والاقتراح الخلاصى الأكثر طموحاء الذى ما زال ينتظر من يتبناه فى أماكن 
آخری؛ عن دخل اساسی یتلقاهہ کل مواطن بدون شروط ملحقة (ءز۴2۲ ۷۵۸ 
.))٥‏ وسوق يتم تمويل الدخل الأساسى من خارج النظام الضريبى العام 
وتديره الحكومة. وسوف يتلقى كل مواطن نقس المبلغ: ويمكن أن يوضع فى 
مستوى كاف لتوفير أساسيات حياة محترمة . أو فى الحقيقة فى مستوى أوطأً أو 
أعلىء على الرغم من أنه من الصعب معرفة لماذا يجب أن يوضع فى مستوى أدنى 
من المستوى الضرورى لحاجات العيش. ويجادل مقترحو الدخل الأساسى بأنّه 
وفقا لشروط فان بارجيز )۱۹۹١(‏ سوف يساعد على ضمان «حرية حقيقية 
للجميع» بتحرير كل شخص من القلق حول كيف يلبّى حاجاته المادية الأساسية. 
ولما كانت مسألة حق لكل شخص,» فسوف يزيل العديد من السمات الأبوية لدولة 
الرقاه بتحرير المتلقين من القوة الاختيارية للبيروقراطيين الحكوميين. يجادل 
النقاد بأن عنصر الأبوية سيبقى. لأن الأفراد ما زالوا يستطيعون الاعتماد على 
علاوة شهرية (e-021|إa Erreygers gy Cunliffe) ةمgS—zJl jn (monthly‏ . 
.)٠٠ ۲‏ ويجادل المعارضون أيضا بآن الدخل الأساسى وسيلة غير كفوة 
بشكل كبير بأخذ المال من الناس وبعد ذلك إعادته إليهم؛ وسوف يمكن ذلك 
العديد من الناس من أن يعيشوا حياة هنيئة بدون عمل أو مساهمة فى المجتمع. 
كبديل لفيض مستمر من الدخل الأساسى. يقترح «أكرمان وألستوت . 
Acker‏ و ttt‏ (۱۹۹۹) مخطط منح مستلم الرهان. حیث يقترحان بان 
كل مواطن فى سن الحادية والعشرين وحاصل على دبلوم مدرسة عليا يحصل 
على «حصة» مالية كبيرة من الحكومة . اقترحا للولايات المتحدة فى ۱۹۹۹. مبلغ 
٠٠١‏ دولار (تدفع مبدثيا بنسبة ۲ بالمائة من ضريبة الثروة ‏ ×4) 1 أممس). 
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ويدفع هذا المبلغ على أربعة أقساط سنوية بقيمة ۲٠.٠٠٠‏ دولار. ويمكن أن يفعل 
الفرد بعد ذلك بهذا المال ما يشاء: استثماره» استخدامه فى دفع تكاليف التعليم» 
شراء منزل بداية عمل أو حتى يبدره كيفما يشاء. والشرط الوحيد هو أنه يرده 
إلى الحكومة عندما يموت (مصحوبا بالفائدة). والفكرة هى أن المال يوفر 
الاستقلال والأمن المالى للشباب. وبذلك يشجع على المساواة فى الفرص. وينبغى 
أن يشجع اللخطط على المسئولية والاستقلالية الفردية. لأن الأفراد يجب أن 
يعیشوا مع نتائج أى قرار حول ما يعملون بحصتهم. وقد تكون منح مستلم الرهان 
أكثر تناغما مع الأفكار الأمريكية حول المسئولية والاستتمار الفردى» على الرغم 
من أن طبيعتها غير المشروطة لا تزال تثير اعتراضات قوية من الذين يرونها 
احتمالا كإعانة مالية للأشخاص غير الراغبين فى العمل» ومنحة لشىء بدون 
مقابل. ویری مقترحو الدخل الأساسى ومنح مستلم الرهان على حد سواء على 
أنها وسائل للعدالة الاجتماعية, ولكنها أيضا طرق للغرس فى الذهن إحساسا 
بالمواطنة الواثقة بإزالة عدم الأمان المالى. والتشجيع على الانتماء الاجتماعى. 
وعلى أساس عدم تطبيق هذا النظام فى أى مكان. فهناك دلالة ضعيفة على متثل 
هذه آلقضابا: 

التعليم المدنى» والدخل الأساسى ومنح مستلم الرهان تستهدف جميعها 
تحسبن المواهب الطبيعية وقدرات المواطنين الذين يعتبرون وحدات بناء 
الديمقراطية. ومجموعة النظرات البديلة عن التجديد الديمقراطى الذى نتحول 
اليها الآن. تؤكّد بدلا من ذلك على الظروف السياسية لتفاعل المواطن. 
الديمقراطية التشاركية والحكم الجمهورى المدنى 

هناك تقليد طويل فى النظرية السياسية ينتقد الطبيعة المحدودة للديمقراطية 
الانتخابية. إذ يرى الديمقراطية الحقيقية من خلال مشاركة مباشرة أكثر من 
الأفراد فى القرارات التى تؤتّر على حياتهم. وكما وضعها جان جاك روسو فى 
۲ فى عقده الاجتماعى: «يعتقد شعب إنجلترا أنه حر لكنه مخطى بشكل 
كبير؛ إنه حر فقط أثناء انتخاب أعضاء البرلان». يريد الديمقراطيون 
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التشاركيون أن يكون الناس أحرار حقا فى معظم الأوقات. من خلال التدخّل 
النشيط فى الشئون العامة. ويعود الهدف التشاركى فى الحقيقة إلى اليونان 
القديمة. ويدعى بأن رجل الدولة الأول لأثيناء «بيركليس . ءءاء اه۴ ». الذى جادل 
فى خطابه الجنائزى لموتى حرب أثينا: «هنا كل فرد مهتم ليس فقط بشئونه 
الخاصة. ولكن بشئون الدولة أيضا... نحن لا نقول بأن رجلا لا يحصل أى 
اهتمام من السياسةء هو رجل يتدبر عملهء نقول إِلّه ليس له عمل هنا مطلقا». 

كانت الديمقراطيات التشاركية المستمدة من المواقف الحياتية نادرة من 
الناحية التاريخية. وقد حاولت تعاونيات العمال أحيانا أن تدير مشاريع إقتصادية 
وفقا للمبادئ التشاركيةء وهو تطور كان يسمى أحيانا «الديمقراطية الاقتصادية 
«economic democracy‏ (1 ۱۹۸۵). کان آکبر هده ‌التعاونيات فى 
«موندراجون ۔ 1074۲4807 » فى إقليم الباسك فى إسبانياء التى تستخدم حوالى 
٠‏ عامل فى تشكيلة من المشاريع. 

كانت الإدارة الذاتية للعمال أيضا سياسة حكومية رسمية واسعة الإنتشار فى 
يوغسلافيا إلى أن تفككت البلاد فى الحرب العرقية فى التسعينيات. ووجدت 
أمثلة أيضا فى الولايات المتّحدة حيث تم تنظيم (على سبيل المثال) ثلاث 
مستعمرات فى المنطقة الشمالية الغربية من المحيط الهادى كتعاونيات العمّال 
Mackie)‏ 144(„ 

ويمكن تبرير ديمقراطية موقع العمل بطريقتين على الأقل. الأولى: أن موقع 
العمل ذاته نوع من النظام السياسىء وأنه إذا كانت الديمقراطية مرغوبة عموماء 
حينئذ يجب آن تعم فى موقع العمل أيضا (03۸1 .)۱۹۸٥‏ والثانى هو أن الأفراد 
الذين يشاركون فى اتخاذ القرارات فى موقع العمل سيكسبون ثقة فى قدراتهم 
التى تجعلهم مواطنين أفضل لنظام سياسى أكبرء ويقدرون بشكل أفضل على فهم 
الشتون العامة ويشاركون فى عمليات صنع السياسات العامة (۵۳۸۸ا۴۸ .)٠۱۹۷۰‏ 
فى هذا الضوء. تعتبر دمقرطة موقع العمل خطوة على الطريق إلى الدمقرطة 
التشاركية للدولة. والدليل على هذا الادعاء نادر. 
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أحد البرامج الأكثر طموحا للدمقرطة التشاركية للنظام السياسى ككل قدمه 
«بنجامبن باربر . 84۲58۴۲ ١1١‏ 4إBen»‏ (۱۹۸4). فقد جمع ما بين الهجوم المرير 
على الديمقراطية الليبرالية الحالية وبرنامج تفصيلى ل" ديمقراطية قوية. 
يتضمن برنامج باربر» من بين أشياء أخرى» مجمعات أحياء. وصولاً عالميًا لتقنية 
الاتصالات. عدالة إجرامية يديرها المواطن (الذى يمكن ربطها بسهولة 
بالاقتراحات الأخيرة ل «العدالة المجددة»). الاستفتاءات العامة على نطاق قومى 
التمثيل بالقرعة على المستوى المحلى (كما فى أثينا القديمة. حيث كان يختار 
أصحاب المناصب بطريقة عشواثية). الخدمة العسكرية العالمية (مع خيار مدنى)» 
برامج خدمة التطوع فى المجتمع. ديمقراطية موقع العمل وتخطيطًا محولا لإنشاء 
الساحات العامة الطبيعية. حيث يمكن للناس أن تجتمع وتتواصل بصورة أكثر 
عملية. وهذه الإصلاحات مع بعضها البعض سوف تلفت انتباه الأفراد نحو 
عضويتهم فى الجماعة ومهامهم كمواطنين. وإحدى الطرق لتفسير هذا البرنامج 
هو أنه النظير لليبرالية السوق. الذى يؤكد على الحافز الأنانى الخاص الفردى. 
وانضمام الأفراد إلى صفقات السوق. والأهمية المتزايدة لليبرالية السوق منذ 
الثمانينيات (التى ناقشناها فى الفصل الرابع) كانت نتيجة لذلك أخبارا سيئة 
جدا فى الحقيقة لجدوى البرنامج الديمقراطية القوى. 

وأحد الإبداعات المعينة الذى حاز على اهتمام كبير منذ ۲٠٠١‏ هو «الميزانية 
التشاركية ۔ ععع لاط articipatoryم»‏ التى بدأت فى البرازيل فى الثمانينيات. 
وقد تمت مزاولتها بشكل مشهور فى مدينة «بورتو ألجیر . ۸18۲۲ ۴0۲)0» 
)۲٠١١ Bacchi)‏ ومنذ ذلك الحبن تكررت فى البلدان الأخرى. تبدأ العملية 
بعدد من الجمعيات الإقليمية التى يمكن أن يحضرها آى شخص. وينتخب 
المشاركون فى الجمعيات الإقليمية الممثلين لمنتديات الميزانية الإقليمية. والدين 
بدورهم ينتخبون أعضاء مجالس الميزانية البلدية. وتقترب نسب اشتراك 
المواطنين فى الجمعيات الإقليمية الأولية من ٠١‏ بالمائة. تبدو هذه الممارسات 
مجدية أكثر على المستوى المحلى عن المستوى الأكبر للدولة. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن حماسة بورتو آلجير للمشاركة الديمقراطية من 
المحتمل أن تكون بلغت الذورة فى الستينيات والسبعينيات» عندما كانت جزءا من 
برنامج «اليسار الجديد» الذى يبحث عن بديل للاشتراكية التى أصبحت مرتبطة 
بالتخطيط الافتصادى المركزى وسيطرة البيروقراطيين. والعديد من مجموعات 
الحركات الاجتماعية والتعاونية التى نظّمت نفسها على أساس تشاركى غير 
هرمى أثبتت صعوبة شديدة فى البقاء فى مواجهة المطالب المطلقة التى فرضوها 
على وقت وروح كرم المشاركين. كان مصير هذه التجارب فى أغلب الأحيان أن 
يتحلل, أو يتم تبتى أساليب إدارة هرمية أكثر تقليدية. وهكذا سيكون من السهل 
رفض الديمقراطية التشاركية على أنها موضة قديمة . إذا ثبتت صعوبة بقائها 
حتى فى مواقع العمل الصغيرة أو مجموعات النشطاء السياسيين متشابهين 
الرأى على هذا الآساس فما الأمل هناك للدمقرطة الشاركة لحتمعات دة 
ومتنوعة بدرجة أكبر؟ أحدى الأجوبة قد يكون بأنه ليست هناك حاجة لدقرطة 
كل العمليات السياسية كل الوقت. مجرد البعض منها لبعض الوقت. 
فى السنوات الآخيرة التى ذهبت فيها الحماسة فيما مضى للدفاع عن 
الديمقراطية التشاركية قد تفرع إلى مشروعبن يشتركان فى التزامات مماثلة 
بالتجديد المدنى فى السياسةء لكنه كان حذرا أكثر قليلا فى كم المشاركة المطلوبة 
فى الحقيقة من المواطن العادى. هذان البديلان هما على التوالىء التمسك 
بالحكم الجمهورى المدنى والديمقراطية التداولية. 
وفى الحقيقةء أن التمسك بالحكم الجمهورى أقدم من الديمقراطية. إذ يعود 
إلى آثينا القديمة وخصوصا روما. (ويجب ألا يحدث خلط بينه وبين الحزب 
الجمهورى الأمريكى. الذى لا يتبع أهداقًا الجمهورية التى تتعلق بدور نشيط 
للمواطنين). ويمكن تعريف التمسك بالحكم الجمهورى من ناحية الحكومة 
المختلطة (التى تقوم بعمليات الضبط والتعديل للاحتراز من سوء استعمال 
السلطة «وعancاba »checks and‏ عبر أجزاء مختلفة من الحكومة)» حكم 
القانون. وقبل كل شىء المواطنة المفعمة بحب العمل للمصلحة العامة. وسيحاول 
الجمهوريون تصميم الدساتير السياسية التى تروج للمناقشة والجدل بين 
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المواطنين:؛ وسوف يكونون معادين للأنظمة التى تروج لتشريع القوانين كصفقات 
أو مساومات ببن مجموعات المصالح الشخصية الخاصة» (6)81۸ 81 ۱۹۸۸: 
0( 


فى السنوات الألف وخمسمائة الأخيرة ظهر التمسك بالحكم الجمهورى فى 
عدد من التنويعات» البعض منها يتضمّن ترويضنًا وليس ترويجا لدخول المواطنين 
فى السياسة . على سبيل المثال. النظرية السياسية «لجيمس ماديسون(') . مهل 
»™i‏ التى تجسّدت فى دستور الولايات المتحدة. وهنا نركز على الموجة 
التی بدأت فى الخمسینیات بعمل «ھانا أرندت . «Hannah Arendt‏ )110۸(. 
وبالنسبة لجمهوریین مدنیین معاصرین من أمثال «سنشتین ۔ ٩1ع‏ )51115» (۱۹۸۸)» 
و«ساندل . اعل١S» )۱۹۹١(‏ و «داجر ۔ إ۴ععة2» (۱۹۹۷)ء فإن السمة المميزة 
للسياسة يجب أن تكون الالتزام بالصالح العام الذى يعتبر جوهر الفضيلة المدنية. 
بدلا من المصلحة الحزبيةء التى لا تزال أقل مصلحة شخصية مادية. وهكذا فإن 
الجمهوريين المدنيين معادون لأى نوع من التعددية يستند على المصلحة المادية . 
وفى الحقيقة. مرتابون بشدة من التعددية عموماء على أساس أنها تعرقل تضامن 
الملجتمع ومسعى الأهداف المدنية المشتركة. ويجب أن يخضع الأفراد مصالحهم 
العيّنة إلى الصالح العام الذى يظهر فى مؤسسات الجمهورية ۔ ولیس فى أى 
قومية عرقية. وبالطبع يمكن أن يختلف المواطنون حول محتوى الصالح العامء لذا 
فهناك فرص كثيرة للنقاش السياسى النشيط. 

وكان مفهوم آردنت عن التمسك بالحكم الجمهورى بطوليا جدا: اعتقدت بأن 
فى مثل هذه السياسة المدنية فقط يمكن أن تجد الحياة الإنسانية معناها 
الق 

لكن ما الذى يفعله بالضبط عرض التمسك بالحكم الجمهورى المدنى عندما 
يتعلق الأمر بإصلاح الدولة. فى مقابل الحث نيابة عن نوع معين من الإجراء 


(۱) جيمس مادیسون (۱۷۵۱ - :)۱۸١١‏ سياسى أمريكى. الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية 
)۱۸١١۷ - ۱۸٠۹(‏ . المورد . المترجم. 


319 


قزار 


والسلوك السياسى؟ وربما نبدأً بالبحث عن الأمثلة التاريخية الإيجابية. وفيما 
وراء النظر إلى آثينا القديمة والجمهورية الرومانيةء اعتقدت أردنت أن فى العالم 
الحديث» يمكن أن توجد السياسة الجمهورية الأصيلة فقط فى الظهور التلقائى 
لمجالس المواطنين فى ظروف ثورية. وتتضمن الأمثلة «كومويون باريس . ٣ج۴‏ 
.١ « Commune‏ الثورة الروسية ۱۹١١‏ (فقبل أن يستولى عليهالينين 
والبلاشفة). والحرب الأهلية الإسبانية فى الثلاثينيات. تمرد المجر ضد الاتحاد 
السوفيتى فى ٠۹٠١١‏ . والمماثل إلى حد ما «وثبة ڊرlغ‏ . 14V «Prague spring‏ . 
وثورات ۱۹۸١‏ فى شرق ووسط أوروبا يمكن أن يصفق لها الجمهوريون المدنيون. 
ففى تشيكوسلوفاكيا بشكل خاص. كان الكيان الثورى الرئيسى هو المنتدى المدنى . 
Civic For‏ » واعتنق الثوری «فاکلاف هافل . 14۷۴1 a۷اءة۷»‏ الذى أصبح 
رئيسا لجمهورية سياسة الصالح العام ضد المصالح المقطعية . وربطها ب «سياسة 
الحقيةقة . «politics of truth‏ فى مقابل المصلحة. لكن كما هى الحال مع مراحل 
الجمهورية المدنية السابقةء فان هذا النوع من السيأاسة البطولية لم يدم طویلا 
قبل أن يفسح المجال إلى سياسة أكثر روتينية من المصالح المقطعية. 

ما بعد هذه اللحظات العابرةء ماذا يجب أن يقدمه الجمهوريون المدنيون لدعم 
الدول الديمقراطية الليبرالية- بخلاف النقد؟ فى الجزء الأكبرء إنها مسألة 
مؤسسات وطيدة تتبنى مبادئ مختلفة لتوجيه أعمالهاء مقابل أى تصليح 
4 ل4"١ه»‏ ( )۱۹١٠‏ نظرة الجمهورية إلى العدالة الإجرامية التى تتفادى العقوبة. 
ولا تميز مصلحة المجرمين الأغنياء ذوى الياقة البيضاء وضد الفقراء 
والمتضررين. وتسهم عموما فى مجتمع جمهورى أكثر مساواة سياسيا. ويصادق 
«سنتشتين . «Sunstein‏ )۱۹۸۸( على حملة لإصلاح تمویلی لکی یکبح بعص 
التفاوت الضخم للتأثير المالى على السياسة. ومن المحتمل أن يفضل الجمهوريون 
المدنيون أيضا التعليم المدنى الأكثر نشاطا الذى ناقشناه فى وقت سابق. وتقوية 
التشاور العام. ورغم أنه برنامج إصلاح؛ عرص التمسك بحکم جمهوری مدنی 
أقل بكثير حتى الآن من ابن عمه الديمقراطية التداوليةء التى نتحول إليها الآن. 
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الديمقراطية التداولية 


التداول هو نوع معيّن من عملية التواصل الذى يظهر فيه الأفراد وجهات 
نظرهم الخاصة على ضوء ما يجب أن يقوله الآخرون, مثاليا فى بيئة خالية من 
الإجبار والتلاعب والمكر. وإبراز التداول يعنى: «أن نظرية الكلام المركزية 
الديمقراطيه. تستبدل بنظرية التصويت المركزى الديمقراطية» (۴۲5(” C14‏ 
)۳١۸ : ۲‏ . ومع ذلك لم تلغ التصويت . 
الأصول والفرضيات الرئيسية 

أخذت النظرية الديمقراطية اتجاهًا تداوليا حوالى ۱۹۹١۰‏ وظهرت أبحاث 
كثيرة على «الديمقراطية التداولية . رعةإ٥0‏ ”ع ع۷آ)هعطذاعل» منذ ذلك الحين. 
ومع ذلك فإن الفكرة الأساسية قديمة قدم الديمقراطية ذاتها: فمن المهم 
للديمقراطية أن يكون هناك نوعا معيَّتًا من الاتصال. يتضمّن إعطاء أسبابا 
وجيهة وتفكيرًا على النقاط التى يقدمها الآخرون. ولم تتضمن الدولة المدينية 
الأثينية القديمة فقط التصويت. ولكن أيضا نقاشًا سياسيا نشيطًا. وتضمن 
الهدف الأثينى للمواطنة الاشتراك فى مناقشة حول الصالح العام. وقبل مائتى 
سنة وضع الفيلسوف المحافظ «إدموند بورك . Edn und Burk ٤‏ التداول (الذى 
فسر على أنه تفكير هادئ وناضج) فى قلب السياسة. وفى القرن التاسع عشر, 
أبرز ليبراليون من أمثال «جون ستيوارت . مل( 01ل S٢ M11‏ أهمية 
النقاش العام المطلع والمستفيض على الرغم من أن مل نفسه كان قلقا أيضا 
بخروجه عن السيطرة. وفى أوائل القرن العشرين. رأى الفيلسوف الأمريكى 


)١(‏ جون ستيوارت مل؛ لقد نشر خلال أربع عشرة سنة المديد من المقالات والكتب. تناول فيها بالبحث 
قضايا فلسفية وسياسية واقتصادية. ورغم الشروط التى وضعهاء فإنه لم يسهم فى أية حملة 
انتخابية حبن قرر أن يخوض ميدان ميدان السياسة. وطالب بحق التصويت للمرأة (بالإنجليزى 
ff 6965‏ وانتخب نائبًا عن وستمنستر (بالإنجليزية: )۷85۳1١5S‏ فى العام .۱۸٦١‏ وشارك 
فی المناقشات حول المسألة الإيرلنديةء وأبدى تعاطمًا مع السود فى جاميكاء وانتقد الأحزاب لذا 
لم يضاجاً حين لم ينتخب مجددا فى العام ۸١۱۸ء‏ فعاد إلى عزلته فى منزل صغير فى سائت 
فيران. حيث انكب على القراءة والكتابة مكرستًا لها كل وقته» الموسوعة الحرة بالإنترنت . المترجم. 
أن ست المبادئ عنده هى حرية الفرد والتنوع والعدالة وصولاً إلى السعادة البشرية. 
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البارز جون ديوى' الديمقراطية من ناحية جماعة من محققى حل المشكلة 
يتواصلون مع بعضهم البعض. (وعن تاريخ الديمقراطية التداوليةء انظر مقدمة 
Rehg gy Bohman‏ ۷)). لكن مصطلح الديمقراطية التداولية لم يستخدم إلا 
فى الآونة الأخيرة (فقد استخدم أولا من قبل «بيسيت . ۵٤٤ء٤‏ 8» .)۱۹۸٠١‏ وقد 
تآكد نجاح الدور التداولى فى التسعينيات عندما وصف الفيلسوف الأوروبى 
القاری البارز هابرماس ( )۱۹١۹١ 130٤۲۳2١‏ والفيلسوف السياسى الإنجليزى 
الأمريكى الأكثر أهمية رولس )۲-۷۷١ :۱۹۹۷ R۵۷1٤(‏ وصفا أنفسهما بأنهما 
ديمقراطيان تداوليان. ومن ثم يمكن للديمقراطية التداولية أن تستند على 
النظرية النقدية ما بعد الماركسية (عن طريق .)[140:۲١4١‏ والليبرالية (عن طريق 
مل ورولس) وحتى المحافظية (عن طريق بورك ء)۲٠ا8).‏ والديمقراطية التداولية 
ليست مجرد نظرية سياسية: فقد ألهمت بتشكيلة واسعة من الإصلاحات فى 
الديمقراطيات الليبرالية فى السنوات الأخيرة. إن اختبار معتقد رئيسى قد يشت 
حتى إنها الصين؛ حيث يدعى البعض أن البعض يعتنقها فى هيراريكية الحزب 
الشيوعى الصينى كبديل للمفاهيم الانتخابية الغربية القياسية للديمقراطية. 
ويوجد تداول المواطنين على نحو متزايد فى الإبداعات على المستوى المحلى فى 
الممارسة الصينيةء على الرغم من أن صميم الدولة القومية لم يمس (طم1 وم1 
7( 

وتتأسس الديمقراطية التداولية على فرضية عن الأفراد يؤكدون قدرتهم على 
إظهار تفضيلاتهم الخاصة وفيمهم وأحكامهم فى ضوء مشاركتهم فى الحوار 
السياسى مع الأفراد الآخرين. هذا المفهوم من العمل الفردى مختلف بالكامل عن 
المفهوم الذى نشره ليبراليو السوق (انظر الفصل الخامس)» الذى يعتبر 
(۱) تبر جون ديوى («ه۷٠٥0 )[0١‏ من أشهر أعلام التربية الحديثة على المستوى العا مى. ارتبط 

اسمه بفلسفة التربية لأنه خاض فى تحديد الغفرض من التعليم وأفاض فى الحديث عن ربط 

النظريات بالواقع من غير الخضوع للنظام الواقع والتقاليد الموروثة مهما كانت عريقة. فهو الأب 


الروحى للتربية التقديمية أو التدريجية. وهو من أوائل الذين أسسوا فى أمريكا المدارس التجريبية 
بالاشتراك مع زوجته فى جامعة شيكاغو )۹٠٤-۸۹١(‏ . الموسوعة الحرة بالإنترنت. المترجم. 
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التفضيلات الفردية ثابتة ومفترضة؛ ويرى العمل فقط من ناحيه مسعى 
تفضيلات الأفراد مفترضًا مسبقا. ويختلف العمل التداولى أيضا عن نوع الحافز 
الذى افترضه التعدديون فى الولايات المتحدة فى منتصف القرن العشرين» الذى 
كانت تعرف فيه المصالح بواسطة المجموعات التى ظهرت من المجتمعء وما إن 
تبت بتلك العملية كانت تعبر بعد ذلك فى السياسة ۔ ولا تتغير بالسياسة. ومع 
ذلك ينبغى أن تكون أنواع أكثر مرونة من التعددية قادرة على تهيئة التداول حول 
محتوى المصالح. ويرى منظرو النخبة الديمقراطية التداولية كعرض جانبى؛ على 
أساس أن أعضاء النخبة الحاكمة مدركون بشكل مثالى مصالحهم وكيفية 
الاستمرار فى إنجازهاء بدون حاجة للتفكير فيها. أولئك الذين ليسوا أعضاء فى 
النخبة سيخدعون أنفسهم ليس إلا إذا اعتقدوا أن تفضيلاتهم التأملية تعنى شيئًا 
گرا 

يحتقر الماركسيون الديمقراطية التداوليةء لأنهم يرون المصالح تعرف بموافف 
الطبقة. وتعارض بين مصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة التى لا يمكن تسويتها 
فى النقاش. وبعد ذلك تتحدى الديمقراطية التدأولية أنواع الحافز الفردى انى 
تفترضه كل النظريات الكلاسيكية للدولة. 

وبخلاف فرضياتها حول الأفراد» يجب أن تفترض الديمقراطية التداولية 
أيضا أن قرارات السياسة العامة يمكن أن تتأآثر بنتيجة التداول. وفى بعض 
نظريات الدولة يكون الكلام رخيصا وفى النهاية تكون له نتائج قليلة. وبالطبع 
فإن السياسة العامة يجرى التحدث عنها فى أجهزة الإعلام وتناقش فى المجلس 
ال رى وفى أماكن أخرى ‏ لكن التعدديين فى الولايات المتحدة فى منتصف 
القرن العشرين. ومنظرى النخبة. والماركسيين وليبراليى السوق يعتقدون فى 
النهاية على حد سواء بأن المحتوى السابق تحديده للمصالح والقوة النسبية 
لأولئك الذين يحتفظون بها هم من يقررون محتوى السياسة. والآنء لكى تتأثر 
القرارات السياسية بالتداول. لا يعنى أن التداول يجب أن يكون دائما حاسما فى 
تقرير السياسة»ء لكته يجب أن يكون له بعض التأثير . وإلا فإن المتداولين أنفسهم 
قد ييدأون بالتساؤل حول أهمية كل اتصالاتهم وتفكيرهم. حقا من أين يأتى ذلك 
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التأثير وكيف يصبح سارى المفعول فى السياسة» يعتبر مسألة خلافية بين 
الديمقراطيين التداوليين» كما سنرى فى القسمبن القادمين. 
المجتمع والسياسة 

فى الديمقراطية التداولية؛ يجب أن تتصل الدولة والمجتمع بوسائل تعتبر ذاتها 
تداولية. وفى الديمقراطية التداوليةء تعتمد الشرعية على الحق» والفرصة. 
وقدرة الخاضعين لقرار جماعى بالمشاركة فى التداول المهم حول محتوى القرار 
موضع السۋال Cohe۸(‏ ۱۹۸۹ :۲۲؛ Benhabib‏ ۱۹1: 1۸). «وعندما تفرض 
القرارات السياسية على نحو مميز على الجميع. يبدو من المعقول البحث» كشرط 
ضرورى للشرعية؛ عن تداول كل أو بأكثر دقة حق الجميع فى المشاركة فى 
التداول» («11 .)۴٠۲ :۱۹۸۷ N3‏ ومن الضرورى أن يكون المواطنون قادرين على 
المشاركة فى التداول حول قرار. بدلا من التصويت عليه ببساطة. والمطالب 
بخيارات سياسية معينة يجب أن تتم على أساس أنه عند التفكيرء يتقبلها 
الأفراد المتأثّرون ) Gutmann and Thompson‏ 1441(„ 

وعندما طبقت الديمقراطية التداولية على مجتمعات معاصرة كبيرة ومعقدة 
اصطدمت بمشكلة كبيرة: فالتداول وجها لوجه يسهل تنظيمه فى مجموعات 
صغيرة تتكون من حوالى ۲١‏ شخصا. لكن ماذا لو كان هناك ملايين من 
الأشخاص مهتمون بقضية؟ لن يكون ذلك بالأمر السهل. «إن التداول ليس ضريًا 
من ضروب نشاط العامة... ٠٠١‏ مليون منهم» أو حتى مليون واحد أو ٠٠٠,٠٠٠١‏ 
لا يستطيعون أن يفكروا «معا بشكل معقول» W3128۲(‏ ۱۹۹۹: 1۸). ومع ذلك 
فهناك عدد من الحلول المحتملة لهذه المشكلة الكبيرة ()9۷26 .)٠٠١١‏ 

إن الحل الواضح الأول هو قصر عدد المتداولين۔ ربما على الممثلين المنتخبين. 
وسوف يناسب هذا الديمقراطيين التداوليين الذين يؤكّدون على التداول داخل 
المجلس التشريعى )على سبيل المثال. بیسیت )855۴ .)۱۹۹٤‏ ففى خطابه عام 
٠‏ إلى ناخبى بريستول. وصف المفكر المحافظ والسياسى إدموند بورك 
البرلان بأنه «جمعية تداولية لأمة واحدة. ذات مصلحة واحدة» التى تعتبر 
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مصلحة الكل». وبالنسبة لبورك. كان لا بد على المشرعين أن يفكروا من أجل 
ناخبيهم. الذين لم يكن صوتهم مسموعا: «إن ممثلك يدين لك. ليس بكده 
ومثابرته وحدهاء ولكن بحكمه: وهو يخون» ولا يخدمك. إذا ضحى برأيك». ويردد 
الفيلسوف السياسى المعاصر البارز روبرت جودین R00۴۲۲(‏ 1 ال60 (۲٠۰۲‏ 
محافظية بورك فى التأكيد على «التداول الضمنى . .»deliberation Within‏ أى 
التداول كمسألة تفكير شخصىء» الذى يفكر قائد سياسى بجدية فى مصالح 
المواطنبن والآخرين» لكنه لا يسعى إلى إشراكهم فى الحوار الفعلى. 

ومشكلة الاعتماد على الممثلين المنتخبين لإصدار حكم على الادعاءات 
الشرعية بالديمقراطية التداولية هو أن الحملات الانتخابية ذاتها ليست فى 
أغلب الأحيان تداولية تماما. إنها تبرز تصورًا مصطنعاء ومكر, التعهد بوعود 
جوفاء لا يحتمل الوفاء بها وتشويه سجل ومواقف الجانب الآخرء وجعل الأقليات 
المكروهة كبش فداء واغتيال الشخصية. وفى الولايات المتحدة. يهيمن على 
الحملة الإعلامية الإعلان السلبى الموجه نحو العيوب الشخصية المزعومة مرشح 
الجانب الآخر. وسيكون أحد الحلول فى جعل الحملات أكثر تداولية. ويقترح 
جاستیل ( ٠٠٠١ G25)‏ ) إجراء أحداث تداولية ترتبط بالحملات الانتخابية؛ لكن 
هذا يفترض السؤال كيف تجعل هذه الأحداث ذاتها محسوسة بالمقابلة مع 
سيطرة المعلومات المبلغة غير التداولية؟ 

الانتخابات ليست الوسيلة الوحيدة للتعرف على الممثلين التداوليين. يقترح 
«التداول الضمنى» «لجودين» أن التداول يجب أن يجرى بواسطة آشخاص يكونون 
قادرين بشكل أفضل على قبول وجهات نظر الجمهور. وإذا عرفنا أن وجهة النظر 
الأكثر أهمية هى مصالح الجمهور ككل حينثذ يكون خبراء «السبب العام» أقضل 
المتداولين. وهذا یوضح تحمس «رولز ۔ )۲١١: ۱۹۹۲ ٩3۷15‏ للمحكمة العليا 
الأمريكية. إن مشكلة المحكمة العليا هى أنها قد تكون مؤسسة تداولية. لكنها 
ليست ديمقراطية. وعلاوة على ذلك. فإن القضاة «تداوليون ضمنيون» فقط. فهم 
لا يتحدثون مع بعضهم البعض حول قراراتهم. 
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والوسيلة غير الانتخابية الأكثر ديمقراطية لتمييز الممثلين التداوليين هى اتباع 
النموذج الأثينى القديم واختيارهم بالقرعة. مثل اختيار هيئات المحلّفين لقضايا 
المحكمة. والكثير من هذه الخطط متوفرة. وسوف نناقشها لاحقا. والأشخاص 
المختارون بهذه الطريقة يمكن أن يكونوا ممثلين عن السكان بالمعنى الإحصائى 
لكتهم ليسوا ممثلين بالمعنى السياسى الطبيعىء لأنهم يفتقرون إلى أى مسئولية 
أمام جمهور أوسع خارج المنتدی التداولی ٣80۸(‏ ۴۲ ۔ .)۲٠۰١٠‏ 

والحل الآخر للمشكلة الكبيرة هى التفكير فى الشرعية الديمقراطية من 
ناحية تردد صدى القرارات الجماعية. مع رأى عام ينكشف عند انعقاد المحادثات 
فى المجال العام ( .)۲٠١١ . 76K‏ سوق ترتبط هذه النظرة بتأكيد يوليه بعض 
الديمقراطيين التداوليين للنقاش الأوسع الذى يتضمن الحركات الاجتماعية 
والنشطاء السياسيين الإعلاميين» ومنظمات المصالح وحتى المحادثات فى المقاهى 
والحانات .)۱۹۹١ Ben-habib :۲۰۰۰ Dryzek)(‏ بالطبع فإن كل هذا الاتصال 
ليس تداولياء وقد يستفيد البعض منه بشدة مثل الكتاب المثيرينء ووكلاء الدعاية. 
وإختصاصيى العلاقات العامة ومستشارى المعلومات. والحديث شكل من أشكال 
اللغة المشتركة الذى يساعد على فهم العالم. ويجسد الفرضيات والأحكام 
والمزاعم والترتيبات والقابليات. ويمكن لمن يشتركون فى حديث معين حينئذ أن 
يتعرفوا ويعالجوا المساهمات الحسية فى القصص أو الروايات المترابطة منطقياء 
ويشاركوا فيما بينهم بطريقة ذاتية هادفة. وتتضمن أمثلة المحادثات» «التنمية 
المستدامة ۔ developmen‏ eاsustainab»‏ فى السياسة البيئية» نظرة عدالة 
مجددة للعدالة الإجرامية, أو حقوق الإنسان فى السياسة الدولية. وليبرالية 
السوق (التى ناقشناها فى الفصل الرابع) حديث يتضمن نظرية الدولة. 

بدلا من التركيز على العلاقة الانتخابية بين الدولة والمجال العام» يمكن 
استخدام عدد من الآليات الأخرى لنقل الرأى العام للحكومة. وتتضمَن هذه 
الآليات وسائل الإتصال بدلا من عد الرؤوس فى الانتخابات. وقد تتضمَن خوف 
الحكومة من عدم الاستقرار السياسى,. الذى تؤدى إلى سياسة تخاطب المخاوف 
التى تثيرها المجموعات المتضررة فى المجتمع. ویفسر بیفن وکلوارد .٠۱۹۷۱(‏ 
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and Coward‏ venاP)‏ ظهور دولة الرفاه بهذه الشروط على الأقل فى (الولايات 
المتحدة). ويمكن أن يستخدم زعماء الحركة الاجتماعيون فن الخطابة المصمم من 
أجل تحريك الأغلبيات الانتخابية وممثليها. ولنأخذ. على سبيل المثالء الخطابات 
القوية التى استخدمها الدكتور مارتن لوثر كنج الابن فى الخمسينيات 
والستينيات. عندما كان الأمريكان الأفارقة يستبعدون من المشاركة فى السياسة 
الانتخابية. خصوصا فى الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة. احتكم كنج إلى 
الإرتباط العاطفى للأمريكان البيض بإعلان الاستقلال والدستور» وطلب منهم أن 
يأخذوه بشكل حرفى. بالإضافة إلى التقليد المسيحى. وارتباط المحادثات بالمجال 
العام قد ينتج أيضا تغيرا ثقافيا يتخال السياسة فى النهاية» ويمكن أن يفسر 
العديد من النجاحات البيئية والمساواة بين الجنسبن منذ ١۱۹۷ء‏ بهذه الشروط. 
ومن حين لآخر يمكن أن توافق الدولة على قوة الحجج التى تتم فى المجال العام. 
وحينئذ تضمن «الشرعية الاستطرادية . 4٤7‏ :)ع ع! ع۷ أك؟إuءءi([»‏ عندما تتسق 
السياسة العامة مع مجموعة المحادثات الموجودة فى المجال العام ولكن فقط إلى 
الح الذى تكون فيه هذه المجموعة ذاتها تحت سلطة فكرية من ممثلين مؤهلين 
.)٠١١ . Dry)‏ تعنى الحالة الأخيرة الاهتمام بحالات الاتصال فى المجال 
العام والدرجة التى يكون فيها خاليا من الهيمنةء والدعايةء والمكر؛ والتلاعب. 
والقيود القانونية على حرية الكلام والاجتماع؛ وهلم جرا. ويمكن حينئذ التفكير 
فى الرأى العام على أنه نتيجة ارتباط المحادثات كما نقلت إلى الدولة. وتحل 
مشكلة الحجم لأن عدد المواطنين المتداولين غير محدد. وقد يكون العدد كبيرا 
جدا . عندما تستولى الحركة الاجتماعية على اهتمام الرأى العام (قامت الحركة 
البيثية بهذا حوالى .۱۹۷١‏ ومرة أخرى حوالى ۱۹١۹١‏ فى العديد من البلدان). 
وبشكل نموذجى سيكون صغيرا جدا. لكن على خلاف النظرات الأخرى لمشكلة 
(الحجم "ع اطهآم عاهءء). فليست هناك استشاءات مطلوبة. 
الحكومة وصتع السياسة 
كان بعض العلماء النظريين التداوليبن يرفضون الحديث عن التفصيلات 
المؤسساتية لديمقراطية تداوليةء وركزوا حديثهم على نشاط التداول ذاته وليس 
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آين يوجد التداول بالضبط. لكن التصميم المؤسساتى يعنى الكثير بالنسبة 
للتداول. ويحتمل أن يكون محتوى التداول مختلفا جدا فى المواقع المؤسساتية 
المختلفة . وفى أماكن خارح المؤسسات الرسميةء مثل المجال العام غير الرسمى. 
ويلخص هيبرمان )۱۹۹١ 10٥۲١0۵1١(‏ رواية «ذات مسارين» للديمقراطية التداولية 
التى تضمن نشوء الرأى العام فى المجال العام غير الرسمى والنقاش فى المجلس 
الرعى: 

يجب التأكيد على أن الديمقراطية التداولية بشكل رئيسى هى نظرية 
معيارية قادرة على تقديم وصضات وتقييمات ممارسات قائمةء وليست لها نظرية 
توضيحية مستقلة عن كيف تعمل الدولة. وكيف تصنع السياسة» على الرغم من 
أنها يمكن أن تنتشر بالارتباط مع الكثير من هذه النظريات. وعلى سبيل المثال. 
إذا تبنينا رواية التعددية عن مركزية المصالح المنظمة فى صنع السياسة» يمكننا 
أن نحاول إصلاح الدروب التى يستشعر بتأثيرها لجعلها أكثر تداولا. ويمكن أن 


يتم هذا بقصر الوصول إلى الباب الخلفى على المشرعين, ومعاقبة الدوافع المادية 


التى تعرضها المجموعات على المشرعينء» وتحديد أن كل مجموعات المصالح 
الخاصة نشيطة فى كسب تقديم قضاياها فى الجلسات العامة» حيث يمكن 
معارضتها ببعضها البعض وبواسطة المشرعين الشكاكين. وتتضمن نظرة أكثر 
قسوة تدخلا حكوميا فى حياة التزامل لدعم المنظمة. وقدرة على المجادلة 
للمجموعات التى تمتّل البؤساء (اقتراح ناقشناه فى الفصل السادس). 

دعنا الآن ننظر إلى المؤسسات المختلفة التى يمكن أن يتم فيها التفكير فى 
التداول. بعد إدموند بورك فإن المكان الأكثر وضوحا للبحث عن التداول فى 
مؤسسات الدولة سيكون فى المجلس التشريعى Uhr :1۹444 Bessette)‏ 144۸(‘ 
فالسلطات التشريعية رغم كل شىء هى غرف للنقاش» ورغم ذلك فإن أعضاء 
الأحزاب المنضبطة هناك يجب أن يصوتوا لسياسة الحزب. حتى إذا كانوا 
مقتنعين بأنّه خاطئ. ولو تعادلت الأشياء الأخرى» فقد نتوقع سلطات تشريعية 
يكون فيها انضباط الحزب ضعيفا(مثل الكونجرس الأمريكى) وتكون لديه قدرة 
تداولية أكبر من المشرعين عندما يكون الانضباط الحزيى قويا. لكن حتى عندما 
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تكون الأصوات نتيجة محتومة قبل بدء النقاش . والتى ستكون الحالة عندما 
تتحكم الحكومة فى أغلبية برلانية فى نظام ذى أحزاب منضبطة ۔ فلا يزال 
يحدث الجدل. ويجب أن تقدم الحجج من أجل التشريع» ولا تحب حكومة تزويد 
المعارضة بالذخيرة. وهناك اختلاف كبير بين حكومة منتخبة تحكم بحكم 
قضائى. وحكومة تقَدّم سياساتها للمناقشة البرلانية . حتى عندما تكون نتيجة 
التصويت معروفة مقدما بعد النقاش. 


والطريقة التى يشكل بها المجلس التشريعى يمكن أن تؤثر على نوعية النقاش. 
والفائدة التداولية لمجلس الشيوخ فى السلطات التشريعية الثنائية للمجلس 
التشريعى هى أنه يمكن أن يكون «مجلسا لdلمرlاجaة‏ . y «house of review‏ 
يسيطر عليه بّالضرورة انضباط الأحزاب التى تشكل الأغلبية الحاكمة 
ومعارضيها فى مجلس النواب. وقد يكون الأعضاء نتيجة لذلك آحرارا نسبيا فى 
الإدلاء بحججهم من وجهة نظر أكثر استقلالية. وبالطبع فإن ضيق الخلق الحزبى 
لا يستبعد أيضاء وقد يأتى أعضاء مجلس الشيوخ من نفس الأجزاب بالضبط 
الممثلة فى المجلس النيابى. وحيث يشترك مجلس الشيوخ فى المسئولية 
التشريعية. كما فى الولايات المتحدة وأسترالياء فيكون أقل من مجلس للمراجعة 
ولذا من المحتمل ألا يكون أكثر تداولا من المجلس النيابى فى جميع الأحوال. 

معظم العمل فى السلطات التشريعية يتم فى الحقيقة فى اللجان التى تعد 
التشريع قبل تقديمه إلى أعضاء المجلس التشريعى ككل. ولا كانت للجان رؤية 
ا فقد يكون هناك حافز أقل لكلام المشرعين هناك لمحاولة تحقيق 
آهداف حزبية. وأحد الأنواع المعيّنة من اللجان الموجودة فى العديد من السلطات 
التشريعية الثنائية المجلس التشريعى.اللجنة المصممة لتسوية الخلافات فى لغة 
التشريع عندما يمرر إلى مجالس الشيوخ ومجالس النواب: وتسمى هذه اللجنهة 
فى الكونجرس الأمريكى بلجنة المؤتمر C0 »¡))e€(‏ ءconferenc).‏ وهذا النوع 
من اللجان قد يكون من بين الموافع الأكثر الواعدة بالتداول البتاء» لأن هناك مهمة 
عملية واضحة فى المتناول لا تحدد من ناحية الأحزاب أو الإئتلافات المعارضةء 
ولگن هن الأنماط المختلفة للاقتراحات. ولهذا السبب. أكد على مثل هذه اللجان 
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شتينر وآخرون ۲٠٠١‏ . اة ۴۲ ۴۲١81ا5).‏ فى دراساتهم التجريبية المقارنة للنوعية 
التداولية للنقاش التشريعى: فإنها تنشر «دليلاً لنوعية الحديث» يقوم على تشفير 
کل تدخل فی النقاش. 

رأينا فى الفصل السابع أن الديمقراطيات البرلمانية يمكن وضعها فى 
مصفوفة استمرارية من الأكثرية الحزيية (١14١۲۲4هزة"")‏ إلى التوافقية 
(consensual )‏ . والسلطات التشريعية فى الديممراطيات التوافقية عادة ما تكون 
متعددة الأحزاب لأنها منتخبة بالتمتيل النسبى (21١0۲):0م0ام‏ 
«(representation‏ وقد تكون من الناحية العملية أكثر تداولا حيث لا تسيطر 
المعركة بين الحكومة والمعارضة على كل الجدل البرلانى. ومن ناحية أخرى» فقد 
يكون الجدل معتدلا وتقنيا بحيث يحث على تفكير قليل من ناحية المشاركين أو 
المستمعين. وجد شتينر وآخرون )۲٠٠٠١(‏ أن التأثير السابق يسود وأن السلطات 
التشريعية فى الديمقراطيات التوافقية عادة ما تكون أكثر تداولا عن نظرائها فى 
الأكثرية الحزبية. 

فى الأنظمة الاتحادية التى ناقشناها فى الفصل الخامس» تكون السلطات 
التشريعية أقل مركزيةء ومن ثم فإن قدراتها التداولية أقل حسما. وتتساوى فى 
الأهمية درجة التداولية فى المؤسسات الاتحادية التى تدمج المسئولين التنفيذيين. 
واتحادات العمال والأعمال . وأحيانا مجموعات أخرى. تعمل هذه المؤسسات فى 
آغلب الأحيان فى سرية أعظم من السرية التى يعمل بها البرلمان. والسرية ليست 
بالضرورة أن تكون شيئًا سيئاء لأن المشاركين يمكن أن يستكشفوا مواقف بدون أن 
يقلقوا دائما حول أعضاء إتحادهم أو مجموعتهم التى تتطلع على أكتافهم. أو 
بريق الدعاية الإعلامية (14۳68۲5 .)۲٠١١‏ ورغم ذلك فإن أى صفات تداولية 
يمتلكونها تخفف بأى نقص من التمثيل ديمقراطى من المسئولين غير الحكوميين 
الحاضرين. 

ويمكن أن تكون المحاكم أيضا مواقع للتداول» وخصوصا المحاكم الدستورية 
.)nstitutiona1 courts(‏ رأينا فى وقت سابق أن رولز يعتبر قضاة المحكمة 
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العليا خبراء فى السبب العام . أى» التفكير حول ما هو المصلحة الحقيقية 
للمجتمع ككل. ومع العلم بأن السبب العام يعتبر مزية تداولية رئيسيةء حينئذ لن 
يكون هناك داع للقلق من أن أعضاء المحاكم يعينون ولا يجرى انتخابهم: وعلى 
الأقل من حيث المبدأء يهملون أهمية الرأى العام. والديمقراطيون التداوليون 
الآخرون يرفضون على هذا الأساس أوراق اعتماد الديمقراطية التداولية 
للمحاكم. 

تعد المنتديات المخصصة وسيلة لضمان مشاركة تداولية مباشرة للفاعلين غير 
الحكوميبن: وأحيانا ما يصطلح على تسميتها «تصاميم إستطرادية .۔ 
«deliberative designs‏ )eKkچDry‏ ۱۹۹۰( أو «تصامیم تدJglنفيةã« Hendriks)‏ 
۲.)). ويمكن أن تكون هذه التصماميم من نتوین حزیی وقیر خزیی 
Hendriks et al)‏ ۲۰۰۷). وتضم المنتديات الحزيية أصحاب الحصص الذين 
يأخذون وجهات نظر معارضة عن قضية . على سبيل المثال. اختصاصيو البيئة 
والمطورون على نزاع تخطيط مدينة,ء أو النشطاء المولعون بالمتع الاجتماعية 
والمسيحيون الأصوليون على سياسة الأيدز وفيروس الإيدز. وتعرف هذه 
الممارسات بأسماء مختلفة: الوساطة؛ بناء الإجماع؛ حوارات صاحب الحصة؛ 
المفاوضات المبدئية؛ قرار النزاع البديل. والفكرة هى جمع الجوانب المختلفة مع 
بعضها البعض تحت رعاية وسيط أو مسهل. والإقناع بالحجة على نقاط 
الاختلاف فيها. وعادة ما يفرط الوسيط بعض قواعد الحديث» ويستبعد الهجوم 
الشخصىء» والمكرء وحجب المعلومات» والإسكات عن طريق الصياح وهلم جرا. إن 
سجل هذه العمليات فى إحداث اتفاق عبر أحزاب عدائية رائعا (S)1۸4؟Su‏ 
4( 

وغل النقبض من ذلك تتضمن المنتديات غير الحزبية 2۲٣154۸(‏ ۸07 
) مواطنين عاميّين جتدوا بصورة عشوائية من سكان أكبر. وهم يجلبون 
إلى مكان غنى بالمعلومات ويعطون سبيلاً للدفاع عن الجوانب المختلفة والشهود 
الخبراء. وفى معظم الحالات. يتداول المواطنون حينذاك فيما بينهم على القضية 
ويخرجون بمجموعة توصيات للسياسة العامة. ويتراوح عدد المواطنين المتداولين 
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ما بين ٠١‏ إلى عدة مئات . وعندما تكون هناك أعداد كبيرة. يجب أن يقسُموا إلى 
عدة مجاميع تداول فرعية. وتتضمن الأمثلة مؤتمرات الإجماع (التى ابتكرها 
مجلس التکنولوجیا الدانمارکى . »)Danish Board of Technology‏ ھیئات 
الملحلفين من المواطنين (ابتكرت فى الولايات المتحدةء وتستخدم على نطاق واسع 
فى بريطانيا). صناديق الاقتراع التداولية (التی ابتکرها فیشکین )ای۴ ۱۹۹۱) 
التى تنتهى باستفتاء بدلا من تقرير مواطنين. وخلايا التخطيط (التى ابتكرت فى 
ألمانيا). وجمعيات المواطنين (التى ابتكرت فى كولومبيا البريطانية فى كندا» حيث 
اعتاد المرء أن یوصی بنظام تصویت جدید للاقلیم). (انظر ال60 و )kعyzا9›‏ 
٠ ۰٦‏ لكلا من الدليل وأمثة تأآثيرهم على الجدل العام). وكانت القضية التى تم 
التداول فيها كثيرا بمنتديات المواطنين العاميين حتى الآن هى قضية الأغذية 
المعدلة جينيا (رااticaمgen :)modified foods‏ وعادة ما يتوصل المواطنون 
العاميون إلى توصيات أكثر حساسية لأخطار التقنية عن المواقف التى أخذتها 
الحكومات. ويظهر المواطنون العاميون أنهم يصبحون تداوليين جيدين بشكل فريد 
فى مثل هذه المنتديات. لأنهم لا يكونون معاقين بأى تحيز مسبَّق على القضية. 
ولذا يتناولونها بعقل مفتوح قابل للإفناع. 

وشبكات الحوكمة (worksاne )G0vernance‏ من النوع الذى قدمناه فى 
الفصل السادس. يحتمل أيضا أن يكون موقعا للتداول. مثل هذه الشبكات شكلية 
وصريحة. وتعرض مزيجًا من النزاع والتعاون بين الممثلين المشمولين. ونادرا ما 
تصمم بتداول مأخوذ فى الاعتبار (على خلاف المنتديات التى ناقشناها توا). ومع 
ذلك» فمن المحتمل تطبيق المعابير التداولية على تقييم شبكات معينة (على الرغم 
من أنه على حد معلوماتنا لم يقم أحد حتى الآن بذلك). هذه مهمَّة فى غاية 
الأهمية إذا كانت (أ) الشبكات ستصبح متزايدة الأهمية فى إعطاء نتائج جماعية 
فى عالم اليوم: (ب) يجب أن تكون جميع أشكال السلطة فى عالم اليوم 
ديمقراطية لكى تكون شرعية؛ و(ج) النموذج المهيمن للشرعية الديمقراطية هو 
النموذج التداولى. 
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جداول الأعمال والتغير السياسى 

تقترح مناقشتنا عن المؤسسات وصنع السياسة أن هناك العديد من المواقع 
التى يمكن أن يراد فيها التداول: فى الحملات الانتخابية؛ فى السلطات 
التشريعية: فى الكيانات الاتحادية؛ فى المحاكم؛ فى المنتديات اللخصصة؛ فى 
الشبكات السياسية. ويجب أن نضيف آليات للاستشارة العامة (مثل الجلسات 
العامة عن المقترحات الإدارية أو التشريعية). التحقيقات العامة. و(الأخذ فى 
الاعتبار مناقشتنا السابقة تحت عنوان «الدولة والمجتمع») المجال العام الأوسع . 
الذى يحتاج نفسه لأن يحصر. وما قد يبدو أن هذا يقترح أن جدول أعمال 
الديمقراطية التداولى يتضمَّن التزامًا بالإصلاح السياسى الذى يتضمن مزيد من 
التداول الأصيل حيثما وجدت السياسة. وهناك مجموعة المزايا التداولية التى 
يمكن الترويج لها عالميا عبر كل المواقع السياسية. وبالنسبة ل «جوتمان وتومسون» 
)۱۹۹١(‏ فإن المزية الرئيسية هى «التبادلية . ۷)٥۲0م1٤ع٠».‏ التى تعنى جعل 
الحجج بالشروط التى يمكن أن يقبلها الآخرون. وهذا يستثنى» على سبيل المتال. 
الحجج التى تستند على الدين فى مجتمع متعدد الأديان. لذا عندما يتعلق الأمر 
بقضية متنازع عليها مثل «الإجهاض . .»400۲)0١‏ فإن الحجج التى تناقض 
«مشيثة» الله لا يمكن الاعتداد بها. وتلك الحجج المدفوعة بمثل هذه المخاوف 
الدينية سوف تجد طريق بحث آخر مختلقًا لبسط حججها . على سبيل المثال» من 
ناحية القيمة الذاتية لاحترام الحياة. 

تحدثت مانزبریدج Mansbridge(‏ ۱۹۹۹) عن «نظام تداولی» یربط العدید من 
مواقع السياسة. بدء! من المحادثات العادية بين المواطنين إلى المجلس التشريعى. 
وتعاملت مع «التداول الأصيل . ١۲40ء »authe tic de115‏ فى الموافع المتعددة على 
أنه تعزيز متبادل. لكنه قد لا يكون فى الحقيقة الحالة. وعلى سبيل المثال. فقد 
تروج مؤسسات الدولة الشاملة جدا للتداول ضمن الدولة . لكنها فى نفس الوقت 
تفقر المجال العامَ. والدولة الشاملة بشكل نشيط (مثل النرويج) تنظم تشكيلة 
واسعة من الاهتمامات السياسية فى المؤسسات الحكومية»ء وتمول المنظمات 
للتعبير عن وجهات نظر معيّنة (انظر الفصل السادس). والنتيجة هى أن هناك 
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نشاط حركة اجتماعيًا مستقلاً ذاتيا صغيرا من النوع الذى نشاهده فى البلدان 
الأخرى . ولذا فإن النقاش الحرح فى المجال العام فقير ۲٠٠٠(‏ ا4 e‏ yzekاD).‏ 
ولنأخذ حالة أخرىء» تتضمن الوساطة البيئية فى الولايات المتحدة تجنيد 
الاعتراضات البيئية فى تداولات وجها لوجه مع معارضيهاء مثل الملوثين أو 
الملطورين. ويقترح النقاد بأنه لدخول مثل هذه المنتديات يختار زعماء البيئثة زميلا 
لهم ويكونون فى خطر ألا يتحدثون مع الناس العاديبن فى المنظمة» ويصبحو 
أيضا مجاملين جدا ويفقدون مرة أخرى قدرتهم على المشاركة فى النقاش الحرج 
فى المجال العام الأوسع (ومثال على ذلك أيمى ۱۹۸۷). وهكذا عند الترويج 
للتداول فى مؤسسة معينةء يجب أن نكون منتبهين إلى إمكانية التأثيرات السلبية 
والإيجابية فى مكان آخر فى النظام التداولى. 


فى جهود الترويج لمزيد من التداول السياسى الأصيل» اتضح أنه لا توجد 
وصفة توافق الجميع فيما يتعلق بنوع الممارسات والتصاميم الأفضل. وقد تكون 
دروس الممارسة من الدروس الصعبةء لأن التصاميم المعينة غالبا ما تنتشر وتصبح 
سارية المفعول بطرق يرى المدافعون عنها أنها بعيدة عن الهدف. وعلى سبيل 
المثالء فإن لجنة المواطن التداولية يستخدمها أحيانا مسئولون حكوميون أذكياء 
لينتجوا تصورًا مختلفًا من الرأى العام الذى يمكن أن يستعمل لاستبعاد 
مجموعات دفاع مزعجة (باركنسن )۲٠٠١‏ ونتيجة لذلك يجب أن تكون 
الديموطيقية التداولية ذاتها عملية تداولية وتشاركية؛ وأى مقترحات تتطلب 
تصديقا تأمليًا من قبل جمهور أوسع. 
الخاتمة 

لقد مسختا عددا من الأقتراحات للتجديد الديمقراطى فى الديمقّراطيات 
الليبرالية المستقرة, البعض منها يبحث عن مواطنين أفضل. والبعض عن 
مؤسسات أفضل والبعض كلاهما. وبوضع مثل هذه الاقتراحات فى مستوى 
النظرية السياسية يعتبر سهلاً نسبياء ووضعها فى الحقيقة فى الممارسة أمرًا فى 
غاية الصعوبة . غير أن العديد من الإبداعات يجرى تجريبهاء وهناك الكثير من 
المبتكرين الديمقراطيين يمكن أن يتعلموا من هذا المزيج المنتج من النظرية 


والمارسنة 
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الفصل العاشر 
نظرية الدولة عن المساواة بين الجنسبن 


كان الرجال عادة يهيمنون على السياسة» وقد مارسوها وفقا لأنماط السلوك 
الذكرى» ونظّمت وفقا لمصالح الذكر. وبرغم كل اختلافات التعددية (۵11۶۳۸إ٠!م).‏ 
نظرية النخبة (۷إهع "ا عtأاع).‏ ليبرالية السوق ("ءااةإع طا أء)ة") والماركسية 
(”ءM3۲×i)).‏ فإنها كان لديها القليل أو لم تقل شيا عن الطبيعة الجنسية (من 
حيث الذكورة . الأنوثة) للسياسةء وكيف تؤتّر على الطريقة التى تعمل بها الدولة. 

يجادل المؤمنون بالمساواة بين الجنسين بأنه نتيجة لذلك فقدوا جميعا إحدى 
الحقائق التأسيسية الرئيسية للسياسة فى الدولة الديمةراطية الليبرالية وبدرجة 
أقل فى أماكن أخرى . تتضمّن نظرية المساواة بين الجنسين للدولة توضيحا 
ونقدًا لهيمنة الذكر» مع وصفات حول كيف يمكن معالجتها. وفيما بعد هذا 
الجوهر المشترك. فإن المساواة بين الجنسين تعتبر مجموعة متنوعة من الأفكار 
التى يختلف أتباعها حول بعض الأمور النظرية والممارسة. وهى أيضا حركة 
اجتماعية ناشئة كما أنها وجهة نظر أكاديمية. وأراد بعض المؤمنبن بالمساواة بين 
الجنسين ربط أفكارهم بالليبراليةء والتعدديةء ونظرية النخبة (على الأقل فى 
شكلها الأخير الذى يتضمن نقد هيمنة النخبة) والماركسية. وحركة المساواة بين 
الجنسين المرتبطة بليبرالية السوق من الصعب التعرف عليها. المؤمنون الآخرون 
بالمساواة بين الجنسين الأكثر تطرفا يحافظون على بعدهم من كل هذه المواقف 
الكلاسيكية فى نظرية الدولةء ويعتبرون الدولة على آنها مرتبطة بنظام حكم 
هرمی آبوی بالرجال؛ فی جوهرها ذاته. 
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وسواء آكان لنظرية المساواة بين الجنسبن بالفعل نظرية دولة من لدنها فهذه 
مسألة خلافية. اعتقدت «کاترين ماكينون . 107 «Catharine MacKi‏ )۱4۸4: 
بان ءظرية لدو نة اللاو د بون الجن كانت نة اكاد وگل 
منظم. لم يجر تجريبهاء. المؤمنون بالمساواة بين الجنسين المتطرفون بمن فيهم 
ماكينون يرفضون كل نظريات الدولة التى بحثناها حتى الآن. والبعض سيولون 
أدبارهم عن الدولة الأبوية المطلقة باسم تنظيم النساء والعيش فى عوالم منفصلة 
عن المجتمع _ على الرغم من أن المدافعين عن هذا الموقف يجب أن تكون لديهم 
نظرية دولة لتبرير رفضهم لها. ويمكن أن توجد نظرية توضيحية عن الدولة فى 
الحقيقة فى نظرية المساواة بين الجنسبن. التى تربط الدولة عندما تطورت حتى 
الآن إلى النظام الأبوىء وهذا ما سوف نؤكده هنا. 
الأصول والفرضيات الرئيسية 

منذ ظهور الزراعة المنظّمة. كان الرجال يهيمنون على معظم المجتمعات 
البشرية. وبعض المؤمنين بالمساواة بين الجنسين» (على سبيل المثال ستارهوك 
۲۷)/) يعود للوراء إلى العصور الوثنية (۴5١1ا‏ 4241). عندما كانت الإلاهات 
توقر وكان الجنسان أكثر مساواة (على الرغم من أنهما يحتلان مراكز مختلفة فى 
تقسيم العمل). لكن مثل هذا التاريخ معقد. ناهيك عن تعقده بين المؤمنين 
بالمساواة بين الجنسين أنفسهم. ومنذ زمن الممالك والإمبراطوريات القديمة كانت 
الحكومات المنظمة يديرها الرجال عموماء وهذا لا يصدق على الدول فى العصر 
الحديث. وعلى الرغم من إناث ملكات مثل إليزابيث الأولى (1 1٤ط24ا۴)‏ ملكة 
إنجلترا أو «كاثرين العظيمة - »Catherine the 6e۵‏ فی روسیا قد تصل احیانا 
إلى السلطة فإن جنسهن لم يختلف كثيرا أو لم يختلف بالمرة فى الطريقة التى 
كان عليهن أن يعملن بهاء والجهاز الحكومى الذى يتكون غالبيته من الرجال الذين 
كان لابد أن يتعاملن معه. كانت شثون الدولة مجالاً عامًا قاصرًا على الرجال. 
بينما كانت النساء منحصرة فى العالم الخاص للعائلة. 

داخل البيوت كانت النساء متذلّلات للزوج أو الأب. وكانت لدى النساء حقوق 
أقل من حقوق الرجال. وكانت النساء المتزوجات تعامل كمتاع لأزواجهن» وكانت 
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النساء العازبات يلحقن بآبائهن. ولم ير المفكرون الذكور الديمقراطيون الأوائل 
المحدثين حاجة لتغيير هذه الفرضية. وعلى سبيل المثال؛ ففى الكتابة فى القرن 
الثامن عشر, جادل الجمهورى الراديكالى جان جاك روسو بأن النساء يجب أن 
يستبعدن من السياسة, واقترح أيضا أنظمة تعليم مختلفة للأولاد والبنات» مع 
تدريب البنات على الأعمال المنزلية والتسليةء بدلا من أية مساع ثقافية. ظلت 
هذه المواقف مقبولة لمدة طويلة ويدون تحد من النساء والرجال. وربما صنعت 
النساء عوالم ماعا اقسلا من حن خن خي معدت ميت الذكر 
لكتهن لم يتحدين السلطة السياسية الموجهة من الذكر . وربما لم يبنين فكرة 
عامة عن إمكانية مثل هذا التحدى. 

والكتاب الذى نشر فى إنجلترا لمارى وولستونكرافت لاN3)‏ 
(Vindication of the Rights of - ءluill ةوaةãح> تlبûîl Wollstonecraft)‏ 
Women(‏ - فی ۱۷۹۲. أشار إلى أن الأمور بدأت تتغير. وقدمت وولستونكرافت 
حَّة ليبرالية فى جوهرها للمساواة بين الرجال والنساء:" لا أتمنى أن تكون 
للنساء سلطة على الرجال؛ ولكن على أنفسهن." ومع ذلك استمر المفكرون 
الليبراليون الذكور فى المقاومة. وفى أوائل القرن التاسع عشر, كان لا يزال 
جيمس مل (ااM‏ 65"ة[) يستطيع أن يجادل بأن النساء لا يحتجن أية حقوق 
لتمثيلهن. لأن مصالحهن يمكن أن يهتم بها فى السياسة الانتخابية بأصوات 
أزواجهن آو آبائهن. 

كان الأبناء فى بريطانيا القرن التاسع عشر أحرارا على الأقل فى الكلام ضد 
الآباء. وقام جون ستيوارت مل بذلك فی ۱۸٦۹‏ فى كتابه خضوع النساء (ع! 
«(Subjection of Women‏ ومثل كتاب ولستونكرافت السابق كان فى الأساس 
حجَّة ليبرالية للمساواة بين الجنسين أمام القانون والدولة. وفى التفكير 
الاشتراكى أثناء القرن التاسع عشر. لم يقل كارل ماركس نفسه الكثير عن 
النساء. ومع ذلك. ففى كتابه ۱۸۸4. «أصول الأسرة. الملكية الخاصة والدولة ‏ 
.»The Origins of the Family Private Property, and the State,‏ جادل 
المؤلف المشارك فريدريك أنجلز بأنْ عدم المساواة بين الذكر والأنثى فى الأسر 
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والعوائل كانت تستخدمها الطبقة الحاكمة للمساعدة على ربط رجال الطبقة 
العاملة بالنظام الاجتماعى الرأسمالى. والرجال الذين كانوا متذلّلين فى المصانع 
التى يعملون بها كان يمكنهم مع ذلك ممارسة القوة داخل عوائلهم. وهكذا بذرت 
بذور المساواة بين الجنسين الماركسيةء وهو التقليد الذى ظهر ثانية مع نهاية 
القرن العشرين (Kء0ء)2١۳ .)۱۹۸٠٥‏ وفى أوائل القرن العشرين» أكد الففكر 
السياسى الاشتراكى والشيوعى على المساواة بين الرجال والنساء. خصوصا من 
ناحية الوصول إلى حقوق العمال والعمل المأجور. وأخيرًاء سيؤكد الإشتراكيون 
غالبا على حقوق منع الحمل والإجهاض (على الرغم من آنه أحيانا بصورة أكثر 
احتراسا فى البلدان الكاثوليكية). 

- «الموجة الأولى»: حركة التصويت وما بعدها 

وكحركة اجتماعية منظمة للمساواة بين الجنسين» لم تبدأ بالفعل إلا فى 
أواخر القرن التاسع عشر فى أوروباء وأستراليا وأمريكا الشماليةء ومع ذلك فذقد 
كانت النساء لفترة طويلة نشيطات فى الحملات السياسية. خصوصا من أجل 
إلغاء العبودية. شنت حركة تصويت النساء حملة من أجل اقتراع النساء فى 
الانتخاب بنفس الشروط التى تطبق على الرجال. ونظمت النساء بطرق تجاوزت 
سياسات الأحزاب وانقسامات الطبقة الاجتماعية. وتضمَّنت أحيانا مظاهرات 
كبيرة وعصيانًا مدنيًا. وتركزت هذه الحركة بشكل غير مفاجنْ فى بعض 
الديمقراطيات الليبرالية الموجودة فى ذلك الوقت. 

کسبت النساء حق التصویت فی نیوزیلندا فی ۱۸۹۲ء وأسترالیا فی ۱۹۰۲ء 
وفنلندا والنرويج والدنمارك وأيسلندا بين ٠۹٠١‏ و١٠۹١٠ء‏ وكنداء الولايات المتحدة 
ألمانیا. النمسا. هولنداء السوید. تشیکوسلوفاکیا. وأیرلنده خلال الفترة من ٠۹۱۸‏ 
إلى ١۹۲١ء‏ وشرعت المملكة المتحدة حقوق التصويت للنساء عتدما ييلفن سن 
الثامنة والعشرین فی ۱۹۱۸ء وفی عام ۱۹۲۸ انخفض سن التأهيل إلى ۲١‏ كما 
هو مطبق على الرجال. 

وطالب المنادون بمنح المرأة حق الاقتراع أيضا بالحقوق المدنية المساوية للنساء 
المساواة فى حقوق الملكية والمركز القانونى. وإزالة القيود على فرص التعليم 
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للنساء. وخصوصا فى الجامعات. وجادلوا أيضا بأن النساء يجب أن يكن قادرات 
على دخول المهن ولهن مهن بحكم حقهن الشخصى. وظهور عدد كبير من النساء 
. فى الفنون والأدب ساعد حالتهن. وتعبئة النساء فى المصانع فى العديد من 
البلدان التى اشتركت فى الحرب العالمية الأولى قوى مصداقية حقوق النساء فى 
موقع العمل. ومع ذلك. بعد نهاية الحرب رجعت النساء عموما من مواقع العمل. 
لكى توفر الوظائف للرجال فى وقت نمو البطالةء وظلت الفرص فى الجامعات 
والمهن مقيدة بشدة. 

وفى حين تتذكر حركة التصويت اليوم على أنها السمة الأكثر أهمية «للموجة 
الأولى» للمساواة بين الجنسبن. فقد عبأت الحركة المعتدلة ذات العلاقة نساء 
أكثر فى الحقيقة. ووجدت من السهل ضمان التأثير السياسى. وفى الولايات 
المتحدة وأستراليا. كانت حركة التصويت ترتبط فى أغلب الأحيان بالمسيحيين 
الإنجيليين الذين يبحثون عن سلوك ذكّرى أقل شرورا ومسئولاً» من خلال القيود 
على السكر والدعارة والقمار. ربط اتحاد النساء المسيحى المعتدل شرب الرجال 
الثقيل بسوء استخدام النساء والأطفال. ولذا شنن حملة لتقييد تعاطى الكحول أو 
منعه تماماً. وفى ٠۹١١‏ . تبنت الولايات المتحدة تعديلاً دستوريًا يحرم بيع 
الكحول. ومع الفشل الظاهر للمنع لإنهاء استهلاك الكحول. والحافز القوى الذى 
أعطاه للجريمة المنظَّمة. سيطر على توريد الكحول. أخذت الحركة المعتدلة 
سبيلها إلى الزوال بعد ذلك فى الولايات المتحدة وفى أماكن أخرى. ومع ذلك. فإن 
تراتًا باقيًا من المساواة بين الجنسين فى الحركة المعتدلة» هو فكرة أن ما يجرى 
داخل العائلة ليس فقط مسألة خاصّةء لكن أيضا مسألة للتنظيم العام. 

ومع نجاح مطالب حق الاقتراع تعثر حافز حركة النساء فى العشرينيات 
والثلاثينيات» وأصبحت النساء متورطة فى النزاعات السياسية اليسارية ‏ 
اليمينية التقليدية. وأعلنت الأحزاب الشيوعية التزامها بالمساواة بين الجنسين. 
وادعى الاتحاد السوفيتى بأنه قَدَم المساواة فى الجنس فى موقع العمل» لفترة من 
الوقت جذب بعض المؤمنين بمساواة الجنسين المتطرفين. وقد انحازت حملات 
مزايا دولة الرفاه للنساءء مثل المعونات العائلية للأطفال ورواتب تقاعدية 
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للشيخوخة متساوية؛ جذبت العديد من المؤمنين بمساواة الجنسين الأوروبيبن 
الغربيين إلى مدار ديمقراطى اجتماعى. ومع ذلك استمرت حملة مساواة 
الجنسين فى الجهود لنشر ثقافة تحديد النسل بين نساء الدخل المنخفض. الذى 
صادف معارضة من الكنائس. والسياسيين المحافظين وأجهزة الإعلام. وشن 
المؤمنون بمساواة الجنسين أيضا حملة لتحرير قوانين الطلاق ولحماية النساء 
والأطفال داخل الأسر من أن ينتهكوا جسديا من قبل أزواجهم وآبائهم. 

وغيرت الحرب العالمية الثانية مرة أخرى الشروط بشكل جذرى حيث تشارك 
النساء فى القوة العاملة والجيش. وفى ١٤۹٠ء‏ أحرزت النساء حق التصويت فى 
موجة أخرى من البلدان (ماعدا بضع حالات شادة» مثل سويسراء حيث كانت 
الحاجة للفوز باستفتاء عام لتغيير الدستور تعنى أن الرجال هناك يمكن أن 
يواصلوا إنكار حق النساء فى التصويت حتى .)۱۹۷١‏ ساعد التوسع فى دولة 
الرفاه وقت الحرب وما بعد الحرب النساء مادياء من خلال رواتب تقاعدية 


أقضل» ومزايا للعوائل والتوسع فى خدمات التعليم والرعاية الصحية. ووفرت ‏ 


دولة الرفاه أيضا العديد من فرص العمل للنساء. فى كلتا الوظائف المهتمّة 
والبيروقراطية التى نظمتهن. وتلا الحرب توقف لمدة ٠١‏ سنة للتنظيم واسع 
النطاق للمؤمنين بمساواة الجنسين» قبل أن تبدأ الموجة «الثانية» التالية لمساواة 
الجنسين بجدية فى أواخر الستينيات» بطريقة ما جعلت بعض التعدديين 

- الموجتان الثانية والثالثة 

كانت الراديكالية اليسارية الجديدة غالبا فى الستينيات فى العديد من 
الديمقراطيات الليبرالية فى بادئ الأمر خالية من مساواة الجنسبن» لكن ذلك 
الغياب الفاضح سرعان ما أدى إلى رد المنادين بالمساواة بين الجنسين الذى أصبح 
إسهاما رئيسيا فى الحركات الاجتماعية التى طورت فى الستينيات والسبعينيات. 
ولم تؤكد الموجة الثانية للمساواة بين الجنسبن فقط على المساواة الشكلية بين 
الجنسين؛ ولكن أيضا يجب أن يكون للنساء تكافؤ فى المهنء وفرص الحياة. 
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والأجر والتمثيل السياسى. ولا يجب أن تضحى الأمهات بمهنهن لتربية الأطفال. 
ولا يجب أن تترك النساء العمل للاهتمام بالآباء المرضى أو المسنين. ويجب 
المشاركة فى الشغل المنزلى والأبوة على حد سواء. ولا يجب الحكم على النساء 
بمظهرهن ولا يجب أن يعاملن كدوافع جنسية. فى آأماكن الخلاعة أو فى أى 
أماكن آخزى: ويجب تقوية وقرض قواتين ضد الأاغتصاب والاعتداء الجتتى 
والمضايقة. وأحد الشعارات الجدالية من الموجة الثانية هو «ماهو شخصى 
سياسى». «ويجب أن يدرك ألفية المؤمنين بمساواة الجنسين بأن الظلم يمارس 
نفسه داخل وخلال أكثر علاقاتها العميقة. ويبدأ بالأكثر عمقاء بعلاقتها 
ڊجwڏlk« .(TT°: 144۹ Greer)‏ 


وتضمن التغيير فى السياسة للرد على جدول الأعمال هذا تشريعا للأجر 
المتساوى وفرصة العملء ورعاية الطفولة المدعومة أو المقدمة من الحكومة. 


إصلاحات فى قانون الأسرة. وحقوق رواتب تقاعدية أكثر مساواة. وكانت حقوق ' 


منع الحمل والإجهاض مضمونة عموماء على الرغم من أنها تطلّبت دفاعا ثابِنًا 
ضد ردود الأفعال المحافظة فى الولايات المتحدة. وقد تحسن التمييز على أساس 
الجنس فى أجهزة الإعلام والأحاديث العامة لكنه لم يلغ. واستمر الخلاف على 
تنشيد القوانين ضد الأغتصاب والاعتداء الجتسى. لگن الممثلين السياسيين فى 
كل مكان تقريبا كانوا لا يزالون فى الغالب من الذكور» وظلت فوارق الأجر الكبيرة 
بين الرجال والنساء اللاتى لديهن نمس المؤهلات باقية. ومن الناحية الثقافية؛ 
ومواقف التمييز على أساس الجنس فى أجهزة الإعلام عملت شيئًا ما من الرد 
البارع. وقبل كل شىء فإن الإصلاحات التى حسنت اقتراع النساء فى 
الديمقراطيات الليبرالية المتطورة لم تنتشر إلى بقية العالم. وفى العديد من 
المجتمعات ظلت النساء خاضعات لأشكال متطرفة من الظلم. 

ويرى المؤمنون بمساواة الجنسبن المعاصرون «الجنس . ۴۲ل١ع8»‏ على أنه 
لايزال حقيقة مهيمنة فى المجتمعات المعاصرة. ويمكن أن يبين الفرق بين 
الاختلافات الجنسية البيولوجية, التى لا جدال فيهاء واختلافات الجنس المبنية 
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اجتماعيا: القابلة للنقض تماما. وأدوار وتوقعات الجنس تجسدها القوانين. 
والعادات» والتقاليد والأعراف الاجتماعية. وهذه الاختلافات الجنسية قد جعلت 
النساء عموما أدنى من الرجال. وانحصرت فى الأدوار التابعة فى المجتمع 
واستبعدت من المشاركة الكاملة فى السياسة. وخصص أحد هذه الأدوار الجنسية 
المسئولية الأساسية لتربية الأطفال للنساءء الذى يعنى أن النساء اللواتى لديهن 
أطفال متضررون فى المنافسة على مواقع السلطة والتآثير فى السياسة. والعمل 
وفى أماكن أخرى. والمركز الاجتماعى الأدنى المنسوب للنساء وعملهن يمكن أن 
يعنى أيضا أن العديد من الوظائف التى تقوم بها النساء بشكل رئيسى(الرعاية. 
التنظيف. التعليم فى المدرسة الابتدائية... إلخ) خصصت منزلة منخفضة وأجرًا 
منخفضا . وبالتّباين. غالبا ما كانت مراكز المنزلة العالية تأتى باتفاقيات ذكورية 
منسوبة إليهم ۔ لكى يكون أحد الأولاد فى الشرب معاء وإطلاق النكات. والتصرف 
بطريقة عدوانية: والتنافس على غايات المنزلة وهلم جرا. 

ويمكن إجراء مقارنة بالماركسية كما ناقشناها فى الفصل الرابع. فكما أن 
الماركسيبن شددوا على الانقسام الطبقى (8١0اءا۷ال‏ كواء)» شدد المؤمنون 
بمساواة الجنسبن على انقسامات الجنس (10۸8ء۷أل ۴۲ ل٣عع).‏ ولكن بينما 
يعتقد الماركسيون بأن الانقسام الطبقى يمكن أن يتحول فى النهاية إلى عمل 
ثورى» فإن المؤمنين بمساواة الجنسين حذرون ومنقسمون على هذه النقطة. 
وعلاوة على ذلك. فإن بعض المؤمنين بمساواة الجنسين حذرون من فكرة أن 
«النساء بوصفهن نساء يشكلن «أختية') . ١۸00ع‏ اءأء» عملاقة تنتظر أن تعباً» 
.)١١ : ۲٠٠١ 1(‏ على أساس أن النساء مختلفة المواقف لديهن تجارب 
واهتمامات مختلفة. مرتيطة بالاختلافات فى الجنس. والدين. والسن. والطبقة 
الاجتماعية. وكون الفرد ذكرا أو أنثى ونوع المجتمع الذى يعشن فيه. هذا التعدد 
فى الاهتمامات قد يساعد على تفسير لماذا كان الاستثناء السياسى للنساء كليا 
لمدة طويلة جدا. 
() الأخثية: علاقة ولاء خاصة بين النساء اللاتى يشاركن نفس الأفكار والأهداف. وخاصة بين المؤمنين 

بالمساواة بين الجنسين . قاموس لونجمان . (المترجم). 
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. اختلاف أم مساواة؟ 

إحدى النقاط الأساسية جدا فى الخلاف بين مخاوف المؤمنين بمساواة 
الجنسبن. فيما إذا كان يعتقد المرء أن الرجال والنساء مختلفون أساساء أم هم 
فى الأساس متماثلون؛ وما إذا كان الاختلاف مبنيا على أساس اجتماعى أو 
بيولوجى. ويربط بعض المؤمنين بمساواة الجنسين مثالا مختلقا للصفة الشخصية 
للنساءء بصفة تربى وتهتم. متجذرة فى القدرة على حمل وتربية الأطفال 
(جيليجان .)۱۹۸١‏ هذا النموذج للفرد متغاير مع ذات المذكر الذى يكافح» ويناقفس 
ومن المحتمل أن يكون عنيفا. ويمكننا أن نرى على الفور لماذا يريد المؤمنون 
بمساواة الجنسين رفض نظرية السوق الليبرالية التى ناقشناها فى الفصل 
الرابع» على أساس أن الأخيرة تستند على نموذج ذكورية الرجل. وإذا كان هذا 
النموذج البديل لتربية الفرد والاهتمام به مقبولاءفإن السؤال التالى الدى يظهر 
هو ما إذا كان الرجال يمكنهم أن يتعلموا الاشتراك فى هذا النوع من السلوك أم 
لاء أو ما إذا كانوا لا يستطيعون التغيير. وإذا كانوا مطلقبن» فسوف تشير النتائج 
السياسية إذن فى اتجاه انقصال جذرى للرجال والنساء - ومع ذلك فقد توصل 
إلى هذه الخاتمة عدد قليل نسبيا من المؤمنين بمساواة الجنسين» ومن بينهم 
بعض المؤمنين بمساواة الجنسبن فى السحاق (كاءأ١أصع؟‏ «هااءء!ا) (على سبيل 
المغال. را٥ .)۱۹۹١‏ إذا كان الرجال يوفون بالوعد. ونماذج السلوك الذكورى 
اجتماعية وليست بى بيولوجية؛ حينئذ يمكن أن يصبح جدول الأعمال واحدا من 
المجتمع المتفير (ومن ضمن ذلك الدولة) لإظهار هذا الجانب الأفضل. يمكن أن 
تصبح المواطنة مؤْنّثة ()ء .)٠۹۸١ Rudi‏ لكن بالنسبة لكاميل باجيا (عا!ا¡"Ca‏ 
اعهP)‏ . (۱۹۹4: .)٠١‏ «أنا أكره بشدة ميل العديد من المؤمنين بمساواة الجنسين 
لأن يريدوا أن يتشكل الرجال فى شكل نوع حساس خجول» وأن يصبحوا فى 
الجوهر. أنواعًا جديدة من النساء. خصيادنًا معاصرين يكونون أقل إزعاجا 

والحجج حول طبيعة الاختلاف الجوهرى بين الذكر والأنثى جعلت بعض 
المؤمنين بمساواة الجنسين عصبيين جدا. والمؤمنون بمساواة الجنسين الليبراليون 
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الذين ناضلوا طويلا وبشدة من أجل المساواة واللا علاقة السياسية لاختلافات 
الجنس» يمكن أن يروا فى مثل هذه الحجج صورة مطابقة للحجج التى 
استخدمها الرجال لمدة طويلة لإبقاء النساء فى المواقع التابعة. على أساس أن 
الجنسبن مختلفان فى الحقيقة اختلافا جوهريا. وهناك موقف مشترك فى 
'الموجة الثالثة المعاصرة" ينكر سياسة مساواة الجنسين لموضوع أنثوى معطى من 
قبل (نشأً من تجربة كونها امرأة) .)١١١ :۲٠٠٠١ 76 ٣۱11(‏ ويقترح الاعتراف بتعدد 
مواقف الموضوع» أن مساواة الجنسين بحاجة لأن تتبتّى نوعا من التعددية. ولكن 
ليست تعددية المصالح المادية المتنافسة لأن تسوى فى سياسة الدولة التقليدية. 
وما زال أقل تعددية فى أن نساء يعتبرن كمجموعة مصالح خاصة بين الآخرين. 
بالأحرى» تعددية مساواة الجنسين هى التعددية التى تحتاج الهويات بطريقة ما 
لأن تناقش ضمن سياسة الحركة النسائية ذاتها. وهنا توجد صلات بالسياسة 
الجمعية للهوية التى قدمناها فى الفصل الثامن» وكذلك سياسة ما بعد الحداثة 
التى سنناقشها فى الفصل الثالث عشر. 


المجتمع والسياسة 

فى حين يقترح بعض المؤمنين بنظرية المساواة بين الجنسين بقوة بأن الرجال 
والنساء يجب أن يكونوا مختلفين فى طريقة فهمهم للسياسة؛ فإن إجراءات المسح 
التقليدية للتصويت والأنواع الأخرى من السلوك السياسى تقترح أن الاختلافات 
محدودة. وأحيانا ما يجيب علماء نظرية المساواة بين الجنسين بأن استطلاعات 
الرأى وسائل ذكرية ( !)04 ۱۹۷۲). 

خلال العقود الأربعة أو الخمسة الأولى بعد حصولهن على حق التصويت» مال 
أكثر النساء فى الديمقراطيات الليبرالية الراسخة إلى دعم الأحزاب المحافظة 
آكثر مما فعل الرجال. وربما كان جزءا من التفسير أن النساء يعشن أطول من 
الرجال. وأن الأشخاص الأكبر سنا عموما أكثر محافظة. وفى النهاية اختفى هذا 
الاختلاف. وجد «أنجلهرت ونوریس . ءا٣N0۲ and‏ ehartاng[»‏ (۲۰۰۲) أنه فی 
آكثر الديمقراطيات رسوخاء أن النساء الآن يساريات أكثر من الرجالء ولكن فى 
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معظم البلدان. فإن الاختلافات طفيفة. ففى المملكة المتحدة» استنتج كامبيل 
)١۳۲: ۲۰۰٢ am p8۱1(‏ أن «الجنس له تأآثير غير ملحوظ وواسع الانتشار على 
المواقف والسلوك». فالنساء الشابات أكثر موالاة لحزب العمال (14001۲-١0٣م)‏ 
والنساء المسنات أكثر موالاة لحزب المحافظين - ع٤۲۷2)1۷ع8١۳0٣-١١م)ء‏ لكن 
تأثيرات الجنس تنفذ خلال العديد من السمات الأخرى من المواقف الاجتماعية. 
تميل النساء إلى تفضيل الخدمات الحكوميةء وتفسر السياسة من ناحية نتائجها 
على شبكة علاقات مع عائلة وأصدقاء مترابطين» بينما يولى الرجال أهمية أكبر 
إلى الاقتصاد» ويرون السياسة بشروط فردية وأكثر إستراتيجية. 
وبالنسبة للمؤمنين بمساواة الجنسين الراديكاليين فإن الدولة والمجتمع 
مرتبطان بشكل رئيسى بفكرة النظام الأبوى. ويعنى النظام الأبوى بشكل حرفى 
الحكم بواسطة رئيس عائلة ذكر, وكانت تستخدم منذ فترة طويلة فى الأمور 
الدينية(لاحظ آباء الكنائس المسيحية الأرثوذكسية اليونانية والروسية). ويعنى 
النظام الأبوى بالنسبة للمؤمنين بمساواة الجنسين حاليا . ليس فقط هيمنة 
الذكرء ولكن تدرجًا منظّمًا على السياسات الذكرية لأنواع معينة من الرجال 
(الأغنى. والذى له علاقات اجتماعية قوية بالناس المهمين أو أكبر ستا) فى القمة 
(6ااMi‏ . .)۷٠‏ وهكذا تنظم مؤسسات المجتمع فى الغالب . سواء كانت عوائل. 
شركات. كنائس. أم بيروقراطية غير حكومية. وفى المجتمع الأبوى هكذا كيف 
تنظم الدول أيضا. وتسمية دولة ليبرالية أو ديمقراطية لا يحدث اختلافا كبيرا؛ 
ولا أقل من الأنظمة الاستبدادية بشكل علنى. فإن الديمقراطيات الليبرالية أيضا 
عادة ما تكون أبوية. إنها تنظم من قبل الرجال. وتحتوى على بيروقراطية مرتبيه 
كبيرة. ونادرا ما تعترف بالمصالح المتميزة والمختلفة للنساء. وفى هذا الضوءء فإن 
الدول ليست من صنع المجتمعات الأبوية. أو العكس بالعكس. بالأحرى» قإن 
السمات الأبوية للمجتمع والدولة تساعد على تشكيل وتعزيز بعضها البعض. ولا 
گان فا النفظ عميق الجذور فى الحديد فن الؤنمات قلا تمك أن دير 
ببعض أجزاء من التشريع» لكن بالأحرى يجب أن يتنافس عليه فى آماكن 


متعددة. 


345 


لتوار 


يبرز المؤمنون بمساواة الجنسين سمة حاسمة أخرى من علاقات المجتمع- الدولة: 
الانشقاق العام . الخاص الذى ساعد على تعريف السمة «الليبرالية» 
للديمقراطيات الليبرالية. وطبقا لهذا الانشقاق. هناك عالم خاص من الحياة. 
يتضمن العائلة وأهل البيت. حيث لا يكون للدولة شأن. يشير المؤمنون بمساواة 
الجنسين بأن العائلة وأهل البيت يمكن أن يكونا مواقع للقَوة والظلم والعنف . 
بالإضافة إلى النظام الأبوى. لذا صنف الليبراليون العديد من الأمور بصفة 
تقليدية على أنها شأن «خاص» ينبغى أيضا أن يكون شأنًا عامًاء ولا يتوقف 
الانشقاق الخاص . العام . 


الفقد الجتسى 


إحدى الطرق لبناء فهم لتحدى المساواة بين الجنسين للانشقاق العام . . 


الخاص. هنا من خلال الإشارة إلى فكرة «كارول باتمان . ۴4)41 eا0إCa»‏ 
(۱۹۸۸) «العقد الجنسى . أ٥۲3٤١٥0ء‏ أ4ا×عء» الذى يدعم تبرير الدولة الليبرالية. 
فقد بررت الدولة بشكل مشهور من ناحية «عقد اجتماعى افتراضى» من قبل 
الميلسوف الليبرالى «جون لوك - ck)eم‏ «طەل» فی کتابه عام ۱۹۸۹ 
«أطروحتان للحكومة . 0w "r reatises of Government‏ ». وفی هذا العقد 
الاجتماعی. يتخلى الأفراد عن بعض من الحريات لديهم «لدولة طبيعة افتراضية» 
فى مقابل الأمن. وحقوق الملكيةء والحريات المدنية والمحيط الاجتماعى المتوقع 
الذى توفر لهم الدولة (انظر شكل .)٠١.١‏ ويطلع الأفراد المتعاقدون بالتزامات 
المواطنة. بطاعة القانونء ودفع الضرائب و(على سبيل المثال) تلبية أى متطلبات 
للخدمة العسكرية. 

وتفسير لوك بشکل سطحی «جنس محاید . ۲-٣٥ ٤۲4۱‏ لعع» لکن کما یشیر 
باتمان. تتطلب نظرية لوك فى الواقع عقدًا جنسيًا إضافيًا ومنفصلاًء الذى يرى 
فيه أن النساء والأطفال قد تعاقدوا مع أزواجهن أو آبائهن للحماية والرعاية فى 
مقابل أن يحكمهن الرجل (انظر شكل ۲. .)٠١‏ والرجل حينثذ يتعامل مع الدولة 
مصلحة النساء والأطفال. بالإضافة إلى نفسه. ولما كان هذا العقد الجنسى بين 
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الرجال والنساء فىء المجال الخاص ۲۴ء۸مء عاة۷أام». فإن محاولة لوك لوضع 
كل الأفراد على على قدم المساواة فى علاقتهم بالدولة تنهار. وتحت الفرضيات 
الليبرالية حول الانشقاق العام . الخاص, لا تستطيع الدولة التدخل لتنظيم 
العلاقات بين الرجال والنساء داخل أهل البيت. ولا تستطيع أن تضمن الدولة 
حقوقًا مساوية للنساء والأطفال, لأنه فى نظر لوك فإن هذا سيكون انتهاكا 
استبداديًا لمبداً ليبرالى أساسى لدولة محدودة» التى تحترم حقوق الذكور الذين 
وافقوا للدولة فى عقدهم الاجتماعى الافتراضى. وهكذاء فإن العقد الاجتماعى 
الليبرالى الذى على ما يبدو يضمن حقوق الإنسان للجميع يضمن فى الحقيقة 
حقوق الرجال فقط. وحماية حقوق أولئك الرجال يعنى أنهم أحرار للاشتراك فى 
السلوك الاستبدادى ضمن أهل البيت. والذى لا تكون لدى الدولة السلطة لمنعه. 
ويسمح عقد لوك الليبرالى الاجتماعى بالظلم» ليس بطريقة ما تكون مجرد 
عرضية أو لا تغفطيها نظريتهء ولكن بطريقة تتطلبها بالفعل نظريته. لذا يمكن أن 
يستنتج «باتمان . »۴4)03١‏ أن العقد الاجتماعى «هو الوسيلة الحديثة بشكل 
محدّد لخلق وإبقاء على علاقات الهيمنة والظلم» (مقابلة فى كوسموبوليس, 
۷( 


شكل )١-٠١(‏ كيف تصور لوك العقد الاجتماعی 
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شكل )۲-٠١(‏ كيف جادل باتمان بأن العقد الاجتماعى للوك يعتمد فى الحقيقة 


. > 
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. تنظيم النساء 

هذا العجز للدولة الليبرالية له نتائج سيئة على النساء. ويمكن أن يعالج جزئيا 
من خلال التنظيم السياسى للنساء. وقد تتضمن مثل هده التعبئة تشكيل 
المجموعات ذات المصالح الخاصة التقليدية للحث على السياسات العامة التى فى 
مصالح النساء «مثل المنظمة القومية للمرأة ۔ National Organization f0r‏ 
on‏ » فى الولايات المتحدة التى تأسست عام ١١۹٠ء‏ ولها حاليا نصف مليون 
عضو. والمساواة بين الجنسين أيضا حركة اجتماعية يمكن أن تتبتى نقدا أكثر 
راديكالية عن الدولة. ويدير بعض المؤمنين بالمساواة بين الجنسين ظهورهم للدولة 
لمصلحة التتظيم الذاتى للنساءء حيث يمكن أن تجد النساء الفرديات صوتهن فى 
التعاونيات» مشروعات المساعدة الذاتية. والمنظمات الاجتماعية (۸8 ا٥۷ :٠٠٠١‏ 
0. ورفض عمل مجموعة المصالح الخاصة التقليدية لا يعنى الاستسلام وقلة 
التاثير: ويصورة جدلية فإن التأثير الأكبر للعديد من العقود الماضية لمساواة 
الجنسين هو التأثير الثقافى: فى تغيير طرق العديد من الناس والرجال والنساء 
على حد سواءء فى تصور أدوار الجنس فى العائلة. الاقتصاد. والحياة الاجتماعية 
والسياسة (۲۴5۸ .)۱۹١۹١‏ هذا التغيير الثقافى يمكن أن يتخلل أيضا فهم 
السياسيين وبيروقراطيى الحكومة. وبذا يؤثر على محتوى السياسة العامة . 
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فى أوروباء أصبحت الديمقراطية الاشتراكية وارتباطات الحركة العمالية منذ 
الثمانينيات على نحو تدريجى أكثر أهمية. فقد ساعدت الاتحادات على ضمان 
الأجر المتساوى» ورواتب تقاعدية أفضل وبنود أمومة. والديمقراطية الاشتراكية 
وآحزات الخضر آنزلت إلى أرض الملعب أعذادا متزايدة من المرشحين التساء: 
وتشكل تحالف دفاع عن حقوق النساء بصورة عملية فى العديد من 
الديمقراطيات الليبرالية. 

ومع ذلك يجب أن تكون تعبئة المساواة بين الجنسبن أحيانا دفاعية. وهذا 
يصدق حقيقة على الولايات المتحدة. حيث حاول المحافظون المسيحيون مرارا 
وتكرارا أن يقيدوا حقوق الإجهاض ووسائل لمنع الحمل (الترويج للامتناع بدلا من 
ذلك). وعالمياء تقوم الكنيسة الكاثوليكية بجهود مماثلة. 

نقد الحكومة المساواة بين الجنسبن وصنع السياسة 

كان الحقل العام بصورة تقليدية يسيطر عليه الرجال» وكما رأيناء فحتى 
التصويت لصالح النساء دخل منذ وقت طويل كل الديمقراطيات الليبرالية. 
وتحقيق التصويت الشامل للبالغين لم يكن يعنى تمثيلاً نسائيا مساويًا فى 
السياسة. ومع ذلك اعتقد المؤمنون بمساواة الجنسين بحالة ضرورية (لكن ليست 
كافية) من أجل ترويج أكثر فعالية لمصالح النساء يعادل فى أعداد النساء والرجال 
فى مواقع السلطة. ولم تنتخب رغم ذلك امرأة رئيسًا أو نائب رئيس للولايات 
المتحدة (جيرالدين فيرارو ۔. 6e1 1٤‏ ۴۲4۲0 ) فى ۱۹۸٤‏ «وسارة بلين . 94141 
۸۳» فی ۲۰۰۸ كانتا مرشحتبن لنائب الرئيس فاشلتين فى الأحزاب الرئيسية). 
لقد كان هناك فقط رثيسة وزراء امرأة واحدة للمملكة المتحدة ۔ «مارجريت تاتشر 
«Margaret Thatcher .‏ )144۰-14۹۷۹4(. 

وكان لخليفتها امرأتان فمقَط فى وزارتهء ومع ذلك فإن حكومات العمال 
اللاحقة فى المملكة المتحدة كان لديها تمثيل نسائى أفضل بكثير. 

ولم تكن الصورة أفضل بكثير فى السلطات التشريعية؛ ففی ۱۹١۹۲‏ كان هناك 
فقط عضوان من النساء فی مجلس الشیوخ الأمریکی. وحتی عام ۱۹۹۷ كان 
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التمثيل النسانى فى مجلس العموم بالمملكة المتحدة يتراوح ما بين ٠١-٠١‏ بالمائة. 
لكنه قفز بعد ذلك إلى ٠١‏ بالمائة. وكان الموقف أسوأً فى بلدان مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بدوائر انتخابية بها عضو واحد وحكم تعددية. 
وفى أنظمة التمثيل النسبى كان أداء النساء أحسن لأن الأحزاب كانت تحت 
ضغط لتظهر قائمة مرشحيها فى الانتخابات تعامل النساء على حد سواء. 

ومع ذلك؛ كان الاتجاه فى أكثر الديمقراطيات الليبرالية نحو زيادة تدريجية 
فى نسبة تمثيل النساء. وفى بعض الحالات. مثل الأحزاب الديمقراطية 
الاشتراكة الإسكندنافية كانت سياسة الحزب أن تحدد نسنة الساء الرشخات 
للمقاعد الفائزة فى الانتخابات التشريعية. ولم يكن فى نفس الوقت. أن وصلت 
نسبة النساء فى البرلمان إلى نقطة عالية فى البلدان الشمالية؛ على سبيل المثالء 
فى ۲٠٠١‏ كانت نسبة ٤٠.١‏ بالمائة من أعضاء البرلمان السويدى من النساء. وفى 
نظام التمثيل بالقائمة النسبية (انظر الفصل السادس) كان من المحتمل «فتح 
وقفل» قوائم المرشحين بالمناوبة بين الرجال والنساء. وكان يمكن جمل السياسة 
آيضا أكثر ترحيبا بالنساء بإجراء العمل بطريقة عائلية ودودة . وليس. ولنقل عقد 
الجلسات التشريعية فى المساء. ويجادل بعض المؤمنين بمساواة الجنسين بأن 
هناك «نقطة انقلاب» من ناحية النسبة المثوية من الأعضاء البرلانيات التى يجب 
أن تحدث فى الحقيقة فرقًا واضحا فى كيفية عمل البرلان .۲٠٠۴(‏ 
.)L0ven duski and Norris‏ فی مكان ما بين ۲١‏ بالمائة و١٤‏ بالمائة. 

وعندما يتعلق الأمر بالخدمة العامة (عءأ۷آعء ءاطلام)» تعبير "المؤيدون لنوع 
الحكم النسائی (أ۲۵١٥0ء؟)‏ الذى ابتكر فى أستراليا لوصف بيروقراطيبن 
النساء المسئولين عن وكالات تسليم الخدمة الاجتماعية (54۷8۲ )۱۹۹١‏ . الذى 
جهز أيضا بشكل كبير بالنساء فى المستويات الأدنى. ووكالات توصيل الخدمة 
على وجه الخصوص. كانت الحكومة فى أغلب الأحيان أكثر ترحيبًا بتوظيف 
النساء عن الشركات الكبيرة فى القطاع الخاص. 

وحتى عندما نجحت النساء فى إحراز المراكز الكبيرة فى الحكومة»ء كان تمن 
النجاح فى أغلب الأحيان الحاجة إلى تبتى معايير تنافسية ومعادية من السلوك 
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موجهة وفقا لظروف الذكر. تتطلّب عنصر إرهاب بالتهديد عندما يتعامل المرء مع 
الخصوم داخل وخارج حزبه. وكان هذا حقيقيا خصوصا فى الديمقراطيات التى 
تعتبر «أحزاب أكثرية - oritarianزma»‏ وليست أحزابًا «توافقية . |€018€18114»› 
(انظر الفصل السابع لهذا التمييز). لأن أعضاء الأحزاب الأخرى يجب أن يتعامل 
بشكل متواصل على آنهم خصوم. أثبتت مارجريت تاتشر هذه الأنواع من 
الخصائص السلوكيةء ومع ذلك ففى حالتها لم يكن من المحتمل أن يبذل جهدا 
كبيرا لتبتيها. وقد عاش الأعضاء الذكور فى وزارتها فى خوف دائم منها. 

ووراء هذه التكيفات السلوكية. كان يمكن أن تعنى «أخوية . «fraternaliS"‏ 
أوسع أن الرجال فى مواقع السلطة يميلون إلى تجنيد موظفين على صورتهم. 
يقيمون الصفات «الذكرية». 

ارتبطت الأخوية بالآراء المعتدلة الذكريةء الاعتقاد بأن المعايير الذكرية فى 
الحقيقة هى المعايير العالمية التى يحكم بها على كل شىء. وقد يعنى هذا تفضيل 
التقنية. والمنطق والعقلانية الفعالة على البديهيات: والعاطفة. والتعاطف وأنواع 
أكثر من المعرفة «الأنثوية». وتطبق الآراء المتعدلة الذكرية على تعريف أعمال 
الدولة بالدرجة التى تفكر بها لتشمل الحرب والمراقبة ونمو اقتصاد السوق؛ بدلا 
من التغيرات فى واجبات رعاية الطفولة فى العائلة أو توفير موانع الحمل 
والرعاية الصحية الأساسية. وأسوأها جميعا من وجهة نظر مساواة الجنسين 
بغض النساء» كراهية النساء. وفى حبن أن بغض النساء نادرا ما يكون علنيا فى 
السياسة الديمقراطية الليبرالية. إلا أنه لا يزال موجودا فى المجتمعات 
الديمقراطية الليبرالية . ويظهر فى العنف الذكرى ضد النساء» خصوصا داخل 
البيوت. وممارسات بغض النساء من بعض الرجال لها تأثير إخافة جميع النساء 
فى مجتمع . وعلى سبيل المثال» عندما يتعلق الأمر بخوف المخاطرة بالسير فى 
بعض مناطق المدن بعد الغروب أو بدون رفيق. 

. النظام الأبوى فى النظم السياسية والسياسات 

يمكن أن تكون المؤسسات منظمة بحسب متطلبات الذكر فى تركيبها 
بالإضافة إلى تكوينها والمعايير السلوكية التى تعرضها. والنظام الأبوى شكل من 


351 


قزار 


التدرج (جدليا قاعدة التدرج) الذى تتوقع فيه قيادة قوية فى القمةء وسلوكًا تابا 
متوقعا فى المستويات الأدنىء على الرغم من أن الأتباع الطموحين يفترض أنهم 
يحاولون إثارة إعجاب أولئك الموجودين فى القمة. ولا تزال أكثر الدول المعاصرة 
تعتمد بشكل كبير على الأشكال البيروقراطية للمنظمة (بالرغم من الحوكمة 
المشبكة. 21€" networked gover‏ من النوع الذى شرحناه فى الفصل 
الخامس). وينتقد العديد من منظرى الدولة البيروقراطية › بدءا من ليبراليى 
السوق (انظر الفصل الخامس) إلى التعدديين. وهناك نقد أنثوى للبيروقراطية 
(فيرجسون )۱۹۸١‏ يشدد على جعل بيروقراطية الأفراد فى قالب محسوس داخل 
وخارج الوكالة وكبحها لعلاقات الرعاية. وک هذا النقد. تجسد البيروقراطية. 
السيطرة والهيمنة والتعية والتجرد من الإنسانية: 


وقد يشير الشكاكون فى حقيقة أن البيروقراطية فى الواقع العملى لا تعمل . 


مثلما يقترح المخطط التنظيمى الصارم: وهو التفاعل الشكلى الذى يمكنها فى 
الحقيقة من العمل على الرغم من لائحة المنظمة. وعلاوة على ذلك. فليس من 
الواضح إلى أى مدى يجب أن يتبع مثل هذا النقد عندمايتعلق الأمر 
ببيروقراطية الخدمة الاجتماعية. التى توصل الآن الخدمات إلى النساء وفى 
أغلب الأحيان تكون مزودة بشكل كبير بالنساء. ولا يزال من غير الواضح موقف 
المساواة بين الجنسين كيف يجب أن يكون الحكم المشبك. وغالبا ما تعمل 
الشبكات بطريقة غير مركزية وشكلية أكثر من البيروقراطيات؛ لكنها ليست 
بالضرورة أن تكون أكثر ملاءمة للنساء. ومن المحتمل تمييز شبكات سياسية 
معينة تتكون إلى حد كبير من النساء. ويميز بولز 80168 (۱۹۹4) شبكات 
السياسة الأنثوية التى تعمل على قضايا الاعتداء الجنسى والعنف المنزلى ورعاية 
الطفولة. تتكون هذه الشبكات من منظمات المصالح الأنثويةء المسئولين المنتخبين» 
الموظفبن الحكوميبن» ومنظمات خدمة النساء. 

ولكن ما الذى يجب أن يفكر فيه المؤمنون بمساواة الجنسين إن وجد بشأن 
الفكرة الأساسية للحكم المشبك. فليس واضحا على الإطلاق. 
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يمكن أن تعزز السياسات الاجتماعية للحكومات أحيانا مجموعات معينة من 
الفرضيات حول العوائل والأدوار المختلفة للرجال والنساء. فعلى سبيل المثال» فى 
أسترالياء تبنت الحكومة نظرة رائدة عادلة إلى توزيع الدخل فى القرن العشرينء 
ووضعت حدًا أدنى لمعدلات الأجور (5ءا)ئة٣ .)۱۹۸١‏ وبالنسبة للرجال. كان 
المعدل الموضوع كافيا لدعم الأسرة؛ وبالنسبة للنساء كافيا لدعم شخص واحد. 
وهكذا فحتى هذا التشريع الذى على ما يبدو تقدميا عزز عدم المساواة فى دخل 
بالنسبة للجنس» واستشى إمكانية أن تدعم العوائل من دخل امرأة. 

وترتيبات دولة الرفاه اللصمَّمة على أساس العائلة بدلا من الفرد يمكن أن 
تكون تمييزية فى تأثيراتها. وعلى سبيل المثال» فإن العديد من برامج دولة الرقاه 
E‏ فى الأريعينيات والخمسينيات افترضت كاسبًا ذكرا يعيش مع امراة 
ليس له دخل أو يعمل عملا إضافيا. يدفع الذكر ضرائب الدخل والتأمين 
الصحى. وبالمقابل يتلقى تغطية له وأتباعه. وعادة ما يكون لدى النساء ثمة تأهيل 
شخصى. وإذا انفصلت الأسرةء فقد تترك المرأة للاهتمام بالأطفال» ولكن لا 
يكون من حقها الوصول إلى تأمين التوظيف أو الفوائد الصحية. والنساء فى هذه 
الحالة غالبا ما يضطررن للجوء إلى أشكال أقل كرما وأكثر وصما بشدة 
بالرفاهية. وهكذا تصنف النساء ضمنيا بدون شريك ذكر على أنها فى مركز 
اجتماعى أقل. وعلى أنها أهداف لإغاثة سيئّة بدلا من مواطنين بادعاءات شرعية 
للتأمين الاجتماعى. سوف يعانى مثل هؤلاء النساء أكثر عندما يصبحن مسنات» 
ويفتقرن إلى تأهيل راتب الشيخوخة التقاعدى. لأنهن لم يشاركن فى التوظيف 
المدفوع دة طويلة كافية ليجمعن راتبًا تقاعديًا نافعا بحكم حقهن الشخصى. 
يجادل المؤمنون بمساواة الجنسين بأن هذه الأنواع من السياسات لم تكن عرضية. 
وبدلا من ذلك شكلوا مركَبًا متماسكًا كاملاًء امتد عبر الحكومة للعمل بشكل 
منظم لمصلحة الرجال )07 .MacKin‏ ۱11۸۹(. 

وبمرور بالوقت. غير نشاط النساء السياسون مثل هذه السياسات فى العديد 
من الحالات. وقد تحققت الإصلاحات الأكثر بعدا فى الديمقراطيات الاشتراكية 
الشمالية. النرويج والسوید وفنلندا (۶ع٣e۲]‏ ۷))). هذه الدول شاملة بشکل 
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نشيط فى توجهها نحو الحركات الاجتماعية (انظر الفصل السادس) . خصوصا 
فيما يتعلق بحركة النساء. ودول رفاهتهم الكبيرة نسبيا كانت لديها مشكلة 
صغيرة فى إعادة ترتيب المساهمات النقدية والتأهيل بطريقة ما لا تتميز ضد 
النساء. وكان الحل بيروقراطيا وإدارياء ومثل كل الحركات الاجتماعية الموجودة 
فى دول الشمال» كان الثمن المدفوع من ناحية الحافة الحرجة للحركة, أنكر أية 
إمكانية لتحويل آكثر راديكالية للمجتمع على طول سياسات المساواة بين 
الجتسين: 

وفى حين تطور نقد مساواة الجنسين للدولة بشكل جيد» يجب ملاحظة أن 
هناك أيضا نقدا متمركزا على الذكر يرى أن الدولة تحركت بعيدة جدا فى اتجاه 
التركيز على النساء. وهذا النقد واضح خصوصا عندما يتعلق الأمر بقانون 
الأسرة ونزاعات الرعاية» عندما يعترض الآباء على تواطؤ المحاكم والحكومة 
بصورة عامة فى منعهم من الوصول إلى أطفالهم. إن الافتراض هو أن يعيش 
الأطفال مع أمهاتهم ‏ بينما سيكون مطلوب من الآباء تقديم التبرعات المالية. 
كانت جماعة آباء من أجل العدالة البريطانيين لهم صوت مسموع خصوصا فى 
مل هذه القضاا: 
جداول الأعمال والتخير السياسى 

منذ أن بدأت الموجة الأولى لمساواة الجنسين قبل قرن. كان الموضوع الثابت 
التمثيل الفعال للنساء فى السياسة. وكما صاغتها مارى وولستونكرافت فى القرن 
الماضى: يجب أن يكون هناك تمثيل للنساء بدلا من أن يحكمن بشكل اعتباطى 
بدون أى إسهام مباشر يسمح لهن بدخول الحكومة». وفى بادئ الأمر» كان يعنى 
التمثيل المتساوى حق التصويت للنساء المواطنات. ومع ذلك وما إن تحقق. فلم 
يژد التصويت لصالح النساء إلى أعداد أكير من النساء فى المناصب المنتخبة 
ومراكز السلطة الأخرى. وقد رأينا حتى فى دول الشمال لا تزال النساء تشغل 
أقل من نصف المقاعد فى البرلمان. والنسب المئوية أقل بكثير عموما فى أماكن 
آخری. وتقترح آن فیلیبس (۱۹۹۱ ۔ ءم ا۴11 ۸۸18) حصصا للنساء فى الأحزاب 
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السياسية لضمان أن تحصل النساء على نسبة معينة من المقاعد التشريعية. 
وتتحدث فيليبس )۱۹۹١(‏ عن «سياسة الحضور»: ليست كافية لتمثيل مصالح 
النساء. بالأحرى. فإن النساء أنفسهن يحتجن فى الحقيقة أن يكن هناك فى 
السلطات التشريعية لتمثيل مصالحهن؛» وتقديم وجهات نظرهن عن القضايا 
السياسية. وتقترح «آيريس يونج . Youn‏ sااآ»‏ (۱۹۸۹. ۱۹۹۰) بشکل اکثر 
راديكالية بأن ممثلى النساء» مثل كل المجموعات المضطهدة فى المجتمع» يجب أن 
تضمن قوّة نقض إضافية على كل السياسات التى تؤثر عليهن. 

. من الحقوق المتساوية إلى التغيير الثقافى 

جدول أعمال المساواة بين الجنسين الليبرالى. خصوصا جدول أعمال «الموجة 
الثانية» التى بدأت فى الستينيات» يؤكّد على الحقوق المتساوية للنساء فى كل 
مجالات الحياة. وتطبق الحقوق المتساوية على التوظيف والمواطنة والإعانات 
الاجتماعية. ففى التوظيف.» يطالب جدول الأعمال هذا بأنه يجب أن يدفع للنساء 
مثلما يدفع للرجال فى نفس نوع العمل؛ ويكون لهن نفس أنواع الفرص لدخول 
أنواع مختلفة من الوظائف. ويكن محميات ضدً التمييز والمضايقة من كل الأنواع 
فى موفع العمل. 

ومع ذلك. فإن إنهاء التمييز على أساس الجنس قد لا ينهى ضرر النساء. 
وعلى سبيل المثالء فإن النساء على الأرجح من الرجال يقاطمن المهن من أجل 
الحمل وتربية الأطفال. ويمكن أن يكون هذا مسألة اختيار وليست ضرورة. لكن 
الحكومة يمكنها أن تحاول تعويض الضرر الناجم من هذاء وعلى سبيل المثال. 
بتشريع إجازة أبوية والترويج لمخططات عودة النساء إلى موقع العمل. دافع 
المؤمنون بمساواة الجنسين فى الموجة الثانية أيضا عن منع الحمل ونحديد 
النسلء ونهاية استغلال أجساد النساء وة أجهزة الإعلام والمعلنين. والمؤمنون 
بمساواة الجنسين الأكثر تطرفا مثل باتمان (۱۹۸۸) يشيرون إلى أن الحقوق 
المتساوية غير كافية لمواجهة أنواع التفاوت والجور الموجود غالبا داخل الأسر. 
وكما يجادل روبوتام ) Rowbotham‏ ۱۹۸1: ۸1) « يجب أن تمتد الرفابة 
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الديمقراطية إلى ظروف الحياة العادية». يعتقد أوکین (1۸ )© ۱۹۸۹) أن هذا 
التسييس للأسرة يتطلب دولة متدخلة جدا فيما كان يشكل على تقليديى 
الليبراليين المجال الخاص المنيع من التدخل الحكومى. وكان يريد المؤمنون 
بمساواة الجنسين فى الموجة الثانية تقسيم عمل أكثر مساواة فى الأسرة. وحاولوا 
تغيير فرضيات أن النساء كان عليهن أن يواجهن عبء الشغل المنزلى بالكاملء 
ويهتممن بالأطفال أو رعاية الآباء المسنين. 

وفى دفاعها نحو المساواة السياسيةء فقد تترك مساواة الجنسبن الليبرالية 
الأسلوب الذكورى للسياسة المنبوذة. ولم يكن هذا كافيا لبعض المؤمنين بمساواة 
الجنسين» الذين يريدون «التحرر من عالم الطوطم والاندماج فى الحديث 
السياسى. مجموعة كبيرة من التجارب والمرجعيات المتعلقة بالإتصال الشخصى 
الحميم» )ع Mansbr id g‏ ۔ ۹۲ -4). تتضمن مثل هذا المرجعيات عناية 
وتعاطفا كمبادئ سياسية. فى مقابل الكفاح التنافسى وتحقيق حدً أقصى للسلطة 
والمصلحة فى العلاقة مع الآخرين. وهدف نشاط النساء ليس فقط الدولة 
والسياسة العامة ولكن أيضا الفرضيات الثقافية حول الأآدوار النسبية فى الحياة 
للرجال والنساء. 

هل هى دولة مكتسية بالتقادم 

يعتقد بعض المؤمنين بمساواة الجنسين بأن الدولة الأخلاقية والتقادمية يمكن 
أن تغير الثقافة وأنماط السلوك فى الاتجاه المطلوب. بالتأكيد منذ قرن مضى 
اعتقدت حركة النساء المعتدلة بأن منع الكحول والقمار والدعارة يمكن أن يغْيّر 
الرجال نحو الأحسن. وفى الآونة الأخيرة. انتقد المؤمنون بمساواة الجنسين مثل 
كاثرين ماكينون (۱۹۸۹) بشكل آنى النظام الأبوى العنيد للدولة الديمقراطية 
الليبرالية. بينما يسعون إلى دولة أخلاقية وتقادمية تفرض معايير المساواة بين 
الجنسبن. تتخذ مثل هذه الدولة إجراءات صارمة ضدً الخلاعةء ونوادى العراة. 
والدعارة. وكل أشكال استغلال النساء فى الإعلانات وأجهزة الإعلام. بالإضافة 
إلى فرض قوانين بصورة فعلية ضد الاغتصاب, والاعتداء الجنسى» والمضايقة 
والعنف الجنسى ضد النساء. 
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وهكذا تصل دولة تقادمية ve state)‏ rescriptiاP)‏ إلى عمق ما کان یعتبره 
الليبراليون بصفة تقليدية أنه مجال خاص محرم على التدخَل الحكومى؛ وسوف 
تتجاوز حرية الكلام لأجل مصالح النساء. وهكذا تفترض فكرة سوال ما إذا كان 
هناك أىْ حدود للوصول إلى الدولة. وإذا عقدنا تحالقًا بين الدولة الشاملة 
والتقادمية بخلق الرعاية الأنثوية للأمومةء حينثذ يبدأ النموذج السياسى فى 
الظهور مثل الاستبداد خير (2ع5i .)۱۹۸٥‏ 
إذا اعتبرت الدولة حقا عنيدة وأبوية بشكل يائس. فإن الخيار الباقى هو 
تنظّيم سياسة مساواة الجنسين بعيدا عن الدولة. وفى النهاية. يؤدى هذا إلى 
الانفصال . وربما يكون سهلا بالتقدم فى التقنية الوراثية التى تقلل من تدخل 
الذكر فى التكاثر. والأكثر تكرارًاء يأخذ الانفصال شكل الثقافات الدونية 
القاصرة على النساءء والتعاونيات والشبكات. 
. المساواة بين الجنسين وتعدد الثقافات 
قد يدين المؤمنون بمساواة الجنسبن الدول والمجتمعات الديمةراطية 
الليبرالية لنقائصها الأبوية. لكتهم يعترفون بأن الأمور يمكن أن تكون أسوا جدا 
للنساء فى الثقافات الأخرى: «فى مطلبها بالمساواة للنساء» جعلت حركة مساواة 
الجنسين نفسها معارضة لكل أشکكال الثقافة على الأرض» (۲0۱1:۲۲ ۱۹۹۹ :۷). 
فالزيجات الإجبارية (ئععة ا2۲۲" dء١١0؟).‏ وحالات القتل من أجل «الشرف» 
والعقاب لكونه اغتصابًا للضحيّة (فى مقابل المرتكب) أو الاعتداء الجنسى عليهاء 
«وأد النساء . infanticide‏ eاfema»‏ الإجهاض الاختيارى لمصلحة الأطفال 
وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة (10۸أaاااuاص‏ اهenitع‏ eاemaا)‏ هى مجرد 
بعض من الأشياء التى تعانى منها النساء. وعندما ينتقل أعضاء هذه الثقافات 
إلى المجتمعات الديمقراطية الليبرالية يجلبون معهم هذه الممارسات المستيدة 
أحيانا ويطالبون باعتراف الحكومة بهذه الممارسات. وقد تعنى السياسات 
الحكومية لتعددية الثقافات أن هناك محاولة لتسوية ثقافات الأقلية وممارساتها 
المستبدة. وتسأل «أوكبن . »0)¡١‏ (۱۹۹۹) هل تعددية الثقافات 
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(isnاturaاticuاu)‏ تضر بالنساء؟». وتستنتج باه بكل تأكيد أنها تضر بالنساء 
بالفعل. والمساواة بين الجنسبن بالنسبة لأوكين ليست خلاصية: فهى تعتقد بأن 
مسعى مساواة النساء أكثر أهمية بكثير من احترام الاختلاف الثقافى (انظر 
أيضا: (41ءوuںN‏ ۱۹۹۹). وهكذا فى حبن أن المؤمنين بمساواة الجنسين قد 
قفون من حي ادا التنددية ونذهون إلى هدا الخد قط ول بت ذلك 
قبول شرعية الممارسات الثقافية التى تضطهد النساء. 
الخاتمة 

هناك إذن عدة أبعاد لنقد المساواة بين الجنسين لمؤسسات الدولة وصنع 
السياسة. (انظر 12ء1٥ ۲٠٠۲‏ على التشكيلة الصارخة لوجهات نظر المساواة بين 
الجنسبن المعاصرة). إن النقد عميق: «تزود حركة المساواة بين الجنسين 
الديمقراطية بتحديها الأكثر أهمية والنقد الأکثر شمولا» ۴۵۲٤۳2۸(‏ ۱۹۸۹: 
.))٠‏ هل بالإمكان أن نتصور مخاوف مساواة الجنسين تتحرك ما بعد النقد 
وتصبح مرتبطة بالعمل الرئيسى للدولة؟ من المؤكد أن نقد المؤمنبن بمساواة 
الجنسين الآكثر تطرفا غالبا ما يبدو أنه يعتبر الدولة الديمقراطية الليبرالية على 
أنها ذكورية بشكل لا يقبل التحول. لكنه كانت هناك أوقات عندما كانت تجد 
مخاوف مساواة الجنسين دعما من صميم الدولة. ورأينا فى الفصل الأول أن 
الأولوية الرئيسية للدولة الديمقراطية الليبرالية هى بالضرورة الأولوية 
الاقتصادية التى توفر الظروف للأسواق. وبذا تساعد على ازدهار النمو 
الاقتصادى. وإذا نظر للوراء إلى الموجة الأولى للمساواة بين الجنسين منذ قرن 
مضى أو آكثر, نجد أن ارتباط النساء بالاعتدال كان مهما فى إنجاب الرجال 
المنضبطين والمستولين الذين ابتعدوا عن معاقرة الكحول والقمار والدعارة. وكما 
آشار «ماكس ويبير . ۷٠68۲‏ ×4» بشكل مشهور فى «الأخلاق البروتستانتية 
وروح الرÎسllaيa‏ . pai .«The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism‏ 
هؤلاء الأفراد المسئولين الذى يجاهدون من أجل تحسبن أوضاع أنفسهم 
وعوائلهم. الذين يكونون فاعلين خصوصا عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد 
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رأسمالى. وهكذا يمكن أن تنضم اهتمامات المساواة ببن الجنسين إلى الأولوية 
الاقتصادية الرئيسية للدولة. 

وفى السبعينيات والثمانينياتء طالب المؤمنون بمساواة الجنسين الليبراليين 
بالمساواة فى موقع العمل وأدى بند رعاية الطفولة أيضا إلى قوة عاملة آكثر 
مرونة وأكثر للانتاج الاقتصادى الرأسمالى. وفى هذا الضوء. تشبه العائلة الأبوية 


السوق ۴٤ ۵| ۱۹۹٤(‏ ۴۲۵۵۵). لذا مرة أخرى » فقد تنضم اهتمامات المساواة بين 
الجنسبن إلى الأولوية الاقتصادية للدولة. 

وحركة المساواة بين الجنسين حاليا حركة متنوعة. ذات أجنحة ليبرالية 
راديكالية. معتدلة. وسحاقية انفصالية؛ ومع منظرين يمتدون إلى الماركسية وما 
بعد العصرانية. ويتضمَن حاضرها ومستقبلها المحتمل عملا ضمن المؤسسات 
التقليدية للحكومة وسياسة مجموعة المصالح الخاصة: بالإضافة إلى عمل 
راديكالى يتحدّى من حين لآخر الحكومة؛ وتطورًا مستمرًا للمجالات المنفصلة 
للحياة السياسية على مسافة معينة من الدولة. 
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الفصل الحادى عشر 
النظرية البيئية للدولة 


الدول هى بعض المؤسسات الرئيسية التى تؤتر على تفاعلات المجتمع مع 
الأنظمة البيثية (8ع05¥S1٥ءع)‏ التى تحافظ على الحياة البشرية وغير البشرية 
على سطح هذا الكوكب. وكما أن الاقتصاد السياسى يمكن أن يولد أزمات تعيد 
تشكيل الدولة بطرق قويّْة. فكذلك الحال بالنسبة لعلم البيئة السياسى. ومن 
وجهة النظر البيثْيّةء تعتمد درجة ازدهار أو ضعف الإنسانية بشكل حاسم على 
الردود السياسية على هذه الأزمات. والبارز من بينها التغير المناخى (ع2" !اء 
8م)). ولا تقتصر الردود السياسية هنا على الأعمال السياسية للدولء وكما 
سنری» فقد طور العديد من اختصاصيى البيئثة نقدا للدولة يؤكد على الحاجة 
إلى إجراء سياسى فوق مستوى الدولة فى العمل العالمى» تحت مستوى الدولة فى 
النشاط المحلى وعبر الدول فى التنسيق العالمى. «والترتيبات السياسية المحتملة 
فى مجتمع مستدام يبدو أنها تمتد على طول الطريق من لا مركزية راديكالية إلى 
حكومة عالمية» (5000۸ .)۱۹۹١‏ وفى جميع الأحوال» ستلعب الدولة دورا مركزيا 
فی ای إعادة تشکیل لعلم البیئة السیاسی (رعایإءek٤‏ ۔ .)۲٠ ٠٤‏ 
الأصول والفرضيات الرئيسية 

وبطبيعة الحال» كانت الطبيعة غير البشرية موجودة لأزمنة أطول من عمر 
البشرية نفسهاء ولم تكن توجد البشرية بدونها. ورغم ذلك فإن فكرة وجود شىء 
مثل «البينّة . 1۲ 7۴€٨۸۷1۲0ء‏ ع1)» يعد فى الحقيقة من أصل حديث جدا. فقبل 
أواخر الستينيات» لم يكن ينظر إلى البيئة على أنها قضية سياسية. ققد سبقت 
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هذا التحول غالبا بعدة عقود مبادرات سياسية عامة معينة تتعق بالسيطرة على 
التلوث وحماية المناطق الطبيعية. وبداية من أواخر القرن الثامن عشر, احتفلت 
«الحركة الرومانسية . R011 M0۷21‏ » عبر آوروبا بالطبيعة والطيش فى 
الأدب والموسيقى والفن بالمقارنة بالتصنيع والتعمير. وفى النهاية وضع هذا حماية 
الطبيعة على جدول الأعمال السياسى. ففى الولايات المتحدة فى أوائل القرن 
العشرين وأواخر القرن التاسع عشر, احتفل «جون موير ۔ M11۲‏ 011ل» مؤسس 
نادى سيراء بالمناطق الطبيعية من الغرب الأمريكى وأراد حمايتها. وفى نفس 
الوقت ازدهرت «حركة الحماية ۔ »C0nservation Movement‏ بارتباطها برتیس 
الغابة بإدارة الغابات الأمريكية.« جیفورد بنشوت ۔ ۴1۸٥10٤‏ 0۲۵؟؟ا6». أرادت 
هذه الحركة المحافظة على الموارد الطبيعية مثل الخشب والمراعى من أجل 
الاستخدام الإنسانى فى المستقبل» لكنها افتقرت إلى الاحترام العميق للطبيعة 
التی روج لها مویر (تایلور ۱۹۹۲). كان موير «يركز على البيئة (تركيرّا بشريًا). 
وبنشون يركز على الإنسان». وفى العديد من الديمقراطيات الليبراليةء أدخل 
التخطيط الحضرى والإقليمى مع قوانبن مكافحة التلوث فى الخمسينيات. 

لم يكن هناك لوقت طويل إحساس بالترابط عبر كل هذه الأنواع من 
الملخاوف. ولا يزال الأقل أن يكون هناك شىء مثل أزمة بيئّية ۳۴۸٤41(‏ ۷۲0۸ء 
‰5 )) أو فی الحقيقة. البيثية (15۳ا۳8۸۲4١۷1۲0١ع).‏ وحوالى عام 1۹۷۰ 
تنجمعت العديد من الخيوط فى مفردات جديدة وبدأت سياسة بيئية جادة. 
وأحيانا ما يمكن أن يسوى الجناح الراديكالى والتمركز البيئى للبيئية بين قضية 
مشتركة بالحركات الاجتماعية اليسارية الجديدة التى بدأت فى الستّينيات 
والسبعينيات. وبالتباين كان من السهل استيعاب البيئية المعتدلة والتمركز 
الإنسانى فى السياسة التعددية التقليدية. 

والفرضية الأكثر أهمية للنظرية البيئية المعاصرة هى أنْ هناك شيئًا كالبيئة 
يعيق النشاط البشرى. ومن خلال الحسابات النظرية الرئيسية للدولة 
الديمقراطية الليبرالية التى سيقت ۰؛ء فلم یتماش أی منها بشکل كاف مع 
القضية البيثية . واعتبرت السياسة البيئية كمجال عادى من النشاط الحكومى 
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ليس كافيا من الناحية العملية. وعلى نحو مؤثرء كان يعنى هذا أن كل هذه 
المنظورات» سواء كانت تعدديةء نخبويةء ماركسية؛ أم ليبرالية سوق» تعتبر عمليا 
الأرض التى نعيش عليها كمصدر غير محدود من الثروة يمكن أن يستعمل وينتهك 
عند الرغبة. لا يعود إليه نشاطه وحيويته بعد هذا سوى الأشكال الأكثر تهورا من 
الاستغلال. وبأخذ البيئة بجدية. يعنى إلغاء هذه الفرضيات الصناعية وبدلا من 
ذلك يعتبر المجتمع الإنسانى والاقتصاد والسياسة كأنظمة فرعية من أنظمة بيئية 
عالمية وإقليمية تعتبر مهمة فى عافية هذه الأنظمة الإنسانية. وكما وضعها لويس 
ممفورد Lewis Mun ۴0۲d4(‏ . ۱۰ :۲) «کل تفکیر يستحق هذا الاسم يجب 
أن يون الآن بيئيا». 

وعلى أساس أن النظرية البيئية للدولة تتكون حتى الآن بشكل رئيسى من 
النقد. فإن أغلب فرضياتها الرئيسية تتعلق بالموقع الممتاز الذى بنى منه النقد 
بدلا من وحدات البناء الأساسية للدولة ذاتها. لا يهتم النقد فى الحقيقهة 
خصوصا بكيف وصلت الدولة إلى الطريق الذى تسلكه ولاذا تعمل الأشياء بتلك 
الطريقة . ما عدا بقدر ما تساعد مثل هذه التفسيرات على تشخيص نقائص 
الدولة عندما تواجه قضايا بيئية. وفى هذا الضوء. فمن المحتمل بما فيه الكفاية 
القول ببساطة بِأنْ الدولة الحديثة بكل اختلافاتها منتج عصر صناعى الذى كان 
النمو الاقتصادى والتغير التكنولوجى سلعا مؤكدة. تلك الدولة يجب أن يعاد 
التفكير فيها الآن عندما ندخل عصرا بيثيا. وبالنسبة لبيك ()ءع8 . ۱۹۹۲). هذا 
المرور من شبه الحداثة (من الحتمل أن يكون أكثر عقلانية) إلى الحداثة 
صحيجا. وفى الحداثة الصحيحة. لا توجد تقاليد . ومن بينها تقاليد النمو 
الاقتصادى والتقدم التكنولوجى . التى تعتبر محرمة على الفحص العقلانى 
والسيطرة الجماعية. 

. وصول السياسة البيئية 

قبل الاعتراف بالبيئة. لا يمكن أن تكون هناك نظرية بيثية للدوله. وقى 
السبعينيات. تطورت روايتان بيئيتان مختلفتان جدا عن الدولة. وجاءت الأولى 
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مباشرة فى أعقاب تطورات سياسية فعلية. استجابت الحكومات لاهتمام الرأى 
العام المتصاعد والحاد بالقضايا البيئية بإنشاء وكالات لتنظيم التلوث (ءعأ٤٣٠عة‏ 
pollution‏ ateاe8uا‏ 10). تمریر تشریع السيطرة على التلوث الأذى ستطبقه هذه 
الوكالات إنشاء أو تقرية بيروقراطيات إدارة موارد محترفة, وجعلت گلا مس 
مقترحات التنمية الخاصة والعامة خاضعة للأداة الجديدة لتقييم التأثير البيئى. 
كانت الولايات المتحدة الدولة الرائدة فى كل هذه النواحى» بسيل من التشريع 
الاتحادى الذى يتضمن قفانون السياسة البيئية القومية ۱۹۷۰ Environmenta1)‏ 
رءااه۴) (الذى بدا تقييم التأثير ومجلسًا استشاريًا للجودة البيئية). قانون 
الهواء النظيف ١۹۷٠ء‏ قانون السيطرة على التلوث المائى ١۱۹۷ء‏ قانون السيطرة 
على المبيدات الحشرية البيئية .۹۷١‏ قانون إدارة المنطةة الساحلية والحماية 
البحرية. والأبحات. وقانون المحميات ١۱۹۷ء‏ وقانون الأنواع المعرّضة للانقراض 
۲۳. تأسست وكالة الحماية البيئية الفيدرالية فى .۱۹۷١‏ والذى سرعان ما 
تلته وكالات مناظرة على مستوى الولايات. وبالرغم من أهميتهاء فقد تضمنت 
هذه الإبداعات استخدام أدوات الحكومة الثابتة. وفى هذا المعنى» أشار تقرير 
بيئى للدولة بشكل رئيسى إلى انتشار سلطات حكومية فى المناطق الجديدة. وفى 
الولايات المتحدة » سرعان ما أبرزت السياسة البيئية قدرة أعظم على التحدى 
القانونى لقرارات الحكومة) عن طريق الملوثين والمطورين بالإضافة إلى 
اختصاصيى البيثّة)؛ وإصرار إدارة الشتّون الصغيرة بالكونجرس التابعة لوكالة 
الحماية البيثية الفيدرالية لمنع سيطرة المصالح الخاصة Ackermn) lale‏ 
۾ :)))1٠ Hssler‏ وقرص أعظم للتعليق العام ووضعها فى صنع السياسة عما 
كان تقليديا فى مجالات السياسة الأخرى. لكن هذه كانت تغييرات هامشية فى 
تركيب وعمل الحكومة. وعلاوة على ذلك فإن هذه الميزّات الخاصة لم تظهر 
عموما عندما كانت تتبع مبادرات سياسة بيئية مماثلة فى المجتمعات المتقدمة 
اللآأخرى. مع أنّنا سنرى أن ميل القضايا البيئية لدمقرطة الدولة الليبرالية تعتبر 
بالفعل واسعة الانتشار جدا. 
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. الحدود والبقاء 

تطور نوع مختلف تماما من نظرية الدولة فى السبعينيات على يد المحلَلين 
الذين اعتقدوا أن الأزمة البيئية تطلبت إجراءات فورية وصارمة لإحباط الكارثة. 
دعمت هذه التحذيرات بإنتشار النماذج العالمية التى توقعت كارثة كنمو بمعدل 
متزايد فى أعداد السكان. وفى النهاية واجه النشاط الاقتصادى حدودا فرضت 
بشكل مباشر بواسطة الطبيعة المحدودة للأرض. وفى لغة علم البيئة فإن 
التطرف والانهيار فى أعداد السكان سينتج عندما كانت «قدرة الحمل العالمية» 
(كارتون )۱۹۸٠١‏ متجاوزة. وكان الأكثر شهرة من بين هذه التحليلات نماذج 
الحاسوب التى لخصت تنبؤاتها فى حدود «(The Limits to Growth) gail‏ 
.))Mead0ws e a1 ۱۹۷۲(‏ التى سرعان ما بيع منها أربعة ملايين نسخة حول 
العالم. 

احتوى تقرير الحدود على القليل فى طريقة التحليل السياسى» لكن فقوة 
الحدود العالمية يمكن أن ترتبط بسهولة بالنماذج العلمية الاجتماعية للدولة التى 
تعتمد على الاقتصاد الجزئى .)1٥۲0۴٥0۸0۳1٤٥8(‏ وبالنسبة للافتصاديين 
المتأتّرين بالسوق فإن التبرير الكلاسيكى للدولة فى المقام الأول من ناحية 
الحاجة للتصحيح «للأشياء أو المظاهر الخارجية» وتوفير «السلع العامة». ويمكن 
أن يضاف إلى هذا نموذج «مأساة العامة .ِ »tragedy of the commonS‏ الدى 
جعله مشهورا الأحیائی «جاریت هاردین . ل13۲ e‏ 0» ۹1. بینما کانت 
السلعة الرئيسية فى اقتصاديات الموارد الطبيعية قبل ذلك بفترة طويلة. وتشير 
كل المفاهيم الثلاثة )المظاهر الخارجيةء والمصلحة العامة ومصادر الأموال 
المشتركة) إلى الدرجة التى يجب أن يعطى بها السلوك البشرى الأنانى العقلانى 
مثل هذه النتائج المفيدة من خلال عملية آدم سميث «اليد الخفية . عاطأءن۷١ا‏ 
14» التى يمكن أن تعطى فى بعض الحالات نتائج سيئة بشكل جماعى. وفى 
كل حالة. فإن النتيجة السيئة موضع السّوال وجدت إيضاحا مثاليا فى المنطقة 
البيثية. والمثال الكلاسيكى للمظهر الخارجى هو التلوث. الذى يؤذى بغير قصد 
أطرافًا أخرى كنتيجة صفقة سوق تؤدى إلى إنتاج الخير. والمثال الكلاسيكى 
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للمصلحة العامة هو الجودة البيئيةء التى تكون موجودة فى اهتمام كل شخص. 
لكن من الصعب أن يجعل السوق تقديمها مفهوماء لأنه لن تحدث فائدة من 
تقديمها. وتطبق مأساة العامة بسهولة على مصادر "عامة" مثل الجو. 
مستجمعات الأمطار. الفضاء المشارك من قبل الجمهورء والمحيطات» التى يكون 
للأفراد والشركات فيها وصول غير مقيد. ومن خلال كل فاعل يحصد كامل 
منفعة لاستغلاله أو استغلالها العام ولكن المشاركة فى تكاليف فمله أو أو فعلها 
فى انحطاط المصدر مع كل المستخدمين الآخرين. سيواصل الفاعلون العقلانيون 
زيادة استغلالهم المصدر . إلى آن ينهار المصدر. ولهذا جاء فى كلمات هاردين 
Hardi (‏ . ۸ :۲): «حرية العام تجلب الخراب للجميع». والمثال الحى 
للماساة الجارة آلتررات الممكية فى الحيط فقت دفر العدند متها ووااة 
صيد السمك المفرط. ويعتبر الجو العالمى الأرض هو أكثر المصادر العامة 
إشكالية. لأن ضرر إسهام كل ملوث فى تكون غاز الصوبة الزجاجية 
g45(‏ eئgreenhou)‏ يشترك فيه کل شخص فى العالم. 

فى كل من هذه النماذج الثلاثة يعترف بالدولة كسلطة جماعية يمكن أن 
تتدخل لضمان تقبل المظاهر الخارجيةء كما جاء فى التشريع ضد التلوث. الذى 
يجبر الملوثين على الاعتراف بالأذى الذى يسببه التلوث, وإمَّا تخفيضه أو 
التعويض عنه. وبنفس الطريقةء يمكن أن يضمن الإجراء الحكومى أن المصلحة 
العامة قد قدمت. وأن العام تمت حمايته. والآن. إذا كانت المشاكل البيئية ليست 
حادة جدا. فيمكن أن يتم كل هذا بصنع سياسة عادية فى الدولة الديمقراطية 
الليبرالية . وبدأً رد السياسة بالضبط فى الولايات المتحدة فى ۱۹۷١‏ » وسرعان 
ما اتبع فى مناطق أخرى. ولكن إذا ما بدأ يلوح التطرف والانهيارء فإن هذا الرد 
التزايدى والمحدود قد لا يكون كافيا لمنع الكارثة. 

وبشكل خاص» فقد يعنى حكم الأكثرية مع لاعبى نقض متعددين أن اللاعبين 
الأنانيين يحاولون أن يضمنوا أن يدفع الآخرون تكاليف الحماية البيئية. بينما 
يستمرون أنفسهم فى تلويث واستغلال العام. وإذا كان لدى كل اللاعبين 
العقلانيين نفس الحافز فإن مأساة العام تتضاعف ببساطة داخل الدولة» عندما 
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تش الاك الاه الرضرل إلى مارد مق ابات د الراعى ون رة 
للاهتمام بها. قادت مثل هذه الاعتبارات بعض علماء نظريين بشكل متعدذر 
اجتنابه نحو الوصفة الاستبدادية. وفى كلمات جاريت هاردين: الإجبار المتبادلء 
متفق عليه بشكل متبادل". كان الحل الوحيد. وتوقع روبرت هيلبرونر (۸05۴۲۲ 
Heilbroner‏ . ۹۷4) مستقبلا متجهما لا يمكن أن تبحر فيه إلا حكومة 
استبدادية. تجمع «التوجه الدينى مع انضباط عسكرى» لمنع انتهاك الناس للعام. 

مثل هذا التفكير الاستبدادى البيئى لا يمكن أن يتوقف فى مستوى الدولة 
القومية. لأن العديد من المشاكل البيئية الأكثر حدة تظهر على المستوى وخصوصا 
المستوى العالمى. وهكذا يجب أن تتضمن الوصفة هيئثات دولية استبدادية أيضا. 
وإذا جل النظام الدولى الحالى هذا غير محتمل. حينئذ يكون الحل للبلدان التى 
رأت الضوء. كانت لا بد أن تعزل نفسها عن بقية العالم» لكى تعمل كقوارب نجاة 
الذى يجب أن يهمل شاغلوها أولئك الذين يغرقون فى بحر البؤس البيئى. اعتبر 
هاردين (۱۹۷۷) العالم الثالث بأنه وديعة لمثل هذا البؤس. 

. ما بعد حدود: الأسواق. المجتمع › التنمية المستدامة 


كل من الاستبدادية البيئية ومنظور الحدود اللذين ساعدا فى الموافقة عليه 
وصلا فى النهاية إلى آوقات صعبة. فالتحدى الذى فرضاه على الدول الحالية 
(الذى تجسد فى اقتصاد سياسى جمل النمو الاقتصادى أولوية سياسية أولى) 
ثبتت أنه راديكالى جدا. وهوجمت نظريتهم العلمية الاجتماعية أيضا من 
اتجاهين. وجادل اقتصاديو السوق بأن نظام السعر قادر بشكل مثالى على 
إحداث تصحيحات لندرة المصدر. وعندما أصبحت المصادر نادرة ارتفعت 
أسعارهاء لذا فهناك مال يمكن أن يصنع فى البدائل النامية أو طرق استخدام 
المصادر الحالية بشكل أكثر كفاءة (لبيان متطرف. مؤثر جدا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية فى ظل إدارة ريجان فى الثمانینیات» انظر جوليان سايمون .)۱١۹۸١‏ 
وهبوط أسعار السلع فى الثمانينيات والتسعينيات ساعد على دعم هذا النوع من 
التفكير. ومع ذلك. بعد عام .۲٠٠١‏ بدأت سمات منظور الحدود فى الظهور أكثر 
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معقولية عندما زاد سعر النفط والمصادر الطبيعية الأخرى» ولاحت فرصة 
الوصول للقمة فى إنتاج النفط العالمى. 

قبل الاتجاه الثانى للنقد بوجود الحدود. لكنه انتقد السياسة المصاحبة. وأشار 
محللو المصادر العامة إلى أنه فى العديد من الحالات» يستطيع مستخدمو 
امصادر العامة أنفسهم تطوير ترتيبات تعاونية لإدارة المصدر التى لا تتطلب أى 
تدخل حكومى مطلقاء لا تزال دولة أقل استبدادية (5۲۲0۳ئ0 ۱۹۹۰). كان هذا 
النوع من التحليل مليتا بخيوط من التفكير السياسى المفعم بالحياة الذى يعود إلى 
بداية العصر البيئى ذاته. ويعتقد فى الترتيبات الاجتماعية الإنسانية التعاونية 
«الصغير جميل ۔ اا؟ااادعط ءا ااه"ء» (شوماخر .)۱۹۷١‏ وربما حتى الفوضوية 
البيثية .)۱۹۸١ . 800۸ ٥۸1«(‏ تمكن هذه الترتيبات الجماعات البشرية من العيش 
فى علاقة منسجمة أقل إجهادًا مع العالم الطبيعى بطريقة ما لا تعيشها الهياكل 
الاجتماعية الواسعة النطاق جدا فى المجتمع الصناعى . 

وغل الرغم هن أن جود الخدرد ا العاف لم مسق دحههاء فاا ات 
بشكل تدريجى آهمية آقل كحديث بيئى من حيث النظرية والممارسة بالتآكيد على 
فكرة التنمية المستدامة. إن العلامة الرثيسية هنا تأتى فى تقرير لجنة برندتلاند 
)Brundtland Commission)‏ إلى الأمم التحدة مسق لتا الشحرك (0«۲ 
.)€0mmon Future‏ الذی نشر فی ۱۹۸۷. جادل (أو بالأحرى يفترض) أن النمو 
الاقتصادى والحماية البيئية لم يكونا لزاما أن يتضاربا . ويمكن أن تصبح التنمية 
الاقتصادية مستدامة بيئياء ويمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية ضمن وعبر 
أجيال بقدر كبير. وكما وضعها برندتلاند ( 4۸1ا ل٣8۲۷‏ . ۱۹۸۷: ۸): «الإنسانية 
لها القدرة على جعل التنمية مستدامة . لضمان أن تفى بحاجات الحاضر بدون 
المساومة على فدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة». 

بدأ حديث مكمل فى التحديث البيئى بتحريك السياسة البيئية فى عدة بلدان 
أوروبية شمالية فى نفس الوقت تقريبا (بشكل خاص فى إسكندنافياء هولندا 
وألمانيا) W۷۴216(‏ ۱۹۹۲). طبقا للتحديث البيئى» «منع التلوث يعود بفائدة 
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بالمصطلحات الاقتصاديةء لأن التلوث يشير إلى الاستعمال غير الكفء للمواد. 
وهلارة على ذلك كفن ئة تظينة ولطيفة عمال متتجين وأضخاء وسعداي 
وهناك مال يجنى من تقنية السيطرة على التلوث. هذا التغيير إلى التحديث 
والاستمرارية البينيّة لم يكن له تأثير فى الولايات المتحدة. التى ظلت متعلقة 
بالنزاع بين المدافعين ونمّاد النظام التنظيمى الذى تأسس فى السبعينيات (أندروز 
- ۷). ويمكن أن تضمن التنمية المستدامة والتحديث البيئى بيئية معتدلة 
بالإشتراك مع الدولة . على الرغم من أن كليهما يمكن أن يتجه أيضا اتجاهات 
آگتر ترا 

وفى حبن كانت فكرة الحدود البيثية العالمية فى أكثر تقدير مؤثرة فى 
السبعينيات. فإن خفوتها فى العصر اللاحق للاستمرارية والتحديث البيئى لم 
يعنى تماما أن هذه الحدود لم يعد معترفا بها على أنها حقيقية ومهمة. لأنه إذا 
كانت التنمية المستدامة تعنى أى شىء أكثر من «عمل كالمعتاد» بحا عن نمو 
اقتصادى. فيجب أن يكون هناك بعض الاعتراف بأن النشاط الاقتصادى 
الإنسانى معاق بيثيا. وحيث تختلف التنمية المستدامة عن الحديث الأقدم للحدود 
والبقاء فى فرضيته بأنه محتمل للاجراء السياسى الجماعى ليعيد تصميم 
التنمية الاقتصادية لكى تحترم الحدود البيثية. ويمكن أن يستمر النمو 
الاقتصادى. لكته يجب أن يكون النوع الصحيح من النمو. وهكذا فإن فكرة أن 
هناك بعض الحدود البيثية تعتبر قرضية أساسية يجب أن يشترك فيها 
اختصاصيو البيثة بكل تنويعاتهم؛ من المحامى المناسب للعمل عن التنمية 
المستدامة الأكثر إلى الفوضوى البيئى الأخضر الأكثر تطرفا. أصبحت فكرة 
الحدود البيئيّة معقولة خصوصا مع الأهمية المتزايدة لقضية تغيير المناخ على 
جداول الأعمال السياسية حول العالم بعد عام .۲٠٠١‏ وقدرة الجو على امتصاص 
غازات الصوبة الزجاجية بدون تغير مناخى هائل فعلا يعد واحدا من الحدود 
البيثية المحتومة على النشاط الاقتصادى البشرى. 
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الطبيعة البشرية 

على الرغم من أن هناك الكثير مما يقال حول الطبيعة غير البشرية للنظرية 
البيثية للدولة. فإن الأمر مختلف تماما عندما يتعلق بفرضيات حول الطبيعة 
البشرية. فالبيئية كحركة تعتبر موطنا لكل أنواع الأمنيات حول كيف يمكن أن 
يتصرف البشر بطريقة بيئية صحيحة. وقد يحدث هذا من خلال تبنى نوع معين 
من الأخلاق البيثية؛ أو إدراك مساواة الجنسبن بيئى أكثر تعاطغا(4١0 5i4”‏ 
و آrenste‏ ۱۹۹۰): أو فهم بيئى عميق للطبيعة على أنها «نفس أكبر . #۲ ع۲ا 
«self‏ )اDeval‏ و Sessions‏ ٥۱۹۸)؛‏ أو نظرة محافظة بالفعل أكثر اعتدالا 
للحاجات الٺإنسilيa Schumacher)‏ ۷۲ sاOphu‏ ۹۷۷): أو موقف أکثر تعاوئًا 
للمجتمع البشرى. وعندما يتعلق الأمر بالبشر بوضعهم الحالىء فإن تحليلات 
المصلحة العامة. المظاهر الخارجية. ومأساة العام يمكن أن تفترض نموذج إنسان 
اقتصادى للأنا العقلانية. غير أن العديد من التحليلات البيئية هى فى الحقيقة 
لا أدرية تماما عن جوهر الطبيعة البشريةء وتعتبر (مثل الماركسيين) أن لها تاريخًا 
وليس جوهر. وهكذا تكون نتاج ظروف اجتماعية معينة. 

وبشكل جدلى» فإن الإنسان الاقتصادى الحقيقى سيكون قادرا على التفكير 
مليا فى هذه الظروف ونتائجها البيئية. وبهذا المعنى» فإن الالتزام بحكم ذاتى 
فردی کامل یصبح جزءا من أساس اقتصاد سیاسی بیئی» أكثر أمنا من أى صدى 
إنسانى افتصادى لعصر صناعى أو أمنيات حول كيف يمكن أن تكون الأحاسيس 
الإنسانية حميدة أكثر نحو الطبيعة. 
المجتمع والسياسة والنظام البيئى 

وعلى فرض أن النظرية البيثية تفتقر إلى تفسير واضح عن كيف تصنع 
السياسة العامة فى الدولة الديمقراطية الليبراليةء فإنها تأخذ أيضا نظرة 
انتقائية عن كيف يمكن للقوى الاجتماعية أن تنشأ وتؤدّر على بنية وعمل الدولة. 
ولكن بما أن البيثية؛ بكل تنويعاتهاء ترفض الصناعية غير المؤهلة لعصر سابق,. 
حينئذ يجب أن تعترف بالتأثير الواسع الانتشار للصناعية على الدولة. وإلى أن 


370 


لتوار 


ظھر النقد البیتی (ع1 me141 C۲)‏ nvironع)‏ حوالی عام ۱۹۷۰ء كان ذلك 
التأثير معروفا بالكاد؛ لقد كان واسع الانتشار لدرجة أنه انغرس حتى فيما يبدو 
النقد الراديكالى للرأسمالية. مثل الماركسية. وعلى الرغم من أن الالتزام بالنمو 
الاقتصادى يحتاج حاليا الدفاع عنهء ومحتوى التغير العلمى والتكنولوجى يشكك 
فيه على نحو متزايد بدلا من أن يقبل حقاء فقد ثبت أن العديد من الأفكار 
الصناعية مستبسلة. ولا يزال تأثيرها طاغيا. وما زال مقبولا على نحو واسع أن 
المهمّة الأولى للحكومة هى الإدارة الاقتصادية. وأن المؤشر الرثيسى للنجاح أو 
الفشل هو مستوى النمو الاقتصادى. 

وبالطبع» هناك اختلاف كبير فى لغة الخطاب التى تصاحب مثل هذه 
الالتزامات. ففى الولايات المتحدة. كانت الإدارات الرئاسية لرونالد ريجان ولاحقا 
جورج دبليو بوش لا تعتذر عن خطاً. وصريحة تماما فى وضع النمو الاقتصادى 
فوق الاهتمام البيئى . على سبيل المثالء لا تبرر لماذا لم تعد الولايات المتحدة 
مهتمَّة بالمشاركة فى الجهود العالمية لتناول قضية التغير المناخى فى ۲٠١٠(‏ ۔ 
٣‏ )). وفى مناطق أخرى. ربما قبل المسئولون الحكوميون بصحة المخاوف 
البيثية. لكتهم ما زالوا يضعون النمو الاقتصادى أولا. إن المشكلة هنا هى مشكلة 
الفترة الزمنية. إذا أخفقت الدولة فى ضمان نمو إقتصادى» فسوف تعاقب 
بسرعة وعلنا من الأسواق المالية العالميةء وقرارات المستثمرين بالشركات» 
والناخبين فى الانتخابات القادمة. وإذا أسهمت السياسة العامة فى إحداث كارثة 
بيئَيّة» فمن المحتمل أن تنتشر التأثيرات السلبية عبر الحدود الوطنية. ويشعر بها 
على المدى البعيد. ومن الصعب التعلق بقرارات سياسية معينة. يمتلك الاقتصاد 


السياسى العالمى ضباط شرطة اقتصاديين أقوياء (منظمة التجارة العالمية - . 


.World Trade Organization‏ البنك الدولی ۔ .Wo1d Bank‏ صندوق النقد 
الدولی . Monetary Fund‏ اnternationa[.‏ والأسواق المالية وأسواق رأس المال 
ania and capital markets‏ مfi)‏ جاهزین للانقضاض على أى دولة تبتعد عن 
الأرثوذكسية الموجهة لنمو الرأسمالية الليبرالية. وبالمقارنة فإن ضباط الشرطة 
البيثية الدولية ضعفاء جدا بالمقارنة. ليست هناك منظمة بيئة عالمية. وكل ما 
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لدينا مجموعة معاهدات يعتمد تنفيذها فقط على الموافقة النشيطة المستمرة 
للحكومات التى وقعتهاء وتمارس شبكات المنظمات غير الحكومية ضغطا أخلاقيا 
على الحكومات والشركات. 

. هل تتصالح البيئة والاقتصاد؟ 

كيف يمكن أن تتنافس المصالح والقيم البيئية بصورة أكثر مساواة مع المصالح 
والقيم الاقتصادية فى كفاحها للتأثير على الدولة9 إحدى الإجابات هى أن الكفاح 
يمكن أن يتبدد (أو على الأقل تعاد هيكلته) بجعل القيم البيئية تتوافق مع القيم 
الاقتصادية. هذا الإنجاز البلاغى قد مكنه ظهور حديث للتنمية المستدامة فى 
الثمانينيات. وأعطى دقة بفكرة التحديث البيئى الذى سيطر على عدَة حكومات 
آوروبية شمالية فى نفس الفترة. ففى النرويج؛ على سبيل المثال» كان يعنى هذا 
أن المجموعات البيثية يمكن أن يكون لها ممثلون فى اللجان التى تعتبر القوة 
الدافعة الحقيقية للسياسة العامة فى تلك البلاد. وعلى الرغم من الاختلاف فى 
التفاصيل. فإن الوصول والتأثير المتزايد لاختصاصيى البيئية حدثا أيضا فى 
بلدان شمالية أخرى. المانيا وهولندا. وظهرا فى أداء السياسة البيئية. وتعتمد 
الإجراءات العاجلة فى الغالب على مستويات التلوت والتحكم فى الانبعاثات (ومن 
حن ار قاس ايا الها الروت على اة اة وخم هد افلدان 
فى فمة جداول السباق الدولية. وعلى سبيل المثال. فإن دليل الاستدامة البيئية 
المحسوب للمنتدى الافتصادى العالمى فى .۲٠٠۲‏ صنفض فنلندا والنرويج والسويد 
على أنهم التثلاث الكبارالموجودون فى قمة الأداء (انظر 
.(ESUrank. htm!/ZIرjn http//www-ciesii-i.org/‏ 

كانت الولايات المتحدة فيما مضى رائدة فى السبعینيات. وتخلفت كثيراء إذ 
أصبح ترتيبها ال ٤٥‏ من مجموع البلدان ال١٤٠‏ التى تم مسحهاء عندما استمر 
اختصاصيو البينة ومعارضوهم مجابهتهم التى استمرت لعقود فى الكونجرس. 
ودور التشريع. والوكالات التتفيذية. والمحاكم وفى أماكن أخرى. 


372 


للتار 


لذا هل المبدأً الرئيسى لدى تأثير اختصاصيى البيئة الفعال و(فى النهاية) 
تطوير دولة خضراء هو تبنى تنمية مستدامة ومبادئ تحديث بيئية؟ ولعدة أسباب 
قد لا يكون مثل هذا التبنى كافيا. فالاهتمامات البيثية المعتدلة فقط هى التى 
يمكنها أن تندمج بسهولة فى الدولة من خلال هذه الوسائل. ويعنى الاعتدال هنا 
خطوات متوافقة مع التركيب الأساسى للاقتصاد السياسى الرأسمالى الليبرالى ۔ 
وتعطى الأولوية إلى النمو الاقتصادى. والكتابة بعبارات التحديث البيئى 
الاصطلاحية (على الرغم من أنهم لا يستخدمون المصطلح). ما سماه هوكين 
وآخرون (41 (۱۹۹١ . Hawken e‏ «الرأسمالية الطبيعية «natural capitals‏ 
تعتبر فى الحقيقة مجرد شكل رأسمالى أكثر كفاءة. يستعمل مصادر أقل لإنتاج 
رفاهية اجتماعية أعظم. والرؤى الخضراء لاقتصاد سياسى متحول تماما يعيش 
فى توافق مع طبيعة غير بشرية يجب أن توضع على الرف. لماذا يجب أن يهم 
هذا؟ ويبخلاف الملاءمة الجوهرية للرؤية الخضراء المتطرفة. يبقى السؤال 
الشائك هناك للوجود النهائى للحدود البيثية. 

يهمل التحديث البيئى تماما الحدود العالمية لكى يركز على مسائل سياسة 
عملية فى المدى القريب ضمن حدود جغرافية ضيقة - تمتد على الأغلب إلى كل 
الاتحاد الأوروبى. بالتأكيد ليس وراءه. وتحسبن الكفاءة فى استخدام الوقود 
والمواد قد يخر أى تصادم بالحدود العالميةء ولكن ليس بشكل غير محدد. وقد 
تكون التنمية المستدامة مدركة بالحاجة لتغيير العالم تركيب النمو الاقتصادى فى 
اتجاه أكثر ملاءمة للبيثة . ولكن فى الممارسة فإن الحدود تنسى تماما مداولات 
السياسة. وبمرور الوقت. فإن مركز ثقل التمية المستدامة قد أصبح دائما عملا 
اومتها الى اولوية التي الاقتضادى حت اخ مسحت هة «الستدامة 
للتنمية المستدامة منسية. هذا الهبوط أعلنه فى قمة .۲٠٠۲‏ العالمية على التنمية 
المستدامة فى جوهانسبرج» حيت برزت شراكات عمل مع الحكومات والمنظمات 
غير الحكومية ( Wap ۴r‏ . ۲۰۰۳). 
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. أزمة التشتريع البيثى وحدود الاعتدال 

على الرغم من هذا النقدء فإذا كانت الاستمرارية والتحديث البيئى هما 
الألعاب الوحيدة قى الدبنة غتدما يعاق الأعر بالتائير البيئى الفعال على 
السياسة العامة آلا وجب بيساطة على اختصضاضيى البنتة أن يشتروا منها؟ 
ورغم ذلك فإن اختصاصيى البيئة. وخصوصا الراديكاليين الخضر, يمانعون فى 
القيام بأى التزام كامل هنا. ولرؤية لماذا لا يدفع الاعتدال أكثر دائماء دعنا نعود 
إلى ما حدث فى الولايات المتحدة فى بداية العصر البيثى الحديث. إن اللغز هناء 
اذا ریتشارد نیکسون رٹیس محافظ ولیس لدیه أی تعاطف بیئی. کان یجب أن 
يترأس التوسّع العظيم الأول فى العالم للتشريع البيئى وبناء المؤسسة. إن الإجابة 
هى.» لاستعارة بعض اللغة ما بعد الماركسية (انظر الفصل الرابع)ء هذا كان رد 
إدارته على أزمة التشريع التى اكتنفت الولايات المتحدة فى أواخر الستينيات. 

لم تكن البيئية سبب هذه الأزمة. والتى كانت فى حد ذاتها لم تكن لديها 
القدرة على زعزعة الاقتصاد السياسى. ومع ذلك فالحركة ضد حرب فيتنام 
التأمت مع السمات الأكثر جذرية لليسار الجديد. تحرير النساء القوة السوداء 
والبيثية لتشكل «ثقافة مضادة» التى أدركت على نحو واسع كتهديد للاستقرار 
السياسى (انظر. على سبيل المثال. كروزير وآخرين .)۱۹۷١‏ أرادت إدارة نيكسون 
أن تزيل القدر الأقل المتطرف من هذه الحركات. البيئية» من قبضة الثقافة 
المضادة بتشريع سلسلة الإجراءات السياسية. كانت هذه الإستراتيجية ناجحة فى 
أنها حولت بيثية على الفور إلى مجموعة حسنة السلوك من مجموعات المصالح 
الخاصة. لكتها أنتجت أيضا عاملاً حاسمًا حقيقيًا فى محتوى السياسة. ولم يكن 
لدى ديمقراطية ليبرالية متقدمة أخرى نفس نوع أزمة التشريع مث الولايات 
المتحدة فى ذلك العصر. لذا لم يجار أحد قوة تطبيق سياستها البيئية. وعندما 
تضاءلت أزمة التشريع فى السبعينيات. تضاءلت كذلك السياسة البيئية 
الآأمريكية. 

وعلى الرغم من هذا المصير. فإن مغزى هذه القصة الأمريكية هى أن إحدى 
وسائل البيئية للتأثير على السياسة العامة بطريقة عميقة تكون باستغلال الفرص 
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التى تقدمها «أزمة التشريع . SاءأاC ۹٤10١‏ 1أعها»: وعلى الأقل فى الوهلة 
الأولى. فإن هذه الدينامية قد تتقَدّم بالراديكاليةء وليس الاعتدال. هل هناك أى 
شىء فى الشئون البيثية فى أوائل القرن الحادى والعشرين يشكل مثل هذه 
الأزمة؟ وقد نجد أفضل مرشح فى الأخطار التى تواجه الجمهور بشكل تلقائى. 
وقد تتعلق مثل هذه الأخطار بالتقنية النووية سلامة الغذاءء التلوث السام 
الكائنات الحية المعدلة وراثيا والتكنولوجيات الحيوية الأخرى. وأن الأخطار ليست 
بالقدر الأكبر حاليا عن العصور السابقة: والأكثر من هذا أن رد فعل الجمهور 
عليها مختلف. فكل فضيحة جديدة متعلقة بالخطر تزيد من شك الجمهورء سواء 
كان إسبستوس فى المدارس. مرض جنون البقر (ع45عءأل 0Wء)‏ فى المملكة 
المتحدة. أو النفايات السامة المدفونة (كعأئةس ))0×٤‏ تحت مناطق التطوير 
السكنية فى الولايات المتحدة. 


وعلى الرغم من أنه لم يستعمل لغة أزمات التشريع» جادل أولريش بيك 
)۱۹۹١(‏ بأن «مجتمعنا المخاطر» يعود بأزمات ثقة حادة على سلطة العلماء 
التقنيبن والحكومات والشركات التى تستخدمها. والمجتمع المخاطر مأهول 
بالمواطنين المدركين جدا والذين لم يعودوا يقبلون حتمية ورغبة النمو الافتصادى 
والتغير التكنولوجى. بالأحرى» يبدون ارتيابهم فى محتوى التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. ويعتقد بيك بأن الأشكال الجديدة الديمقراطية «للسياسة الجانبية» 
قد تنتج. والتى تنذر تباعا ب «حداثة إنعكاسية» تتطلب فيها المسائل الأساسية 
حول الاقتصاد السياسى تبريرا عقلانيا وفحصًا عاما. وفى حين أن تحليله هنا 
يخلو من التفصيلات. ويتضمن مبالغة انتقائية لبضعة اتجاهات. فالنقطة العامة 
مهمة فى أن القضايا الخطرة يمكن أن تهدد شرعية الدولة والاقتصاد السياسى 
الذى تتضمنه. وتشكل مثل هذه الأزمات فرص وصول اختصاصى البيئة المعزز 
إلى الدولة. ولذا قد يمكن أن يوسع مدى القيم التى تؤدّر على السياسة العامة. 
وعلاوة على ذلك. يمكن أن تتضمن السياسة الجانبية الارتباط المباشر 
بالمجموعات البيثية والنشطاء الآخرين بالشركات فى الجهود السياسية التى 
يمكن أن تعطى نتائج شبه حكومية بغض النظر عن الدولة . كما. على سبيل 
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المثالء عندما تنظم مجموعة مقاطعة شركة حتى تغير طرقهاء وبعد ذلك تصدق 
لے الشاركف الست 

تتحسن قدرة الخطر على إحداث أزمة التشريع إلى درجة وجود حركة 
اجتماعية جذرية جاهزة للانتعاش عليها. هذه المجموعة من المخاطر الملحوظة 
بشدة وحركة اجتماعية راديكالية تعمل فى مجال عام قد ميز ألمانيا منذ 
السبعينيات. وربما كان عنفوان الحركات الأجتماعية الراديكالية العريضة فى 
السبعينيات والتمائينيات: لكن الحركة ضد الاستخد امات النؤوية ما زالت يمكن 
أن تعب أعدادا كبيرة للاحتجاج على شحنات المواد النووية فى .۲٠١٠‏ وألمانيا . 
التى يظهر فيها سيناريو المجتمع الخطر على أن له المعنى الأهم . وتعرض 
الستاسة الجانة هناك التتاعلات التى تتضمن ممتلى خركة رادیكاتيين 
ومعتدلين. معاهد البحث البيئى والشركات. وتتابع مجموعة ألمانيا للبيئية المعتدلة 
التحديث البيئى فى قلب الحركات الاجتماعية الراديكالية الحكومية التى تبرز 
قضايا الخطر ونقد الاقتصاد السياسى من النوع الخصب. وهذا ليس القول بأن 
ألانيا آنجزت أ شىء مثل حول بيتى شامل للدولة ازال أقل حداثة 
انعكاسية؛ لكته له إمكانية التحرك أبعد فى هذا الاتجاه عن أى بلاد أخرى 
(۲۰۰۲ .4 ١ء yz)‏ ). وجزء من السبب لهذا هو الحضور المستمر. وما زالت 
الذاكرة الأقوى لحركة اجتماعية راديكالية. 

. تنتظيم جماعات الضغط البيئية 


الحركة البيثية أو الخضراء لها انتشار بأشكال مختلفة من التنظيم» يتراوح ما 
بين النطاق الضيق. مجموعات محلية تحاول كسب التأييد على تلوث معين. 
صيانة الأنهار والغابات. حماية الأنواع أو قضايا الاستمرارية إلى الائتلافات على 
المستوى الوطنى التى تشن احتجاجات كبيرة ضد الطاقة النووية أو المطارات أو 
ختائر الساحات الخضراء والبرية. و الجموغات الوطنية المؤسسة مل اثحاد 
الحياة البريّة الوطنى فى الولايات المتحدة والائتمان القومى فى المملكة المتحدة 
لهما ملايين الأعضاء. ويحتقر عضوية الأحزاب السياسية. ولا تزال جماعات 
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ثورية أکثر لها مثات آلاف الأعضاء (°۹۲۲۴۲ ۲۰۰۱: .)١-٠۳۲‏ ومجموعات مثل 
«أصدaاء‏ lلأرزض‏ . ,Green peace ريضفخفİلا مÙwJi «Friends of the Earth‏ 
والصندوق العالمى للطبيعة . World wide Fund for Nature‏ » تنظم عا لميا 
وتواجه قضابا دولية مثل «صیيد الحيتان ۔ .«whaling‏ 


والطرق التى تستعملها الملجموعات الخضر تتراوح أيضا على نطاق واسع. 
وقى آحد طرقى الطيف. يتضمن العمل المباشر (على سبيل المثال) تحرش 
اليابانيبن بسفن صيد الحيتان. احتلال مواقع مهددة بالتطوير أو وضع الأشجار 
فى طريق قطع ونقل أخشاب غابات قديمة النمو. وفى الطرف الآخر من الطيفء 
احتفاظ مجموعات خضراء بمجالس الخبراء: صلات مع العلماء والتقنيين 
البيئيبن. وارتباطات بسياسيى الحزب السائد. وعلى المستوى الدولىء يرحب 
بالنظمات غير الحكومية الخضراء بدور استشارى مع منظمات مثل البنك 
الدولى: 

وقی تنظيم الأعضاء. تشارك جماعات الخضر فى مشاكل أى مجموعة 'ذاتية 
النشوء" تتوسل إلى نشر مجموعة أعضاء محتملين. يتحدون فقط فى اهتمامهم 
بقضية _ مثل المعروض فى شكل .)١١ .١(‏ وعلى خلاف نقابة العمال. على سبيل 
المثالء التى يتجمع أعضاؤها المحتملون بشكل ملائم بواسطة أرباب الأعمال فى 
الملصانع أو مواقع العمل الكبيرة, لا توجد مواقع معينة فى المجتمع» حيث يتركز 
النشطاء الخضر أو الأعضاء للاستخدام السهل. والناس الذين يهتمون بالبيئة فى 
الوقت الحاضر قد يغيّرون ببساطة رأيهم الشهر القادم» ويحولون انتباههم إلى 
القضايا الأخرى. أو يعودون إلى التركيز على اهتماماتهم الخاصة. والتجنيد من 
كل مكان فى المجتمع هو بالضبط الذى يصعب أداؤه. الراكبون الأحرار الذين 
يستفيدون من جهود المجموعات البيثية من الصعب أيضا تمييزهم ٠‏ ويتركون 
يتصرفون بالطريقة التى يرغبون أن يسلكوها. وبشكل غير مفاجِىُ فإن العديد 
من المجموعات البيئية لها مستويات عالية جدا من «التحرك بعنف» فى 
عضويتهاء وتفقد حوالى ربع الأعضاء كل سنة وتضطر إلى تجنيد أعضاء جدد. 
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ويجب آن يتنافس اختصاصيو البيئة أيضا مع «دورة الاهتمام بقضية . عS1كء1‏ 
«attention cycle‏ فى الرآى العام التى تعرف عليها أنتونى داونز (۱۹۷۲). وهذا 
یبدا ب «الاكکتشاف المزعج» لمشكلة بينية جديدة. وتحت ضغط من الناخبين» تقوم 
الحكومات ببعض الردود السياسية لتحسين الأمور. وبعد ذلك تصبح المناقشات 
السياسية أكثر تقنية وتتناقص المصلحة العامة. ولا تختفى القضية لكتّها تصبح 
روتينية. اکتشف «هيرسکمان . ۳81۲8٥۸704‏ ۱۹۸۲) دورات طويلة ٠١(‏ إلى ٠١‏ 
العمل العام (مثل البيئية) والمادية الخاصة. 


شکل (۱۱ . ۱( مشكلة تنظيم مجموعات «ذاتية النشوء»: 


الراكبون الأحرار 


منذ السبعينيات» تحدت أحزاب الخضر مع التزامات بيئية فى صميمها 
الأحزاب الأكثر تأسيسا. وفى ظل انتخابات حكم التعدد (انظر الفصل السابع)» 
فإن المواطنين الذين أعطوا صوتهم لأحزاب خضر صغيرة قاموا بذلك مع علمهم 
بأن مرشحهم المختار لا يمكنه الفوز. وجدت أحزاب الخضر فى بلدان حكم 
التعدد الإنجليزية الأمريكيةء لكنها لديهم جبل يتسلقونه من ناحية ضمان التمثيل 
المنهاسى.» ومع ذلك فإن الأ حزاب الاکثر تاسیسنا قد تحاول عمل متایقدات 
خ ضراع ۔ اننا ۴۰۰٣٢‏ إلى ١:۸‏ نقر حزب الحافظين البریطائى شعار راهن 
على الأخضرء وصوت للأزرق». 


378 


ويكون أداء أحزاب الخضر بشكل أفقضل عندما يستخدم التمثيل النسبى 
(انظر الفصل ۷). انتخب الخضر فى مجلس الشيوخ الأسترالى (الذى يستعمل 
نظام التمثيل النسبى) وفى المقاعد البريطانية فى البرلان الأوروبى وجمعية لندن 
فى المملكة المتحدة (التى تستعمل أيضا التصويت بنظام التمثيل النسبى). 
ازدهرت أحزاب الخضر فى نيوزيلندا عندما تغير نظامها الانتخابى من حكم 
التعدد إلى التمثيل النسبى. وانضم إلى الائتلاف الحاكم تحت قيادة حزب 
العمال. وفى اقتصاديات السوق المنسقة مع أنظمة التمثيل النسبى فى القارة 
الأوروبيةء كانت أحزاب الخضر أكثر نجاحا فى تأسيس أنفسها كقوى سياسية 
مهمة. لأن حصص الأصوات ٠٠-١‏ بالمائة يمكن أن تترجم إلى مقاعد فى المجلس 
التشريعى الوطنى. شكل الخضر الألمانيون تحالمًا حاكمًا وطنيًا مع الديمقراطيين 
الاشتراکيبن الذین داموا من ۱۹۹۸ إلى ۲۰٠۵‏ بعد أن انضموا سابقا إلى 
الائتلافات فى المدينة وعلى مستوى الدولة. كان الخضر الشركاء الأقل. لكنهم 
قدموا وزير خارجية ألمانیاء جوسیکا فیشیر ۴۶٥1۸۴۲(‏ c1)4ءه[).‏ وبعد ۲۰۰۵: 
کان لا يزال لدى الخضر ۵١١‏ مقعدا فى البوندستاج الألمانى. واجهت أحزاب 
الخضر جدلاً داخليًا خلافيًا حول الدرجة التى يجب أن يشاركوا بها السياسة 
التشريعية التقليديةء أو تشكيل الائتلافات مع الأحزاب الأخرى» لكن فى الانيا 
وفى أماكن أخرى حل هذه الخلافات فى النهاية فى الاتجاه التقليدى. 
النقد البينى للحكومة وصنع السياسة 

كما لاحظنا. تفتقر النظرة البيئية إلى أى نظرية توضيحية متميزة عن الدولة. 
وتمتدّ هذه الملاحظة إلى هيكل وعملية صنع السياسة ولا أقل من التآثيرات 
الاجتماعية على الحكومة. ومع ذلك يمكن أن تنشر المبادئ البيئية لكل من 
مؤسسات التقييّم والنقد والسياسات. وقبل الاتجاه إلى عناصر هذا النقد» سوف 
نلقى نظرة سريعة على قضية التقييم المقارن. 

. القدرة البيئية المقارنة للدول 

أفضل تقييم منظم مقارن لقدرة الأنواع المختلفة من الدول على مسايرة 
المشاكل البيثية. قام بإاجرائه «مارتن جانکی ۔ )اہ ھل 2111۸» وهیلموت ویدنر 
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Weidner‏ lmutاeِH»‏ وشركاؤهم (۱۹۹۷). واا لهم تمتلك الدولة قدرة بيثية 
إلى درجة أنها يمكن أن تنشر تعلَيمًا اجتماعيًا عمليًا حول المشاكل البيئَيّة. مثل 
هذه الدولة. يجب أن يكون لديها مؤسسات متطورة بشكل جيد وتّمويل بشكل 
جيد. يمكن أن يولد ويستخدم المعرفةء والقدرة على ضمان تطبيق السياسة. 
ويجب آن يكون هناك تكامل عبر مجالات السياسة والفاعلين. ويتوج فى 
التخطيط البيئى المتكامل عبر الحكومة ككل. ويتطلب كل هذا ازدهار مؤسسة 
علمية وهندسية. منظمات اختصاصيى بيثة يعملون مع الدولة (بدلا من ضدها). 
بالإضافة إلى قبول القيم البيئية التى تتراوح عبر كل الوكالات الإداريةء وليس 
مجرد وكالات ذات مهمة بيثية. وعلى نحو نموذجى» يجب أن تعمل مثل هذه 
الوكالات فى إطار يزود به اعتراف دستورى بالحقوق البيئيةء وفهم يتخذ شكلا 
رسميا - مثل المبدأ الوقائى. الذى يحدد أن عدم اليقين العلمى ليس عذرا 
للتكاسل على الخطر البيئى. ويمكن أن تعتمد القدرة حينئذ على نظرة متلازمة 
فى صنع السياسة. مدعومة بالالتزام بالقيم البيثية ضمن الحكومة وما بعدها. 
وليس من المصادفة أن جانكى نفسه كان أحد أولئك الأوائل الذين ميزوا وسموا 
التحديث البيئى فى أوائل الثمانينيات. وينكر التحديث البيئى ضرورة النزاع بين 
القيم الاقتصادية والبيئية . ومن ثم بين الصناعة واختصاصيى البيئةء أو بين 
الوكالات الاقتصادية والبيئية للحكومة. 

وبهده الشروط. فإن القدرة البيئية أعلى جدا فى البلدان الأوروبية الشمالية 
التى اتبعت التحديث البيئى. وكبديهية. فإن النظرة الأكثر عدائية التى تميّز 
السياسة البيئية فى البلدان الأنجلو . أمريكية (وخصوصا الولايات المتحدة) صعبة 
جدا. لقد انخفضت منزلة البلدان الأنجلو . أمريكية بدرجة أكبر لترددها فى 
اعتناق المبداً الوقائى. والنظرة التقليدية للعلم فى الولايات المتحدة وخصوصا 
المملكة المتحدة هى أن العلم الصحيح مطلوب قبل أن يؤخذ الفعلء بمعنى أن عدم 
اليقين العلمى حول (ولنقل) «الدفئية العالمية . ع١أص۲دس‏ امطهاع» أو «المطر 
الحمضی ۔ ۲۵۱۸ ل1٥٤3»‏ يستخدمها بشكل دورى السياسيون كعذر لتكاسل 
السياسة. والمدافع عن البلدان الأنجلو . أمريكية قد يجادل بأن نموذج بناء القدرة 
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متميز ضدهم من البداية. لكن الإجابة الواضحة هى أن مؤشرات الأداء الوطنية 
امقارنة من النوع الذى ناقشناه فى القسم السابق, يؤيد قصة بناء القدرة؛ كما 
فعلت دراسات حالة المقارنة من النوع الذی جمعه جانکی وویدنر .)٠۱۹۹۷(‏ 


يوضح تحليل بناء القدرة أن بعض أنواع الترتيبات المؤسساتية العامة تعمل 
بشكل أفضل من الأخرى عندما يتعلق الأمر بالشئون البيئية. لكن هذا لا يعنى أن 
أداء حتى أفضل الدول بالضرورة جيد بما فيه الكفاية. ولرؤية لم لاء نتحول الآن 
إلى النقد البيتى الأكثر شمولا للدولة الحديثةء يبدأ بحدودها الإقليمية ونوع 
السيادة التى تضاحبهاء 

نقد الخذود والسبادة 

من وجهة نظر بيتَيّةء فإن حدود الدولة اعتباطية. تراث الحادث التاريخى. 
وهى لا تناظر حدود النظام البيثى. وعلى سبيل المثال. حد فاصل مثل الراين أو 
الدانوب يحيط بأجزاء من العديد من البلدان. وحتى إذا حلت السياسات بعض 
الإإحساس البيثى داخل أحد البلاد» فلن يكون لها أى معنى من ناحية الحوض 
ككل. وعلى سبيل المثال. فإن البلدان عند منبع النهر يمكن أن تحل مشاكل 
نفاياتها السامة باإغراق النفايات فى النهر عندما يغادر حدودها. ودولة مثل 
المملكة المتحدة يمكن أن تعتمد على الرياح الغريية السائدة للاعتناء بالبعض من 
مشاكل تلوث هوائها . على حساب الدول الإسكندنافية التى تعيش باتجاه الريح. 

أن اة البية التي تشرضها الدولة دات السادة حادة جدا غلى امشوق 
العالى حيت تكمن فيها العديد من المشاكل البيثية العثيدة والأكثر خدة 
خصوصا المشاكل المتعلقة بتغير المناخ. وشهدت العقود الأخيرة بعض النجاحات 
من ناحية الاتفاق بين الدول ذات السيادة التى تنتج اتفاقيات بيئية عالمية. وكان 
أكثرها بروزا «بروتوكول Montreal Protocol for the Protection Of . Jli‏ 
»the Ozone Layer‏ عام ۱۹۸۷ لحماية طبقة الأوزون. وحظر استخدام المواد 
الكيمياوية المتكونة من الفلور, الكلورء الكريون التى استنفذت فى طبقة الغلاف 
الجوى. وعلى الرغم من أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تكون فى الأساس 
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مضروضة ذاتيا. فيجب أن تكون هناك بعض العقوبات التى تكون الدول ذات 
السيادة مستعدة لقبولها فى المجال البيئى. وهذا صعب خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بتغيير مناخ حيث تعتبر الحصص الاقتصادية أوامر ذات شأن أعظم على 
قضية الأوزون. لأن معظم الاقتصاديات الوطنية تعتمد بشدة على «الوقود 
الأحفورى ۔ اأككه؟ كاعن؟» الذى يجب أن يقلل استعماله. 

فی ۱۹۹۷ء وقعت العديد من البلدان على «معاهدة کیوتو ۔ ۴۲0۲0٥‏ 00ل » 
التى ألزمت البلدان المتقدمة بهدف تخفيض ٥,۲‏ بالمائة من مستویات ۱۹۹۰ من 
انبعاثات الصوبة الزجاجية للوصول إليها بحلول عام .۲۰۱٠١۰‏ لكن فى ۲٠١٠‏ ؛ 
انسحبت الولايات المتحدة. الباعث الأكبر إلى حد بعيد لغازات الصوبة الزجاجية. 
واستشهدت بأولوية مصالحه الاقتصادية. كانت إدارة جورج دبليو بوش متأثرة 
بمصالح النفط القوى والفحم التى أنكرت حقيقة التغير المناخى. وحتى البلدان 
التى ظلت تتعهد اسميا بمبادئ كيوتو أظهرت بضع إشارات للتقدم للأمام ناهيك 
عن الوفاء بآهداف .۲١٠١‏ وأى جهود قام بها الاتحاد الأوربى واليابان لتخفيض 
انبعاثاتها كانت أكثر من تعويض بالنمو الاقتصادى السريع المستند على الوقود 
الأحفورى فى الصبن. الهند والاقتصاديات النامية الأخرى لم تكن خاضعة لقيود 
کیوتو . 

وداخل الدول ذات السيادة. غالبا ما تتأثر الحدود تحت القومية بالأنظمة 
البيئية. وتظهر أنواعا مماثلة من المشاكل» على سبيل المثالء مثل الولايات 
الأمريكية المختلفة فى حوض نهر كولورادو تكافح من أجل تخصيص تدفق مياه 
محدودة. آحد الحلول فى مثل هذه الحالات» جعل سلطة صنع السياسة فى 
مستوى أعلى. لكن من ناحية أخرى فى البلدان الكبيرة التى يمكن أن تعنى فى 
أغلب الأحيان تشجيع جهاز حكومى مركزى ليس لديه حساسيات محليةء والذى 
يطبق مبادى وتعليمات بطريقة ما عديمة الحس للاختلافات البيئية المحلية 
وعاجزة عن استعمال المعرفة المحلية. ومع ذلك فإن الجهود المنسقة عمليا قد 
تنجح أحيانا على مستوى الكتل الإقليمية الكبيرة . كما فى نجاح الاتحاد الأوروبى 
قى القدرة على تقليل الأخطار التى يفرضها تصميم محطات الطاقة النووية 
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السوفيتية عبر وسط وشرق أوروبا. ووجد الاتحاد الأوربى من الصعب إنشاء 
سوق أوروبية عاملة تسمح بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون. ولا يزال العمل الفعال 
على طول هذه المبادئ فى المستوى العالى صعبا. 

. عقلانية الدولة مدار البحث 

تتعرض الدولة الحديثة أيضا للنقد البيئى حول الدرجة التى تجسد وجهة 
نظر تحليلية معينة من الرشد الذى يهيمن على العالم الحديث. جادل ماكس 
ويبير قبل قرن مضى بأن أفضل طريق لتناول المشاكل المعقَّدة هو أن نقسمها إلى 
مشاكل ثانوية أسهل. وابتكار الحلول للمشاكل الثانويةء ثم تجميع هذه الحلول فى 
حل أكبر. وفى الحقيقةء قإن هذا ما تعنيه كلمة «تحليل». وبالنسبة لويبيرء كان 
هذا النوع من المبدأً التحليلى الأساس الذى نظمت به البيروقراطية العقلانيةء 
وأنتجت التدرج المآلوف والتنظيم الهرمى. 

والبيروقراطية عقلانية. لأنها يمكن أن تنتج حلولاً منسَقَة للمشاكل التى 
ستغمر القدرات الإدراكية لأى فرد أو جماعة صغيرة . ومعظم المنظمات الكبرىء 
بما فيها المنظمات الموجودة فى الدولة الحديثةء تواصل اتباع هذا المنطق. عندما 
يتعلق الأمر على الأقل بإقامة هيكلها الأساسى. وقد دافع «هربرت سيمون . 
»Herbert Simon‏ (۱۹۸۱) آیضا عن هذہ النظرةۃ لحل المشاكل المعقّدة. الذى 
تحدث عن «تحليل المشكلة» كإستراتيجية أساسية لمواجهة التعقيد. 

رأة هى أن القن دته الذى يعتتر تبريرا تايل افكلة والنظيه 
الويبيرى للبيروقراطيةء يمكن أن يطغى على المنهج التحليلى لتكليف المنظمة 
بمهمّة. والتعقيد موجود إلى حد العدد وتشكيلة العناصر والتفاعلات فى بيئة 
نظام قرار. وغالبا ما تعرض المشاكل البيئية تعقيدا كبيراء لأن تظهر عند تقاطع 
الأنظمة الإنسانية المعقّدة والأنظمة البيئية المعقَّدة. وما يحدث فى ظل التعقيد 
المتطرف هو فشل التنسيق البيروقراطى. وتصل الحلول. فى المواقع المختلفة التى 
تحللت فيها مشكلة عامة. إلى إخفاق فى بلوغ وحدة متماسكة. وفى الحقيقةء قد 
تعمل وحدات ثانوية معينة فى مواقف مختلفة» عندما تخول سلطة تلويث هواء 


383 


قزار 


بتقنية بإزالة مادة مكونة من جزيئات معلَّقة عن طريق «غسيل» الانيعاثات. التى 
تخلق مشكلة تلوث الماء. أو مداخن طويلة قد تخفض التلوث محليا بينما تخلقه 
على مسافة بعيدة. أو السماح بالطاقة الشمسية التى قد تؤدى إلى التلوث الحاد 
فى إنتاج خلايا توليد القوى الكهربائية. والإصرار على مستودعات آمنة بشكل 
جيولوجى للفضلات المشعة قد يعنى أنها تتراكم (وتتفرق) فى نقاط تولدهاء 
بسبب عدم وجود موقع جيولوجى أمن. والنتيجة النهائية ليست نقطة التقاء على 
حالة أفضل. ولكن إزاحة لا نهائية عبر حدود المجموعات والمجموعات الثانوية 
التى قسمت فيها المشكلة المعقّدة الأصلية (۷26kا9‏ ۔. .)٠۱۹۸۷‏ 

والآن. فإن النموذج الويبيرى لتنظيم الدولة جدلى. لأنه مقوض من عدة 
اتجاهات. وحل المشكلة غير المركزى المرتبط بالحكم المشبك (الذى ناقشناه فى 
الفصل السادس) يمكن أن ينسق مع بعض جداول الأعمال المؤسساتية البينية. 
التى منها المزيد لاحقا. غير أن التطورات الأخرى تعرز بالفعل النظرة الويبيرية. 
حتى عندما تبرر معارضة لها. ونسخة السوق الليبرالية لنظرية الخيار العام تؤثر 
بصفة خاصة فى البلدان الأنجلو ‏ أمريكية: ففى الممارسة تتضمن دورا محستا 
لقمة التدرج الحكومىء» والمتهمة حاليا بالإشراف على العقود والمنافسة فى توصيل 
الخدمة طبقا مواصفات تصميم محكمة (انظر الفصل الخامس). لذا.لا يزال 
لدينا النموذج الويبيرى. ولا تزال تعمل معظم الوكالات البيئية فى ظل سلسلة 
قوانين ذات وسيلة واحدة. وعلى سبيل المثال. فإن وكالة حماية البيئة الأمريكية 
كان يجب عليها أن تطبق «قانون الماء النظيف ۔ W4٤۲ A٩‏ ١4ع‏ ا٣»‏ «قانون هواء 
نظيف . 1ء۸ ۲ا4 ١4عا€»‏ وقانون حفظ واستعادة الموارد وأجزاء أخرى من 
التشريع» ولم يآخذ أى من هذا التشريع القوانين الأخرى فى الحسيان. ورغم 
ذلك کما وضعھا «باری کومونر ۔ B۲۷ ٤01۱۸101۴۲‏ » ۱۹۷۲ (منذ عھد بعیدء فان 
القانون الأول لعلم البيثة هو أن «كل شىء مرتبط بكل شىء آخر». 

وتعمق النقد البيئى للدولة الديمقراطية الليبرالية بالإشارة إلى بنوع المصالح 
التى يعجز عن تمتيلهاء مهما كانت استجابة الناخبين العاديين. وغالبا ما تكون 
للمشاكل البيثية سمات بعيدة المدى. لذا كان القرارات التى تصن اليا تعلق 
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بالتصرف فى النفايات النووية طويلة الأمد. أو تتعلق بالتحكم فى انبعاثات غاز 
الصوية الزجاجية من عدمه» أو كيفية استغلال مصادر الوقود الأحفورى» سوق 
تكون لها نتائج يستشعر بها فى العقود أو القرون القادمة. إن المشكلة هى أن 
الأجيال القادمة لا تستطيع التصويت. 

لا يمكن أن يكون أى شىء كيانات غير بشرية. ومع أن إحدى السمات 
الرئيسية للأزمة البيئية هو الدمار الإنسانى للعالم غير الإنسانى. فإن التنوع 
مفقود. وتتحطم البيثات وينقرض النوع. إن الطبيعة ليس لها صوت مباشر فى 
صنع السياسة. المحامون فقط هم الذين يحاولون الكلام نيابة عنهاء ولكن الذين 
يستمعون عادة فقط عندما يتكلمون من ناحية (مطلعة) المصالح البشرية. لذا 
على سبيل المثال فمن الأرجح أن تحمى غابات الأمطار الاستوائية إذا ظهر أنها 
يمكن أن تتحمل السياحة البيئيةء وتوفر مصادر وراثية لشركات الصيدلةء وتعمل 
كحاجز ضدً التقلّبات المناخية المحليةء أو حماية الحدود الفاصلة. إن قيمتها 
الذاتية أو الحق البسيط فى الوجود نادرا ما يكون كافيا. 

هذه السمات لنقد الدولة . تتعلّق بتعريفها الإقليمى» وعدم قدرتها على 
التعامل مع القضايا العالمية وعبر الحدود الإقليمية» وأولوياتهاء وتحليلها 
الأساسى لنظرية المعرفة. وعدم قدرتها على تمثيل الأجيال القادمة والطبيعة غير 
البشرية . قد ألهمت جدول الأعمال متعدد الوجوه لتحول الدولة. الذى نتحول 
إليه الآن. 


جداول الأعمال والتخير السياسى 

تجىء البيئية فى العديد من التنويعات» ولذا فإن جدول أعمالها لا يمكن 
تخطيطه بسهولة فى التصنيفات اليسارية . اليمينية التقليدية. الشعار الأصلى 
«ومثل معظم أحزاب الخضر الأخرى. كان الخضر أنفسهم فى الحقيقة آكثر 
يساريبن ليبراليين أكثر من أى شىء آخر. لكن البيئات الليبرالية والماركسية. 
والمحافظة وحتى الفاشية كانت محتملة أيضا. أخذ أوفلس (ءاu‏ آم۵ . )٠۱۹۷۷‏ 
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الحكمة لكتابه الرائد على النظرية السياسية البيئية من مؤسس المحافظية. 
إدموند بورك: «الرجال ذوو العقول العصبية لا يمكن أن يكونوا أحرارا». تتضمن 
اللحافظية وجهة نظر عضوية للمجتمع الذى يمكن أن يربطها بوجهات النظر 
الندية حول الطبيعة العضوية للأنظمة البيئيةء وحافزها الأساسى. لحفظ ما هو 
أفضل ولا يتدخل معها بشكل متهور. يمكن تطبيقه على أنظمة بيثية معقَّدة بنفس 
السهولة مثّل تطبيةها على النظم الأجتماعنة العقدة Scrut00(‏ ۔ .)۲۰۰٢‏ وجدت 
وجهة نظر مغازلة عن الطبيعة الآرية فى الماضى ركنا فى الحزب النازى (الذى لم 
يكن يهتم بالطبع بطبيعة الشعوب الأخرى). وأكدت المحاولات الأخيرة لتنشيط 
الماركسية على أسباب بيثية للأزمة فى الاقتصاد السياسى الرأسمالى (انظر. 
بشكل خاص» صحيفة الرأسمالية, الطبيعة, الاشتراكية, التى أسسها القيادى 
الماركسى البيئثى جيمس أوكونر). وبالطبع» الماركسيون البيئيون يجب أن يبعدوا 
أنقفسهم عن السجل البيثى السين جدا للدول الماركسية السابقة. 

ويمكن أن يوجد أفضل سجل بيئى فى المجتمعات المفتوحة الليبرالية. على 
الرغم من أن النقاد يقولون إن هذا كان غالبا نتيجة لقدرتهم لتصدير دمارهم» 
على سبيل المثال» من خلال جعل سلعهم تنتج فى مصانع شديدة التلوث فى 
البلدان الأكثر فقرا. ويأخذ اختصاصيو البيئة الليبراليون وجهة نظرة أكثر 
إيجابية ع۲ا" #ءءWİ‏ (۱۹۹۸). ويعتقد «اختصاصيو بيئة السوق الحرة» 
and Lea! ۲۰۰۱(‏ sonاAnde)‏ أن حل مأساة العام الذى يشكل الأساس فى 
العديد من المشاكل البيئية هو تقسيم العام وتأسيس حقوق ملكية خاصة لكل 
الأجزاء المكونة للبيئةء ليس فقط الأرض. المحيطات. والغابات. ولكن للهواء الماء 
الجارى والأنواع المهاجرة. ومالكو هذه الحقوق سوق يكون لديهم بعد ذلك كل 
حافز لحماية الملصدر موضع السؤال وإيجاد أفضل استخدام له (الأكثر ربحية). 
وفوضويو البيئية مثل ٥11۸(‏ 800۸ ۔ ۱۹۸۲) يرى جذور الشر البيئى فى ارتفاع 
التدرج الذى يمكن من الهيمنة البشرية على الطبيعة بالإضافة إلى البشر 
الآخرين: لذا يوصون بإلغاء كل التدرجات . بما فيها تدرج الدولة على المجتمع 
ويعتقد المؤمنون بمساواة الجنسبن البيئيين بأنّه يجب أن يلقى باللوم على التدرج 
المعين للنظام الأبوى . 
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باختصار. فإن كل عقيدة سياسية تقليدية يمكن أن تريط بالبيئية. وقى هذا 
الضوء. يظل متناقضا مدى صعوبة إقناع الدول المعاصرة بأخذ الأزمة بيئية 
بجدية. وبدلا من مناقشة أية عقائد أخرى» فسوق نركز الآن على جداول أعمال 
التحول الهيكلى للدولة وعلاقته بالمجتمع الذى يستجيب مباشرة للنقد البيئى 
للدولة كما عرض أعلاه. وهذا يعنى النظر فيما وراء مجرد الدفاع عن السياسة 
البيثية الأفضل . وما بعد وجهة النظر بأن السياسة البيئية يمكن أن تتابع ببساطة 
فى الدول الحالية. بشرط فقط هو أن تعبا القوة السياسية الكافية (على سبيل 
Goodin Jll‏ 14۲(. 

. جدول الأعمال المركزى ومشاكله 

الرقض الظاهرى لتغيير الدولة الديمقراطية الليبرالية نظام أولوياتها 
استجابة للأزمة البيئية قد يواجه بالفرض المركزى للأولويات البيئية. مثل هذا 
الفصل دافع عنه بشكل مشهور جدا فى السبعينيات مؤلفون مثل جاريت هاردين 
(۱۹۷۷)» وروبرت هيلبرونر )۱۹۷٤(‏ ووليام أوفليس (۱۹۷۷). سوف تتغلب المركزية 
أيضا على مشكلة التجزؤ الإقليمى التى تجرى عبر حدود النظام البیئی. وفى 
الحقيقةء فإن هذا المنطق سوف يشير بشكل حتمى إلى ظهور دولة كبرى عالمية 
تتعامل بشکل كاف مع الملشاكل العالمية. وهذا النوع من الاستبدادية البيئية يمتد 
بسهولة إلى ما بعد الحلول القسرية إلى مأساة العام؛ ويمكن أيضا أن يكبح 
شهيات المستهلك التى تعتبر إحدى القوى الدافعة للنمو بمعدل متزايد فى 
الضغط المفروض على المصادر والأنظمة البيئية. لذا بالنسبة لأوفلیس (۱۹۷۷: 
٣‏ ):المجتمع الثابت للدولة لن يكون أكثر استبدادا وأفل ديمقراطية عن 
المجتمعات الصناعية اليوم... لكنه فى جميع الاحتمالات سيكون أكثر أوليجاركية 
أيضاء مع هؤلاء فقط الذين يمتلكون القدرات البيئية والقدرات الأخرى الضرورية 
لاتخاذ قرارات تتعلق بالسماح بالمشاركة الكاملة فى العملية السياسية». 

وفى الغالب. أخفقفت الاستبدادية البيثية فى الاستمرار خلال عمد 
السبعينيات ؛ وقد كان ارتباطها فى الحديث المتجهم عن الحدود والبقاء تحديا 
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عظيما جدا لأسبقية النمو الاقتصادى فى النظام الرأسمالى الليبرالى المهيمن. 
لقد كان أيضا تحديا مباشرا للنصائح الأساسية للديمقراطية الليبراليةء وبذلك 
كان من الصعب البقاء فى عصر ديمقراطى ليبرالى. لكنه مشبوه أيضا من وجهة 
نظر بيتية ذاتها. لأنه لكى تنظم التقنية الإدارية الوحيدة المتوفرة حاليا دولة قوية 
ومركزية جدا. التنظيم الويبيرى » الذى يتضمن حل مشكلة وتخصيص مهمة 
ضمن الهيكل البيروفراطى الهرمى الشكل. ورغم ذلك فإن مثل هذه النظرة 
التحليلية إلى حل المشكلة تعتبر أحد الأهداف الرئيسية للنقد البيثىٌ للحالة 
الحديثة. الملاحظات فى القسم السابق. 

وبالنظر إلى دلالة حقيقية يمكن آن تسلط الضوء أيضا على القضايا هنا. 
وفى حبن أن هناك الكثير من الأمثلة عن الأنظمة البيروقراطية الاستبدادية قى 
التاريخ الإنسانى. فلا يوجد مثال عن نظام استبدادى يتابع بفاعلية القيم البيئية. 
وقد يجادل بأن لا شىء كان لديه الالتزام والحافز؛ لا شىء كان أبدا تحت 
السيطرة؛ وفى كلمات أوفلیس (ءاu‏ آم0 . ۱۹۷۷ )٠١١:‏ فإن النوع الصحيح من 
«الماندرين البينيبن . اaءأعهاهءع‏ s«أ٣ةلة».‏ لكن كيف يصل بالضبط مثل 
هؤلاء الماندرين (كبار الموظفبن الصينيين) إلى السلطة؟ ما هو التزامهم الدائم 
والثابت بالقيم البيئية التى يجب ضمانها؟ ماذا يوقف مثل هؤلاء الحكام عن 
متابعة مصالحهم الخاصة بدلا من ذلك؟ 

الديمقراطية والشبكات البيئية 

ما كشفه تاريخ العقود الأربعة الماضية هو أن مجال السياسة البيئية كان فى 
مقدمة الدمقرطة الأخرى للدولة الديمقراطية اللييرالية» وبشكل خاص وكالاتها 
الإدارية (ء)ااعه۴ . ۱۹۸۸). كانت جميع الإبداعات الرئيسية مبتكرة فى المجال 
البيئى مثلء التعليق العام على التشريع المقترح» فوانين الحق فى المعرفة. هيثات 
المحلفين من المواطنين وأدوات أخرى مثل مؤتمرات الإجماع التى تتضمن التشاور 
بواسطة مجموعة مواطنين مختارين بشكل عشوائى» الوساطة فى نزاعات 
السياسة. المفاوضات التنظيمية والتحقيقات العامة وتقييم أثر السياسة مع 
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المساهمة العامة المضمونة. وحوارات سياسية من أنواع مختلفة. وهكذا «تخضير» 
الدولة الإدارية فى هذا العصر كان يعنى دمقرطته أيضا. 

ومن وجهة نظر العديد من جداول الأعمال البيئيةء فإن هذه الدمقرطة مجرد 
عمل غير بارع تزايدى» ورغم ذلك فربما يكون مؤشرا على إمكانيات الإصلاح 
السياسى البيئى الأكثر شمولا. وفى التسعينيات. تحولت النظرية البيثية للدولة 
بشکل حاسم فى اتجاهہ ديمقراطى Mathews Minteer 41d Tay|0r)‏ 1441« 
)۲٠١۲ ۱۹۹1١ .afferty and Meadowcroft‏ . والنوع المضبوط للديمقراطية 
الذى كان مطلوبا ظل مسألة خلافية» من خلال الحدود التى وضعتها 
الديمقراطية الليبرالية الحالية من جهةء والديمقراطية الراديكالية الاستطرادية 
التشاركية من جانب آخر. ويمكن أن تبداً الحالة الأخيرة بمشكلة التعقيد التى 
تطغى فى النهاية على قدرة البيروقراطية الويبيرية وحل المشكلة الديمقراطى 
الليبرالى التقليدى (الذى يقسّم على حد سواء» إن لم يكن متصلَبًا جدا جدا مثل 
البيروقراطية). 

إن الفكرة هنا هى أن التفاعلات عبر المجموعات والمجموعات الفرعية. التى 
تقسم فيها المشاكل المعقَدة يمكن أن تكافاً بحوار غير مركزى أكثر فعالية بين 
الأفراد يتعلق بهذه المجموعات والمجموعات الفرعية المختلفة. وسوف يتضمن هذا 
الحوار ليس فقط المسئولين العموميين المهتمين بالقضية موضع السؤال» ولكن 
المواطنبن الأقرب إلى المشكلة. 

قد يتضمن مثل هذا القرب أن يكون ضحية تلوث سام عضو جماعة أصلية 
ذات معرفة تقليدية متراكمة بنظام بيئى» دفاعا عن البريّة المهتمَّة بالسمات 
الأخلاقية والسمات العلمية لحماية الطبيعة. المهندس. أو المواطن الذى قام بمسح 
منطقته السكنية للحصول على قصص عن الأمراض البيئية. هذه النظرة غير 
المركزية لحل المشكلة تتناغم تماما بسهولة مع أفكار الحكم المشبك. ولكن يمكن 
أن تتضمن الشبكات أيضا نشاط حركة اجتماعياء كما هو مثبت فى حركة 
العدالة البيثية فى الولايات المتحدة (عإآ٥اءهااء؟‏ ۱۹۹۹). يرفض الأخير بشكل 
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واضح النوع الأكثر تقليدية لمجموعة المصالح الخاصة البيئية المركزيةء ويتبنى بدلا 
من ذلك نوع التنظيم من الأسفل للأعلى بدون تنسيق مركزى. ناهيك عن الزعامة 
التنفيذية. وبدءا من الثمانينيات. واستنادا على سلسلة الأعمال المحلية. أثارت 
حركة العدالة البيئية المخاوق حول التوزيع الظالم للأخطار السامة عبر سياسات 
الجنس والطبقة الاجتماعية, وأثبتت نجاحا منقطعا النظير فى جلب قضايا 
جديدة إلى جدول الأعمال» وفى النهاية تحقيق (بعض) الاستجابة للسياسة 
العامة. 

وسوف يزدهر حل المشكلة الفعال فى مثل هذه الشبكات غير المركزية إلى حد 
قيام المشاركة والاتصال المؤهل والأصيل بتشكيلة من المنظورات ۔ وهذه هى سمتها 
الديمقراطية الاستطرادية. وهذه السمة يمكن أن تتحقق فى المنتديات التداولية 
المؤسسة . التصاميم استطرادية (انظر الفصل التامن). وقد تتضمن مثل هذه 
التصاميم الأطراف الداخلة فى نزاع. والجلوس معا من أجل التفكير فى مسائلهم 
الخلافية ومحاولة الوصول إلى الحل الذى يمكن أن توافق عليه كل الأطراف. 
وعلى سبيل المثال. هذه هى الفكرة الأساسية للوساطة البيئية. على الرغم من أن 
العديد من أنواع الحوار الأخرى تتبع هذا النموذج الرئيسى. وعادة ما يشرف 
وسيط أو مسهل محايد على العملية. كانت الوساطة البيثية تستخدم على نطاق 
واسع فى الولايات المتحدة؛ فى الغالب فى النزاعات المحددة الموقع المتعلَقة ببناء 
سد أو مركز تسوق أو على السيطرة على تلوث الهواء المحلية. ويمكن أن تكون 
مثل هذه العمليات استطرادية ولكن ليس بالضرورة أن تكون ديمقراطية جداء لأن 
الممثلين الوحيدين لأصحاب المصالح الرئيسية يشاركون فيها. وفى حالة 
اختصاصيى البيثة قد ينصبون أنفسهم. وقد تخفق مثل هذه العمليات فى 
الوصول إلى نوع النماذج الاستطرادية التى تظهر فى النظرية الديمقراطية 
البيئية. لأن بعض المشاركين (على سبيل المثال» الملوثين أو المطورين) لا يوجدون 
على الطاولة إلا بسبب سوء سلوكهم البيئى» واهتمامهم الأساسى بتحقيق الربح. 
بدلا من المساهمة فى العافية البيئية. وتصبح الأخطار المختارة من قبل 
معارضيهم واسعة الانتشار. لأن فى فعل الجلوس ذاته مع مطور أو ملوث بشروط 


390 


للتار 


متساوية. فإن مجموعة بيئية أو مجموعة مجتمعية تقبل فرضية أن مصالحهم 
شرعية. ولها المكافأة الأخلاقية للحماية البيئية والربح الخاص (أیمی ۔ .)٠۹۸۷‏ 

هذه الأنواع من الأخطار ريما توضح الاهتمام الأكثر حداثة فى العمليات 
التداولية التى تختار المشاركين العاميبن من نوع السكان الأكبر (عادة عشوائيا). 
الذى ناقشناه فى الفصل التثامن. ونم تطبيق مثل هذه العمليات على قضايا مثل 
«إطلاق الكائنات الحية المعدلة جينيا إلى البيiıّة release of genetically the‏ 
»modified organisms into environment‏ وتشريع وإيداع الحاوية؛ وإدارة 
حوض نهر وحماية المناطق الرطبة. 

. الديمقراطية والمجال العام الأخضر 


على الرغم من أنها تخفق إلى حد بعيد فى الوصول إلى المثل الديمقراطية 
الاستطرادية. فإن هذه الأنواع من العمليات تدل على انفتاح ديمقراطى للدولة . 
خصوصا سمتها الإدارية. لكن أى قيود على التداول الأصيل سببه الارتباط 
الوثيق بالدولة وأولوياتها. هذا فضلا عن إمكانية التعيين بالاتفاق. يعنى أن 
الديمقراطيين البيئيين فى أغلب الأحيان يهتمون أيضا بالمواقع الأخرى. ويمكن أن 
يحدد التداول ليس فقط فى أو بالقرب من مؤسسات الحكومةء ولكن أيضا فى 
المجال العام الذى يشكله نشطاء بيئيون «نشطاء مجتمع آخرون على مسافة من 
الدولة (انظر الفصل الثامن). وفى الشئون البيئية وليس أقل من مكان آخر. 
يمكن أن يعتبر المجال العام كمستودع الاتصال الديمقراطى الأصيل. مصدرا لنقد 
السياسة العامة. وفى الحقيقةء هذا حيث بدأت البيئية ۔ كحركة اجتماعية. 
واجهت فى البداية دولة كانت عنيدة جدا (ماعدا. للأسباب ناقشناهاء فى 
الولايات المتحدة). ویصادق «تورجرسون ۔ ۲50۲۸ع۲0۲8» (۱۹۹۹) على نوع سمه 
«الكرنفال . »4۲١1۷۹1‏ التى توجد فى أغلب الأحيان فى المجال العام الأخضر. 
والتى تتضمن ليس فقط التداول فى الأمور الجدية. لكن أيضا على الاحتجاجات 
والأداءات. والأمثلة على الأخير ستكون أعضاء الأرض أولا! والجلوس قى قمم 
الأشجار فى غابات النمو القديمة المهددة بقطع ونقل الأخشاب, أو العديد من 
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أعمال السلام الأخضر (متل تركيب الألواح الشمسية على سقف بيت رئيس 
وزراء آستراليا احتجاجا على موفف حكومته من سياسة الطاقة). ومثل هذا 
النشاط قد ترحب به المجموعات السائدة. وكما وضعها دنكان ماكليرن لأصدةقاء 
الأرض فى المملكة المتحدة: «من منظورى هناك تعاون عظيم مع ما يفعله أفراد 
العمل المباشر . لكونهم فى الأشجار وكوننا فى وزارة المالية» (مقتبسة من )#را5 
.(‘T.\o1 etal‏ 

ويبقى سؤال هناك كيف يؤثر كل هذا النشاط فى المجال العام على نتائج 
جماعية مثل السياسات العامة. ولكن مثل هذه الارتباطات يمكن أن تتم » إن لم 
يكن دائما من الواضح وبشكل مباشر. ويغير جزء منها ببساطة شروط الحديث 
فى المجتمع التى تتخلل بعد ذلك فهم صناع السياسة. وفي الحقيقةء قد يكون 
هذا الإنجاز الوحيد الأكثر أهمية منذ أربعة عقود عن البيئية؛ وهناك الآن لغة 
لمناقشة التلوث. المخاطرء البرية. وفى الحقيقة البيئة ذاتها. التى لم تكن متوفرة 
تماما قبل ذلك. والاتجاه الآخر الرائد فى المجال البيئى هو الحكم الاجتماعى 
الذى لا يتضمن الحكومة ‏ ريما لتأكيد الممارسات فى العملية. وعلى سبيل المثال؛ 
فإن التنظيم عبر الإقليمى يضمن أن منتجات الأخشاب» تأتى من غابات 
مستدامة وليس من دمار غابة الأمطار الاستوائية البكر. وغالبا ما تقوم به شبكة 
نشطاء غير حكومية الذين يصدقون على أن المنتجات التى يمكن أن تبيعها 
الشركات مع ختم بالموافقة (فى أغلب الأحيان على شكل ملصق) لطمأنة 
udklتJaكùı .(Y°Y . Meidinger)‏ 

يتوافق هذا النوع من التنظيم الذاتى الاجتماعى مع خط راديكالى بعيد جدا 
فى التفكير الأخضر حول الدولة يعود إلى بداية العصر البيئى الحديث (جولد 
سميث وآخرون .)۱۹۷١‏ وهذه النظرة المتأثرة بالدرجة التى ظهرت فيها 
الجماعات البشرية الصغيرة فيما مضى تعيش فى انسجام أكبر مع العالم 
الطبيعى عن خلفانهاء فهى تريد لا مركزية جذرية للشئون الإنسانيةء لأن تنظم 
على أساس عمومى تعاونى. يقلّل من قيمة دور الأسواق والتدرجات. وينظر إلى 
الدولة على أنها جزء فقط من المشكلةء وواقعة فى شرك كليا مع بنيات تقنوية 
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كبيرة من الاقتصاد السياسى الصناعى. إن الاتجاه الأكثر تطرفا هنا هو 
الفوضوی البیئی ( C111‏ )800 ۔ ۱۹۸۲). 
إن نظرة عملية لإعادة تنظيم متسق مع هذه المشاركية الراديكالية هى 
الإاقليمية البيولوجية (ماجينيز ۱۹۹۸). تبدأ الإقليمية البيولوجية بنقد النثبيت 
الاعتباطى البيثى للحدود السياسية (نوقشت سابقا). يقترح الإقليميون 
البيولوجيون إعادة تعريف حدود الوحدات السياسية للدولة والوحدات السياسية 
الأخرى لإظهار حدود النظام البيئى. فعلى سبيل المثال» بدلا من آن تقسم 
أوريجون. واشنطن,. شمال كاليفورنياء وكولومبيا البريطانية الساحل الغربى 
لأمريكا الشمالية. سيكون لدينا كاسكادياء المعرفة بالغابات الصنوبرية المعتدلة 
التى تعتبر نظامها البيثى الطبيعى الأساسى غرب قمة سلسلة الشلال الجبلية. 
وسوف تقع الأجزاء الأخرى من هذه الولايات والأقاليم فى مناطق بيولوجية 
مختلفة. بالطبع» فإن إعادة رسم الحدود هذه غير كاف لضمان نتائج بيئية أفقضل 
بتون ترف وة انتظر من تاجية الغبااة السياسية. وهذا هو السب فى أن 
الإاقليمية البيولوجية تؤكد أيضا على وعى عام متغير لتأكيد الإدراك بالإفليم 
البيولوجى للمرء. بدلا من ثقافته أو أمته. 
والأشكال التجريبية للتنظيم الإقليمى البيولوجى موجودة بشكل رئيسى على 
شكل سلطات حوض نهر مثل لجنة «حوض مورای ۔ دارلنج . Murray-Darling‏ 
7 » فى أستراليا. وبنفس الطريقة يشرف مجلس التخطيط الطاقة الشمالى 
الغربى على حوض نهر كولومبيا فى الولايات المتحدة الشمالية الغربيةء الحوض 
الذى يقطع غابات كاسكاديا وصحارى منتصف القارة. وهنا حاول أتباع المجلس 
إدارة النظام البيئى للحوض بالكامل. واكتمل بالمساهمات من التصاميم 
الاستطرادية التى تمكن المواطنبن ومستعملى مصادر الحوض من أن يكون لديهم 
رأیهم (لی ۔ ۱۹۹۲). ومع ذلك. أخفق فى النهاية هذا النوع من الإدارة فى مواجهة 
السلطات القضاثية الأكثر قوّة والتى لا تزال متنافسة مع المصالح المختلفة ۔ 
والولايات المختلفة الموجودة فى أعلى ومصب النهر التى يقع فيها الحوض,؛ 
الحكومة الاتّحادية ووكالاتهاء ومجموعات المصالح الخاصة الموجودة خارج 
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الحوض تتابع مصالحها من داخله. والمثير فى نهاية إدارة النظام البيئى فى 
حوض كولومبيا كان فى الحقيقة دعوى حفظ من قبل مجموعة بيئية وطنية تريد 
حماية أفضل للسلمون تحت شروط قانون الأنواع المعرضة للخطر الاتحادى. 
الخائمة 

الاستبدادية البيئية. فوضوية بيئية. ديمقراطية خضراءء والإقليمية البيولوجية 
جميعها تتحدى تماما بشكل مباشر بعض مبادئ التنظيم الأساسية للدولة 
الديمقراطية الليبرالية المعاصرة. والاقتصاد السياسى الذى تقع فيه. وبدءا من 
التمانينيات. أراد جدول أعمال هيكلى إصلاحى تسوية مع الدولة بدلا من 
المجابهة. ويشیر إیکرسلى (إعاers‌Eck‏ - ٠١‏ ) إلى حتمية الدولة كموقع للعمل 
البيئى . وفى الحقيقة, الموقع الذى يوفر الشروط المسبقة للنشاط فى كل 
المستويات الأخرى. مثل المجتمع المدنى» والتى تعمل كحصن رئيسى ضد أولويات 
السوق المدفوع وبالنظام الرأسمالى الليبرالى العالمى. وبعد التصديق على نظرة 
بناء القدرة. فإن تخطيطات «إيكرسلى» بأن دولة ما تشبهه. مثل هذه الدولة تعمل 
بدستور يجسد حقوق المعلومات حول الأخطارء وحقوق مقاضاة الأطراف الأخرى 
بالإضافة إلى أولئك المتأثرين مباشرة بالخطر. «المواطنة المرؤقتة . 0۲4۲م" ع) 
citizenship‏ حهوق تلك المتأثرة بتأثيرات عبر الحدود, المبدأً الوقائى. ميدأ 
جزاء الملوث . والاعتراف بحقوق الطبيعة ذاتها. وسوف تكون الدولة الخضراء 
لإيكرسلى أيضا عالمية» مواطن دولى على دراية بالشئون البيئية. 
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الفصل التانی عشر 


رد الفعل المحاحظ 

اللحافظون هم الذين يتبنون نظرة أخلاقية فى السياسة التى غالبا ما تندمج 
مع تقدير قوى للدور الذى تلعبه تقاليد مجتمع معين فى طمأنة التماسك 
الاجتماعى والاستقرار السياسى. وغالبا ما تعرض الأحزاب السياسية اليمينية 
المعاصرة (مثل حزب المحافظين البريطانى والحزب الجمهورى الأمريكى) خليطا 
مزعجا من المحافظين الحقيقيين وليبراليى السوق (الذى وصفناه فى الفصل 
الخامس). وليبراليو السوق كا۴۲4 طا 4۲)6١‏ ليسوا محافظين حقيقيين. لأنهم لا 
يهتمون على الإطلاق بالجماعات. والمبادئ الأخلاقية والتقاليد العامة وكل ما 
يهتمون به الأفراد والأسواق. وبعض المحافظين الحقيقيين يريدون إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء إلى عالم يؤسس فيه النظام الاجتماعى بحزم ويعرف كل 
شخص مكانه فيه. ويقبل محافظون آخرون بأن العالم تغير وبأن هناك حاجة 
للتعديل. ببطنٰ وبعناية. وفى الآونة الأخيرةء هز فرع ثالث من المحافظية الولايات 
المتّحدة. وانتشر من خلال السياسة الخارجية الأمريكية إلى العالم. هذه 
«المحافظية الجديدة . 15۳0أ۲۷4ع0۸8٥-0ع"»‏ أخلاقية جدا وتعارض الانحطاط 
المدنى فى المجتمعات المعاصرة» ولكن على خلاف المحافظية الأكثر تأسيساء فإنها 
تعتنق بنجاح سياسات راديكالية لتحقيق أهدافها. 


الأصول والفرضبات 
أسس المحافظية (١Sء۷at1إconse(‏ الفيلسوف السياسى البريطانى ورجل 
السياسة «إدموند بورك ۔ 8r)‏ un۵صEd»‏ الذی نشر فی ۱۷۹۰ عمله الأكثر 
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شهرة» ملاحظات عن الثورة فى فرlui‏ . Reflections on the Revolution in‏ 
.. وفى ذلك الكتاب» حذر بورك بأن أى اقتراحات للإصلاح بالجملة فى 
المجتمع. مثل الإصلاحات التى أحدثها الثوريون الليبراليون فى فرنساء سوف 
تؤدى حتما إلى البؤس والموت. والسبب فى هذا هو أن المجتمع مثل كائن حى 
معقد لا يمكن فهمه بأى نظرية وحيدةء ناهيك عن النظرية المعاد تصمّيمها 
تماما. وحتى الراديكاليين حسنى النية سيجدون أن إصلاحاتهم لها نتائج غير 
متوقعة وغير مرغوبة. والإغراء إذن لهؤلاء الصلحين الراديكاليين للجوء إلى 
الإجبار لجعل العالم يتوافق مع مخططاتهم. أو كما وضعها بورك «فى بساتين 
أكاديميتهم» فى نهاية كل مشهد. لا ترى شينًا سوى المشانق». هذه العملية يضرب 
لها مثلا بقرنساء حيث كانت تستخدم المقصلة بدلا من المشنقة. اعتقد بورك أن 
الإصلاح السياسى (١۲۳٥۴0ء۲‏ اaءاامم)‏ كان ضروريا للاستجابة لعالم متغير لكن 
ذلك الإصلاح يجب أن يمضى ببطء وبعناية: «نظرة إلى عيوب الدولة على أنها 
جروح الأب: برهبة دينية واعتناء مرتجف». هذا الموقف من الإصلاح تبناه حزب 
الملحافظين البريطانى . الذى يساعد على تفسير نجاحه السياسى الاستشاثى على 
مدى المائتى سنة التالية. حيث استطاع التغلب على مصاعب المد التدريجى لحق 
الانتخاب لكل المواطنين البالغين» وحصل على دعم كبير حتى من الناخبين الفقراء 
نسبياء وهكذا ضمن موقعه ك «حزب طبيعى للحكومة». ومال المحاقظون 
الأوروبيون القاريون طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لأن يكونوا 
آكثر رجعية. ودافعوا عن الطبقات المميزة ضد الديمقراطية.؛ والأرستقراطية 
الهابطة ضد ظهور الرأسمالية الأولى والاشتراكية التالية. ونتيجة لذلك. كانوا 
أقل نجاحا من المحافظين البريطانيين فى الوصول إلى الحكومة والسيطرة عليهاء 
وغالبا ما وجدوا أنفسهم معارضة من الحركات الثورية. 
وبالطبع: فقد شهد القرن التاسع عشر والعشرون تغيرات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية كبيرة كان على المحافظين فى كل مكان أن يتكيفوا معها. 
تضمنت هذه التغييرات ظهور واتساع الرأسماليةء نمو الديمقراطية الانتخابية 
وتطوير دول الرفاه. أصبحت الحكومات كبيرة وتدخلية فى تعاملاتها مع المجتمع. 
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لذا كان يجد المحافظون أنفسهم فى أغلب الأحيان يدافعون عن الأعراف 
والممارسات التى ربما عارضوا أصولها فى يوم ما. والأكثر أساساء أنهم قبلوا قى 
النهاية المخططات الأساسية للدولة الديمقراطية الليبرالية» وسلسلة الحقوق 
الفردية التى صاحبتها. قبل العديد من المحافظبن دولة الرفاه . ولعبوا أيضا آدوار 
رئيسية فى توسيع برامج الرفاهية الاجتماعية. ومع ذلك ظهر فى النهاية رد فعل 
محافظ ضد التجاوزات المزعومة فى المجتمع القائم على حقوق الفرد والنظام 
السياسى من ناحية. وضد دولة مفرطة النشاط وغالية من ناحية أخرى. وسوف 
نركز فى هذا الفصل على رد الفعل هذا . 
اعت رئيسة الوزراء البريطانية «مارجريت تاتشر» ذات مرة بشكل مشهور 
بأنه «لا يوجد شىء يسمى مجتمع»» وكانت تقصد بذلك بأن کل ما يهم هو حقوق 
ومصالح وعافية الأفراد. وعلى الرغم من كونها زعيمة حزب المحافظينء كانت 
تاتشر من الليبراليين الجدد المتأثرين بالسوق (انظر الفصل الخامس). وليست 
محافظة حقيقية من أى نوع. ويعتقد المحافظون الحقيقيون بأن هناك شينًا 
یسمی مجتمع. تکون على مدی أجيال من خلال مساهمات العديد من الأفراد فى 
تقاليد اجتماعية معينة وممارسات سياسية. وعلى خلاف ليبراليى السوق. الذين 
يعتقدون أساسا بأنْ الناس متشابهون فى كل مكان (وبمعنى آخر: عقلانيون 
وأنانيون). يعتقد المحافظون أن الأفراد هم نتاج مجتمعهم المعين. ويعترف 
اللحافظون بشبكات من الالتزام الاجتماعى التى تربط الناس ببعضهم البعض: 
ثقافة مشتركة. دين مشترك. مهرجانات مشتركةء لغة مشتركة. إجحاف مشترك. 
اشتراك فى وجهات النظر واشتراك فى فرق الألعاب الرياضية. ويتفاوت المحتوى 
المعين لهذه العوامل الملزمة فى المجتمعات المختلفة. وتختلف كذلك الالتزامات 
الأخلاقية التى تولدها. 


المجتمع والسياسه 
والتأكيد على أن المجتمع موجود قبل الفرد نص عليه فى شكله الأقوى 
«الطائفيون . 00١7171۲4۲141۸58‏ ». والفلاسفة السياسيون الطائفيون (على سبيل 
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المثال» ساندل )۱۹۸١‏ يبدأون بنقد كل الفلسفات السياسية الليبرالية المستندة 
على حقوق والتزامات أفراد مجردين. لا ينكر الطائفيون أهمية الحقوق. لكنهم 
يعتقدون أن الأفراد خلقوا بواسطة شبكة من العلاقات الاجتماعية التى ولدوا 
وتطوروا فيها. وعلى ذلك فإن الأفراد لديهم التزامات قوية تجاه جماعتهم. 
والمجتمع يتكون من أسر, وكنائس» جمعيات وأحياء حرة . وليسوا أفرادا منعزلين. 
و «الطائفية . (1157 C0 N1114‏ » هى حركة سياسية وفلسفة. وفى الولايات 
المتحدة. ادعى الطائفيون أن الرثيس بيل كلنتون والرئيس جورج دبليو بوش من 
بين طائفتهم. وقد كان الطائفى «وليام جالستون . ١0ءاه6‏ 4۳!اا۷» مستشار 
السياسة الداخلية لكلينتون. وكان الطائفی «أمیتیا إیتزیونی . ٤Z1011‏ أAmi†4»‏ 
مستشارا لبوش. ويحتج الطائفيون بأنهم يعرضون «فلسفة اجتماعية ثالثة . ١أ‏ 
osphyاhiمp‏ اsocia»‏ التى «تقدمت بوثبات على النقاش القديم بين التفكير 
الیساری والیمینی» :۱۹۹٦ ٤۴)z10۸1(‏ ۷) لکن الاستمرارية من المحافظية 
الكلاسيكية كما وضعها فى البداية إدموند بورك واضحة. 

وهذا التأكيد على الالتزامات نحو الجماعة قبل الحقوق الفردية شاركت به 
أيضا« الأخلاق السياسية الكونفوشيوسية . »Confucian political ethics‏ الdزثرة‏ 
فی مجتمعات شرق آسيا ۲٠٠۲(‏ 1۳ه# له ااء8). وكان يدافع عن طائفية 
شرق آسيوية بشدة ضد الفردية الغريية رئيس وزراء سنغافورة السابق «لى كوان 
يو .)۲٠٠: ۲۰۰١ Be!) »Lee Kuan Yew‏ الذى اعتقد أن الحكومات فى 
المجتمعات الآسيوية يجب أن تحتفظ برقابة صارمة على مجتمع موحد. لدى 
الآسيويبن قليل من الشك فى أن مجتمعا ذا قيم طائفية» حيث تأخذ فيه مصالح 
المجتمع الأسبقية على مصالح الفرد تناسبهم بشكل أفضل عن فردية أمريكا (لى 
کوان يو. مقتبسة من الهیرالد تریبیون إنترناشیونال. .)٠۱١۹١۱١‏ 

افترض مفکرون غربیون طویلاء ومن بينهم جون ستیوارت مل وماکس ويبير 
بأن هذا النوع من الأهمية الموضوع على العائلة والجماعة قبل الفرد سوف يمنع 
التطور الرأسمالى الفعال فى شرق آسياء لأنه سيعلن عدم وجود الكفاح الفردى 
والمنافسة الضرورية لجعل الرأسمالية تنجح. وبطبيعة الحال. أظهرت العقود 
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الأخيرة خطاً هذا الافتراض. حيت ازدهرت الرأسمالية فى شرق آسيا. وإذا 
كانت الأطروحة خاطئة فى شرق آسياء فريما تكون خاطئة أيضا عندما تطبق فى 
أجزاء أخرى من العالم حيث تشبك روابط الجماعة الأفراد بإحكام. 

بالمعنى القوى الذى يؤكده المحافظون. فإن الجماعة يمكن الدفاع عنها بشكل 
أخلاقى فقط لدرجة أن هناك إجماعا على القيم الاجتماعية: وإلا فإن 
الالتزامات العمومية لا يمكن ضمانها إلا بقمع المنشقين. وهكذا فإن الإجماع 
الاجتماعى الأساسى يعتبر فرضية محافظة رئيسيةء على الرغم من أن محتوى 
هذا الإجماع يمكن أن يتفاوت من مجتمع لآخر. وتحدث إدموند بورك عن 
«الإجحاف الحكيم . كعcالاز۴آم‏ عءأس» الذى يتكون من التقاليد الاجتماعية التى 
تعرف كل مجتمع وتشگل الفهم المشترك الذی يمگنه من العمل والازدهار بطريقته 
الفريدة. 

وكثافة الروابط الاجتماعية التى تربط الأفراد بمجتمعهم كانت توصف فى 
السنوات الأخيرة تحت عنوان «رأس المال الاجتماعى . social capital Putnam‏ . 
.)٠٠‏ يمكن أن يكون لدى المجتمعات كميات مختلفة من رأس المال الاجتماعى. 
ومجتمع ثقيل فى رأس المال الاجتماعى ستكون لديه مستويات عالية من العضوية 
فى المنظمات الاجتماعية. سواء كانت نوادى رياضية» جمعيات تراتيل. كنائس. 
مجموعات شبابية؛ نقابات عمال. منظمات خدمية» تعاونيات استهلاكية» جمعيات 
مهنية أو نوادى اجتماعية. إنها هذه هى المنظمات التى تربط الفرد بالمجتمع 
الأكبر. وتساعد على تعليم الأفراد فضائل الثقة والتعاون الاجتماعى. ورأس المال 
الاجتماعى يبنى أيضا من خلال المشاركة والشبكات بطرق شكلية: بالكلام مع 
الآخرين فى مقهى أو حانة. بدعوة الأصدقاء إلى العشاء. حتى بالتفاعل مع عاثلة 
الفرد. ويظهر رأس المال الاجتماعى ويدعم بالمستويات العالية من التطوع وإعطاء 
الصدقة. 

إن زعم الرأسماليين الاجتماعيين هو أن الأفراد الذين يتعلمون فضائل 
المؤانسة والجماعة ستكون لديهم ثقة معممة بالأعضاء الآخرين فى جماعتهم 
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ولذا يكونون مواطنين أفضل. وسوف يجعلون المجتمع ككل أكثر إنتاجيةء ازدهاراء 
تعلما » مسالما وتخلو منه الجريمة. ويعتقد منشئو هذه الأطروحة, «روبرت بوتنم 
وزملاۋە . )۱۹۹٤( »Robert Putnam and colleagues‏ أن السبب فی أن شمال 
إيطاليا. مجتمع أفضل من جنوب إيطالياء لأن شمال إيطاليا لديه الكثير من رأس 
المال الاجتماعى. بينما يكون من النادر لدى جنوب إيطاليا. هذا الاختلاف يمكن 
تتبعه إلى عدة مات من السنين, ولذا تأسس فى التواريخ المختلفة جدا من جزئى 
إيطاليا. ومع ذلك يمكن أن تزيد أو تقل كمية رأس المال الاجتماعى مع الزمن. لذا 
رسم بوتنم )۲٠٠١(‏ مخطَّطا ورثيًا لهبوط رأس المال الاجتماعى فى الولايات 
المتحدة منذ الخمسينيات. وكما وضعهاء قد لا يزال الأمريكان يلعبون بولنج, 
لكتهم «يلعبون البولنج وحدهم» بدلا من اللعب فى النوادى. وعضوية الجمعيات. 
والتطوع. وإعطاء الصدقات كنسبة من الدخلء وحتى المؤانسة البسيطة وقضاء 
الوفت مع الأصدقاء کان يهبط بشکل ثابت. وحتى عندما ينتمى الأفراد 
للجمعيات. غالبا ما يكونون مجرد أعضاء دفتر شيكات. يقدمون المال ولا يقدمون 
شيتًا من وقتهم الشخصى . لذا لدى الجمعيات السياسية «سطح صناعى 
كالنجيل» بدلا من «أشخاص عاديين فى منظمة». وليس لديهم اجتماعات محلية 
حيث يمكن أن يتقابل الأفراد ويبنون أعمالاً مشتركة. مكاتب وطنية فقط التى 
تمول الموظفين المحترفين. 

وإلى حد ماء فإن قصة بوتنم أحد تغيرات الجيل» مثل جيل مهتم بالمدينة مفعم 
بحب العمل للمصلحة العامة الذى شب وسط مشاق الكآبة وخلفت الحرب 
آجيال كرذية كر انانيا :قى هذا الكو خارل الحلكون اراس اليون 
الاجتماعيون. واعتقدوا أنّهم اكتشفوا تحسنا مدنيا فى الولايات المتحدة فى 
أعقاب الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر. على الرغم من أن 
التآثير لم يبد عميقا كما حدث أثناء «الكساد اÎlعظم‏ . «Great Depression‏ 
والحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فإن قصة بوتنم الأمريكية تعتبر أيضا أحد 
الآتجاهات الأجتماعية السلبية انتى تزتر على كل #شخص.: أحد المذتيين 
الرئيسيين هو الطريقة التى يعزل بها التليفزيون الناس من مجتمعهم» وازدادت 
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خطورتها أخيرا بواسطة الإنترنت وأشكال الترفيه الإلكترونية الأخرى. يستسخف 
بوتنم بفكرة أن الأنواع الجديدة من الجماعة يمكن أن توجد على الإنترنت. 
وبالمثل. يجادل «سنشتەن . 81115†¢11» (۰°۷) بأن الإنترنت يغرى الناس بالتجمع 
فى جيوب طائفية متشابهة الرأى تعزز الإجحاف. لكنها لا تعرض أى أحد 
للآخرين الذين لا يشتركون فى وجهة نظرهم. وبالنسبة لسنشتين ليست هناك 
جماعات متعددة الوجوه على الإنترنت. 

ومهم أيضا لبوتنم فى توضيح هبوط رأس المال الاجتماعى التوظيف المتزايد 
للنساء خارج البيت» وتقويض الحياة العائلية والدور الأساسى التقليدى الذى 
تلعبه النساء فى بناء الجماعة. يسهم الانتشار المدينى فى عزلة الأفراد عن 
بعضهم البعض. لأنه لا توجد حاجة لهم للتفاعل مع الجيران مع الذين لا 
يشتركون معهم فى شىء سوى الموقع السكنى. هذا النوع من التحليل يدفع كراهية 
الطانّفى والمحافظ فى الاتجاه الصحيح إلى الفردية المنتشرة فى المجتمعات 
الغربية المعاصرة. 

ومع ذلك لإيجاد مسمار آخر فى نعش رأس المال الاجتماعی الأمريكى. 
يكتشف بوتنم )۲١٠۷(‏ فى دراسة واسعة النطاق للأحياء ضى الولايات المتحدة بأنه 
كلما كان حى أكثر تنوعا عرقياء كانت مستويات الثقة فى أدناها (حتى الثقة فى 
أحد أفراد مجموعته العرقية). ومن ثم الالتزام المدنى وإرتباط الأفراد بالآخرين. 
يؤدى التنوع إلى أن تصبح الناس مثل السلاحف» تنسحب داخل صدفاتها. وكان 
بوتنم نفسه منزعجا بهذا الاكتشاف. وتمتى أن يتم التغلب فى المدى البعيد على 
هذه التأثيرات السلبية للتنوع. 

إن أفكار الجماعة. والإجماع ورأس المال الاجتماعى التى تعتبر وحدات بناء 
الملحافظية لها نتائج كبيرة على تركيب وعمل الدولة. وجوهرياء يتطلب ازدهار 
دولة ازدهار جماعة لها وفرة من رأس المال الاجتماعى. والأفراد الذين تعلموا فى 
ظل الثقة والتعاون سيجلبون هذه الفضائل إلى السياسة» سواء كانوا ناخبينء 
موظفين حكوميين. أو سياسيين. ويجب أن يسعى الناخبون إلى ما فى مصالح 
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جماعتهم بدلا من مصلحتهم الشخصية المادية الضيقة. والناس العاديون عموماء 
يجب أن يكونوا راغبين فى تقديم تضحيات شخصية للصالح العام (خصوصا فى 
وقت الحرب). ويجب أن يخدم الموظفون الحكوميون الجمهور . ولا يسعوا بشكل 
رتيسى إلى تقدم مهنهم الخاصة, أو يملئون جيويهم الخاصة. ويجب أن يحكم 
السياسيون بالطرق التى تسعى وتحصل على الدعم الواسع للجمهورء ولا ينشغلون 
بالنزاعات الحزبية غير الضرورية مع بعضهم البعض. ويجب أن يعرف كل 
شخص مكانه فى النظام الاجتماعى والسياسى. ولا يسعى إلى عرقلة هذا النظام 
من أجل مصلحته الشخصية. أو عافية طبقته الاجتماعية؛ وفئته المهنية أو الدين 
أو مجموعته العرقية. 

فى هذا الضوء المحافظ. تجىء التأثيرات الاجتماعية الرئيسية على السياسة 
العامة ليس من المجموعات ذات المصالح الخاصة المتنافسة, أو الملصلحة 
الشخصية المادية للناخبين. أو مطالب النظام الاقتصادى. أو الاهتمام المقطعى 
للطبقة الحاكمة. وبدلا من ذلك تجىء من التقاليد والقيم الاجتماعية التى 
يشارك فيها أفراد المجتمع. لذا يجب على مواطنى فرنسا أن يقبلوا ويقيموا 
أهداف التضامن الاجتماعى الجمهورى الذى فرضته دولة مركزية تعتبر من تراث 
الثورة الفرنسية. ونابليون» وشارل ديجول. والبريطانيون. على النقيض من ذلك 
يجب أن يقبلوا الحكم الملكى والتدرج المرتبط المستند على الولادة. ومثالياء فإن 
هذه التقاليد والقيم ستكون مستقيمة . على الرغم من أن المحافظين يعترقون بأن 
مجتمعات ودول العالم الحقيقى قد تكون أقل من المستوى إلى حد بعيد عن 
المثالية. خصوصا إذا كانت تحت تأثير مذاهب معرقلة شنيعة مثل التعددية أو 
الماركسية أو ليبرالية السوق أو المساواة بين الجنسين. 


النقد المحاقظ للحكومة وصنع السياسة 


لم يلتزم المحافظون بأى نظرية تفسيرية معينة للدولة. ولم يكن لديهم تفسير 
عام عن كيف يمكن صنع سياسة عامة تطبق حتى على دولة واحدة. وبالنسبة 
للمحافظين» فإن العالم معقّد جدا حتى يمكن أن ينتج أيّا من هذه النظريات 
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العامّة. رغم ذلك بالتوافق مع تأكيدنا على اعتبار المحافظية كرد فعل ضد زيادات 
الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة. يجب أن نبرز الميول المهمة فى الدول المعاصرة 
بأن المحافظين يميزون وينتقدون. يعتقد المحافظون بأن الدولة يجب أن تستجيب 
وتعرّز المصالح العامة للمجتمع» لكن هناك العديد من سمات الدول المعاصرة التى 
تقض التصرف الصحيح للحكومة فى اهتمام المجتمع. تتضمن هذه القائمة من 
الشرور ما يلى: 
يمكن أن تتسع الدولة الديمقراطية الليبرالية للمجموعات التى تتابع العديد 
من الأغراض المختلفة. لكن الأغراض المشتركة التى توحد المجتمع ولا تقسمه 
أصعب فى التحقيق. وإن الالتزام بالحرية قد يبدو أحد هذه الأغراض,. ولكن كلها 
أيضا والحرية ذاتها غالبا ما تفسر من ناحية مجموعة الحقوق التى للأفراد ضد 
الدولة. وضد بعضهم البعض. وعلى ذلك. فإذا كانت كل الحرية تعنى «حقوق 
الكلام. )اها hs‏ نا» (جليندون »)۱۹۹١‏ يعتقد المحافظون بأنها ستؤدى إلى 
انقسام أكبر وعزلة فردية فى المجتمع. وتتفاقم الأمور إلى حد أن المهمة الأولى 
للدولة ينظر إليها من ناحية الترويج للنمو الاقتصادىء وبذا ترضى بشكل أفضل 
الحاجات المادية لسكانها. وبالنسبة لأى ولاء لحكومات معينة أو الدولة ككل 
ستصبح ببساطة حينئذ مسألة حساب مادى . وسوف يسر الناخبون عندما يزيد 
دخلهم. هذا الحساب المتغْبر باستمرار يعتبر اساسا ضعيفا جدا لالتزامات 
الأفراد نحو المجتمع والسياسة, بالمقارنة بالولاءات الأقوى التى يجب أن تولدها 
ثقافة مشتركة وطريقة حياة . 
وحياد الدولة الليبرالية عبر المذاهب المتنافسة تظهر فى أغلب الأحيان فى 
فكرة «العلمانية('“ arismاsecu»:‏ إن الدولة يجب ألا تجسّد لنفسها ديتًا معيتًا. 
وفى حين أن بقايا أى دين رسمى يتعلّق ببعض الدول (مثل الكنيسة الإنجليزية)ء 
(1) العلمانية: مبدأ القصل بين المجتمع المدنى والمجتمع الدينى فى الدولة: !ا تتدخل الدولة فى الشئون 
الدينية. وهى تقف موقف الحياد واللامبالاة تجاه الأديان ومؤسساتها. كما آنه ليس لرجال الدين 


أية سلطة سياسية ولا يرعون شئون الدولة السياسية والاقتصادية والإداريةء قاموس المصطلحات 
السياسية . مكتبة لبنان . المترجم. 
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فإن الدول الليبرالية عموما تسعى إلى إبعاد نفسها عن أى دين معين. وبالنسبة 
للعديد من المحافظينء فإن هذا الإبعاد يضاعف الافتقار إلى الغرض المشترك 
والمبادئ الأخلاقية التى تربط الناس ببعضهم البعض ويدولتهم. وبالنسبة للعديد 
من المفكرين المحافظين المحدثين. فإن محتوى الدين الذى نحن بصدده أقل آهمية 
بكثير من الحقيةة البسيطة بوجوده» بحيث إنه من الخير للدول المختلفة أن 
تسترشد بآديان مختلفة. ومع ذلك بالنسبة للمحافظين الأكثر التزاما بالدينء 
وخصوصا الأصوليين منهم. فإن محتوى الدين والتوجيه الأخلاقى اللذين يزودان 
بهما الدولة يعتبران مهمين. وفى الولايات المتحدة» يسعى الأصوليون المسيحيون 
اللحافظون إلى فرض جدول أعمال دينى متطرف على الحكومةء ذلك الجدول 
الذیى يحرم (من بين أشياء أخرى) «الإجهاض . ١٥00۲۲1ه».‏ التكنولوجيا الحيوية 
البشرية )1141 «(biotechnology‏ أى اعتراف بحقوق «الشواذ والسحاقيات . 
b5‏ !ا 1d‏ sرهع».‏ وتعليم الجنس فى المدارس العامة وتعليم التطور الحيوىء 
ما لم يكن بشروط متساوية مع «مخطط عقلانى . ۲١ع‏ ع|اآع) |١‏ «عاومل». وحتى 
الآنء فإن الأصوليين الإسلاميين فى بلدان مثل المملكة العربية السعودية وإيران 
كانوا أكثر نجاحا من الأصوليين المسيحيبن الأمريكيين فى قرض معتقداتهم 
الدينية على دولتهم. 

وفى حين أن وجود الحقوق فى حد ذاتها لا يفزع المحافظين بالضرورةء فإن 
الطريقة الخلاصية والمؤثرة على كل شىء التى أحيانا ما توصف بها الحقوق من 
المؤكد أنها تفزعهم. وإذا كانت الحقوق عالمية. فإن ذلك يعنى أنها أكثر أهمية 
سياسيا وقانونيا من التقاليد المعينة للمجتمعات التى تلقى التقدير والاحترام من 
المحافظين. والمحافظون فى شرق آسيا بشكل خاص ناقدون جدا لحقوق الإنسان 
العالميةء ويعتبرونها فى الأساس نظمًا غربية يمكن أن تزعزع فقط المجتمعات 
الآسيوية. لأن الحقوق السياسية لحرية التعبير وتداعى المعانى والخواطر تفسح 
لمجال للمنشقين السياسيين لمعارضة الحكومة وبذلك تعرقل انسجام النظام 
الاجتماعى والسياسى. محافظية فى هذا السياق يمكن آن يساعد على تبرير 


الاستبدادية. 
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ويخشى المحافظون من نتائج انتشار المجموعات ذات المصالح الخاصة. 
خصوصا إذا كانت تلك المجموعات تفرض مطالب مالية على الحكومة: أو تهدد 
بمنع الإجراء الحكومى فى المجالات التى تعنيهم. وأآثار «كروزير وآخرون ۔ 
ا أ ا )۱۹۷١( »)07i‏ شبح أن تصبح الديمقراطيات الليبرالية «لا سبيل 
للسيطرة عليه» نتيجة لهذا الانتشار . على الرغم من أن نقدهم كان موجها فى 
الغالب إلى الحركات الاجتماعية وجماعات الضغط التى تمثل الفئات الفقيرة 
والمهمشة سابقا. وجادلوا بأن إمتداد السلطة السياسية للأعداد المستمرة التزايد 
للمجموعات سيؤدى إلى الفوضى فى صنع السياسة؛ وإذا تم الوفاء بكل المطالب 
فسوف يؤدى إلى إفلاس الدولة. 

تعنى تعددية الثقافات (”ءااهإں)ااءا)اuا")‏ أن الحكومة تعترف بصلاحية 
امقام السياسى لتشكيلة من الثقافات. بشكل خاص ثقافات المهاجرين, والأقليات 
الوطنية والسكان الأصليون. ونتيجة لذلك قد تمنح الأقليات الثقافية دعما 
حكوميا للتعليم بلغتها أو دينها المعين. واعتراقا حكوميا بعاداتهاء وتقاليدها 
ورموزها القانونية؛ وتمثيل فى الهيئات الحكومية. وفى مثل هذه السياسات يرى 
اللحافظون تخفيف أكثر الثقافة والهوية المشتركة التى تربط الأفراد بمجتمعهم 
ودولتهم. وغالبا ما تكون المعارضة المحافظة لتعددية الثقافات مصحبة بالقلق 
حول الهجرة. إذا كانت الأقلية المهاجرة موضع السؤال مختلفة ثقافيا عن 
الأغلبية. وعلى سبيل المتال. يسأل صاموئيل هنتنجتون )۲٠٠٤(‏ من نحن ؟ فيما 
يتعلق بالولايات المتحدة. يعتقد هنتتنجتون بأن الولايات المتحدة فى الأساس دولة 
وبلد بروتستانتی ديمقراطى ليبرالى. التى تقوضت شخصيتها ليس فقط بتعددية 
الثقافات. ولكن أيضا بالهجرة واسعة النطاق الشرعية وغير الشرعية» خصوصا 
من المكسيك ومن مناطق أخرى فى أمريكا اللاتينية. وهذا النوع من التحليل لا 
يعنى بالضرورة عداوة إلى الهجرة ۔ لكته يتطلب بأن يستوعب المهاجرون الثقافة 
السياسية لمجتمعهم الجديد. بدلا من طلب الاعتراف العام والاحتفاظ بالولاء 
الآأساسى إلى تقافتهم الأصلية. 
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ويتعزز القلق المحافظ حول التآثيرات السلبية للتنوع الثقافى (u۲41)اuاء‏ 
yاائاعاال)‏ بنتاتج بوتنم التى لاحظناها سابقا حول التأثيرات السلبية للتنوع 
العرقى فى حى عن رأس المال الاجتماعى. ويعتقد بوتنم )۲٠٠۷(‏ بأنه يمكن 
التغلب على هذه التأثيرات فى المدى البعيد. ولكن فقط بالدرجة التى تستوعب 
ها مجموغات متوعة أطارا متكا من الجناة وسانات التخددة القاضة التي 
تديم انفصال للمجموعات العرقية هى التى تؤخر ذلك الاستيعاب. 

من الناحية التاريخية. لعب المحافظون دورا فى خلق وتوسيع برامج دولة 
الرفاه. فقد ابتكرت برامج التأمين الاجتماعية (welfare state progra mes)‏ 
الأولى حكومة المحافظبن الاستبدادية لأوتو فون بسمارdك (Otto von Bisıark)‏ 
فى آلمانيا فى أواخر القرن التاسع عشر كطريقة لإبعاد دعم الطبقة العاملة عن 
الحخزب الدتفقراظى الأشتراكى. غير أن العدند من الحاقظنن المعاضرين 
يعتقدون بأن دولة رفاه شاملة جدا وكريمة جدا تعنى أن المسئوليات تقع الآن على 
الدولة التى وقعت ذات مرة على الأفراد والجماعات والأسر. ويرى كبار السن 
والمرضى بشكل خاص أن الحكومة هى المسثولة عنهم وليس آسرهم. ويلاحظ 
المدافعون عن ”القيم الآسيوية درجة أهمية رعاية المسنين ضمن الأسر الأسيويةء 
بينما يبدو أن الحكومة تضطلع بها فى الغرب. وتعنى دولة رفاه كريمة أن الأفراد 
يسمح لهم بعدم المسئولية عندما يتعلق الأمر بقرارات تؤثر على حياتهم الخاصةء 
لأنه إذا حدثت مشاكل فسوف تتدخل الحكومة للمساعدة داثما. وهذا النقد عن 
تبعية دولة الرفاه المغرطة, يعتبر إحدى نقاط الطبقة العامة بين ليبراليى السوق 
والمحافظين (انظر الفصل الخامس). 

وبالنسبة للمحافظين. ساهمت حركة المساواة بين الجنسين فى الأساس فى 
إضضاء الصفة الفردية للمجتمع وخسارة الجماعة والهدف المشترك. ويشير بوتنم 
)٠٠٠١(‏ إلى أنه إذا عملت النساء فى وظائف مدفوعة الأجر خارج البيت. فسوف 
يكون لديهن وقت أقل للمشاركة فى الجمعيات التطوعية التى تعتبر أساسية فى 
رأس مجتمع المال الاجتماعى. وتعرقل حركة المساواة بين الجنسين النظام 
الاجتماعى بدرجة أكبر بالمطالبة بولة رفاه أكثر شمولاء بانتقاد الطبيعة المتحيزة 
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للجنس فى العديد من التقاليد الاجتماعية»ء والتأكيد على الحقوق العالمية للنساء 
فى جميع السياقات السياسية. وفى أكثر صورها تدميرا. ينظر إلى حركة 
المساواة بين الجنسبن (النسوية) على أنها انضمام تعدد الثقافات فى المطالبة 
بمعاملة خاصة فى السياسة العامة فى تقديم فرص التوظيف. والمكانة 
الاجتماعية. والتمثيل السياسى للنساء والأقليات العرقية على حد سواء. وبذلك 
تقسم المجتمع السياسى بدرجة آكبر. 

قى الفضل الخامس» رآينا آنه فى العذيد من اليلدان مذ الثمانينيات آأحرز 
ليبراليو السوق بعض النجاح فى إعادة صنع الدولة فى صورة السوق» من خلال 
أدوات مثل الخصخصة .)۲1۷۵1123110١(‏ خفض الخدمات العامة. الأسواق 
الداخلية. العطاءات التتافسية الإلزامية لعقود بند الخدمة وفى خفض الميزانية 
المؤثرة على الجميع. وعلى الرغم من آن معظم هذا البرنامج قامت بتنفيذها 
الحكومات التى تدعى بأنها محافظة. فإن المحافظين الحقيقيين قلقون بان هذا 
البرنامج لا يسهم فقط فى انحطاط الهدف المشترك فى المجتمع . لأنه يحول 
المواطنبن إلى مستهلكين أو زبائن لدى الدولة - ولكن يقوض أيضا الدولة من 
الداخل. وهو يقوم بذلك عن طريق تحطيم أى فكرة للخدمة العامة من جانب 
المسولين الحكوميين. الذين يعتبرون أنانيين عقلانيين غير جديرين بأى ثقة. وإذا 
عوملوا بهذه الطريقة. فربما يتصرفون بطريقة أشبه بهذا. ومرة أخرى تصبح 
المبادئ الأخلافية السياسية والهدف المشترك مصيبة فى عيون المحافظين. 

إِنْ الأساس الطائفى لرد الفعل المحافظ ضد إفراطات الديمقراطيات 
الليبرالية المعاصرة يمكن ربطه ب «المجتمع klتخJa‏ . «imagined community‏ 
للدولة القومية. ويمكن ربطه بدرجة أقل سهولة بالتراكيب الحاكمة فوق مستوى 
الدولة. وفكرة «المجتمع العالمى ۔ yاİ١‏ ٣ءء‏ اهطهاع» ضعيفة أو غير موجودة 
فى عيون المحافظبن. لذا يعارض المحافظون عموما الحكومة العالمية فوق مستوى 
الدولة. فهم معادون للأمم المتحدة. ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبى. 
لأن هذه الهيئات الحكومية الدولية ينظر إليها على أنها تصنع سياسات تستند 
على قيم عبر وطنية مجردة. مثل النظريات الاقتصادية لمنافع التجارة الحرة. أو 
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حقوق إنسان عالمى. تتجاوز هذه السياسات بعد ذلك تقاليد وفيم المجتمع 
القومية. وعلى سبيل المثال. فمن الصعب على دولة أن تدعم مزارعيها لكى 
ينتجوا منتجات تقليدية فى ريف جذاب _ لأن هذا ستفسره منظمة التجارة 
العالمية على أنه إعانة مالية للمنافسة غير المشروعة فى الأسواق الزراعية 
الدولية. وفى المملكة المتحدة. يعرف «شك اليورو . Euro skeptics"‏ » قسم 
قومى كبير من حزب المحافظبن, الذى يرى التقاليد الوطنية البريطانية, 
والسياسات والممارسات تنقض وتتحطم من قبل البيروقراطية الأوروبية. 

ونتحول الآن إلى ما يعتقد المحافظون أن يعمل لمواجهة كل هذه الاتجاهات 
السلبية المرتبطة بالدول الديمةراطية الليبرالية. 


جداول الأعمال والتخير السياسى 

يعتقد المحافظون بصورة تقليدية بالدفاع عن الوضع الراهن. وإصلاحه فقط 
بشكل تدريجى لمسايرة المشاكل الجديدة والظروف المتغيرة. لكن تراكم التطورات 
السلبية التى لخصناها فى القسم السابق تعنى أن المحافظين ملتزمون بتطوير 
برنامج سياسى أكثر نشاطا. وضع الطائفيون بشكل خاص مجموعة شاملة من 
الاقتراحات. ويتضمَن جدول أعمال الطائفى السياسى تجديد ادعاءات المجتمع 
الواقعى ككل فوق حقوق الإنسان المجردة للأفراد. ويرى الطائفيون مواطنين 
مستقيمبن وملتزمين اجتماعيا يشتركون فى أخلاق المسئولية الشخصية والالتزام 
الاجتماعى كحجر أساس لمجتمع صالح. وكثيرًا مما يقترحونه فى طريقة تكوين 
المؤسسات والسياسات كتنظيم إجتماعى للترويج للفضائل والمبادئ الأخلاقية. 
وطورت شبكة الطائفية التى مقرها فى آمريكا «برنامج سياسيا طائفيًا متجاوبا 
Responsive Communitarian Platform‏ edاdeta1»‏ (علی الإنترنت فی www.‏ 
.)gwu edu pاtformtext. html‏ وتعلیم القیم شیء أساسی: ليس فقط من خلال 
التدريس الرسمى: ولكن أيضا من خلال المنظمات الدينية والمجتمعية. وعلى 
سبيل المثال. يجب أن يتعلم المراهقون السلوك الجنسى المستول» ويجب أن تقوى 
السياسات العامة عوائل الوالدين وتدعم الدور الذى تلعبه العوائل الكبيرة. 
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والمصالح الخاصة مثل الشركات. مجموعات اللوبى والإتحادات يجب أن تكون 
أكثر تجاوبا مع المصالح العامة بدلا من بساطة مصلحتهم الشخصية الخاصة. 
ودور التمويل الخاص فى السياسة (خصوصا تمويل الحملات الانتخابية) يجب 
أن يکبح» لأنها المكان الذى يكمن فيه فساد السياسة فى مساندة المصالح المقطعية 
الضيقة والمصلحة الشخصبّة المادية. وقد لاحظنا سابقا الشك المحافظ لزيادة 
الديمقراطية. ولكن طبقا لبرنامج سياسى طائفى متجاوب. «يؤيد الطائفيون 


الديمقراطية القوية... الأكثر تمثيلا والأكثر تشاركية » والأكثر تجاوبًا مع كل : 


أعضاء المجتمع». وهذه الديمقراطية لا تعتبر مشكلة للطائفيين إذا كانت تتكون 
من مواطنين أفاضل محببن للعمل من أجل المصلحة العامة ومهتمين بشنون 
المجتمع. 
وبينما يسعى الطائفيون إلى توازن بين الحقوق الفردية والمسئوليات 
الاجتماعيةء فهم يعتقدون بأنه فى العديد من الديمقراطيات الليبراليةء يتأرجح 
الميزان بعيدًا جدا عن صالح الحقوق. ويريد الطائفيون كبح الحقوق الفردية 
الجامحة _ التى تمتد حتى إلى حقوق امتلاك الأسلحة فى الولايات المتحدة. 
والتى تعتبر بالنسبة للأنواع الأخرى من المحافظين مقدسة. والمحافظون عموما 
مضطربون بالدرجة التى تجعل مؤسسات مثل المحكمة العليا الأمريكية حقوق 
الإنسان الفردية حجر أساس القرارات. وسوف يكون المحافظون التقليديون 
سعداء بفكرة المراجعة القضائية للتشريع لأنه يفرض مراقبة على زيادات 
الأغلبيات الديمقراطية. لكتهم يعتقدون بأن شروط تلك المراجعة يجب آن تأخذ 
فى الحسبان مصالح المجتمع» وليس الحقوق الفردية فقط. 
فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابيةء كان الطائفيون 
عموما مساندين للقيود على الحريات الفردية من أجل الأمن الجماعى. وناقش 
أعضاء شبكة الطائفية التى مقرها فى أمريكا على الإنترنت قضية ما إذا كان من 
المقبول تعذيب الإرهابيبن المشتبه فيهم إذا كانت المعلومات المنتزعة منهم يمكن أن 
تحبط هجمات فى المستقبل. 
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ي أن يكون الطائفيون مرتابين من النظم السياسية المنظمة بطرق معادية. 
لأن السياسة المعادية تضمن أن سماع المصالح مقطعية (على سبيل المثال. حزب 
يمينى تسيطر عليه الشركات الكبيرة. وحزب يسارى تسيطر عليه النقابات 
العمالية). بدلا من صوت المجتمع ككل. ومن ناحية الفئات التى مسحناها فى 
الفصل السابع» يجب أن يدافع الطائفيون عن نظام متوافق بدلا من الأنظمة 
البرلمانية المعادية. 

يؤكد الطائفيون على أن الحكومة التوافقية تعمل مصلحة المجتمع ككل. تظهر 
بقوة فى التفكير والممارسة السياسية فى شرق آسيا. ويمكن أن تكون النتيجة 
استبدادية, إذا فسرت المعارضة للإجماع الحاكم على أنها عرقلة لا مبرر لها 
للنظام السياسى الساند, وبيتما تعرش بض الج عات الكر ت رشيوسة الشرق 
أسيوية فى الحقيقة سياسة معادية (على سبيل المثال. كوريا الجنوبية وتايوان). 
تسمح مجتمعات أخرى بالقليل إذا وجد فى طريقة المعارضة السياسية المنظمة أو 
نقد الحكومة (الصين وسنغافورة). أسست اليابان نظاما يحتكر بموجبه حزب 
حاكم واحد السلطة السياسية جوهريا . مع ذلك فإن الإستطاعة القيام بذلك 
بالارتباط مع «الانتخابات الحرة التى يفوز بها الحزب الديمقراطى الليبرالى 
دائما. وتتحول شرعية الدولة فى مثل هذه الأنظمة إلى كفاءتها فى الوفاء 
بحاجات الشعب ككل . ولذا حتى عندما تلطف الاستبدادية بدرجة من الاعتناء ا 
هو فى مصلحة الشعب . بدلا من حکامهم .(¥۰°1.Ng-Quinn)‏ 

الترويج للمبادئ الأخلاقية وبناء رأس المال الاجتماعى 

رد الفعل المحافظ المعاصر ضد زيادات الليبرالية ييحث عن دولة تعمل عملا 
أفضل فى أن تغفرس فى ذهن مواطنيها المبادئ الأخلافية. وهناك أمثلة تاريخية. 
وبعض الأمثلة المعاصرة. لدول حاولت القيام بذلك بشكل مباشر جدا. يتحدث 
لندبلوم (٣0اطا‏ لا ۱۹۷۷: )۹٠-۲۷١‏ عن النظم التعليمية مثل ماو فى الصين 
الذی کرس قدرًا کبیرا من جهده فى أن يغرس فى ذهن شعبه أنواع القيم التى 
يعتبرها النظام مرغوبة. على الرغم من أن تهديد الإجبار لأولئك الذين لا يمتثلون 
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ليس فى الغالب بعيدا. (ومن الواضح أن المحافظين لا يوافقون على أنواع معينة 
من القيم اليسارية المتطرفة المرتبطة بماو). كان الثيوفراطيون المسيحيون فيما 
مضى معلمين إلى حد كبير وكان الثيوقراطيون الإسلاميون المعاصرون فى المملكة 
العريية السعودية وإيران ينظمون السلوك الأخلاقى بعناية كبيرة جدا . ويفرضون 
عقوبات صارمة على آولئك الذين لا يذعنون . 

وجدت الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة مثل هذا الأمر الأخلاقى من فوق 
أصعب كثيراء بالضبط بسبب طبيعتها الأكثر تعددية. وهكذا فإن سياسات الإقناع 
بمزيد من المشاعر والسلوك الأخلاقى يجب أن تكون غير مباشرة. وفى الولايات 
المتحدة أدذى هذا إلى إجراءات سياسة معينة مثل «رفاهية العمل أو »»W0۲)۴۹۲۴‏ 
والذى بموجبه يأتى الحق فى دفع الرفاهية للفقراء بالتزام أن تعمل معظم حياتك 
وتبحث بنشاط عن عمل عندما تكون عاطلا. والفكرة هى تقليل تبعية الفرد 
للقرار البيروقراطى» وخلق أفراد أكثر مسئولية فى الجتمع. انتقد المحافظون 
الأمريكيون طويلا سياسات الرفاهية التى تشج على نمو العوائل أحادية العائل 
بالتخلص من الحاجة إلى معيل ذكر (موراى .)۱۹۸١‏ ومن هذا التحليل. فإن 
إحدى النتائج الرثيسية هى النسبة العالية من جرائم العنف بين الذكور 
الأفريقيين الأمريكان الشباب. الذين كبروا بدون وجود آى مثال ذكر مسئول. 
وعندما يتعلق الأمر بالجريمةء فإن سياسة «صفر تحمل . ۴٥۲4۸عا0) »Z€٣0‏ 
للإخلالات البسيطة التى بدأت فى مدينة نيويورك تحت رئيس البلديه «رودى 
جولیانى» تم تبتيها على نحو واسع. والفكرة هنا هى إظهار أن أى درجة من 
السلوك الإجرامى أو الاجتماعى لا تطاق. والواعظون المحافظون يمكن أيضا آن 
يوحدوا القوى مع بعض المؤمنين بمساواة الجنسين فى تمرير القوانين للحد من 
الخلاعة والدعارة _ على الرغم من أن جدول أعمال المحافظين الأوسع بطبيعة 
الحال معاد للمساواة بين الجنسين. تقدمت إدارة جورج دبليو بوش ب «مبادرات 
أساسها إيمان . ۷es‏ )اہ dعsط-ithهf»‏ توصيل الخدمات الاأجتماعية الممونة 
من الحكومة بواسطة المجموعات الدينية» التى ستقدم الأوامر الأخلاقية مع 
المنافع المادية للفقراء. 
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قد يزيد التنظيم الاجتماعى الأخلاقى سلوك المواطن المستقيم» لكن ماذا 
يمكن أن يعمل حول تدنى رأس المال الاجتماعى؟ ويقترح نماد تحليل إيطاليا بوتنم 
وآخرون )۱۹۹٤(‏ (بسخرية) أن من المهم للمجتمع أن يكون لديه تاريخ جيد . ذلك 
التاريخ الذى فيه الكثير من إرث الالتزام الاجتماعى والمزية المدنية التى يتم البناء 
عليها. وأصدر بوتنم )۲٠٠١(‏ نفسه نداء واضحًا للتجديد المدنى فى الولايات 
المتحدة. ومع ذلك. فمن الصعب غالبا أن نرى بالضبط كيف يمكن أن يترجم هذا 
إلى محتوى سياسة عام ما زالت السياسة التى يمكن أن تصد الاتّجاهات 
الاجتماعية القوية أقل بشكل عام (تلفزيون, الإنترنت. انتشار مدينى وتوظيف 
النساء خارج البيت) وهى مسئولة فى عيون بوتنم لتجنب رأس المال الاجتماعى. 
وعلاوة على ذلك غالبا ما ينتمى الأفراد إلى جمعيات ليس لأنهم يريدون أن 
يكونوا أكثر تمدناء ولكن لأن الجمعية بها بعض الأغراض الأكثر أهمية بالنسبة 
لهم (سواء كان من ناحية المكانة الاجتماعية. أم تطوير اتصالات عمل مفيدة. أم 
حماية ضد عدم أمان الوظيفةءأو تقدّم السياسة العامة التى يفضّلونها). وغالبا 
ما تكون المساهمة فى رأس المال الاجتماعى ناتجا ثانويًا لهذا العمل الدور الفعّال. 
لذا إذا لم يعتقد الأفراد بأن آلارتباط بالآخرين سيخدم أى مصلحة شخصية. 
فمن غير المحتمل أن يقوموا به. ورغم ذلك يمكن أن تتبنى الحكومات سياسة 
عدم تدخل أكثر فى المجتمع المدنى للمساعدة على خلق «النوع الصحيح من 
الجمعيات» W۷4128۲(‏ ١۱۹۹)؛‏ والأشياء التى توحد المجتمعات بدلا من تفريقهاء 
تخلق ما يسميه بوتنم )۲٠٠١(‏ «قامة جسور» مقابل «ربط» رأس المال الاجتماعى. 
يجب أن تدعم الحكومة مجموعات مراقبة الأحيّاء وجمعيات المجتمع . لكن ليس 
)Ku Kاux Kan)‏ آو مجموعات طائفیة أخری. 
ويجب أن نلاحظ أيضا جدول أعمال محافظ دينى يقاوم الطبيعة العلمانية 
للدولة . على الرغم من أن جميع المحافظين ليسوا متدينينء والطائفية كفلسفة 
سياسية ليس من واجبها أن تشمل الدين. إن ارتباط الدين بالسياسة المحافظة 
ينحصر غالبا فى الولايات المتحدةء حيث ينشط المعارضة ضد الشذوذ الجنسى. 
والإجهاض وتعليم علم الأحياء النشونى. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
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دستوريا علمانية وليبرالية. كما یذکرنا «مونرو ۔ )۲٠٠۳( »M10۲07۴‏ » فإنها أيضا 
أمة ”تعاقب المخطثئين"؛ كانت عرضة طوال تاريخها للرعب الأخلاقى والحملات 
الصليبية الدينية ضد الأقليات الشريرة. 

ووراء هذه الوصفات لإعادة استخلاص المغزى الأخلاقى وإعادة بناء المجتمع 
وراس الال الاجتماعى فإن النظرات المحاقظة للتغير السياسى منذ أن أكد 
إدموند بورك على إصلاح محدود وتدريجى عموماء وعلاج مشاكل معينة بدلا من 
محاولة إعادة تشكيل المجتمع. ونتحول الآن إلى مذهب يعتبر محافظًا اسميا لكنه 
يتبنى نظرة مختلفة وأكثر راديكالية نحو التغير السياسى. 
المحافظيهة الجدبدة 

سوف نعالج جدول أعمال المحافظية الجديدة (۳ ٥0١5۵۲۷۵۲1‏ ۸80) بشكل 
منفصل فى هذا الفصلء لأنه بالرغم من أن المحافظ جزء من اسمهاء فإنها 
ترقض بعض العقائد الرئيسية لرد الفعل المحافظ المتأصل فى المجتمع والإجماع 
والشك الذى ناقشاناه حتى الآن. وكما وضعها فى عاخ ۱۹4۸ بول وايريك (ا۴u‏ 
«(Weyrich‏ آول رکف اس الترا ت واخيرا رئيس مؤسسة الکونجرس ( ۴۲۴۴ 
Congress Foundation‏ الحرة: «نحن مختلفون عن الأجيال السابقة من 
المحافظين» ونحن لم نعذ تعمل لإبقاء الوضع الراهن. نحن راديكاليون» نعمل من 
أجل قلب هيكل السلطة فى البلاد». 

المحافظية الجديدة تجعل بعض المعتقدات المحافظة الرئيسية راديكالية. لكنها 
ترفض التأكيد المحافظ التقليدى على الإصلاح التدريجى المتناغم مع تعقيد 
الوحدة العضوية للمجتمعات. وعلاوة على ذلك. فإنها تعتنق بحماسة بعض 
سمات الليبرالية والديمقراطية التى كان محافظون آخرون منزعجين منها بصفة 
تقليدية. وهى تنبذ التأكيد الطائفى لخصوصية التقاليد الثقافية مصاحة العقيدة 
الخلاصية الأخلاقية التى يعتقد أنها حق العالم بأكمله. وبرز هذا المذهب فى 
عام ۲٠١۲‏ بزو العراق بقوات التحالف بقيادة الولايات المقحدة؛ والذى برر 
جزئيا على أساس أنه سيجلب ديمقراطية للشرق الأوسط. لكن جذور المحافظية 
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الجديدة يمكن أن توجد فى الحقيقة فى تشخيص بعض أمراض المجتمع 
الأمريكى وسياساته الداخلية. 

. أهداف المحافظية الجديدة. 

تبدأ الملحافظية الجديدة بنقد محافظ قياسى لفقد الغرض الأخلاقى 
المشترك فی العالم الحدیث (انظر على سبیل المٹال: اہاءاا× ۔ ۱۹۸۲). تعلّم بعض 
دعاتها البارزين هذا الدرس أولا من الفيلسوف السیاسی «ليو شتراوس 0ع 
65 » الذى ألهم جيل الطلاب الموهوبين فى جامعة شيكاغو من الأربعينيات 
إلى الستينيات بحكايات الحكمة الخالدة للمفكرين السياسيين العظماء. وبدلا من 
الدعوة لجدول أعمال طائفى أو رجوع من جانب كل المجتمعات إلى تقاليدها 
الخاصة. يعتنق المحافظون الجدد ليبرالية حديثة وديمقراطية بشكل انتفائى 
(۳"5هااا¡W. .)۲-١١١: ۲٠٠٠١‏ وهم يرفضون تأكيد الليبرالية على المصلحة 
الشخصية الفردية وتعددية المصالح الاجتماعية؛ وأيضا فكرة أن الديمقراطية 
مجرد طريمة لتجميع المصالح المادية. وبدلا من ذلك يريدون استعادة الجانب 
الأكثر بطولية من الليبرالية. وهنا يمكن أن يشيروا إلى رواية آدم سميث عن 
المبادئ الأخلاقية التى طورها فى القرن الثامن عشر. ويحتفل ليبراليو السوق 
بسميث على أنه أب السوق الحرةء لكته اعتقد أيضا أن المجتمع التجارى الناجح 
يتطلّب مشاعر أخلاقية واسعة الانتشارء والتزامًا بقيم المجتمع والاهتمام بعافية 
الآخرين التى تقدم الغراء الاجتماعی الضروریى (ia2"5ا!¡W‏ ۔ ۲۰۰۵: .)١١-٣٠٣١‏ 
لكن المحافظين الجدد يذهبون أبعد من سميث فى المجادلة بآن مثل هذه 
الالتزامات نحو المجتمع لا يمكن أن يلهم إلا إذا كانت هناك درجة من مشروع 
وطنى مشترك ۔ شىء يستحق النضال والتضحية من أجله. 

ويوجد هنا صدى واضح لتقليد التمسك بمبادئ وسياسة الحزب الجمهورى 
الأمريكى الذى يمتد للوراء إلى روما القديمة. حيث يعتبر المواطنون الجمهوريون 
مجموعة من الأنداد الواثقينء المسلّحين والمستعدين لمواجهة العالم. فى مأمن 
معرفة نظامه السياسى المتفوق ويحتقرون النماذج السياسية الأخرى. وينظر إلى 
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المشروع الوطنى الأمريكى على أنه تأسس على مدى ۲٠١‏ سنة . على أنه المشروع 
الذى يجلب الحرية والديمقراطية للعالم. ولذا فإن المحافظين الجدد هم وطنيون 
أمريكان . لكنهم يعتقدون أن القيم الأمريكية هى أيضا قيم عالمية. حق لكل 
شخص» وأنّه داتما من المصلحة الوطنية الأمريكية تمديد هذه القيم إلى بقية 
العالم. وعلى نحو مماثل. من الخطأ التسامح مع أولئك الذين يحملون قيمًا 
معادية لليبرالية وضد الديمقراطيةء سواء كانوا فى الداخل أم فى الخارج. ويمكن 
تفسير نهاية الحرب الباردة فى الثمانينيات على أنها انتصار لهذه المثالية. حيث 
انهارت الشيوعية السوفيتية تجاه الالتزام الثابت فى النهاية نحو المبادئ الليبرالية 
والديمقراطية. والتى قادتها حديثا إدارة ريجان. والمحافظون الجدد ليس لديهم 
شىء سوى ازدراء مؤسسة دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى» التى 
يعتقدون أنها تراوغ تجاه الشر وتتساوم مع الأنظمة الاستبرادية (۵۸۵ ۴۲۷۳ 
ا7 .)۲١٠۲‏ وهم يحتقرون أيضا خصومهم فى مؤسسة السياسة الخارجية فى 
الولايات المتحدة؛ التى بحثت فى الماضى عن حلفاء استبداديين فى «الحرب 
الباردة ۔ ۷2۲ 014)» . رجع بعض هؤلاء الحلفاء فى النهاية ليعضوا الولايات 
المتّحدة. والآأكثر شهرة على شاكلة «أسامة بن لادن ۔ «Osama bin Laden‏ 
وانبثاق «الراديكالية الإسلامية . "ءأاةءألةء ا١nهاءا»‏ من المملكة العربية 
السعودية وهؤلاء الذين قدمت لهم انولايات المتحدة الأمريكية السلاح لمحاربة 
الغزو السوفيتى لأفغانستان. 

بعد الحرب الباردة. أصبحت أكثر دول العالم تحكم بأآنظمة ديمةراطية 
ليبرالية . على الرغم من أنه لا تزال هناك أجزاء كبيرة من العالم تعيش تحت 
الدول القمعية. لكن المحافظين الجدد وجدوا من الصعب تعبئة الأمريكان لأى 
مشروع وطنى جديد فى غياب أى خصم واضح. وقد جادلوا بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية يجب أن تستعمل قوتها العسكرية فى إعادة تشكيل العالم خصوصا فى 
البيان العام ۲٠٠٠١‏ لإعادة بناء دفاعات أمريكا الذى نشره مشروعهم مجلس 
خبراء القرن الأمريكى الجديد. لكتهم تلقوا دعما قليلا من خارج دائرة المثقفين. 
وتغير كل هذا بعد الحادى عشر من سبتمبر .۲٠٠١١‏ وهى الفرصة التى اغتنمها 
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على الفور المحافظون الجدد بالوصول والتأثير على رثاسة جورج دبليو بوش. فقد 
أصبح الإرهاب الدولى الذى يدعمه التطرف الإسلامى العدو الجديد. ورغم ذلك 
كان المحافظون الجدد مهتمين بمواجهة وتغيير الدول بدلا من «الشيكات 
الٺٹرlaبية liJg «terrorist networks‏ نظموا احتلال العراق فی ۲۰۰۲. وربما كان 
العراق اختیارا شاذا بعض الشىء» على أساس أنه كان نظاما علمانيا بدون روابط 
مع «الإرهاب الإسلامی ۔ ۲۲0۲۱۶۳ ۳٥‏ 4اءآ». لكن العراق كان فى البداية بيعا 
سهلا نسبيا للشعب الأمريكى. من خلال امتلاكه المزعوم لأسلحة الدمار الشامل 
of mass destruction)‏ eaponsسW)‏ التی يمكن أن ينشرها لتهديد الولايات 
المتحدة. الشخص الديكتاتورى جدا لنظام صدlم Saddam Hussein's) j>‏ 
٠1ع‏ ) والتاريخ الحديث لحرب الخليج ١١۱۹ء‏ عندما هزم التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة غزو العراق للكويت. ولم يكن المحافظون الجدد مهتمين فى 
الحقيقة بأآى من هذه الأشياء. بالأحرى. أرادوا أن يظهروا أن الديمقراطية 
الليبرالية الصديقة الأمريكية يمكن أن تنشاأً فى مجتمع عربى» ومن ثم يبدأ 
تحويل «الشرق الأوسط . ٤4٤‏ ءال لM1»‏ ككل إلى منطقةة الديمقراطية. 
والرآسمالية. والاستقرار السياسى. 

. النقد المحافظ للمحافطية الجديدة 

كان الزعم المحافظ الجديد هو آنه إزالة ديكتاتورية العراق سوف يؤدى على 
الفوز تقزها إلى اأزدهان الد كراظية العراة. وناستهادة الآحداث الماكة 
والتأمل فيها كان هذا الزعم خاطئًا جداء لكن بدقة أكثر كان متناقضا جدا مع 
اة الف كير لاف قى ال نن الابقن لها هكن أن تح عد ام 
المحافظبن الأمريكيين البارزين معارضين احتلال العراق. ولجلب الديمقراطية 
للعراق يتطلّب إمكانية هندسة اجتماعية على نطاق ضخم . والذى حدد نكرانها 
المحافظية التقليدية. وبدلا عن ذلك. يجب أن يفترض المحافظون الجدد أن 
الديمقراطية هى الحالة الطبيعية لكل المجتمعات. التى بالنسبة لهم ستظهر 
بسعادة وبسهولة حالما أمكن التخلص من الديكتاتورية كما صرح فى النهاية 
فرانسيز فوكوياما المحافظ الجديد السابق (فوكوياما .)۲٠٠١‏ وثانى هذه المزاعم 
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صعب مثل الزعم الأول. على أساس أن أكثر المجتمعات البشرية والدول طوال 
التاريخ. لم تكن ديمقراطيةء ومن الصعب بشدة الإبقاء على أن الديمقراطية 
بشكل ما طبيعية. وسوف تكون هذه فرضية شاذة خصوصا بالنسبة للمحافظين 
التقليديبن. من خلال الاختلافات فى التقاليد الوطنية التى يؤكد عليها دائما 
هولاء المحافظون . 
هذه الاختلافات الكبيرة المكتوية فى قلب أطروحة صامويل هنتينجتون 
)۱۹۹١(‏ «صراع الحضارات»». والتى من خلال عدستها يمكن أن يفسر الصراع 
بين الإسلام الراديكالى والغرب أيضا. كان هنتنجتون محافظا . لكنه لم يكن 
محافظا جديدا. اعتقد أن العالم يقسم على نحو متزايد إلى عدد من الكتل 
الحضارية. كل بتقاليده السياسية الخاصة. وتساعد الديمقراطية الليبرالية 
وحقوق الإنسان على تعريف الحضارة الغربيةء لكتها ليست نماذج عالمية» وليست 
فى البلاد فى الحضارات الأخرى. وليست فى الإسلام. العالم المسيحى 
الأرثوذكسى الشرقى. أو اليابانىء الصينىء الأفريقى» والحضارات الهندوسية. 
جادل هنتينجتون بان الغرب بشكل خاص يجب ألا يتدخل فى النزاعات الداخلية 
فى الحضارات الأخرىء» وما زال الأقل أن يحاول إعادة تشكيل مجتمعاتها على 
طول الخطوط الغربية )۳٠١ :۱۹۹١(‏ مثل هذا التدخل لا يمكن إلا تكون له نتيجة 
إثارة النزاع بين الحضارات (وفى أحد سيناريوهاته» يحرض على حرب عالمية). 
وهكذا فإن الصنف المعين لهنتنجتون للمحافظية يجب أن يستثنى مغامرات مثل 
احتلال العراق. 
ويجب على الطائفيين أيضا أن يعارضوا مجازفة المحافظين الجدد. وضد كلا 
من هنتينجتون والمحافظين الجدد. الطائفی آمیتيا إتزيونی البارز )۲٠٠٠(‏ يجادل 
بان الانشقاق الحقيقى فى العالم ليس بين الديمقراطيات والدكتاتوريات 
الليبرالية (كما يعتقد المحافظون الجدد) أو حضارات (كما يعتقد هنتتجتون). لكن 
بالأحرى بين المعتدلين والراديكاليين داخل الكتل «الحضارية». يؤمن المعتدلون 
بالإقناع. بينما يؤمن الراديكاليون (سواء كانوا محافظين جدد أم إسلاميين 
راديكاليين) بالإجبار والعنف. ونظرة إيتزيونى إلى العلاقات الدولية تتضمن 


417 م۲۷ نظريات الدولة الديمقراطية 


اتور 


توحيد المعتدلين ليوقعوا على اتفاقيات دولية . والتى تتضمن حكومات غير 
ليبرالية معتدلة ولكنها لا تؤمن بحقوق الإنسان أو الديمقراطية. 

بحسب الظاهر. فإن التمرد والإرهاب والحرب الأهلية فى العراق بعد ۲٠٠۲‏ 
تشكل تزييقًا واضحًا لمذهب المحافظين الجدد. وبجلول .۲٠٠٠‏ فإن أمل 
المحافظين الجدد للمواطنين الأمريكان أن يتوحدوا فى ترقية مستقيمة للمثل 
الديمقراطية فى الكفاح الدولی قد انتھى» حيث تحول الرأى العام الأمريكى بحزم 
ضد التدخل الآمريكى فى العراق. وعلاوة على ذلك. فإن الرأى العام ورأى النخبة 
تقريبا فى كل مكان فى العالم انقلب على الولايات المتحدةء بدلا من الانضمام إلى 
إدارة جورج دبليو بوش فى حملته الصليبية. وبعض المحافظين الجدد. وبشكل 
خاص فوكوياما .)۲٠٠٠(‏ أنكر فى الأساس فى مواجهة هذه الحقيقة. وآخرون» 
مثل «ریتشارد بيرل . ۴۴1٤‏ ١14۲ء!R»‏ فى مقابلة ۲٠٠٠١‏ مع مجلة فانيتى فير) 
جادل بآنه لم يكن هناك شىء خاطيُ فى المذهب . فقط الطريقة العاجزة التى 
طبقت فى العراق (انظر أيضا .)۲٠٠١ . M۲۵۷٥)‏ لكن الهروب الأخير 
يتناقض مرة أخرى مع جوهر المبادئ المحافظةء لأن المحافظين الحقيقيين يؤكدون 
دائما على أن دروس التجربة دليل أفضل بكثير للتنفيذ من تخمين نظرية. على 
الرغم من أن النظرية قد تبدو رائعة وجذابة على الورق. 
الخاتمة 

الظهور المدهش والهبوط المدهش على حد سواء للمحافظية الجديدة 
الأمريكية من آوائل منتصضف سنوات ۲٠٠١‏ يجب ألا يحجب القوة الدائمية لرد 
الفعل المحافظ ضد طبيعة الدولة الديمقراطية الليبرالية المعاصرة. ولكن 
بوصفات السياسة المحافظية الجديدة التى دحضها اختبار التجربةء يجد 
المحافظون عتلات أقل للسياسة والتغيير المؤسساتى للاستناد عليها. وهكذا فإن 
نظرية محافظية عن الدولة تجىء مشابهة للبيئية ومساواة الجنسين (التى تشتم 
منها خلاف ذلك عموما) على الأقل فى طريقة واحدة مهمة: إن النقد قوىء لكن 
جدول الأعمال للتغيير العملى ضعيف. 
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كان المحافظية من الناحية التقليدى أكثر ملاءمة عند الدفاع عن الوضع 
الراهن المقنع عموما ضد الاقتراحات للتغيير الجذرى. وهكذا ظهر كيف نجحت 
طوال قرنين (وأكثر نجاحا فى المملكة المتحدة). ولكن عندما يجد المحافظون أن 
الوضع الراهن نفسه أصبح غير مرض. فقد أصبحوا أقل ثقة وأكثر انقساما 
حول ما يعمل. والمحافظون فى منعطف القرن الحادى والعشرين رأوا وضعا راهنا 
سياسيًا فى الديمقراطيات الليبرالية انحل بهبوط المجتمع ورأس المال 
الاجتماعى. وصعود العلمانية. وأصبح حقوق الإنسان العالمى عبثاء والتعددية. 
وتعددية الثقافات. ودولة الرفاه امتدت أكثر من اللازم» مساواة جنسين» وتسوق 
الدولة ونمو الحكومة الغائية أل جاوز القالي الوطية. وبالرتاء وانتقاد هذه 
الاتجاهات بسيط نسبياء وكان المحافظون بلغاء فى نقدهم. وتطوير برنامج عملى 
لإعادة دور هذه الاتجاهات أمر فى غاية الصعوبة. 
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الجزء الرابع 


ما بعد الدوله 


مجرد فكرة أن الدولة هى النقطة المحورية لسياسة معاصرةء شهدت تحديا 
عميقا من اتجاهين. الأول من «ما بعد الحداثة . 8۲۸5۳ ل۸10-ا١0م»‏ التى 
سنتناولها فى الفصل الثالث عشر. ويبحث المناصرون لما بعد الحداثة عن تقويض 
أية «قصص كبيرة» حول الدولة من النوع الذى تعرضه كل النظريات الكلاسيكية 
_ كما فعل فى الحقيقة نقد الدولة للمنادين بالمساواة بين الجنسبن» واختصاصيو 
البيئة والمحافظون. وبدلا من القصص الكبيرة. فسوف نحصل على محادثات 
معينة يمكن أن تبنى سياسة بتشكيلة من الطرق» والتى ظهرت فى العديد من 
الأماكن داخل وعبر المجتمعات. سوف نركز بدرجة أكبر على روايات «ما بعد 
البنيوية . 4٥0٥01٩۲‏ أ2ا tuاstruc-stم»‏ التى ترى المجتمعات الديمقراطية الليبرالية 
المعاصرة من ناحية «حكوماتية . راأأهأ١‏ ء۳ ١اع0vع»‏ واسعة الانتشار التى تنشنٰ 
أفرادا بأنواع معينة من الطرق كرعايا منضبطين بشكل جيد من النظام 
الليبرالى» الذى قدرته على القيام باختيارات مستقلة ذاتيا. وهم والمناصرون نا 
بعد الحداثة لديهم الكثير من الأفكار حول كيف تشكل سياسة تعددية من 
المحادثات والهويات ردا على هذه المشاكل. على الرغم من أن البعض متهم ليسوا 
متفائلين تماما بشأن فرص إنجازها عمليا. 

تستلزم «العولة . ١0نةءاهطهاع»‏ الأهمية المتزايدة لتدفق الأموال والسلع 
والناس والأفكار عبر الأمة التى تراوغ على نحو مزيد من سيطرة الدولة. وعلى 


ذلك تعنى العولة أن الإجراء السياسى الحقيقى لم يعد موجودًا على مستوى . 
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الدول. التى تجبر على التصرف بطرق معينة بالعمليات الاقتصادية العالمية بشكل 
خاص. وإحدى الاأستجابات وجوب تعزيز النظم السياسية العالمية لكى تجارى 
القوى الاقتصادية العالمية. والاستجابة الثانية. تعيد التأآكيد على قدرة الدولة على 
اختيار ما إذا كانت ستطبق أو تقاوم قوى العولمة. وسوف نستكشف كل هذه 
القضايا ونتائجها للنظريات الثابتة للدولة فى الفصل الرابع عشر. 
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الفصل التالث عشر 
ما بعد الحداتهة 


يحب المنادون لما بعد الحداثة بعض الشىء مثل المحافظن الإشارة إلى 
السمات الفريدة للتقافات الخاصة. وينتقدون المبادئ والممارسات العالمية التى 
تمارس لقمع الاختلافات. ومع ذلك فإن المناصرين لما بعد الحداثة على خلاف 
الملحافظين. يرون أهمية قليلة أو لا يرون أهمية على الإطلاق فى أى تقاليد تميز 
المجتمع ككل. وما زال الأقل أى مجتمع وطنى يرتبط بالدولة. ويرى المنادون ما 
بعد الحداثة مهمتهم الخاصة بشكل رئيسى من خلال عرقلة التناهمات الثابتة 
من هذا النوعء بدلا من تعزيز مثل هذه التفاهمات بطريقة المحافظين. غير أن 
هذه العرقلة عموما ليست باسم المبادئ العالمية التى تجذب الليبراليين. 
والمصلحبن الديمقراطيين التداوليين والماركسيين والخضر والمؤمنين بمساواة 
الجنسين (على الرغم من أن بعض المفكرين المبدعين يحاولون آن يمدوا ما بعد 
الحداثة فى اتجاه كل هذه المدارس الفكرية الخمس). ومدلول هذه العرقلة ليس 
واضح داثما. قدم مفكّرون مختلفون إجابات مختلفةء لكن العرقلة بقصد العرقلة 
هى إحدى الإجابات المحتملة. 

قى هذا الفصل» سوف ندرج مدرسة «ما بعد البنيوية . S۲11٥1۲1‏ 0م ». 
المرتبطة خصوصا بالفيلسوف الفرنسى «مشيل فوكولت . «Michel Fo1Ca1|)‏ 
وأتباعه. تحت عنوان ما بعد الحداثة. 

وفى حين أن ممارسى هاتين المدرستين يؤكدون على الاختلافات الدقيقة 
بينهم. فمن الخارج تشابهاتهم مدهشة جداء فكلاهما فى الأساس وجهات نظر 
شكاكة. تثير الشك حول أفكار التقدم فى الشتون الإنسانية. وتلتزم بزعزعة آى 
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عقلانية مزعومة فى الحكومة الحديثة والدولة. وتزود ما بعد البنيوية ما بعد 
الحداثة بنظرية توضيحية عن الدولة من النوع الغائب بشكل واضح فى نقد 
المساواة بين الجنسبن والخضر والمحافظين للدولة الديمقراطية التحررية (الذى 
ناقشناه فى الفصول السابقة). هذه النظرية التوضيحية تنتظم حول المفهوم 
الرئيسى «للحكوماتية ۔ ne21!‏ o0verع».‏ ومع ذلك فبناء أی نوع من البرامج 
الإيجابية للتغير السياسى وإصلاح الدولة الحديثة لمرافقة هذه النظرية 
التوضيحية سيظهر أنه صعب جداء كما سنرى. 
الأصول والفروض الأساسية 

يمكن تتبع جذور ما بعد الحداثة كنظرية اجتماعية إلى ردود أفعال القرن 
التاسع عشر ضد التنوير والأفكار الحديثة, التى ترى أن المجتمع على نحو 
صحيح على أساس العقل . على سبيل المثال» الفيلسوف الألمانى «نيتشه ۔ 
gag .«Nietzsche‏ ذلك. كمدرسة فكر أكادي يةء لم تزدهر ما بعد الحداثة إلا فى 
الربع الأخير من القرن العشرين فى ضر ب من مجالات العلوم الإنسانية وعلم 
الاجتماع. على الرغم من أن معقلها كان قى دراسات اللغة والأدب والثقافة. ولا 
أكدت ما بعد الحداثة شكها نحو كل أنظمة الفكر الكبيرة» فقد ازدرى آتباعها أية 
تعبمرات مذهة شاملة وقي الحقبكة عرقت ها نيد الحدانة من قل« جن 
فرانسوا لیوتارد ۔ ¥04 sاFranco-anع‌لJ»‏ (۱۹۸4) من ناحیه «شکوکیتھا نحو 
ما وراء القصص.». 

وما كان يعنى هذا فى الممارسة احتفالاً بتشكيلة من الأعراف الاجتماعية 
وطرق النظر والفعل داخل العالم. وبالتماثل» كان التاريخ مجردا من أى معنى 
واتجاه. وقد جعل هذا الموقف ما بعد الحداثة على الفور على خلاف مع 
الماركسية. التى تبرز بطبيعة الحال ما وراء القصص: فى تصوير سيرها التاريخى 
الذى ينتج مجتمعًا رأسماليًا ويعد ذلك سقوطه على يد الطبقة العاملة. وغالبا ما 
كان الماركسيون والاشتراكيون الاخرون يردون بغضب ضد ما بعد الحداثة. التى 
اعتبروها خيانة للتراث التقدمى لليسار. لكن أتباع ما بعد الحداثة يمكن أن 
يكونوا معادين بالمثل لأفكار التقدم الليبرالية التى تؤكد على التوسع الداثم لحقوق 
الإنسان والحكومة الدستورية. والأمن الشخصى والرخاء الاقتصادى. ونتيجة 
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لذلك. يعتقدون أن الدول الديمقراطية الليبرالية لا يجب تمجيدهاء بل يجب 
انتقادها بسبب ميولها القمعية. 

وحقيقة أنْ هناك استثناءات فى هذا التعميم الذى يتعلّق بمعارضة ما بعد 
الحداثة ضدٌ الليبرالية يظهر مدى صعوبة التمسك بشدة بهذه النظرة. وعلى 
سبيل المثال. فإن الفیلسوف الأمریکی «ریتشارد روترى . »Ric۸4۲4 R۸0۲)‏ 
)1۹۸۲( یصف نفسه بأنه «لیبرالی برجوازى ما بعد الحداثة»» يفضل أسلوب 
الديمقراطية الليبرالية الأمريكى على أساس أن مقارنته بالنظم السياسيهة 
الأخرىء يسمح بازدهار تشكيلة من المفاهيم عن العالم. وهنا يربط روترى ما بعد 
الحداثة بالتعددية؛ ونوع التعددية الحرجة التى تعرضنا لها بإيجاز فى الفصلين 
الثامن والتاسع يظهر أن هذا النوع من التقارب معقول. 

ما بعد الحداثة ليس مجرد نظرة إلى نظرية اجتماعية ونقد آدبى» إنها أيضا 
تفترض الاستحواذ على شىء عن العصر الحاضر. 

وإذا عرفت الحداثة من ناحية التبرير العقلانى للترتيبات الاجتماعية 
والسياسية.ء فإن التطبيق العالمى للعقل فى الشئون الإنسانية؛ والحكومة 
الدستوزية. مجموعة مألوفة من الحقوق الفردية. والعمل الفردى» والتقدم 
والاقتصاد المستند على العلم والتقنية. حينئذ ترى ما بعد الحداثة مهمتها كعدم 
استقرار لهذه المجموعة. وتسعى ما بعد الحداثة إلى نسبية هذا الموقف؛ ولإظهار 
ذلك. فإنها مجرد طريقة واحدة للوجود فى العالم. وليس بالضرورة أفضل من 
الأنواع الأخرى من الترتيبات الاجتماعية. وبالنسبة لأتباع ما بعد المتحررين هناك 
طرق متعددة للمعيشة وتفسير العالم. وعملياء فإن أتباع ما بعد الحداثة غالبا :| 
يتمتعون بامتياز منظور أولئك المضطهدين من الأنظمة المهيمنة. سواء كانوا شعوبا 
أصليين. وشوادًا وسحاقيات. عرقية وأقليات عرقية. والمعوقين ۔ ولكن نادرا ما 
يكونون طبقة اجتماعية تابعة كان منظورها المدخل للماركسيين (انظر الفصل 
الرابع). وهذا السهو للطبقة العاملة أثار عداء الماركسيين بدرجة أكبر. 
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ما بعد البنيوية 

ما بعد البنيوية مدرسة «بعد» فكرية تشبه ما بعد الحداثة فى تقييمها 
الشكاك لنعم الحداثة. ومحبّوها النظريون من المحتمل أن يبرزوا الاختلافات ما 
بين هاتين المدرستين الفكريتين. لكن بالنسبة للغرياء فإن عمومهم يظهرون 
بسهولة آكثر. وترتبط ما بعد التركيبية بميتشل فوكولت. «فيلسوف الذى برز أولا 
بتواريخه أو علوم أنساب الجنون والطب والجنس . ولكن لم يكن أوليا فى 
السياسة أو الدولة. كان فوكولت مهتما بشكل رئيسى بكشف البناء الاجتماعى 
للأفكار المسلم بها عن المرض. والمرض العقلى. والجنس وهلم جرا. ومن خلال 
الاستفادة بالإدراك المتأخر لقرون عديدة. والتصنيفات القديمة للأمراض 
والحالات العقلية ومعالجتهاء يمكن أن يبدو غريبا جدا. لكن فوكولت ما زال يرى 
نفس القوى الاعتباطية والقمعية تعمل فى تعريف ما يشكّل الحكمة المتعارف 
عليها والحس العام فى عالم اليوم. والتاريخ بالنسبة لضوكولت غالبا ما يكون 
استعراض الفهم القمعى (محادثات). بالتأكيد التقدم من النوع الذى التزم معظم 
الديمقراطيين الليبراليين والماركسيين ببطلانه. وما يشبه التقدم هو فى الواقع 
مجرد سرد أحداث الماضى المصممة لخدمة بعض المصالح القوية فى الحاضر؛ 
ویری أن النظام المهيمن حالیا هو النظام العقلانى. 

فى النهاية. حول فوكولت انتباهه إلى السياسة والدولة. التى ترجمها فى 
ضوء مضهوم ضاف الحكومية » .«governmentlity‏ وسوف سنعالج تفاصيل هذا 
المفهوم بعد قليل. والآن تكفى ملاحظة الاستمرارية بين التحليلات الفوكولتية 
للجنون. والمرض. والجنس . والسياسة. فى كل حالة. فإن الحقيقة المهيمنة هى 
أحد المفاهيم المستبدة المشاركة على نطاق واسع وأن مهمة التحليل النسبى 
الكشف عنه وإخراجه عن توازنه. 

يشارك آتباع ما بعد الحداثة المحافظون والماركسيون ازدراء الفكرة الليبرالية 
بأن الأفراد الآحرار والعقلانيين هم وحدات البناء للمجتمع والسياسة. وبدلا من 
ذلك فإن الأفراد هم كثير جدا نتاج القوى الاجتماعية. وبالنسبة لما بعد 
البنيويبن. فإن العالم الاجتماعى يتشكل دائما بالمحادثات. ويعرف الحديث ليس 
فقط من ناحية ميدان التنافس فى الكلام» ولكن من ناحية مجموعة افتراضات 
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مسلم بها. تكيّف تلك الافتراضات الطريقة التى يتكلم بها الأفرادء ويعتقدون 
ويتصرفون. وليست هناك عقلانية يمكن أن تقيم بشكل انتقادى محتوى حديث 
معيّن من الخارج. لأن العقلانية ذاتها تتشكل ضمن المحادثات. كما وضعها 
فوکولت (۱۹۷۲: ۲۱۹) «لا شیء یکون له أى معنى خارج الحديث». ويتكلم ما بعد 
البنيويبن عن تشكيلات القوى المعرفية. والمعرفة التى تتولّد فى ذلك المكان تخدم 
دائما بعض المصالح المعيّنة. وعلى سبيل المثالء فإن الحديث الذى يعرف السلوك 
السياسى الراديكالى بأنه منحرف وشاذ نفسيا يخدم الوضع الراهن السياسى. 
وفى الحقيقة هكذا عرفت الراديكالية المحلية فى السياسة الأمريكية وعلم 
السياسة فى ذروة الحرب الباردة (انظر. على سبیل المثال: ۸۱۳٣0۸۵‏ ۔ .)٠١۹٥١١‏ 
تعمل المحادثات لكى تنظم الانتباه فى إتجاه معين؛ ومن ثم يكون بعيدا عن 
اتجاهات أخرى. وعلى سبيل المثال. عندما يتعلق الأمر بشئون بيئيةء فإن الحديث 
عن سلوك بيئى مسئول يكون واسع الانتشار فى المجتمعات الغربية المعاصرة. 
وهذا يتضمَن إعادة تدوير المخلفات» تقليل توليد النفايات» تركيب العزل فى 
البيوت. استخدام المواصلات العامة على قدر الإمكان. حفظ الوقود والمياهء 
التعاون مع مجموعات الضغط فى حفظ البرية وهلم جرا . وبالنسبة للشكاك بعد 
البنيوى» فإن هذا النوع من الحديث ذاته شكل من أشكال الانضباط؛» «بيئية . 
«environmentlity‏ )لوd‏ ۷) التى تصرف الانتباه بعيدا عن الأسباب البنيوية 
للانحطاط البيثى التى تعتبر جوهرية فى الاقتصاد السياسى الرأسمالى. لذا فما 
يبدو كفرد ومجتمع حميد وعقلانى يستجيب إلى الأزمة البيثية هو فى الحقيقة 
شكل من أشكال السيطرة الاجتماعية. 
والآن. ليس من الضرورى أن تكون المحادثات قمعية . لكن نوع التاريخ الذى 
سرده ميتشل فوكولت وأولئك الذين اتبعوا تقليده من المحتم أن يتعاملوا مع 
الحادقات دهده الشروط. ومجموغة الحادثات التى مير عضرا تاريخيا معين 
يشار إليها بمعرفة (ع"عاءآمء). ولذا على سبيل المثال فإن العصر الحديث الذى 
بدأ فى أوروبا فى القرن السابع عشر يعرض وجهات نظر معينة عن العلم 
والتقنية. عقلانية الوسائل والأهداف. العلمانية. مبادئ أخلاقية الفرد» حقوق 
الإنسان والمنافسة الاقتصادية التى تبدو لليبراليين تقدمية . ومع القرون التالية 
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تصبح محسنةء ومع ذلك فلا تزال غير متقنة. لكن الليبراليين ينظرون إلى هذه 
المعرفة (۴"عاءأمع) من الداخل. لذا ليس من المفاجىئ أن يفضلوها. وإلى ما بعد 
اiلبiنيgيjı .«(structuralistsS)‏ فإن هذه الحداثة ببساطة موضوعات من علوم 
معرفية بطرق جديدة. وتعنى الحقوق والمسؤوليات الفردية بشكل رئيسى أن الفرد 
يستلهم فكرة قمعه بمواجهة نوع فعين من المسئولية الأخلاقية والذى يخدم 
النظام الفته :وتيت المعرفة ()عمepistem(‏ الحديثة كل أنواع أنماط 5 
البديلة. بتصنيضهم على أنها شادة من الناحية النفسية أو السريرية. قف تتم 
هذا نظرات بديلةء للجنسانية مسعى السرورء وتمردا ضد المدرسة. العمل» أو 
السلطة السياسية. 


وفى الجزء الأكبرء تعامل ما البنيوية الأفراد كما لو كانوا فى قبضة المحادثات 
من القوة بحيث إنهم لا يدركون حتى وجود المحادثات موضع السؤال» الذى يقبل 
على أنه طريق طبيعى للعالم. ويوجد تشابه هنا مع الأفكار الماركسية عن الوعى 
الخاطى المغروس فى الطبقة العاملة (أو الطبقات التابعة الأخرى) بواسطة 
البرجوازى (أو الطبقات المهيمنة الأخرى) (انظر الفصل الرابع). إن الاختلاف هو 
أنه بالنسبة للماركسيين» من المحتمل لأعضاء الطبقة العاملة أن يروا من خلال 
هدا الوعى الخاطىْ ويصلوا إلى وعى بوضع طبقتهم الحقيقى. وبالنسبة لما بعد 
البنيويين (كاءاة۲٠۲٥١5۲).‏ ليس هناك وعى حقيقى . مجرد محادثات أخرى قد 
تكون متوفرة أحيانا. لكن من المحتمل أن تكون غير متوفرة. وفى حين أن مقاومة 
المحادثات المهيمنة تبدو معقولة (انظر ما يلى)» فإنها مسألة أكثر صعوبة عن 
المقاومة الماركسية للوعى الخاطيئ. لأن المحادثات المهيمنة متشربة بعمق فى روح 
اللجتمع وأفراده. حتى أولئك الذين يرون أنفسهم رادیکالیبن فد يتبنون فى 
الحقيقة أكثر سمات الحديث المهيمن. وعلى سبيل المثال» فى ضوء ما بعد 
الحداثة. يشارك الماركسيون الليبراليون التزامات قوية بالتصنيعية, والنمو 
الاقتصادى. العقلانية العلمية والعلمانية ۔ وجميعها أساسية لطبيعة الحداثة 
E |‏ 

يقبل أنصار ما بعد الحداثة عموما هذا النوع من التصور للطبيعة المقيدة 
لللحداثة. لكتهم قد يرون الحداثة ذاتها على أنها خارجة. أو على الأقل لها 
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ذرائعها الخلاصية المكشوفة بحيث تصف ما بعد الحداثة أيضا بأانه عصر 
تاریخىی صاعد أيضاء ولیس مجرد مدرسة فكر. ويؤكد أنصار ما بعد الحداثة 
على الطرق المتعددة للمواجهة. والتقييم والتصرف فى العالم. لذا عندما يدرس 


الأدب» لا توجد طريقة صحيحة واحدة لقراءة النص وتقييمه؛ إد يعتمد گل ع 


على وجهة نظر المراقب. عندما يتعلق الأمر بالعلم. يمكن أن يمنح العلاج ‏ 


الشمولى موقفًا مساوًا للعلم الاختزالى الحديث. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة 
فما يبدو حرية أو مؤسسات محايدة لليبراليين يمكن أن يبدو ظلمًا للأقلّيات 
الجنسية. والمؤمنين بمساواة الجنسين المتطرفين والشعوب الأصلية. يحتفل أنصار 
ما بعد الحداثة بالمفاهيم الهامشية عموما كبدائل للوضع الراهن (القديم) 
للحداثة. وقد بدأت فكرة الانتقاد فى دراسات الأدب كطريق لكشف الالتزامات 
السياسية الضمنية فى النصوص مثل الروايات أو القصائد. لكن السياسة أيضا 
يمكن أن تحآل. وعلى سبيل المثال عادات برلمانية قد تظهر أنها تميز الأسلوب 
الكلامى القديم» لطبقة الذكور الراقية. وعندما انتشرت بواسطة زعماء شركات؛ 
قفإن حديث التنمية المستدامة فى الشئون البيئية قد يظهر أنه يساوى «المستدامة» 
بالمستمرةء و«التطور» بالتنمية . ولذا تكون فارغة فى النهاية من المحتوى البيئى 
الحقیقی (۲501۸٤10۲g۔ .)۱۹۹١‏ 
المجتمع والسياسة 

يظهر التحليل الأكثر شمولا للسياسة والمجتمع فى تعبير ما بعد البنيوية فى 
فكرة ميتشل فوكولت (1۹۸۲. )۱۹١١‏ عن الحكوماتية. وهذا المفهوم له نتائج 
كبيرة لعلاقة الدولة بالمجتمع» ولكن ليس بأى طريقة تقليديةء لأنه يذوب الدولة 
والمجتمع فى بعضهم البعض. ويدمج تعبير الحكوماتية «الحكومة والرشد 
والعقلانية. والحكومة فى هذا الضوء هى ما اسماها فوكولت عين «تصرف 
التصرف»». حيث إن التصرف الثانى هو السلوك الفردى. وتلك العملية فى كل 
مكان: وهى ليس شيئًا تفعله الدولة إلى المجتمع. لكن بالأحرى أنها عملية تتخلّل 
الملجتمع» وتتضمن تلك القطع من المجتمع التى اعتيد على تسميتها بالدوله. 
وتمضى الحكوماتية فى العوالم التى يمكن أن يعترف بأنها سياسية (المنافقسة 
الحزبية والتصويت والانتخابات» والنقاش على محتوى السياسة العامة). لكتها 
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موجودة على حد سواء فى عوالم الحياة التى لا تصتف عاءة على أنها سياسية. 
مثل الدين. وصحة الفرد ومبادئ الأخلاق والطب وعلم النفس. ويسهم الاقتصاد 
فى أخلاقيات الانضباط الذاتى» والعمل الشاق. والتحسبن الذاتى. والمثابرة ودقة 
المواعيد المغروسة بتجربة الأسواق». ولا يتطلب «تصرف التصرف» ممارسة أو 
تهديدا بالقوة. وبدلا من ذلك تراقب الأفراد والمجموعات وتنظم سلوكها. 
وللمفارقة. حينثذء فإن الإنضباط المضروض من الحكوماتية يتطلب بالفعل الظهور 
والشعور بالحرية ( ٠٠٠٠. 8۲0۷١‏ .۷۳). وقد تكون القوانين التى أعلنتها 
الحكومة موجودة ‏ لكن الأكثر أهمية هى كل العمليات الدقيقة غير المرئية التى 
تبقى الأفراد فى الخط. 

وقي هذا التخبيو. كان القوة واسفة الانتشار وماكرة: والقوة ليست شيا 
يمارسه الممثل (آ) على الممثل (ب) ليجعل (ب) يتوافق مع رغبات(آ). وبدلا من 
ذلك. فالقوة منتشرة فى كل المفاهيم التى تشكل حياة الناس. هذا الانتشار للقوة 
ليس مع ذلك ديمقراطياء لأنه يأخذ بشكل نموذجى الشكل التأديبى والقمعى. 
وسوف تخدم بعض المصالح» وسوف تكون مصالح أخرى. وبشكل خاص, فأولئك 
الذين قد يعرقلون النظام السياسى والاقتصادى الراسخ يجعلونهم يبدون شواذًا 
ولا عقلانيين. لذا فمن يستفيدون من شروط مادية من النظام المؤسس يستفيدون 
أيضا من هذه القوة المستفيضة؛ لكتهم فى الحقيقة ليسوا مضطرين لعمل أى 
شىء للابقاء على الاستفادة. 

وفى هذا الضوءء لا تزال الدولة موجودة؛ لكن الدولة. ومن ثم نظرية الدولة. 
تكون «لا مركزية» (براون .)۷۲:۲٠٠١‏ فلم تعد الدولة مكان السلطة السياسية. 
وبدلا من ذلك الدولة مشبكة أيضا فى عمليات الحكوماتية الأوسع. انتقد 
فوكولت هوس النظرية السياسية المستمر المزعوم بالبناء وتقييد سيادة الاقتصاد 
السياسى. وقد أوصى بأن النظرية السياسية يجب أن «تقطع رأس الملك» وتوقف 
هذا الهوس. بدلا من ذلك يجب أن يكون التأكيد على «الفيزياء الدقيقة» 
hys>sمmicrop»‏ للسلطة . كل الممارسات التى من خلالها تبنى القوة ويحتفظ بها . 
وقد تتضمن هذه الممارسات مجموعة من الإحصائيات لرافبة عافية السكان على 
وجه الإجمال, التدريس. والفئات التى تصنف السكان لأغراض السياسة 
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الاجتماعية. العمليات التى تحول الأفراد إلى مستهلكبن. الآليات التربوية التى 
تبين كيف يشعر الناس حول أجسامهم وهوياتهم. ويضع «دين وهندس . 0٤41‏ 
Hi ‰5‏ ل nهa)‏ ۹۹۸ دليلاً لتشكيلة من هذه الممارسات فى الحكومة الاسترالية. 
التى تتضمن (على سبيل المثال) سياسة رفاهية تحاول جعل المستفيدين منها مثل 
ممثلى السوق. التعليم الذى يخلق متملقى شركات ومستهلكين بدلا من مواطنين. 
وسياسات نحو الناس الأصليين الذى يحاولون جعلهم أكثر شبهها بالمستوطنين. 

ويبدو آنه لا توجد حدود لما يمكن دراسته تحت عنوان الحكوماتية 
قالممارسات ذات العلاقة متعددة ومعقدة: ومؤسشات آلدولة ليس لها دور قريد 
فى كل هذاء وبالتأكيد فإن المؤسسات المنضصلة للدولة لا تسيطر على المجتمع. 
هناك أشياء يمكن أن تؤديها أجزاء فى الدولة - على سبيل المثالء» فى تحديد 
كيف تجمع إحصائيات السكان. لكن نفس الوظائف يمكن أن يؤديها فاعلون غير 
حكوميين . على سبيل المثال جمعية مهنية من الخبراء الإحصائيين. أو آكاديميون 
أو صحفيون. وتندمج السلطات الرسمية للحكومة مع كل أنواع العمليات غير 
الرسمية لتشكيل حكم المجتمع (روز . .)۱۹۹١‏ ويمكن أن تكون العمليات ذات 
العلاقة شديدة المراوغة وغير محدودة. 

لكن بعض ممارسى نظرة الحكوماتية قد أجروا ارتباطات مع فكرة شبكات 
الحكم التى ناقشناها فى الفصل السادس. لذا يقترح «سورنسين وتورفين ۔ 
Sorensen‏ و )۲٠١۷( "fing‏ أن إحدى الطرق لتفسير الحكومة المشيكة على 
أنها تطوير الحكوماتية » حيث تستخدم الشبكة كموقع لإحداث التزام سلوكى. 
وتقليل الحاجة للممارسة العلنية للأشكال الأكثر تقليدية للسلطة التى تمارسها 
الحكومة. والشبكات. مثل الحكوماتية. خليط من الممثلبن الخاصين والعوام. 
وسمة متفرفة ومسثولية مراوغة غالبا لإنتاج النتائج الجماعية. 
. هل هى نهاية للتقدم 

هل نوع الحكم الذى عرفته مدرسة الحكوماتية طريقة جيدة أم سيئة لتنظيم 
اللجتمع؟ هذا السؤال من الصعب الإجابة عنهء لأنه فى العالم الحديث قد لا 
يكون هناك فى الحقيقة أى بديل للأنواع المهيمنة من الحكم. وقد يآخذ المرء 
حينثذ خطوة للخلف ليسأل: هل هذا العالم الذى تنتشر فيه الحكوماتية يتحسن 
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أو يسوء؟ هذا ليس سؤالاً يهتم به ما بعد البنيويبن. أو أنصار ما بعد الحداثة 
أنفسهم عموما خاصا بطرحه» على خلفية عداوتهم للروائيين الكبار والشك 
الكبير المرتبط بهم . وتقييمات التقدم أو الارتداد لا يمكن فى هذا الضوء أن 
تصبح داخلية إلا ضمن محادثات معينةء لذا ليس هناك معنى فى طرح السؤال 
نظريا. وإذا طرحنا السؤال ضمن التقليد الديمقراطى الليبرالى» طبقا للمعايير 
الديمقراطية الليبرالية. فقد تكون الإجابة أن الأشياء تتحسن, وأن التقدم يحدث. 
ولننظر. على سبيل المثالء إلى النسبة المستمرة التزايد لتعداد السكان فى العالم 
الذى تعيش فى ظل الأنظمة الديمقراطية الدستورية. فمن ناحية أخرى» حتى إذا 
بقينا بحزم ضمن التعبير الديمقراطى الليبرالى؛ يمكننا أن نرى إشارات ارتداد. 
فقد ارتكبت بعض التجاوزات بواسطة الولايات المتحدة فى رد فعلها على الإرهاب 
بعد وقوعها عام ۲٠١١‏ فى هذه الفتّة. وفى الإمساك ب «مقاتلى العدو» بشكل غير 
محدد فى «خليج جوانتنامو . yة8‏ 6144۸4۳0». انتهكت الولايات المتحدة 
النصائح الليبرالية بوضع المحتجزين فى منأى من اتفاقية جنيف التى تنظّم 
معاملة أسرى الحرب» ووراء أى حماية فى ظل القانون الدولى» ولم تستطع طلب 
التعويض من خلال القانون المحلى الأمريكى. وفى ترتيب «التخلى عن» الإرهابيين 
المشتبه بهم إلى البلدان حيث يمكن أن يعذبواء كانت الأفكار الليبرالية الأساسية 
لحقوق الإنسان مطروحة جانبا. ) 

وهنا. قد يبدى الكثير من أنصار ما بعد الحداثة القليل من الدهشة لمثل هذا 
الارتداد. على أساس أن الليبرالية كان لديها دائما جانب مظلم تظهره نحو من لا 
يعتبرون محدثين أو عقلانيين بما فيه الكفاية لأن يدخلوا النظام الليبرالى. تذكر 
أنه فى القرن التاسع عشر. قال الليبرالى المشهور جون ستيوارت مل فى كتابه عن 
الحرية: «إن الإستبداد هو آسلوب مشروع للحكومة فى التعامل مع البربر» بشرط 
أن يكون الهدف تحسينهم». ويشير «هندس .۔ ككل" ۳81» )۲٠١١(‏ إلى أن الدول 
الليبرالية كانت تقمع دائما ليس فقط الموجودين فى سكانهم الاستعماريبنء لكن 
أيضا شعوبهم الأصليبن. والفقراء الحضريين. والمجرمين من الطبقة الاجتماعية 
الفقيرة والمهاجرين الجدد من بين الآخرين. وهكذا فإن الحرية النسبية لكونه 
خاضعا للحكوماتية لا ينطبق إلا على هؤلاء الذين ليسوا فى هذه الطبقات 
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المكبوتة جدا. وعلى الدول الليبرالية أن تقرر من هم المحكومون بطريقة حميدة 
نسبيا خلال «تصرف التصرف»». ومن يتطلّب معالجة خلال القمع الاستبدادى 
العلنى. 
الحكومة وصنع السياسة 

يقل أنصار ما بعد الحداثة عادة من قيمة أهمية التركيب الرسمى المفصل 
مؤسسات الحكومة. ومع ذلك فلا يزال يمكن أن تعامل المؤسسات وتحلل من 
ناحية المفاهيم المشتركة للناس التى تفكر فيها. وهذه المفاهيم قد تكون غير 
مستقرة بمرور الزمن. وعلى سبيل المثالء فإن مؤسسة «السيادة . »S0۷€ re181‏ 
غالبا ما تعامل فى الحديث الأكاديمى المستوى والسياسى السائد على أنها 
مقدسة وثابتة بطريقة ما بمعنى أن الدولة لها سلطة أن تفعل ما يروق لها ضمن 
حدودها. ولکن كما أظهر «رويس سميث  8"٤‏ كاعR»‏ (۱۹۹۹) فإن المحتوى 
ومعنى السيادة قد تغير بمرور الزمن» ولم يكن مطلقا دوما. ويشير «كين ‏ 
٠٠١ Y) «Keene‏ ) إلى أن السيادة بهذا المعنى لم تطبق فى يوم ما على الدول 
الغربية. والدول التى تلتزم بالمعايير الغريية. وقد كان بقية العالم يعامل بشروط 
استعمارية» بدون حقوق سيادة من النوع الذى تتمتع به الدول الغربية. وفى الآونة 
الأخيرة. أصبحت السيادة بالنسبة للعديد من الدول متوقفة على الالتزام بالمعايير 
المحددة فى الغرب (كما اكتشفت العراق فى .)۲٠٠۲‏ والمؤسسات مثل السيادة 
تكوينات اجتماعية. 

إِنْ البناء الاجتماعى المعيّن الذى قد تكون الدولة ذات السيادة فى الحقيقة 
عليه يكون فى مخرجهاء طبقا لأنصار ما بعد البنيوية لمدرسة الحكوماتية. لأن 
مؤسسات الدولة تمزج على نحو متزايد وتذوب فى الممارسات الدقيقة التى لا 
تعد ولا تحصى من الحوكمة. إن الدولة ذات السيادة تنتشر فى شبكات القوى 
التى لا تتوقف عند الحدود الوطنية. 

وقد تتزعزع المؤسسات بدرجة أكبر عندما تواجه بظروف متغيرة تحيط 
بالمشاكل المشتركة. يقترح «هاجير ٤۲‏ زه » :۳٠٠١۲(‏ ۱۷۷) أن العمليات المعاصرة 
«للعولمة من ناحية والفردانية من ناحية أخرى» والحكم متعدد المستوى (حيث توزع 
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السلطة الرسمية وتشارك عبر مستويات الحكومة» من المحليين إلى الدوليين)ء 
والتعقيد. والطرافة فى طبيعة المشاكل السياسية, والمواقع والأشكال الجديدة 
وذلك. لآنه عندما تظهر مشكلة على جدول الأعمال السياسى» فقد يكون من غير 
وطبيعة السياسة ذاتها يجب التفاوض فيها مع طبيعة المشكلة وإمكانيات العمل 
الجماعى. ويقدم هاجير أمثلة تراوح ما بين المفاوضات عبر الدول عن حقوق 
الملكية الفكرية إلى موضوعات التخطيط فى هولندا» حيث يضطلع فاعلون مثل 
الحركات الاجتماعية بأدوار شبه حكومية. ويجد المصممون أنفسهم ينظّمون 
مشاركة عامة وفى الحقيقة يمثلون الجمهور. 


الأطر والمحادثات 


عندما يتعلق الأمر بتقرير محتوى السياسة العامة. فإن التآثير الرثيسى 
لأنصار ما بعد الحداثة يحتمل أن يكون فى الطريقة التى تؤطر بها قضيةء وليس 
التركيب المؤسساتى الرسمى» وليس أى حساب من ناحية محلَّلى السياسة أو 
صتاع السياسة. والإطار هو مخطط تشكل من خلاله مشكلة أو مجموعة من 
مشاكل وتفسر ومن ثم تحل. والإطار يشمل الأحكام. والقيم وذخائر الأعمال 
۱۹۹٤(‏ ۔ .)Schon and Rein‏ وعلى سبيل المثال. فى سياسة العدالة الإجرامية 
فإن أحد الأطر سوف يؤكد على أن الجريمة مسألة حساب عقلانى من ناحية 
المجرمين المحتملين. وهو ما يعنى أنه عندما يتم الإمساك باحتمال وتزداد شدة 
العقاب المتوقع؛ فإن الجاذبية النسبية للعمل الإجرامى يجب أن تسقط. وأى حل 
لمشكلة إذن يكمن فى تطبيق القانون الفعال والعقاب الحاد. ويشدد الإطار الثانى 
بدلا من ذلك على مصادر السلوك اللااجتماعى فى التربية المحرومة للمجرمين. 
وفى تلك الحالة يكمن الحل فى السياسات الاجتماعية لتناول هذه الظروف. وقد 
تتضمن مثل هذه السياسات إعادة توزيع الثروة. وتخفيف الفقر وتوفير التعليم. 
ويشدد الإطار الثالث على العلاج النفسى للسلوك الإجرامى؛ تحديد مصدر 
المشاكل فى عقول الأفراد. وليس فى الظروف الاجتماعية. ويصبح المبدأ الرئيسى 
إذن معالجة المنتهكين بإعادة التأهيل أو العلاج» أو إذا لم ينجح» يتم وضعها 
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ببساطة فى مكان أمين بحيث لا يمكن أن تحدث ضررا آخر. ويشدد الإطار 
الرابع على جذور المشكلة فى عدم قابلية المجرم على فهم نتائج الجريمهة 
لضحاياه. التى تستأصل بالتالى بعزل المجرم عن المجتمع. 

وتحت عنوان «العدالة المجددة» تعتقد هذه المدرسة الرابعة أن «جلب العار» 
(بريثوايت . )۱۹۸١‏ أفضل من العقاب البسيط. أى أن. المجرم يدخل العملية التى 
يوضّح فيها ضحية الجريمة كيف دمر حياته؛ بينما يشارك (على نحو مثالى) 
الأصدقاء. والعائلة. وأفراد المجتمع الذين يعرفون المرتكب فى عملية تخزى العمل 
الإجرامى لكنها تسعى إلى إعادة تكامل المنتهك فى المجتمع. 

كل إطار من هذه الأطر له منطقه الخاص الذى يبدأ بتفسير المشكلة وينتهى 
باختيار الحل. إن الأطر ذاتها مرتبطة بعقائد ومنظورات أكبر. فعلى سبيل المثالء 
فإن الإطار الذى يشدد على الحساب العقلانى من جانب المجرم يتوافق مع نظرية 
الخيار العقلانى وليبرالية السوق الذى ناقشناه فى الفصل الخامس. 

إِنْ لغة «المحادثات» بالإضافة إلى «الأطر» شائعة جدا أيضا فى أدبيات 
السياسة العامّة. لذا يوضح هاجير )۱۹۹١(‏ على سبيل المثال الاختلافات بين 
السياسة البيئية الهولندية والبريطانية من ناحية المحادثات المختلفة التى تهيمن 
فى كل بلد. ففى بريطانياء يهيمن على صنع السياسة حديث يؤكد أن الحقيقة 
العلمية شرط مسبق للتنفيذ: ويرى القيم البيئية والاقتصادية تنسحب فى 
اتجاهات معاكسة. وفی هولنداء حديث التحدیث البیئی يجسد مبدا وقائیا فی 
غاية الأهميّة. حيث إن القيم الاقتصادية والبيئية ينظر إليها على أنها مكملة 
وليست منافسة؛ ويجب ألا ينتظر الإجراء ضد الملوثين برهانًا قاطعا لأذاهم. 

يختلف التعريف الدقيق ل «الحديث . ٥01۲8ء٥ءآل»‏ عبر مؤلفين فرديينء لكن 
معظمهم سيوافق على أن حديتًا يمكن التفكير فيه من ناحية المفاهيم المشتركة 
والأصناف والأفكار التى تقدم طريقة لفهم الموافقف. ونتيجة لذلك سيحتوى 
الحديث ويحدد بآحكام » وفرضيات وقابليات وترتيبات ونيات معينة. والأفراد 
الخاضعون لحديث معين سينسجون أجزاء المعلومات التى يتلقونها فى «محاور 
القصة» التى تكون ذات مغزى بالنسبة للآخرين الذين يشتركون فى الحديث 
موضع السّؤال. وفى هذا الضوءء هناك محادثات عديدة موجودة فى عالم 
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المنياسة العامة وقى الستاسة البيثبة سوف تتختمن التتية المستدامة 
والحديث الأقدم عن الحدود البيئية والبقاء والراديكالية الخضراء (انظر الفصل 
الحادى عشر). وفى السياسة الافتصاديةء فإن ليبرالية السوق حديث فوى وواسع 
الانتشار. خصوصا فى الشئون الاقتصادية الدولية (انظر الفصل الخامس). 
ويمكن تنظيم المحادثات أيضا حول الهوية الدينية أو العرقية . على سبيل المثالء 
الأصولية الإسلامية والمسيجية, أو القومية العرقية من النوع الذى أحدث فى 
شكله المتطرف حريا فى يوغسلافيا السابقة فى التسعينيات. تؤسس المحادثات 
أى أنواع المعرفة التى يمكن أن تقبل كمعرفة مشروعة» وتحدد الحس العام وتميز 
من الذى يستطيع اتخاذ الإجراء» وتميز هذه العوامل من أولئك الذين يمكن أن 
يكونوا فقط فى الطرف الآخر من الأحداث. وتشير إلى الطرق التى يمكن أن 
تتعلق بفاعلين مختلفين . على سبيل المثال» من خلال التدرج» أو المنافسةء أو 
التعاون (میلیکبن . ۱۹۹۹). 

الأعمال بالإضافة إلى الكلمات مهمة فى المحادثات (ويمكن أن تكون الكلمات 
أنواعا من الأعمال). وتعطى للأعمال معنى بالكلمات التى تصاحبها. ويمكن أن 
تتضمن أعمال معينة قبول أو تحدى حديث. وتعزز الأعمال الروتينية المحادثات؛ 
لذا فإن قيادة سيارة بعناية فى كندا وبشكل مبهرج فى إيطاليا فى كلتا الحالتين 
تعزز الحديث المهيمن على المستوى المحلى. 

أظهرت مناقشتنا السابقة عن الحكوماتية كيف ترتبط المحادثات بالسلطة؛ 
يشير أتباع فوكولت إلى " تشكيلات المعرفة _السلطة. وتخدم محادثات معينة 
بعض المصالح وتهمش الأخرى. لذا على سبيل المثال فإن حديث العدالة الإجرامية 
الذى يؤكد على العمل العقلانى (انظر أعلاه) يفيد الافتصاديين والقضاة ووكالات 
تطبيق القانون. والحديث الذى يؤكد على العلاج النفسى للمجرم يفيد المعالجينء 
وهلم جرا. لذا فى كل الأحوال؛ تساعد المحادثات على تنسيق أنشطة أعداد كبيرة 
من الناس» الذين لا يحتاجون للاجتماع أو الاتصال بشكل مباشرء ولا ينتمون إلى 
نفس المنظمة الرسمية؛ وفد يكونون مواطنين من دول مختلفة ويعيشون فى 
مجتمعات مختلفة تماما. خذ على سبيل المثالء دور حديث ليبراليى السوق فى 
تنسيق الشئون المالية الدولية المتضمن أفرادًا فى مناطق بعيدة جدا من العالم. 
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والطريقة التقليدية إلى حد معقول لرؤية أدوار الأطر والمحادثات فى السياسة 
العامة سوف تسمح بأنّها تعرض مدى الردود إلى مشكلة أو مجموعة من 
المشاكل. لكن هذا سيكون فى غياب دور الأطر والمحادثات فى تعريف المشاكل. 
وعلاوة على ذلك يمكن أن نتتج الأطر والمحادثات ويعاد إنتاجها فى محتوى 
السياسة ذاته. لذا فإن منطق صنع السياسة العامة . يكون معكوسا من تسلسل 
حل مشاكله التقليدى. ولا تستجيب السياسة العامة للمشاكل: فهى تخلق المشاكل. 
يوضح «سكرام . »5٥-1۲3۳‏ (۱۹۹۳) هذا التسلسل ما بعد الحداثة فى مناقشة 
السياسة الاجتماعية فى الولايات المتحدة. كان تأطير «تأنيث الفقر. 
»femination of poverty‏ شاثتعا فى ذلك الوقت فى دوائر السياسة 
الاجتماعية: فكرة أن الفقر فى الولايات المتحدة كان على نحو متزايد مسألة 
عوائل تحت رعاية أنثى وحيدة. وما يوضحه سكرام هو أن هذا لم يكن فى 
الحقيقة ظاهرة جديدة. وأن العدد المطلق لهذه العوائل الفميرة قد تغير قليلا 
بمرور الوقت. وكل ما تغير هو تصنيفات الفقر وهبوط نسب الفقر للأنواع 
الأخرى من العوائل. لذا فإن «تأنيث للفاقة» ليس عرضا لتفسخ النسيج 
الاجتماعى من النوع الذى يقترحه بعض المحلّلين الاجتماعيين المحافظين. 
والسياسات الحكومية موجهة نحو العوائل التى ترعاها أنثى وحيدة وضاربة فى 
الفقر تواجه شكلا تأديبياء وتوصم وتشوه سمعة العوائل ذات الأم فقط . لأنها 
سيب مشاكلهم الخاصة ( 5٥۸۲4۳‏ .۔ ۱۹۹۲: .)۲٥۷‏ وهكذا تجعل احتمال أن تهرب 
هذه العوائل من الفقر قليلا بالفعل. وفى هذا الضوءء يناسب إطار «تأنيث الفقر» 
جدول أعمال سياسيًا محافظًا لتركيب العائلة . لكنه لا يفعل شيئًا لتخفيف الفقر 
على النساء والأطفال فى العوائل التى ترعاها أنثى وحيدة» وفى الحقيقة يجعل 
حالتهم المادية أسواً. 
. إأعادة التأطير والصراعات الاستطرادية 

تعتبر «الأطر»» «المنظورات» «الأمثلة» «المحادتات» و«العقائد» مفاهيم تتخلّل 
حاليا محاولات تفسير محتوى السياسة العامة. وليس على المرء أن يكون من 
أتباع ما بعد الحداثة ليجد هذه الأشياء مفيدة. بعض أتباع ما بعد الحداثة 
يأخذون المفاهيم ويسيرون معها حتى النهايةء ويشددون على الخصوصية 
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واللا قياسية عبر أطر مختلفةء لكى لا يكون إصدار حكم عبر الأطر محتملا. 
وهكذا يخبر أتباع ما بعد البنيوية المتشدّدون قصصًا تاريخية (أنساب) من 
المحادثات بطرق تؤكّد على السلطة القيادية والتطور القاسى للمحادثات المهيمنة. 
ومع ذلك فمن المحتمل ترك هذا التشدد لمعاملة الأطر أو المحادثات على أنها 
متضاعفة ومتنافسة. وبعد ذلك يكمن تفسير السياسة العامة غالبا فى نتائج هذا 
النوع من الصراع الاستطرادى. وعلى سبيل المثال فإن قصة السياسة البيثية 
يمكن أن تحكى من ناحية الوزن النسبى على الحكومات التى تخصص إلى 
محادثات الحدود والبقاء. وحلٌ المشكلة الواقعى. والتنمية المستدامة والراديكالية 
الخضراء (انظر الفصل الحادى عشر). 

ومن المحتمل أن يتغير الوزن النسبى للمحادثات بمرور الوقت» وأن يحدث 
إعادة تأطير. ويمكن أن تكون العملية أحيانا مفاجثة تماما. وعلى سبيل المثال. 
يوضح لفتين (١fااا‏ . )۱۹١١‏ تاريخ قضية حماية طبقة الأوزون (۲ءر4ا )020١۴‏ 
فى الشتون الدولية. خصوصا تبنى نظام مونتريال۱۹۸۷ لحماية طبقة الأوزون. 
من ناحية التغيير المفاجى فى الحديث «الوفائى» من جانب المفاوضين الدين 
يمتّلون الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبى والبلدان الأخرى. كان الحافز الرئيسى 
القوة البلاغية لفكرة «ثقب الأوزون . ءاه »020١8‏ فوق القارة المطبية الجنوبية ۔ 
طريقًا لإعادة وصف التقَلّبات الموسميّة الشاذة فى تركيزات الأوزون فى طبقة 
الستراتوسفير فى نصف الكرة الأرضية الجنوبية. يروى مراقبون آخرون قصة 
حيث تلعب حجة عقلانية تستند على معرفة علمية دورا أكبر عن الخطابات فى 
إعادة تاطير هذه القضية. 

تعتبر قضية الأوزون هذه واحدة. حيث أثبت حديث وحيد أنه حاسم فى 
النهاية. لكن التحدى المستمر عبر الأطر والمحادثات المختلفة محتمل أيضا. اعتبر 
على سبيل المثال الأطر الأربعة لسياسة العدالة الإجرامية التى قدمناها سابقا. 
لقد كانت تتصارع فى الغالب طوال عدة عقود (بالرغم من أنها تجلب العار 
اشتركت فى الصراع فى فترة متأخرة نسبيا). وتقترح أن من الصعب إيجاد 
الدليل أو الخطابات الحاسمة التى تؤدى إلى شك المحاربين فى أى إطار فى 
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إيمانهم. وكلٌ إطار أيضا قادر تماما تجنيد أتباع جدد عندما يموت الأتبا 
نهم. و ر ر باع يمو باع 
القدماء. 
وفى ضوء تصميم السياسة بتوازن الأطر أو المحادثات المتنافسة» فإن القدرة 
الرئيسية للحكومة هى القدرة على تحديد مواقف بطرق معينة؛ لكى يهيمن إطار 
أو حديث معين ( 4۸4 .)۲٠۲ :۲۰۰٠ . Laws Har‏ فد تكون هذه القدرة مركزية 


ومن المؤكد أن القادة السياسيبن يبذلون جهودا ضخمة غالبا فى مهمّة التأطير. . 
وعلى سبيل المثالء فی أعقاب هجمات ١١٠۲ء‏ على «مركز التجارة العالمى World‏ ` 


۲ ۲۲۵». أطر الرئيس جورج دبليو بوش وإدارته ردودا من ناحية «حرب 
عالمية على الإرھاب ۔ ۲۲0۲ع 0۸ war‏ اaطoاع».‏ ولم يكن لزاما أن يكون هذا الرد: 
كان يمكن اعتبار الهجمات أعمال إجرامية معزولة. بدلا من أن تكون السبْب فى 
الرعب والتعبئة العامة. واستطاعت الولايات المتحدة مع خصومها (مثل أسامة بن 
لادن فى القاعدة) أن تنشن إطار كفاح مانويا عالميًا بين الخير والشر (على الرغم 
من أن كلا منهما رأيا شر فى الآخر). وهذا الإطار يناسب كلا الجانبين. وبعد 
ذلك أصبح تحالف حديث بوش بن لادن مهيمنا على شئون الأمن الدولية فى 
السنوات التالية: 


جداول الأعمال والتغير السياسى 

أخيانا ما تساوئ ما يعد الحذاثة بك شدمد تجو الترثيبات السباسية گل 
الأنواع. والابتهاج فى تعريض الجانب القمعى لكل شىء. وعلى ضوء الطبيعة 
الموجودة فى كل مكان للمحادثات القمعية؛ فإن الرد الدفاعى الوحيد هو أن 
يقاوم ! (مع اللون الأسود وعلامة التعجب). وهكذا كيف تخيل ميتشل فوكولت 
السياسة فى أغلب الأحيان: يجب أن تكون المقاومة محلية فى الرد على جور 
معيّن. لكن المقاومة لا يمكن أن تضاف إلى أى مشروع إيجابى كبير من النوع الذى 
يلتزم به الماركسيون من بين أشياء أخرى. 

ولكى ينشاأ كل ذلك سيكون حديًا قمعيا آخر. ويجب التمتع بالمقاومة من أجل 
الإطلاق الذى تقدمه»ء ولكن ليس لأنها ستؤدى حينئذ إلى أى شىء أفضل. ومع 
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ذلك فقد حاول يعض أتباع ما بعد الحداثة استكشاف جداول عمال أكثر 
اة وهی الد اول ال رکز غاا اازافرن کی عا الع 
اسان الاق وسا الرة 


فى الفصل الثامن» استكشفنا ظهور سياسة الهوية فى الدول المعاصرة. وكرس 
أتباع ما بعد الحداثة انتباهًا كبيرًا إلى الطرق التى تنشاأً فيها هويات معينة 
كالمعيار الاجتماعى. وبالمثل وصمت هويات أخرى باعتبارها شاذة. لذا كان المعيار 
غالبا فى الدول الديمقراطية الليبرالية الغربية. الأبيض. الذكر؛ الطبقة الوسطى» 
مشته أفراد الجنس الآخر (1141×ع5٠إع)٠٠ا).‏ علمانية. مع نوع مغین من ترگیب 
الأسرة ذات الوالدين . أو على الأقل كان كذلك. ويقف أنصار ما بعد الحداثة 
بجانب المكبوتين. والمهمّشين» والمستعمرين . عضو مجموعات الأقلية العرقية. 
والنساء. والشواذ. والسحاقيات. أديان أقلية. وهلم جرا. ويمكنهم أن يدعموا ليس 
فقط المقاومة! نيابة عن هذه المجموعات - لكن أيضا محاولات ترويج مكانتهم 
خلال السياسة العامة. قد تتضمن مثل هذه السياسات الاعتراف بزواج الشواذء 
مراجعة الكتب الدراسية للتصديق على مكان الأقليات المظلومة فى التاريخ,؛ 
توصيل رفاهية أكثر عدلا التى لا توصم الأمهات الوحيدات» تعددية الثقافات» 
والاصلاح التربوى لتوكيد تنوع المجتمع. تلك السياسات هى برنامج «يسار تقافى . 
اا اuaااcu»‏ الذى قطع الأمل إلى حد كبير فى أن تتغير الثورة الماركسية وإعادة 
التوزيع المادى الاشتراكى. (فى الحقيقة؛ كان يمكن للذكور من الطبقة العاملة 
البيض أن يجدوا أنقسهم بسهولة محسوبين من بين المضطهدين بواسطة اليسار 
التقافى). واستشعر بالنفوذ الجديد ليس فقط فى جدول أعمال الدولةء ولكن 
أيضا داخل مؤسسات مثل الجامعات. وظهرت موجة من النوع الذى أطلق عليه 
المعارضون «الصواب السياسى ‏ 85ع١1ء‏ ۵٣0۲ء‏ اهء)أا0م» فى الجامعات الأمريكية 
فى التسعينيات. وقد كان هذا مثالا متطرفاء حيث ظهر على السطح كل أنواع 
الاضهاد والظلم وانعكس فى جميع مجالات الحياة الجامعية. من تنظيم العلافات 
الاجتماعية إلى إصلاح المنهج. (التسمية ذاتها «الصواب السياسى» تقترح بأن 
شك ما بعد الحداثة يمكن أن حينئذ أن يعتمد على هذه الأنواع من التطورات. 
التى ساعدت فى النهاية على تشكيل نوع جديد من الحديث المستبد). 
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انشا «لاکلو وموفى . )۱۹۸٥( »۔acاau and Mou ffe‏ برنامجا سیاسیا 
راديكاليا يحاول جمع تأكيد ماركسى على الحرية مع اعتراف ما بعد الحداثة 
بتشكيلة المحادثات المستبدة. ويجادلان بأنه فى العالم المعاصرء لم يعد المنطق 
الموحد الكبير للماركسية (اختزال كل شىء إلى نمط اقتصادى للانتاج) معتنقا. 
بدلا من ذلك يمكن للدول المعاصرة والوحدات السياسية الأخرى أن تصل قطع 
ببعضها البعض بأنواع مختلفة: اقتصادية سياسية وهياكل اجتماعية. لذا قد 
طط الأقتصاد مختلطا أو تنافسيا بدون رحمة؛ وقد عرض الدولة اشتراگا فى 
السلطة أو سياسة معادية. وسوف تحدث العديد من الممارسات السياسية 
الاقتصادية. والاجتماعية بجوار الدولة. و«الهيمنة» هى التى أطلقاها على محاولة 
فرض معنى على أى من هذه المواقف. وقد تكون هذه الهيمنة مستبدة ۔ كما فى 
المعنى التقليدى الماركسى لنظام الأفكار الذى يفضل بشكل منظّم الطبقة الحاكمة 
التى طورها العالم النظرى الإيطالى جرامسكى فى العشرينيات. لكن الهيمنة من 
هذا النوع يمكن أن يعترف بها أيضا وتتنافس عليها المعارضات المتطرفة 
للممارسات المستبدة السائدة. 

شعر لاكلان وموفى بأن سياسة متطرفة وجمعية يمكن أن تبنى من أسفل 
لأعلى. وتقابل تشكيلة الظلم والاضطهاد تشكيلة من الردود: لكن المجموعات 
التقدمية يجب أن تكون قادرة على التفاوض فى الأعمال المشتركة والمفيدة بشكل 
متبادل. وللقيام بذلك فربما يوجدان أيضا معانى جماعية لمواجهة هيمنة سائدة. 
والكفاح السياسى ليس موحدا تحت راية الطبقة الاجتماعية كما هى الحال مع 
الماركسيين. لكنه يظل دائما لا مركزيا وفى حالة اهتياج» عندما تكتشف طغيانات 
جديدة يعاد تعريف طغيانات قديمة وتجمع إمكانيات جديدة لربط الحركات 
المختلفة. وبطريقة ما يصف هذا التحليل ببساطة ممارسة مصفوفة من الحركات 
الاجتماعية الجديدة (مساواة جنسين. بيئية متطرفة» حركات سلام... إلخ). التى 
ازدهرت فى السبعينيات والثمانينيات. مع أمل أن مثل هذه الحركات قد تبلغ 
شينًا أكثر من مبلغ أجزائها معا. ويصف أيضا الممارسة الديمقراطية الصريحة 
لسياسة القاعدة. وعموما سوف تكون هذه السياسة معارضة:؛ وسوف تمارس 
ضغطًا على الحكومة لإنتاج سياسات معيّنةء لكن من الصعب رؤية كيفية دخول 
المزسسات التقليدية فى الحكومة. أو إصلاحها بأى طريقة منظمة. 
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من حروب الثقافة إلى الديمقراطية السباقية 

كفاح المجموعات الاجتماعية الواقفة بشكل مختلف للاعتراف بأحدهما الآخر 
يعطى مادة لنظريات ما بعد الحداثة للديمقراطية السباقية (yراا0/,ه):‏ ۱۹۹۱: 
.)۲٠٠١ :Mouffe ۲ : Honig‏ يبدأ الصراع بالطبيعة الصعبة فعلا للنزاع 
عبر مجموعات. وبالنسبة لكونولى (رااه«م«ه٣: )۱۹١١‏ فإن المشكلة الأساسية 
هى أحد مزاعم الهوية ونكران هوية الآخرين لكونها فى أغلب الأحيان علامة 
فارقة. تعرض مسألة الدوغماتية والاستياء. لذا حتى فى الديمقراطيات 
الليبراليةء والولايات المتحدة بشكل خاص».يمكن أن يأخذ مثل هذا التفاعل شكل 
«حروب ثقافية». فمن جهة يمكن أن نجد متعددى ثقافات وأولئك الذى يبحثون 
عن تأييد للمطالب السياسية للشواذ. السحاقيات. الأقليات العرقيةء الأمريكيين 
الأصليبن» النساء والبيئة غير البشرية. وعلى الجانب الآخر يوجد المحافظون 
الثقافيون» وببن ذلك العدد يمكن أن توجد أعداد كبيرة من المسيحيين الأصوليبن. 
لهؤلاء المسيحيين. العديد من ادعاءات الهوية المعاصرة لعنة. فى حالة الشواذ 
والسحافيات المساوى إلى إرادة التصديق الحكومى بالذنب» وهم غير مقبولين 
حًا فى مجتمع مسيحى حيث يجب أن تفضل العائلة النووية التقليدية. وتظهر 
جداول الأعمال المتعارضة على قضايا مثل العمل التوكيدى» تشريع ضد التمييز 
قانون الأسرة الزواج أو الاعتراف الاتحادات المدنية لأزواج من نفس الجنس. 
الخلاعة (ومع ذلك حيث يمكن أن يوجد المؤمنون بمساواة الجنسين والمسيحيون 
الأصوليون فى الحقيقة فى نفس الجانب لأسباب مختلفة جدا). سياسة 
الأيدز-فيروس نقص المناعةء تعليم الجنس فى المدارس. إصدار منهج فى 
الجامعات العامةء والحكم لصالح توزيع النظام الضريبى والمصاريف الوطنية 
(على سبيل المثال» عندما يتعلق الأمر بعوائل أحادية الوالد). وفى كل قضية هناك 
حالات معينة سيجرى الجدل حولها تتعلّق بحسنات وسيئات خيارات السياسة 
المختلفة. ودائما ما يكون فى الخلفية كيف تؤثر السياسة موضع السّؤال على 
مكانة مجموعات الهوية المختلفة فى المجتمع . ومن ثم طبيعة المجتمع الأمريكى 
ككل. وسوف تحاول جوانب مختلفة أيضا أن تستشهد بأنواع معيَّنة من قضايا 
الهوية لكى تضر جوانب أخرى. وعلى سبيل المثال» يعرف محافظون ثقافيون بان 
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الزواج من نفس الجنس يجد معارضة من أغلبيات الناخبين فى كل الولايات 
تقريبا. وهكذا يكون فى صالح المحافظين إذا ما برزت هذه القضية فى فترة 
الانتخاب. 

هذا يوضح الإجراءات وحركات الاستفتاء العام جلبت إلى السلطات التشريعية 
دعما لمنع دستورى للزواج من نفس الجنس. 

وبالنسبة للديمقراطيين الميالين للصراع أو الجدل» فإن حل هذه الأنواع من 
المشاكل هو ارتباط حيوى وإن كان محترما بين مجموعات مختلفة. وبالنسبة 
موفى .)۲٠٠١ :M ufe‏ من الضرورى أن تتغفير خصومة الأعداء إلى صراع 
للخصوم؛ وفى الحقيقة يجب أن يكون هذا التحويل فى فلب ما نعنى 
بالديمقراطية. وباعتباره من أنصار ما بعد الحداثةء يتمتى كونولى للأفراد 
والملجموعات أن يدركوا مرونة واحتمال حدوث الهويات» واعتبارها كشىء 
کڈ يدلا هن ار ل ي ويشكل مثالى» فإن الأضراد 
المشتركبن فى هذا الارتباط يجب أن يكونوا منفتحين إلى التحول فى موففهم نحو 
الآخرين. وهذا لا يعنى أنهم يجب أن يقبلوا أو يتوافقوا مع هوية الآخرين» والتى 
لا تزال يمكن أن تكون متنازع عليها. وما يعنيه هذا تماما فى الوافع العملى مظلم 
جدا. وليس من الواضح أين يمكن أن ينشا الموقف المحترم ومع ذلك المنفعل 
الضرورى نحو الآخرين» وبشكل خاص عندما تقمع بعض المجموعات المشتملة 
(مثل الأديان الأصولية . 0۸8عاءإ istاfundamenta)‏ أعضاءها الخاصين 
ولا تترك بسهولة عقيدتها (00۲مةK:‏ ۲ ۴--؟). إذا کان يمکن تنظيم تبادل 
بين المجموعات المعارضة على الإطلاق . «إذا» كبيرة ‏ فقد يكون من السهل تعزيز 
الهويات المتعارضة بقدر تحولها. 

لذا فالصراع له شعور أخروى حوله» ويمكن أن يشير منظرو الصراع إلى بعض 
الأمثلة من ممارسات العالم الحقيقى التى تضرب مثلا لاقتراحاتهم للتبادل 
الحرج. وعلى سبيل المثال. یظهر «سکلوسبرج . ٤۲8‏ 5٤٥ا8c۸»‏ (۱۹۹۹) كيف 


استطاعت مجموعات عرقية مختلفة جدا التباحث فى الخلافات بينهم وابتكار ‏ 
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اقتراحات محرقة نفايات سامة بالقرب من أحيائهم. لكن المجتمعات 
الديمقراطية الليبرالية المعاصرة على مسافة بعيدة من صراع أكثر تعميما عندما 
تتصارع الهويات. وكونولى نفسه يقبل بأنّه فى حين أن هناك عانًا معقولاً يزدهر 
فيه الصراع ‏ فإنه يختلف تماما عن نوع العالم الموجود فى الحقيقة . خصوصا 
فى بلده الولايات المتحدة. ومن وجهة نظر نظرية الدولةء فإن الصراع هو أيضا 
مشكل لأنه لا يصف إلا العلاقات البينية بين مجموعات الهوية المختلفة . لكنه 
يصمت عما هى عليه الدولة. أو ماذا يجب أن يعمل داخل الدولة. عندما يتعلق 
الأمر بهذا الارتباط. وكنظرية من نظريات الديمقراطيةء فإن الصراع غير كامل 
لآنه يقول قليلا حول كيف يجب صنع القرارات الجماعية. 


. جدول الأعمال الديمقراطى إلى أين 

عند أحد المستويات غالبا ما يلتزم أنصار ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية 
بالديمقراطية. لكنهم مكبوحون بالنزوع إلى الشك وشكهم فى أى نوع من 
المقترحات الإيجابية . خصوصا تلك التى تتضمن النظم السياسية الرسمية ۔ 
خوقا من أن يصبحوا متواطئين فى أنواع جديدة من الظلم. ومن الممكن السيطرة 
على هذا التوتر . لكن التكلفة؛ بحسب المشاركين فى الصراع؛ قد تكون من ناحية 
ربط مقترحاتهم بممارسات العالم الحقيقى. والمساران البديلان الآخران 
متوفران. 

امسار الأول سيتضمن عناقًا أكثر تحمسا بالشكوكيةء والترك المرتبط بأى 
برنامج سياسى إيجابى. سوف تمتد هذه الشكوكية إلى الحركات الاجتماعية التى 
تحاول تغيير العالم نحو الأفضل. لذا على سبيل المثال؛ يرى لوك (۱۹۹۷) فى 
البيئية أشكالاً جديدة فقط من الانضباط. وبالنسبة للوك. يرغب اختصاصيو 
البيثة فى أحسن الأحوال تحويل العالم إلى ساحة لعب أكثر لطافة لأنفسهم على 
حساب الحكومة (المدافعون عن الحفاظ على البرية). وفى أسوأ الأحوال يريدون 
إخضاع العالم إلى إدارة مرتبية لوحدهم. مسترشدين بعلم البيئة المزعوم. ومما لا 
يدعو للاستغراب. فإن نشطاء البيئة مروعون بهذا النوع من التحليل, والذى فى 
رأيهم يريح الملوثين واللصوص. 
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ويجب أن تمتد الشكوكية أيضا إلى الديمقراطية ذاتهاء وأى مقترحات معينة 
اهاد الدی رای کا فی حال و راسا ترط کی تان رى « ورز 
)۲٠٠۳( »)“ 6‏ فقط أسطورة ذات سيادة وديمقراطية المواطنبين 
(emocrasubjecti0nل).‏ خلق أنواع جديدة من الرعايا المنضبطبن الذين يلائمون 
نوع الاقتصاد السياسى الذى يتطلبه التطور الرأسمالى بطريقة طيعة. ويعتبر 
«هندس . كءع ل١11‏ ». )۲٠١٠١(‏ الليبرالية» ومن ثم يفترض الديمقراطية الليبرالية 
على أنها قمعية فى جوهرها - وليس مجرد قمعية فى بعض تطبيقاتها 
التاريخية. 

وسوف يتضمن الاتجاه الآخر التخلى عن الشكوكية وتقدير الدرجة التى من 
الممكن للأفراد والمجموعات والمجتمعات أن تضفيها على المحادثات التى هم 
موضوعها. ويعامل أولريك بيك (۱۹۹۲) ما يسميه أنصار ما بعد الحداثة 
بالعصرية على آنها شبه عصرية فقط. وفى شبه العصرية للمجتمع الصناعى. 
غالبا ما يتعرض الأفراد بالفعل لقوة إعاقة التقاليد الاجتماعية المهيمنة ۔ مثل 
الإعاقة التى ترى النمو الاقتصادى التشخااف مع التقدم التقنى على أنه تقدمى 
وجيد بالضرورة. يعتقد بيك أن فى العصرية الصحيحة, أو ما يسميه «العصرية 
الانعكاسية» أنه من المحتمل الشك فى التقاليد . وذلك ما نراه يحدث فى العقود 
الأخيرة. خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمقاومة المتزايدة للأخطار غير المرغوبة 
التى يفرضها الاقتصاد والتكنولوجية على المجتمع. وإذا منحنا هذه القدرة. حينئذ 
فإن هذا الاستجواب الحرج يمكن أن يوجه إلى الإصلاح الديمقراطى الذى يبدا 
فى المجتمع المدنى» لكن يتحدى فى النهاية الدولة. 

ارتباط عبر محادثات يمكن أن يرتبط أيضا بأفكار الديمقراطية التداولية أو 
الاستطرادية التى قدمناها فى الفصل التاسع. تؤكد بعض نماذج الديمقراطية 
التداولية على ارتباط المحادثات بالمجال العام بنتائج ذلك الارتباط أن ينتقل إلى 
الدولة عن طريق تشكيلة من الآليات» مثل فن الخطابة والحجة,ء والخوف من 
عدم الاستقرار السياسى بواسطة فاعلى الدولة المهيمنين, والتغيير الثقافى. 
والأنشطة العديدة للحركات الاجتماعية. 
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إِنْ المشكلة هنا هى أن العديد من أنصار ما بعد الحداثة (مثل موفى) يعتقدون 
بان «التداول» شكل قمعى من أشكال الاتصال. ذلك الاتصال الذى يدرب 
المشاركين على التصرف بطريقة مدنيةء لقمع عواطفهم» والتوافق مع معايير 
السياسة الليبرالية. 

أشرنا فى الفصل التاسع إلى أن السياسة التداولية ليس من واجبها أن تكون 
مثل هذا. إنها يمكن أن تكون أكثر توسعية فى أنواع الاتصال التى تسمح بهاء 
وأنواع مواقع الموضوعات التى يمكن أن تذكرها. 
الخاتمة 

ما بعد الحداثة قادرة على توليد بعض الأفكار الفريدة والعميقة فى طبيعة 
السياسة وعمل الدولة. وقد طورت ما بعد البنيوية بشكل خاص تحليلاً أصيلاً 
جدا لطبيعة السلطة. التى يمكن أن توصل بشكل مثمر للعمل بالطريقة التى يمكن 
أن تحول بها شبكات الحكم الدولة. وما بعد الحداثة أقل إرغاما عندما تحاول 
اقتراح ما يجب أن يعمل المواقف الإشكالية التى تميزها. بعد تصديق الدولة 
المحدود لهويّات المجموعات المضطهدة. ويصدق العديد من أنصار ما بعد الحداثة 
على ديمقراطية سباقية راديكالية وجمعيةء لكنهم ليسوا دائما متفائلين على وجه 
الخصوص بشأن فرص تقدم هذه الديمقراطية. 
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الفصل الرابع عشر 


العولمة 


العولمة (١174110ا2ط0اع)‏ هى عملية دمج للنظم الاقتصادية والثقافية 

والاجتماعيةء ومن المحتمل السياسية فى نظام عالمى واحد يمتد عبر حدود 
الدول. ويزداد تكرار التفاعلات عبر حدود الدول عن التفاعلات داخل الدول. لذا 
تعر العولة سلسلة غمايات وليست [نجازا ‏ وهذا الإعتراف بفترض جدلا المديد 
من الأسئلة: كم تبعد المجتمعات المعاصرة على طول هذا المسار؟ هل هناك 
مقاومة لهذا التكامل. وإذا كان الأمر كذلك هل الرجوع عن التكامل محتمل؟ هل 
حدث فى الحقيقة مثل هذا الرجوع وإذا كان الأمر كذلك متى حدث؟ هل 
التقارب فى نظام عالمى واحد حتمى الآنء أو هل يمكن مقاومته؟ هل تطبق العولة 
على بعض مجتمعات أكثر من أخرى؟ هل ستتضاءل الدولة تجاه العولمةء أم هل 
ستحتفظ الدولة بأدوار مهمة فى العولمة والأنظمة المعولة؟ 

هناك بشكل واضح نتائج رئيسية فعلا بالنسبة للدول ۔ وأيضا بالنسبة لنظرية 
الدولة. فى أحد الأطراف. تهدد العولة بإلغاء السيادة القومية للدولةء وتذوب 
الدولة فى أشكال السلطة العالمية أو عبر الدولية. حتى الآن. لا تزال هذه النتيجة 
بعيدة. لكن العولمة لن تترك أى دولة دون أذى. وفى هذا الفصل» سننظر إلى 
عواقبها على الدول الديمقراطية الليبرالية المعاصرةء وكيف تستجيب الدول لهذه 
التحديات. 
الأصول والفرضيات الرئيسية 

فى أحد المستويات. فالعولة عملية قديمة قدم التاريخ الإنسانى؛ فقد تاجرت 
الملجتمعات القديمة مع بعضها البعض. وفى أغلب الأحيان عبر مسافات طويلة 
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جدا. وأرادت الإمبراطوريات الشاسعة تكامل النظم السياسية. كانت التجارة بين . 


آوزونا وشرق آسيا هند آأكثر من ٠٠٠١‏ نة على طول «طرق الحرير البرية. 
overland siاk roads‏ » التی كانت تريط الصبن بروما. 


منذ القرن السادس عشرء فصاعدا بحثت القوى الأوروبية عن الربح والأرض 
فى المناطق البعيدة من العالم» وامتدت طرق التجارة آنذاك من المراكز الحضرية 
فی آوروبا إلى شمال ووسط وجنوب أمريكاء وأفريقیا وجنوب وشرق آسیا: وكانت 
تندمج مساحات شاسعة من الأراضى فى الإمبراطوريات الأوروبية. وبحلول القرن 
التاسع عشر. كان انتشار الرأسمالية يعنى زحف أبعد من أجل الحصول على 
موارد المواد الأولية لعمليات الإنتاج وللأسواق للسلع التامة الصنع. وهكذا تعجلت 
العولمة على وجه الخصوص فى أواخر القرن التاسع عشر. وفى الحفيقة» من 
المحتمل أن العالم قبل الحرب العالمية الأولى كان معولما بالشروط الاقتصادية مثل 
العالم اليوم ۔ وربما بدرجة أكبر Hirst and h0 ™¬p0(‏ ۔ 41: 0۰-4). دت 
الصعويات الاقتصادية فى سنوات بين الحريين آنذاك إلى الحماية الجمركية') 
(tectionismدpr)‏ والقومية الاقتصاديةء لذا تباطأت العولة الافتصادية 
)economic globalization)‏ على الأقل بشكل مؤقت. 

وأحياناء يمكن تتبع تسارع العولمة فى العصر الحالى إلى عام ١۱۹۷ء‏ مع انهيار 
نظام «بريتون وودز . ئ۷004 »8۲۴0١‏ لمعدلات الصرقف الثابتة التى تعمل مندذ 
٥؛‏ وأحدث عملية كبح للتکامل الافتصادی الدولی .)۲١ :۲۰۰۵ . 5)8 ٤۲(‏ 
ومنذ السبعينيات. تم الترويج بشدة للعولمة الاقتصادية عن طريق صناع السياسة 
فى الولايات المتحدة وفى مناطق أخرى. خصوصا عن طريق الحكومات الواقعة 
تحت تأثير عقيدة السوق الليبرالية. وظلت العولمة فى المجالات غير الاقتصادية 
أكثر بكثير من أشياء مختلطة. 

ظل هناك بعض الخلاف حول إلى أى مدى ستستمر العولمة. أكدت مدرسة 
فكرية يطلق عليها أحيانا «العولة المفرطة . ١41z410ط٠اع-إءمرا»‏ على درجة ما 


. الحماية الجمركية: نظام حماية المصنوعات المحلية برفع المكوس على البضائع الأجنبية الواردة‎ )١( 
۰ معجم المغنى . المترجم.‎ 
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لدينا من نظام عالمى واحد فى الاقتصاد والمال. الذى يتنافس فيه جميع اللاعبين 
بشروط متساوية. وکما وضعھا فریدمان (۱2۸ ۵ء١٣۴‏ ۔ )۲۰۰٠۵‏ «العالم مسطح ۔ 
»the World is ۴‏ . بمعنى أنه لا توجد موانع. وفى الطرف الآخرء يشير 
الشكاكون إلى أن أغلب سكان العالم. خصوصا فى العالم الثالث ليسوا متكاملين 
فى النظام الافتصادى العالمى. وهم يشتركون فى تفاعل محدود وجزئى مع النظام 
الغالى بشرزظ غير عادلة: وقى العديد من الحالات ل يوجد تكامل على 
الإطلاق. إنها أيضا مسألة بعض الزعم كيف تكون العولة مبتكرة حقاء خصوصا 
إذا اعتبرناها عملية. بدلا من اعتيارها نتيجة لتلك العملية. يدعى «هرست 
وطومسون ۔ H8 44 10 2PS07‏ » (۱۹۹1) بأنّه لا يوجد حقيقة جديد إلى حد 
ما فى الاقتصاد المعاصر. فأى زيادات فى التجارة وحركة رأس المال توجد إلى 
حد كبير فى البلدان المتقدمة.ء وتتغافل فى الغالب العالم الثالث. وحتى الشركات 
متعددة الجنسيات لا تزال ترتبط بشكل كبير بدول المنشاً. 


وعلى الرغم من هذا فإن «الوعى بالعولة . consciousness Of‏ 
017ا !ع» موجود حاليا بدرجة لم يسبق لها فى التاريخ الإنسانى. لذا فإن 
العولمة محسوسة على نطاق واسع» بغض النظر عن مدى حقيقتها . وهذا الشعور 
الواسع الانتشار أو حديث العولمة ذاته يساعد على تشكيل العولمة. وسوف يقول 
آنصار ما بعد الحداثة إن الحديث هو الذى يصنع الحقيقة (انظر الفصل 
السابق). وفى عصر ما بعد الحداثة هذاء فإن حديث العولمة قوى جدا. فقد 
انفجر عدد الكتب والمقالات تحت عنوان «العولمة» منذ عام ٠۱۹۹ء‏ وتخلّل 
اللصطلح المناقشات بين السياسيين والصحفيين ومدراء الشركات عندما 
يفكرون فى المالء والاقتصاد والتجارة. (لتذوق نكهة أدبيات العولمةء انظر 
„(Held and McGrew . ۰۰۰‏ 


. حدود النظريات الكلاسيكية للدولة 
تصور النظريات الكلاسيكية للدولة (سواء التعدديةء النخبوية, الماركسيةء أو 
الليبرالية الجديدة) القوى الأولية التى تشكل الدولة ومن ثم تحدد طبيعتها 


۲۹٢ 449‏ نظريات الدولة الديمقراطية 
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وأفعالها على آنها تنش داخل مجتمع تلك الدولة المعينة وأراضيها. وقد تعترف 
هذه النظريات بأن الدول ربما تضطر للنظر للخارج فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية والأمن والتجارة. لكن هذه المجالات السياسية تعتبر بشكل رئيسى 
مجموعة أخرى من النواتج» التى تحدد بواسطة قوى تتشكل من الداخل. لا 
يعترف التعدديون إلا بتأثير الجماعات المحلية فى السياسة. وبالنسبة لمنظرى 
النخبة. فإن النخب هى نخب وطنية دائما فى جميع الأحوال. عرف الماركسيون 
طويلا دور الاستعمار الاقتصادى منذ حوالى قرن تقريبا (بدءا بعمل لينين). لكن 
الإمبريالية (" P8۲41‏ 1) كنفوذ على عمل الدولة لا تعتبر مشكلة إلا على 
البلدان والمستعمرات المستغلّة . ولا تعد مشكلة بالنسبة للدول فى الجزء المزدهر 
من الديمقراطيات الليبرالية. وبالنسبة لليبراليى السوق (كا۲4ع !| 4۲)۴۲). فإن 
التآثيرات الرئيسية (السلبية) على السياسة هى الجماعات الأنانية ۸كا اءء) 
5 ) التى تشكلت داخل أراضى الدولة على يد أفرادها. المتحمسين لتعظيم 
المكافآت لأنفسهم على حساب المصلحة العامة. ويعترف ليبراليو السوق» 
بالأسواق الدولية (ء )2" 0٣41‏ اinterna).‏ لكن فقط على ساس جعل الأسواق 
المحلية فى شكل أوضح وأقوى: لكى يكون لها مردود على المنافسة. والحرية. 
والازدهار التى توفرها. وفى نهاية هذا الفصل» سوف نقدم تقريرا كاملا عن 
كيف اعترف بصحة العولمة ضمن نظريات الدولة المختلفة.ء ولكن لعمل ذلك فإننا 
نحتاج إلى استكشاف مضامينها على الدولة فى العديد من الشتون. 

تعكس نظرية العولمة هذه العلاقة بين العوامل المحلية والدولية. وبالنسبة 
للعالميين (الذين يمكن تعريفهم بأنهم أولئك الملتزمين بدرجة أكبر أو أقل بأطروحة 
العولمة). فإن التأثيرات الرئيسية على الدولة حاليا هى التأثيرات الدولية فى 
أصولهاء وبناء على ذلك» يقللون من أهمية القوى الداخلية. وهذا يعنى أن 
الأنظمة العالية تفر أساسية. قد تكون هذه الأنظمة: أسواكا أو شبكات: أو قد 
تتضمّن اتصالات (مثل الإنترنت). أو قد تكون خليطا من سمات سياسية وثقافية 
واقتصادية. ويمكن قياس العديد من سمات النظام العالمى وتعقبها بمرور الزمن: 
على سبيل المتال. مستويات التجارة الدولية. الاستثمار. التدفقات المالية وحركات 
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الناس عبر الحدود الوطنية. ومن الأقل سهولة قياس الأهمية النسبية لهذه 
التدفقات بالمقارنة بنظرائها غير الدوليين. وهكذا يدخل العالميون فرضيات عن 
الأهمية النسبية للتدفقات الدولية والآنظمة والشبكات بالمقارنة بنظرائها 
المحليين. وتعنى الطبيعة المراوغة للشبكات العالمية بشكل خاص بأن من الصعب 
الاستيلاء عليها وقياسها. وما زال الأقل تحديد تأثيرها بدقة على الدول. أبرز 
كاستيلز (كءاا٤اءة٣: )۱۹۹١‏ الطبيعة المشبكة للأنظمة الاقتصادية العالمية والمالية. 
ويمكن آن يقدم الكتاب بهذا الأسلوب المميز كل أنواع الإيضاحات لروابط الشبكة 
التى تمتد عبر العالم. ومن الأقل سهولة بالنسبة لهم أن يقيسوا ويظهروا بشكل 
منظّم كيف تترجم هذه الشبكات المالية والاقتصادية إلى شبكات سياسية تؤثر 
على أعمال الحكومات 
العولمة التقافية والسياسية والاجتماعية 

وفى حبن أن الاقتصاد والمالية أساسيان فى العولمة. فإن النظام العالمى لا 
يتضمن فقط على حركة السلع والاستثمار والمال. إذ تتضمن العولمة المعلومات 
أيضا. لقد كانت الإنترنت ناقل حركة رئيسيا تأتى بالمعلومات من مصادر من 
جميع أنحاء العالم وتوفرها فورا إلى آى شخص متصل بالحاسوب (إلا إذا كان 
الأشخاص يعيشون فى ظل نظام استبدادى يسعى إلى مراقبة اتصالات 
الإنترنت). وأجهزة الإعلام. مثل التليفزيون والصحف والراديو لها أيضا وصول 
عالمى. وفى بعض الحالات, يعتبر هذا التطور حديثا نسبيا (كما هى الحال مع 
قنوات تليفزيون عالمية. مثل السى إن إن. وبى بى سى وورلدء والجزيرة). وفى 
حالات أخرى. كان موجودا منذ مدة طويلة (كما هى الحال مع الخدمة العالمية 
لإذاعة البى بى سى). ترافق العولمة الثقافية أيضا هذه التطورات بلغة التعارف 
الإنجليزية للأعمال والثقافة العالمية على حد سواء. والعولمة الثقافية متأمركة 

ة. على شكل أفلام هوليوود والبرامج التليفزيونية. 

ويمكن أن تتضمن العولة أيضا حركة الناس. ومرة أخرى» لقد حدث هذا 

ال طوال التاريخ الإنسانى وكانت مستويات الهجرة فى أواخر القرن التاسع 
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عشر عالية كما هى الحال اليوم. والآن مع ذلك فإن حركة الأعمال أو المتعة أو 
التعليم تنتشر على نطاق واسع . على الرغم من أنها قاصرة على «نخبة معولمة . 
elite‏ iedاbaناع».‏ ول تزال الحركة عبر الحدود القومية للفقراء مسألة أكثر 
خطورة بكثير. والتى غالبا ما تتضمن على أخطار «الهجرة غير الشرعية . اaعع!|اا‏ 
0 ا. ويمكن أن يكون للأمراض أيضا وصول عالمى سريع الآن. كما 
توضح مخاوف وباء «إنفلونزا الطيور ۔ ٤۳ع‏ لھم اا۴ irdطb».‏ 

والغولة سياسة أبضا نى تظوير الؤمسات الغالية. كانت مئل هذه 
المؤسسات موجودة منذ وقت طويل . فقد تأسست «عصبة الأمم ۔ 0f‏ €اع4عا 
»|N»(-45‏ بعد الحرب العالمية الأولى» وتأسست «منظمة العمل الدولية . 
»]nternti0nA| Labour Organization‏ فی نفس الوقت ولا تزال تعمل. وقد 
شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية انفجار التأسيس العالمى مع إنشاء الأمم 
المتحدة لNلا»‏ وصندوق النقد الدولى۴ 1M‏ البنك الدولى والاتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة «الجات . ١١‏ 6۸». ومنذ ذلك الحبن تزايد عدد المنظمات 
الحكومية الدولية بدرجة كبيرة. على الرغم من أن سلطتها الرسمية ضعيفة 
ومتنازع عليها فى أغلب الأحيان. والعولمة السياسية لا تتكافاً حاليا مع العولمة 
الاقتصاديةء والهيئات الحكومية العالمية الوحيدة التى لها أسنان حقيقية هى 
الهيئات ذات «الانتداب الاقتصادى . "2d2‏ ء1صcon0ع»‏ لذا يمكن أن تفرض 
منظمة التجارة العالمية عقوبات ضد الدول التى تنتهك مبادئ التجارة الحرة 
ويمكن أن يقدم كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التمويل إلى الدول 
التى تحتاج إلى تمويل وتتبع وصفاتها الاقتصادية, بينما تحجب الأموال عن الدول 
التى ترفض الالتزام بهذه الوصفات. وتتضمن هذه الوصفات عموما «حلول 


السوق اللييبرالية . ك0nاt‏ نامء اaا1beا »market‏ التى قدمتناها فى الفصل' 


الخامس. 


يفترض العالميون أن التأثير الجوهرى لكل هذه القوى هو تقويض الشخصية 
السيادية للدولة. وعلى نحو متزايد» فإن الدول مشبكة فى القوى العالمية بمعنى 
آنّها لم تعد لديها مراقبة كاملة وفعالة على كل ما يحدث داخل أراضيها. وأحيانا 
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ما يتم التخلى عن سمات السيادة رسميا إلى الهيئات العالمية أو الدولية. لذا 
عندما تنضم دولة إلى منظمة التجارة العالمية (۷۲0). فإنها تتخلى عن 
السيطرة الكاملة على سياساتها الاقتصاديةء وتترك الإجراءات التى ستعرفها 
منظمة التجارة العالمية على أنها إجراءات حمائية. ويجب أن تلتزم الدول الأعضاء 
فى الاتحاد الأوروبى الآن بتعليمات السوق الموحدة, والنقل» والتلوث» وسلامة 
العمل وسلامة الأغذية ومجموعة كبيرة من المجالات الأخرى. المعلنة على مستوى 
الاتحاد الأوروبى. لكن تخفيف السيادة يمكن أن يكون أكثر مكراء عندما تجد 
الدول أنها يجب أن تعير اهتمامًا أكثر لما تفكر فيها الأسواق العالمية فى أعمالهاء 
وإلا تجد نفسها خاضعة لتأثير «شبكات الحكم العالمية . transnational‏ 
networks‏ overnanceع»‏ (التیى شرحناها فى الفصل السادس). 


المجتمع (الدولى) والسياسة 

يجب أن تستجيب كل الدول فى عالم اليوم للقوى الاجتماعية الداخلية 
والخارجية. هذه الطبيعة المخادعة للدولة كانت موجودة بالفعل منذ فجر العصر 
الحديث (ا0مء٥)؟S‏ ۱۹۷۹). لأن إحدى المهام الأولى لكل دولة ذات سيادة من 
المحتمل أن تبقى فى عالم عدائى يتكون من الدول الأخرى. تعنى العولمة أن تهديد 
الآأمن الذى يواجه أكثر الدول المندمجة كليا فى الاقتصاد العالمى قد قل إلى 
الدرجة التى أصبح فيها بقاء الدولة آمنا. والدول التى ليست فى هذا الصميم 
ليست محظوظة جدا. فلا تزال تواجه موقفا أشبه ما يكون ب «حالة الطبيعة» 
غير الآمنة الذى صوره توماس هوبز ٤s‏ ططه 110٣48‏ فى القرن السابع عشر. 
حيث لا يزال الهجوم العنيف إمكانية دائمة الوجود McFulg Goldgeier)‏ 
.)۹١ -‏ ومع ذلك» فإن الكسب فى الحكم الذاتى للدول المتكاملة على البعد 
الأمنى يعادله خسارة الحكم الذاتى على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وتعنى 
العولمة أن القوى الاجتماعية العالمية مهمة جدا بالمقارنة بنظرائها المتولدة على 
المستوى القومى. 


ويمكن أن نرى هذا التحول فى التأثير يعمل فى عدة ميادين: 
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الشركات الدوليّة: تعمل العديد من الشركات الكبرى عبر الحدود القومية 
وتسوق منتجاتها فى بلدان متعددة. وتنشى مقار مؤسساتها الصناعية حيث توجد 
العمالة الرخيصة. والضرائب المنخفضة والتعليمات الضعيفة. ويمكن أن تكون 
أرقام المبيعات السنوية للشركات الكبرى أكبر من الإنتاج القومى الإجمالى للعديد 
من البلدان. ويمكن تمثيل العولة بصورة مصغرة فى ماركات عالمية مثل نايك 
وستاربکس وماکدونالد. 

. النخب العالمية ۲۶ا۴ ا2طها6: تفترض نظرية النخبة الكلاسيكية (نافشناها 
فى الفصل الثالث) بصورة تقليدية أن النخب كانت تتشكل داخل أراضى الدولة. 
لكن العوللة صاحبها ظهور نخبة عالمية. مثّل «الاجتماع السنوى للمنتدى 
الاقتصادیى العالى World Economic Forum in Davos‏ » فى دافوس› 
بسويسرا. تشمل هذه النخبة زعماء الدولء والمنظمات الدولية؛ والشركات 
الدوليّةء والمؤزسسات والبنوك الكبرى» مع شرذمة من الأكاديميين والمشاهير. 
والصدقة الواضحة» على سبيل المثال» تعمل من خلال «مؤسسة بيل ومليندا 
جيتس . and Melinda Gates Foundation‏ اا¡B.‏ أو الحفلات الموسيقية «1۷[» 
وهى حفلات موسيقية لجمع التبرعات ضد الفقر فى أفريقيا فى ۲٠٠١‏ وتعتبر 
جزءًا من ثقافة هذه النحبة العالمية. وقد لا تعمل النخبة فى ائتلاف وثيق 
بالطريقة التى تتطلبها نظرية النخبة الكلاسيكية. ولكن ضمن هذه النخبة العا لمية 
هناك درجة من الفهم المشترك حول الحاجة إلى تنسيق الأعمال عبر الحدود 
القومية والمؤسسات الدولية. هذه النخبة ترتبط ارتباطا وثيقا بعالم المالية الدولية 
المشبك الذى وصفه کاستلز .)۱۹۹١(‏ 

المنظمات الدولية غير النحHکومة International non-governmental)‏ 
5 تنظم المنظمات غير الحكومية الدولية بهدق التدخل فى 
قضايا معيَنة فى العديد من البلدان. وتستهدف بشكل محدد المؤسسات الدولية. 
تتضمن الأمثلة منظمة العفو الدولية (۵1١10٤۲۸۵ع۲١1‏ رائعم"A)).‏ النشطة فى 
قضايا حقوق الإنسان: «السلام الأخضر . ۴٥۸p۵3عع6۲».‏ التى تعمل فى القضايا 
البيثية العالمية:؛ «الصليب الأحمر . كئ0إ٣‏ ١ع‏ ۸» التى تعمل فى المساعدات 
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الإنسانية: أوكسفام (0×4۳)) المهتمة بقضايا الغذاء العالمية: «ومجلس الأعمال 
العالمى . Business Counciا Wor|d‏ » المهتم بقضايا «التنمية المستدامة. 
Development‏ leاSustainab»‏ الذی یجمع ما بین جدول اعمال سیاسی 
والاهتمام المالى للشركات الأعضاء فيه. ويمكن أن تؤثر المنظمات غير الحكومية 
على الدول بشكل مباشر وغير مباشر. ويمكن أن تقدم أيضا قناة لتأثيرات «الكيد 
المرتد . .»(00٠١٠۲۹١8‏ لذا فإن الحركات الاجتماعية التى تكافح ضد حکوماتها 
فى مجتمعات العالم الثالث يمكن أن تصنع تحالفات مع منظمات غير حكومية 
لها موارد جيدة فى البلدان الغنية. التى تضغط بالتالى على حكوماتها والشركات 
الدولية ذات العلاقة لممارسة ضغط على حكومات العالم الثالث موضع السؤال. 
وقد كان «أهالى الأجونى امهعم أ«هع0» فى نايجيريا ناجحبن جدا فى صياغة 
تحالفات مع المنظمات غير الحكومية الدولية. والتى تباعا أثّرت على شركة شل 
للنفط. وغيرت الشركة الطريقة التى تعمل بها فى منطقة أوجونى وحاولت إقناع 
الحكومة النيجيرية لكى تكون أقل قمعية. 

الحركات الاجتماعية (۸۲8 ۳۴ء0۷" ا4أء0؟): تعتبر الحركات الاجتماعية 
نظراء أكثر راديكالية من المنظمات غير الحكومية» على الرغم من أن الفتتبن 
تظللان على بعضهما البعض. أحدثت العولة الاقتصادية نوعها الخاص من 
المعارضة العالمية. وأحيانا ما يشار إلى هذا فى الغالب من قبل نشّادهاء «كحركة 
کد العولمة . movement‏ izationاobaاg-anti»‏ ومع ذلك فإن أعضاء الحركة 
يقولون غالبا إنهم ضد سمات معينة فقط من العولمة . مثل شروط التبادل 
التجارى غير العادلة )۲۵٤(‏ ه ٣١ع‏ اأunfa)‏ التى تضر منتجى العالم الثالث؛ 
فرض الكاثنات الحية المعدلة جينيا على الزراعة: النزوح الجماعى للصناعة من 
البلدان المتقدمة إلى مناطق العالم ذات الأجور المنخفضة؛ . أو المؤسسات 
الصناعية الصغيرة التى تستخدم العمال بأجور منخفضة وأحوال غير صحية. 
والمهانة البيئية المصاحبة للتجارة الحرة. منذ «معركة سياتJ‏ . «Battle of Seattle‏ 
فى اجتفاعات منظمة التحارة العامة فى ١۹١١‏ :كان اجتماعات منظمة التجارة 
العالمية. ومنتدى البيثة العالمى » ومجموعة الثمانى ١‏ والمؤسسات الاقتصادية 
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الدولية الآخرى تصاحب بشكل دورى بمظاهرات الشوارع. لكن هذه الأحتجاجات 
مجرد أحد المظاهر المرئية من الحركة ضد العولةء والتى تنظم عالمياء وتستخدم 
الإنترنت بشكل جيد. والحركة لها القليل فى طريقة المنظمة الرسميةء ولذا تمتّل 
فی الحقيقة نوعا جديدا تماما من الحركة الاجتماعية. المختلف مرة أخرى عن 
«الحركات الاجتماعية الجديدة . 748 0۷۴"۴" |هاعمء wع"»‏ (بيئية؛ مساواة 
جنسيةء حركة سلام) التى بدأت فى السبعينيات. إنها سمة مما أشار إليه فالك 
Fak)‏ 1۹۹۹( ب «العو ة مj globalization from below . Jaw‏ «. 

والغائب بشكل واضح من هذه القائمة هو الأحزاب السياسية (41ء )نادم 
ئمم) التى تنم ليس فى أى مكان عبر الحدود القومية. وهذا حقيقى حتى 
فيما يتعلق بانتخابات البرلان الأوروبى» التى تتنازع فقط بالأحزاب الوطنية, 
والتى تعتمد الأصوات فى الغالب على ديناميكا السياسة الوطنية. وليس فضايا 
أوروبية. يمتّل هذا الغياب للأحزاب السياسية الدولية هبوطا فى السياسة 
الانتخابية فى عالم معولم: ربما يجب التفكير فى الديمقراطية فى مواقع غير 
الانتتخابات. وسوف نعود إلى جداول الأعمال الديمقراطية المرتبطة بالعولمة فى 
نهاية هذا الفصل. 

القوى المنبثقة من هذه القائمة من التآثيرات العالمية فى الدولة لا تصل 
بالضرورة فى نفس الاتّجاه الذى تقصده. وبشكل خاص. قد تصل الحركات 
الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الدولية فى الاتجاه المعاكس إلى الشركات 
الدوليّة والنخب الاقتصادية العالمية» وتسعى الأخيرة إلى دعم قوى السوق. هذه 
الضغوط المتعارضة من المتصور أنها يمكن أن تعطى الدولة بعض الدرجة من 
الحكم الذاتى فى تقرير أى الطرق (إن وجدت) الذى تتجه إليه. وعلى سبيل 
المثالء فإن الحكومة التى تتأمل إصلاحات تجارية حرة راديكالية قد تعيد النظر 
على أساس رد الفعل السلبى المحتمل للحركات الاجتماعية. 
الحكومهة وصنع السياسة 

تدلٌ العولمة على درجة من البناء المؤسسى على المستوى الدولى والعالمى» مع 
تغير مناظر فى السلطة بعيدا عن الدولة وفى هذه المؤسسات. ومع ذلك لا يعنى 
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هذا التغيير بالضرورة خسارة فى السلطة الرسمية للدول. وفى أغلب الأحوال 
لا تزال المؤسسات الدولية الرسمية من صنع الدول التى تشترك فيها. وإذا 
اختيروا بهذه الطريقة. يمكن للدول أن تنسحب من هذه الترتيبات المؤسساتية. 
ولنأخذ. على سبيل المثال» الانسحاب الأمريكى من «معاهدة کیوتو . ۴۲٥-٠‏ 00ر۸ 
ا0ء ه)» للتغير المناخى فى .٠۲٠١١‏ 

ويمكن أن نجد المجموعة الأكثر تطورا بشكل جيد من المؤسسات والمنظمات 
الدولية فى الاتحاد الأوروبى. ومن الممكن تصور أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن 
يتطور فى يوم ما إلى دولة فيدرالية ذاتها. لكن الاتحاد الأوروبى حاليا ليس 
كذلك. فمعظم قراراته الرئيسية يتخذها ممثلو الدول التى يتكون منها. لذا فما 
ال هة اا كاتا ن الحكماته كرون ماده تة رسوا رة اذه 
وعلى سبيل المثالء فإنه يفتقر إلى الأحزاب السياسية التى تقوم بحملة عبر 
الحدود القومية؛ يتكون البرلمان الأوروبى من ممثلين منتخبين من الأحزاب 
الوطنية. مجمعة بشكل فضفاض من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى. ويمكن أن 
يظهر الاتحاد الأوروبى وجها موحدا أمام العالم عندما يتعلق الأمر بالسياسة 
الاقتصادية والبيثية . ولكن ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بقضايا أمنية. وتحدٿث 
بعض الانقسامات العميقة بين الحكومات التى تنظر إلى التحالف الأمريكى 
(خصوصا المملكة المتحدة)» وتلك التى تسعى إلى صوت أوروبى أكثر استقلالية. 
وداخلياء فإن التنظيم فى مجالات الصحة والبيئة والنقل والأمن تعد على نحو 
متزايد أمورًا تحددها بيروقراطيات الاتحاد الأوروبى. وهناك فعلا درجة من 
التكامل فى السياسة الاقتصادية. خصوصا بسبب «السوق الأوروبية الواحدة. 
European market‏ eاعinء»‏ ومنذ تبنى العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبى 
اليورو كعملة مشتركة فى .۲٠۰٠۲‏ 

ومع ذلك. فالاتحاد الأوروبى لا يدل على تكامل مؤسساتى عالمى قبل حدوثه. 
فلا یوجد شیء من بعید مثل الاتحاد الأوروبی موجود حالیا فی آی مکان آخر فی 
العالم. ومن الممكن تصور تماما أن التكامل الإقليمى من النوع الأوروبى قد يعرقل 
بالفعل التكامل العالمى» لو أثارت «قلعة أوروبا ۔ ٣es ٤۲0۴‏ ۴» موانع 
اقتصادية وسياسية ضد بقية العالم. 
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وتوجد حاليا ثلاث مؤسسات عالمية ذات أسنان حقيقيةء وجميعها اقتصادية. 
فكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يمكن أن يقدما مساعدات إلى 
البلدان التى تعانى من مشاكل اقتصادية. بشرط التزام الحكومات التى تتلقى 
المساعدات بمجموعة معينة من الوصفات السياسية. تقوض هذه الصفة 
الشرطية كل من السيادة والرقابة الديمقراطية (۲Zاعا)؟ .)۱١:۲٠٠١٠ ٠.‏ ومنذ 
بداية الثمانينيات. اتبع الوصفات المهيمنة «إجماع واشنطن . ۷4811۸810١‏ 
565 » والذی سمى بذلك لأنه تشکل من ثلاٽ مؤسسات مقرها واشنطن: 
صندوق النقد الدولى؛ البنك الدولى:؛ ووزارة المالية الأمريكية. وحتى حثت 
محاسبة الذات بعض احتجاجات الحركة الاجتماعية فى أوائل٠٠٠۲.‏ كان العلاج 
يتضمن دائما التجارة الحرة. الدخول الحر للمستثمرين الأجانب» سياسة نقدية 
مقيدة. هدم تنظيم الاقتصاد وخصخطصة الأصول الحكومية. ولم يسمح 
للحكومات بقرض قيود على تدفق الأموال «المهربة» (رإع”0 0ط tzناعSt‏ . 
.)١-١١ ١‏ وعملياء تعد هذه الوصفة شكلاً متطرفًا من الليبرالية الجديدة 
المتأثرة بالسوق كالتى ناقشناها فى الفصل الخامس . وفى الحقيقة. راديكالية لم 
يسبق أن جربت فى بلدان غنية مثل الولايات المتحدة. 

لم تبتل الولايات المتحدة فى يوم ما بقرارات صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى» لكنها وضعت نفسها تحت رحمة منظمة التجارة العالميةء وقد امتثظلت 
الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل لقرارات منظمة التجارة العالمية ضدٌ سياساتها 
فى مناسبات عديدة. ففى الاقتصاد. على خلاف القضايا المتعلقة بحقوق 
الإنسان. والأمن والبينة. تمتثل أمريكا إلى قرارات المؤسسات العالمية. وهذا يصور 
الدرجة التى تقود بها العولمة حاليا الاقتصاد. لقد أنشأت منظمة التجارة العالمية 
(۷10) فى ٠٠١١‏ للإشراف على تحرير التجارة العالمية؛ ومن الواضح أن 
الحكومة الأمريكية تعتقد أن منافعها من التجارة الحرة لنفسها ترجح تكاليف 
الالتزام بالقرار العرضى المعادى لأمريكا. وكان لبعض البلدان المتطورة الأخرى 
نفس الرؤية. تعمل منظمة التجارة العالمية وفقا لتفويض افتصادى. ويجب أن 
تخضع للقيم المتعلقة (على سبيل المثال) بالحماية البيثية آو العدالة الاجتماعية 
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عندما تتخذ قراراتها. لذا إذا كانت دولة مستوردة تريد أن تضمن أن الخشب 
الذى تغله لا يتضمن تدميرًا لغابات الأمطار الاستوائيةء فلن يكون ذلك مقبولا. 


. القيود الآلية على الحكومات 

والأكثر أهمية من قرارات المؤسسات الدولية الرسمية فى تقييد استقلالية 
الدول هى القوى المجهولة والآلية المتولدة فى الاقتصاد الدولى. وكلما أصبحت 
الدولة أكثر تكاملا فى الاقتصاد العالمى» كلما كانت أكثر قلا حول ردود أفعال 
الأسواق الدولية تجاه سياساتها. ولا تقلق الأسواق ألا على ما هو فى صالح 
الأعمال. ولا تقلق بشأن العدالة الاجتماعية؛ حقوق الإنسان أو الحماية البيئية. 
ویطلق فریدمان على هذا (4۳4۸ء!ا۴ ۹)/) «القيود الذهبية . 7عإا0ع 
.»straitjacket‏ وذهبية. لأن هذا التكامل يشجع بشكل مزعوم على توليد الثروة. 
وبالنسبة لفريدمان. لا أحد يراقب النظام العالمى. الذى يستجيب فقط لحركات 
«القطيع الإلكترونى ۔ herd‏ ectronicاe»‏ من المصرفيين. والتجّار. والمحللبن. 
والخبراء الماليبن والمستثمرين. وإذا كان القطيع لا يحب سياسات البلادء قسوف 
يفر مذعورا بعيدا عن البلاد. التى ستواجه هروب رؤوس الأموال (۲4أمة» 
1عااf).‏ والهجوم على عملتها واستثمارها السلبى. هذا الرد فعل المتوقع هو 
تقوية للقيد الاقتصادى الذى يجب أن تعمل كل الدول فى ظله ضمن سياق 
اقتصاد السوق» سواء كان وطنيا أم عالميا (انظر الفصل الأول). وبالثبات على 
استعارة القطيع. یتحدث جیدنز (۵78 614 ۔ ۲۰۰۰) عن «عالم منفلت . ۲۷۸4۷3¥ 
0» خارج سيطرة أى فاعل قوى (أو مجموعة صغيرة من الفاعلين) يتلاعب 
فيه. والسرعة التى يمكن أن ينمو ويستجيب بها هذا النظام تستحوذ عليها فى 
استعارة أخرى «الرأسمالية النقاخة . Luttwak) «turbo-capitalism‏ . 14۹۸(. 
وفى ضوء هذه القوى «لقد قيل إن الجدل ضد العولة مثل الجدل ضد قانون 
انجlنبية .(¥*°*1.Annan) «law of gravity.‏ 

هناك بعض الخلاف الذى يتعلق بما إذا كان هذا النظام يفتقر إلى أى قيادة 
مركزية ( S8۴۲‏ ۲۰۰۵: ۷۱-1۷). مع ذلك هل بدأ إجماع واشنطن بالتبنى 
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الواعى لمجموعة مبادئ سياسية فى ثلاث منظمات دولية مباشرة؟ وربطت 
الولايات المتحدة الأمريكية ترقية الأسواق الحرة بجدول أعمال أمنها الدولىء 
على سبيل المثال فى إستراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية» 
سبتمبر .۲٠٠۲‏ تعلن جملتها الأولى «نموذجا واحدًا قابلاً للبقاء للنجاح الوطنى: 
الحرية. الديمقراطيةء والاقتصاد الحرَ». 

تريد الولايات المتحدة إعادة تشكيل العالم وفقا لميولها بهذه الشروط. وعلى 
سبيل المثالء منذ احتلال العراق فى .۲٠٠١‏ سعت السياسة الأمريكية تجاه الشرق 
الأوسط إلى تكامل أكثر فعالية للمنطقة فى رأسمالية السوق العالمية. مع نية أن 
تكون العراق أصلا فى الطليعة. على الرغم من جهود التخطيط لهذه العولمة. 
عندما صمم نظام السوق العالمى وجاءت الخطة إلى الوجود يستطيع القطيع 
الإلكترونى أن يسيطر بشكل كبير؛ ومن الصعب أن يتحرك بمجرد أن تمت له 
السيطرة. 

وجدت الدول التى تكاملت فى نظام الاقتصادى العالمى نفسها خاضعة لعدد 
من المتطلبات التى لا يمكن مقاومتها بسهولةء وتتضمن: 

- تجارة حرة: لا تعريفات على الواردات أو إعانة مالية للصادرات. 

- قبول الاستتمار من الشركات الدولية. 

< معدل ضفرف هترا اة 

- قبول المعايير الدولية للنظم المالية. 

- لا قيود على تدفق المال عبر الحدود. 

- لا تفرض نسب ضريبة أعلى من المستويات التنافسية عالميا. 

- توفير بنية تحية للاتصالات. 

- سهولة السفر الدولى. 


- توافق التعليم العالى مع المعايير الدولية من مؤهلات معترف بها. 
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- قيودا على قدرة نقابات العمال لرفع معدلات الأجور. 
ج قيودا على كرم برامج دولة الرفاه. 
حديت العولمة الاقتصادية 


أولئك الذين يستشهدون بقوة العولمة الاقتصادية غالبا ما يدعون بأنه لا يوجد 
بديل لهذا النوع من الوصفة (13¥ ۔ ۱۹۹۸). «لا بديل» ادعاء غير ديمقراطى. لأن 
نيته النقاش الصامت واستكشاف الخيارات. بشكل واضح عندما تبتاه مجتمع 
معين» فإن الإجراءات المدونة أفادت البعض وأضرت الآ خرين. وأولئك الذين 
يستفيدون يمكنهم حينئذ أن يستعملوا فن الخطابة «لا بديل» للدفع من أجل 
السياسات التى فى مصالحهم المادية. وليبرالية السوق عفيدة يتمسك بها بعض 
الفاعلين السياسيين ويفندها البعض الآخر؛ ومن الواضح أنه يناسب ليبراليى 
السوق أن يقترحوا آنه لا يوجد بديل حقا لموقعهم. وإذا ثبت أن السياسة مكروهة, 
يمكن أن يقول زعيم دائما: «العولمة جعلتنى أعمل ذلك». 

وفى هذا الضوءء فإن العولمة الاقتصادية قد تصبح سارية المفعول أولا وقبل 
كل شىء لأنها حديث مجموعة من المفاهيم. فرضيات, أفكارء ترتيبات. مزاعم 
والقابليات التى يشارك فيها فاعلون سياسيون رئیسيون على نطاق واسع ( ۲۰۰۶ 
)Hay and Rosamond . °°° ؛March and Smith‏ ورغم ذلك فحقيقة أن 
العولمة الاقتصادية حديث. لا يعنى أنها أى شىء أقل من حقيقى. وقد أخطاً 
«مارش وآخرون ۔ ۾ :۲٠٠١( »Ma re1 e٤‏ ۱۸۷) فى التمييز بين «الحديث 
والحقيقة . )ا2ء and‏ c0urseءdi»‏ فى العولمةء لأن الحقيةة يمكن أن تتشكل 
بالمحادثات. وحديث العولمة لا يستشهد به صتاع السياسة فقط لتقديم سبب 
للاجراءات المعينة التى يفضلونها. ولو كانت تلك هى الحالةء فيمكن الكشف عنها 
والتنافس حولها بسهولة تامة. والمشكلة هى أن الحديث مقبول أيضا من قبل 
صانعى القرار الرئيسيبن المنتشرين فى جميع أنحاء النظام العالمى» الأشخاص 
الذين ثقتهم ضرورية لاقتصاد دولة لأن يحترم احتراما كبيرا من قبل «القطيع 
الإلكترونى» لفريدمان. تخشى الحكومات الضعيفة ردود أفعال هذا القطيع» ولذا 
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تشعر بأنّها يجب أن تتبنى سياسات من أجل استرضائه. وعلى سبيل المثالء بعد 
الأزمة المالية لدول شرق آسيا عام ۱۹۹۷. عرض صندوق النقد الدولى مساعدة 
مالية على إندونيسياء والتى جاءت مرتبطة بشروط السوق الليبرالية المعتادة. 
اعتبرت حكومة إندونيسيا السياسات الموصوفة لصندوق النقد الدولى خاطئةء 
لكنها قبلتها خوفا من رد فعل الأسواق الدولية إن لم تقبلها (عامص را٥‏ . 
۸)). وسوف يتحدد رد فعل السوق بالتالى بحديث العولمة الذى يشارك فيه 
ممثلو السوق الرتيسيون. 

لكن هل كل الدول بهذا الضعفضة؟ يعتقد شگاكو العولة من أمثال هرست 
وطومسون )۱۹۹١(‏ أنها ليست كذلك. بحيث يمكن مقاومة حديث العولمة. 
احتفظت بعض البلدان المتطورة بدولة رفاه كبيرةء ورغم ذلك ظلت متنافسة 
اقتصاديا فى عصر العولمة. ويشير «ستجللتز ۔ z٤أاع!ا؟‏ (۷× : )۲٠٠١٠‏ إلى السويد 
كمثال. وفى الحقيقة. واجهت السويد فى التسعينيات مشكلة فى الإبقاء على 
صفقتها الاجتماعية التقليدية. مع انسحاب الأعمال التجارية الكبيرة من تحديد 
أجور مركزية وبحثت عن عمليات أكثر تنافسا. 

وجادل هول وسوسكيس )۲٠١٠(‏ بأن النموذجين الاقتصاديين السياسيين 
الوطنيبن يمكن أن يزدهرا ضمن بيئة العولة الاقتصادية. الأول هو اقتصاد 
السوق الليبرالى الذى يفضله العالميون الاقتصاديون: والثانى هو «افتصاد السوق 
التعاونى ۔. c0۸101¥ءe »cooperative market‏ الذى يعتير تراث الدول النقابية من 
النوع الذى ناقشناه فى الفصل السادس. وتستلزم «النقابية ۔ »٤0۲P0۲)15۲‏ رد 
فعل للضغوط الاقتصادية الخارجية التى تنسق عبر الحكومة والأعمال والنقابات 
العمالية. وعلى سبيل المثال» يمكن تخفيض معدلات الأجور كجزء من صفةقة 
النقابيبن لجعل الصناعة قادرة على المنافسة: ويتلقى العمال فى المقابل ضمانات 
شبكة أمان اجتماعى وتخطيطًا لبطالة منخفضة. وحتى بلاد غير نقابية مثل 
أستراليا استطاعت متابعة سياسة تحرير اقتصادى استجابة للضغوط العالمية فى 
حبن تلطف معدلات الأجور فى ظل سلسلة اتفاقيات رسمية بين حكومة العمال 
والملجلس الأسترالی لنقابات العمال فی الفترة ۱۹۸۲ إلی ۱۹۹۱ (ع١!|اCap‏ 


462 


قزار 


و 1ا6 . .)۹١‏ ومن وجهة النظر هذهء فمن المحتمل للدول الديمقراطية 
الليبرالية ذات النظم الاقتصادية الرأسمالية أن تواصل تنظيم العمل والسيطرة 
على اقتصادياتها بنفس الطريقة التى تقوم بها دائماء وكل ما يوقفهم هو عقيدة 
العالميين. 

وفى أواخر .۲٠٠۸‏ كان «الإفلاس المرتقب . |٠0٣١‏ لإع”ع۷اموما» للعديد 
من البنوك والمؤسسات المالية الرئيسية الأخرى فى الولايات المتحدة وأوروبا قد 
قوبل بالدول القومية بأخذ بعض الإجراءات الحازمة جداء وجعلت البنوك 
والمؤسسات المالية الرئيسية تحت تعليمات ورقابة حكومية أشد صرامة»ء وفى 
بعض الحالات السيطرة على كل أو جزء من عملياتها. وبعيدا من التعديل البسيط 
الى العاصضفة المالية العالمية؛ سعت الحكومات فى الدول الديمقراطية الليبرالية 
إلى جعل الأمور تحت سيطرتها المباشرة» وكشفت عن الدرجة التى قد لا تزال 
تسعى إلى تنظيم الأسواق المعولمة إذا اختارت القيام بذلك. 
نتائج توزيع السلطة داخل الدول 

حتى إذا افتقرت الدول إلى درجة الحكم الذاتى التى يعتقد شكاكو العولة 
(مثل هريست وطومسون) بأنّهم ما زالوا يمتلكونهاء فإن العولة الاقتصادية 
لا تعنى بالضرورة أن تصبح الدولة أضعف فيما يتعلق بمجتمعها المحلى. قد 
تفتقر الدولة إلى الحكم الذاتى بينما لا تزال فوية. وبتطبيق نصائح حديث العولة 
قد يلاقى معارضة محلية قوية من النقابات العمالية. واختصاصيى البيئة. 
ونشطاء العدالة الاجتماعية» حتى أصحاب الأعمال من المحتمل أن يتضرروا من 
المنافسة الدولية. وهكذا فإن تطبيق سياسات العولمة الاقتصادية قد يستدعى 
تقوية الدولة ومركزية سلطاتها. لكى تسحق هذا النوع من المعارضة المحلية. 
وتطبيق الاقتصاد الذى يعتبر «حرا» بالشروط الاقتصادية قد تتطلّب دولة قسرية 
جIı Gamble)‏ . ۱۹۹4¢4(. 

والعولمة لها أيضا نتائج على توزيع السلطة بين الفروع المختلفة من الحكومة. 
وعادة ما تكون «السلطة التنفيذية . 5۲4٣٤1‏ ع۷ا uاءم×ع»‏ فى الحكومة الوطنية 
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هى التى تتفاعل مع النظم السياسية الدولية. وعندما تصبح هذه التفاعلات أكثر 
أهمية. فإن يد الحكومة المركزية تقوى فيما يتعلق بوحدات تحت القومية (مثل 
الحكومات المحلية. أو الولايات فى الأنظمة الاتحادية). وفى أسترالياء على سبيل 
المثال» يمكن أن تستخدم الحكومة الاتحادية حقيقة توقيعها على معاهدة دولية 
لنقض السياسات المضادة التى تبنتها الدول» فى ظل سلطة الشئون الخارجية فى 
دستورها. تأكدت هذه السلطة بواسطة المحكمة العليا فى قضيه فی ۱۹۸۲۳. حيث 
أرادت «حكومة تسمانيا . 74822114 overnmentع»‏ إنشاء سد فی موقع تم 
تصنيفه سابقا على أنه منطقة تراث عالمى. بموجب «اتفاقية التراث العالمية ۔ 
World Heritage Convention‏ » التى وقعت عليها أستراليا. عارضت الحكومة 
الاتحادية الخطة بنجاح. وداخل الحكومات الوطنية. فإن السلطة التنفيذية فقط 
هى التى ترسل الممثلين إلى المفاوضات الدولية الرئيسية. وعلى أساس أن 
مجموعة المؤسسات العالمية الرسمية أكثر تقدما فى مسائل الاقتصادء والتجارة. 
والمالية والاستثمارء فعادة ما يكون المسئولون فى الاقتصاد. التجارة. ووزارات 
المالية هم من يمثلون الحكومات الوطنية. لذا تفيد هذه الوزارات بالنسبة 
للأقسام الأخرى التى تغطى (على سبيل المثال) السياسة الاجتماعيةء والثقافة 
البيثية. وهكذا فإن العولمة الاقتصادية بشكل خاص يمكن أن تعنى مركزية سلطة 
الدولة فى السلطة التنفيذيةء التى من أى وجهة نظر تعددية معيارية لها نتائج 
سلبية على الديمقراطية (انظر الفصل الثانى والسادس). 
جداول الأعمال والتغخير السياسى 

توجد عدة جداول أعمال سياسية واضحة المعالم ومتنافسة غالبا ضمن بيئة 
العولمة. وتتراوح ما بين التصديق على المسار الحالى للعولة الاقتصاديةء إلى 
الحماية القومية. إلى الاهتمام بالعدالة والديمقراطية العالمية. والعقيدة التى 
ترافق الدفاع عن العولة الاقتصادية هى «العالمية . ۳ء11ا003اع» (ستيجير - 
))٥‏ التی لها جدول أعمال معيارى واضح مرتبط بليبرالية السوق (عرضنا له 
فى الفصل الخامس). ومع ذلك فإن جدول الأعمال هذا يتجاوز الليبرالية 
الحديثة بطرق مهمة. فادعاء العولمة الأساسى هو أن التكامل الاقتصادى العالمى 
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مناسب لكل شخص. الغنى والفقير على حد سواء. والدلالة على أن العولمة فى 
العقود الآأخيرة كانت مصحوبة بفجوات متزايدة فى الثروة ودخل البلدان الغنية 
والفقيرة فد نيبذت كظاهرة انتقاليةء كدليل على زيادة عدم مساواة ضمن البلدان 
الغنية. وما يعتبر مناسبًا بالنسبة للأعمال الدولية يراه العالميون جيدا للعالم . 
ليس فقط فى انتشار الازدهارء ولكن أيضا فى انتشار الحرية والديمقراطية 
السياسية التى تعتبر مكملات ضرورية للحرية الاقتصادية. هناك أدبيات طويلة 
(ومتنازع عليها) عن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية؛ ويبدو 
الإجماع اليوم أن ذلك الازدهار لا يسبب الديمقراطيةء لكته يعمل كحصن ضد 
نظام ديمقراطی يرجع إلى الاستبدادية (۲۰۰۰ . اھ 0۲k e‏ WعےP).‏ ویدعی 
توماس فريدمان (۱۹۹۹: ۱۸۷) أن «القطيع الإلكترونى» فى الاقتصاد والمالية 
العالمى يتطلب ديمقراطية ليبرالية دستورية فى الدولء لأن الديمقراطية توفر بيئة 
مستقرة ومتوقعة للأعمال. ومع ذلك فإن الشركات الدولية كانت سعيدة جدا 
للعمل فى أنظمة إستبدادية مستقَرَة المظهرء لذا يبدو ادعاء فريدمان مريبًا جدا. 
وكما ذكرنا سابقاء فإن استعارة " القطيع الإلكترونى" لفيردمان تقترح أن 
العولمة الاقتصادية عديمة الرحمة وموضوعية. لكننا أيضا رأينا أن سمات العولة 
قد اتجهت إلى وجهة غير مقصودة تماماء وهذه الوجهة مستمرة. وإحدى 
مجموعات النخب وصية تماما بوعى ذاتى للعولمة الاقتصادية: المنتدى الاقتصادى 
العالمى» الذى يجتمع سنويا فى دافوس بسويسراء ويجمع المنتدى الاقتصادى 
العالمى الشخصيات اليارزة من المؤسسات الدوليةء الحكوماتء الشركات, المالية 
و(الاقتصادية) الأكاديمية. ولم يكن للمنتدى الاقتصادى العالمى دورا رسميا فى 
حكم العالم» لكن بالأحرى موقع شكلى لمناقشة واحتمال تنسيق جداول أعمال 
العولمةء وإيجاد سياسات عالمية حتى فى غياب الهيئات العالمية التى تطبقها. 


عولمة ذات وجه إنسانى 


المشاهير مثل «بونو . Bono‏ » الذى يحصضصر بانتظام منندی دافوس واجتماعات 
مجموعة الدول الثمانى الكبرى» لم يكن هناك للدفاع عن الرأسمالية النفاثة أو 
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التحرير الاقتصادى للأرض المسطحة, ولم يكن هناك أيضا المناهضون للعولة. 
وكل ما كانوا يريدونه هو إقناع شخصيات مهمة فى النظام الاقتصادى العالمى 
ليكون لديها ضمير اجتماعى. لتحريك الثروات فى اتّجاه مشاريعهم المفضلة. وقد 
يتضمن ذلك المشروع إعفاء بلدان العالم الثالث من الديونء وتخضيف حدة الفقر 
فى العالم. واستهداف المشاكل العديدة التى هاجمت أفريقياء والعمل على تغيير 
المناخ العالمى أو العمل الدولى الأكثر فعالية فيروس الإيدز. وبشكل واضح هناك 
أولئك الذين يحضرون اجتماعات دافوس الذين يتحكمون فى المصادر المالية التى 
يمكن أن تقدّم مساهمة كبيرة إلى أى من هذه المشاريع وكل هذه المشاريع. وقد 
يكون المال فى أيدى الأفراد أو الحكومات» وقد تكون الأموال المتاحة للمشاريع 
الاجتماعية الخاصة ضخمة. وأكبرها جميعا مؤسسة بيل ومليندا جيتس. التى 
تكرس مبالغ ضخمة لمشروعات الصحة وخصوصا فى العالم الثالث. وبرغم 
أهدافهم النبيلة. فإن هذه الأنواغ من المبادرات الخاصة ليس لديها مسئولية 
سياسية من النوع الذى تقدمه الحكومات والمؤسسات ما بين الحكومات: إنها 
سمه من خصخصة الحكومة. 

وجدول الأعمال الأكثر تنظيما للعولة ذو وجه إنسانى يقدمه جوزيف 
ستجلتز. كبير الاقتصاديين السابق فى البنك الدولىء الذى وجه نقدا لإجماع 
واشنطن (انظر 2)اعا؟ . .)۲٠٠: ۲٠٠۲‏ فقد انتقد الطريقة التى تعمل بها العولة 
عمليا. وبشكل رئيسى على أساس أن النظام التجارى العالمى يفضل الدول الغنية 
جدا على حساب بلدان العالم الثالث, الفقراء فى البلدان الغنية وخصوصا 
الفقراء فى بلدان العالم الثالث. يشير ستجلتز إلى أن وصفات التجارة الحرة فى 
السوق الليبرالى تحث البلدان الفقيرة. بينما لا تزال البلدان الغنية تضع تعريفات 
على السلع القادمة من دول العالم الثالث وتدعم مزارعيها. مع نتائج مدمرة على 
زراعة العالم الثالث. ويطالب ستجلتز العولمة بأن تدار بصورة أكثر فاعلية وأكثر 
عدالة. ويعترف بأن التغير فى شروط التبادل التجارى سوف يضر العمال غير 
المهرة فى البلدان الغنيةء الذين ستصدر وظائفهم إلى البلدان الفقيرة. ويكمن 
الحل فى الحكومات الأكثر تدخلية فى البلدان الغنية التى تسعى إلى زيادة 
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مستوى مهارة قواها العاملةء لبناء نظام رفاهية اجتماعية لأولئك الذين أبعدوا 
عن العمل» ولإعادة توزيع الدخل من خلال نظام ضرائب تصاعدية ( 1)zاعاا؟‏ . 
.(V0: °1‏ 

يريد ستجلتز أيضا حكومة عالمية أكثر قوة وأكثر ديمقراطية لتنظيم 
الرأسمالية الدوليةء فالمؤسسات الدولية حاليا ضعيفة. وهو يعتقد أن الحكومة 
العالمية الأقوى يمكن أن تمول بإصلاح لنظام الاحتياطى العالمى. وتضع أكثر 
البلدان الفقيرة حاليا احتياطياتها فى أذونات الخزانة الأمريكية» التى تعتبر 
مضمونة لكنها تدر عائدا منخفضًا. يمكن أن تدر عملة احتياط عالمية عائذا 
على وفى نفس الوقت تكون تحت سيطرة هيئة دولية وتستخدم لتمويل أنشطتها 
الحكومية. وحكومة ستجلتز العالمية ستكون آكثر ديمقراطية عن المؤسسات 
الاقتصادية الدولية الموجودة . ولكن ضمن حدود ضيقة. وهو يريد أن يرى بشكل 
رئيسى أهمية أكبر لأصوات العالم الثالث فى صندوق النقد الدولى (الذى تهيمن 
عليه حاليا البلدان الغنية): وتمثيل كل الوزارات وليس فقط وزارات التجارة 
عندما ترسل الحكومات وفود المفاوضات الدولية الرئيسية؛ والتمثيل الأكثر 
فعالية لكتل البلدان الأفقر فى مثل هذه المفاوضات» التى كانت تسيطر عليها مرة 
أخرى البلدان الغنية (۲zذاعا؟ .)۲-۲۸١ : ۲٠١١‏ لذا فإن الديمقراطية الدولية 
بالنسبة لستجلتز فى خطوة واحدة. لا تتحقق إلا من خلال تمثيل دول ديمقراطية 
تقريبا فى المفاوضات والمؤسسات الدولية. كما سنذرى بعد قليل» لدى آخرين آمال 
أكثر إبداعا لديمقراطية عالمية ستتجاوز هذا التقييد. وحاليا يجب التأكيد على 
«العولمة بطريقة ستجلتز ذات الوجه الإنسانى» ستتضمن بالفعل تقوية دور الدول 
فى إدارة نتائج العولمة لمجتمعاتها وفى فيادة وتنظيم العولمة بنفسها. يدعو ستجلتز 
إلى شفافية أكثر وانفتاح ومسئولية وقانون فى الحكم الدولى. 


ردود أفعال ضد العولة 


المحتجون الأكثر تطرفا ضد العولمة الاقتصادية ۔ الذين يثقون بستجلتز ‏ 


)۲٠٠۲(‏ بوضع عدد من القضايا المهملة على جدول الأعمال العالمى . يريدون أن 
يذهبوا أكثر منه فى تغيير مسار العولمة. إن ما يريدون أن يذهبوا إليه يظل 
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مسأالة بعض الزعم. فقد أثار المحتجُون سلسلة من المخاوف تتعلّق بشروط 
التبادل التجارى مع العالم الثالث الفقير. عدم أمان الدخل فى البلدان المتقدمة. 
المؤسسات الصناعية الصغيرة التى تستخدم عمالة بأجور منخفضة وظروف 
العمل سيْئَّة فى مصانع العالم الثالث المملوكة لماركات عالمية مثل نايك والتدهور 
اى الاج عن الرآسمالية العالمية. لا تشكل هذه المخاوف كلا منسجماء ويبدو 
أن البعض يشير إلى اتجاهات متعارضة. وعلى سبيل المثالء فقد يتم التخلص من 
العمّال فى البلدان الغنية إذا ضمن المنتجون صفقة تجارية أفضل فى البلدان 
الفقيرة. لكن مثل هذه الاختلافات كانت فى الحقيقة طحينا فى طاحونة 
المشاورات ضمن حركة عدالة عالمية صاعدة. فقد ساعد التبادل عبر الاختلاف 
ذاته على تشكيل جوهر سياسة استطرادية ديمقراطية فى مجال عام عالمى 
Dryzek)‏ . ۲۰°7: 0-14( يواجه هذا المجال العام المراكز المؤْسّسة للقوة فى 
النظام العالمى» سواء كانت حكومات وطنية فى البلدان الغنية. شركات دوليةء أم 
منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولى» منظمة التجارة العالمية» مجموعة 
الثمانى. أم المنتدى الافتصادى العالمى. «حركة العدالة العالمية . global justice‏ 
n0vemen‏ . ليست بالضرورة حركة حمائية. وعلاوة على ذلك فإن طريقتها 
فى التنظيم عبر الحدود الوطنية (استخدام أفضل للإنترنت) هى ذاتها إيضاح 
للعولمة. على الرغم من أنها سياسية وليست اقتصادية. ويشير (فولك . )اه٣‏ 
۹) إلى كل هذا على أنه ”عولمة من أسفل. مسألة نشاط حركة آساس 
اجتماعية وليست تكاملا اقتصاديا. 

وفى حبن تكون العولة الاقتصادية مدفوعة غالبا بقوى ليبرالية جديدة داخل 
البلاد بواسطة الأحزاب السياسية اليمينية. فهناك أيضا قطاع اليمين الذى يريد 
مقاومة العولمة وتقوية السيطرة الوطنية على الاقتصاد. فى الولايات المتحدة. 
تمثلت هذه الحركة فى المثقَف والمرشح الرئاسى العرضى بات بيوكانان 
:)Steger ۲۰۰۵ :۹۵-۲۰۱(‏ «بالمال نحن نضخ من أجل الاستيراد والأجانب 
يشترون أمريكا... للإبقاء وزيادة مشاركتهم فى السوق الأمريكية ولواصلة 
امتصاص الإنتاج خارج الولايات المتحدة» (بیوکانان. ۲۰۰۶: .)۲٠۶‏ عارض 
بیوکانان التجارة الحرة وأراد تعريفات متزايدة على الواردات» بالإضافة إلى فيود 
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قوية على الهجرةء الشرعية وغير الشرعية. وداخلياء يفضّل اقتصاد سوق ذى 
ضريبة منخفضة. وسوق تكون للعمال الأمريكان وظائفهم وأجورهم وأمنهم 
المحمى ضد المنافسة الأجنبية. 

وقد وجدت العداوة للعولمة والتكامل الدولى أيضا فى العديد من الأحزاب 
السياسية الأوروبية اليمينية المتطرفة. ومن بينها حزب المحافظين البريطانى من 
بين الفنة الشكاكة القوية المعارضة فى الاتحاد الأوروبى الذى يدافع عن الحكم 
الذاتى للحكومة البريطانية ضد تنظيم بروكسل,» ويقاوم التكامل الاقتصادى) على 
سبيل المثال. بمعارضة تبنى بريطانيا للعملة الأوروبية). 

إن التصور البريطانى معقّد لأن بعض الشكاكين الليبراليين فى الاتحاد 
الأوروبى متأثر بالسوق أيضاء الذين يعارضون بشكل رثيسى دور الاتحاد الأوروبى 
التدخلى الحكومى. وبالنسبة لمعظم القوى اليمينية المعارضة للعولمةء فإن الكفاح 
مسألة هوية بالإضافة إلى الاقتصاد. فهم يدافعون عن الهوية الوطنية ضد القوى 
العالمية التى تقوضهاء ويسعون فى النهاية نحو إعادة تأكيد القوة والسيادة للدولة 
القومية. 

ومدافعو الحكم الذاتى للدولة القومية ضد العولة الاقتصادية يمكن أيضا أن 
يوجدوا على اليسار. بين أولئك الذين يرون فى الدولة القومية.ء الأمل الأفضل 
والأخير للسياسة إعادة التوزيع. وفى هذه وجهة النظر؛ تصل العولة الليبرالية 
الجديدة إلى حد الهجوم على دولة الرفاه التی یجب أن تقفاوم (۲4¥ 6 ۱۹۹۸: ۸۷- 
o‏ 
. الديمقراطية العالمية 

مقاربة ستجلتز التى نافشناها سابقا ضعيفة جدا وتقليديةء إذ تسر الرقابة 
الديمقراطية على أنها آولا وقبل كل شىء ملكية الدول. مع ديمقراطية عالمية 
محتملة فقط فى خطوة واحدة خلال توزيع أكثر عدالة للسلطة فى الدول فى 
المفاوضات العالمية. وهناك عدد أكثر من جداول الأعمال الطموح للديمقراطية 
العالمية. 
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تعتبر الديمقراطية العالمية نموذج النظام السياسى العالمى وجدول أعمال 
للعولة السياسية التى طورت تمامابواسطة اللنظرين 
المعياريينظ .41 e۲‏ اط He: rch‏ ) مع أنه لا يزال هناك الكثير فى 
طريقة التطبيق. يسعى الديمقراطيون العالميون أولا إلى مجموعة أقوى بكثير من 
المؤسسات العالمية )مثل الأمم المتحدة) والمؤسسات الإقليمية (مثل الاتحاد 
الأوروبى). وعندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة. يجب أن يكون مجلس الأمن أكثر 
فعالية وشمولا. وليس يهيمن عليه فيتو بضع من القوى العظمى كما هى الحال 
فى الوقت الحاضر. وعلى نحو مثالى تستبدل الجممية العامة ببرلان عالمى. 
وسوف تكون السلطات العسكرية العالمية ملحقة بهذا التركيب القوى للأمم 
المتحدة. وسوف تكون هناك استفتاءات عامة دولية ومحاكم قضائية دولية. سوف 
تكون جميع هذه المؤسسات عالمية بمعنى أنها ستكون تابعة لإطار قانونى عالمى 
مشترك» ومسئول بشكل مباشر أمام شعوب العالم ۔ وليس آمام الحكومات 
الوطنية فقط» كما هى الحال فى الوقت الحاضر. ويأخذ هيلد )۲٠٠١(‏ المواطنة 
العالمية خطوة واحدة للأمام فى الدعوة لسياسة ديمقراطية اجتماعية افتصادية 
عالمياء ملتزمة بالتدخل فى الأسواق لكى تضمن عدالة اجتماعية عالمية من خلال 
إعادة توزيع الدخل. 

«الديمقراطية العالمية . ¥٤aا0c dem‏ itanاcosmopo»‏ مشروع بعيد المدى. 
وبعض السمات على سبيل المثال» البرلان العالمى (۸6ء" !اوم اةطهاع) يبدو 
حاليا تطلّعات بعيدة جدا. وفى الوقت الحاضر: فإن مؤسسة المواطن العالمى 
العالمية هى بالفعل «محكمة الجرائم الدulaة‏ . «International Criminal Court‏ 
التى أعفت منها نفسها الولايات المتحدةء خوفا من أن يحاكم أفراد جيشها 
بواسطة محكمة جرائم الحرب هذه. وقد تضررت «المواطنة العالمية۔ 
itanismnاcosmopo»‏ بشدة بأحادية الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر عمومية فى 
السنوات التى تلت هجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية. وقد أرادت إدارة 
الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش إخضاع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة إلى 
الرغبات الأمريكية. وإدا لم تذعن. كانت تعتبر منظمات دولية فاشلة. والاستشاء 
إلى هذه القاعدة هى منظمة التجارة العالمية؛ ففى الاقتصاد والتجارة الحرة» 
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تلتزم الولايات المتحدة بقرارات منظمة التجارة العالميةء كما ذكرنا سابقا. وتهيمن 
عداء أمريكا للمواطنة العالمية عندما يتعلق الأمر بالأمن. الإرهاب. حقوق الإنسان 
والبيثة. لكن لا تهيمن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. ومع ذلك › فإن 
الديمقراطيين العالميين يرقضون التصديق على منظمة التجارة العالمية (على 
الأقل على أعمالها حاليا) لأنها غير ديمقراطية جدا ولا تلتزم بالعدالة العالمية 
والمساواة من النوع الذى يفضله المواطنون العالميون. 

لا تزال الدول موجودة فى الديمقراطية العالمية. ومع ذلك فسوف تكون 
مستوى واحدا من السلطة السياسية بين الكثير. عالميًا وإقليميًا دون إقليمى 
ومحلى. ولن يكون النظام العالمى فيدرالياء حيث تخضع فيه المستويات الأدنى 
للمستويات الأعلى. وبالآأحرى» فسوف تتفرق السلطة وتشارك بين مستويات 
مختلفة. فى «نظام من مراكز قوى متنوعة ومتداخلة يشكلها القانون 
الدیمقراطی» (۲۹۴۱۵ .)۲۳١ :۱۹۹٩‏ ويعنى تفوق هذا الإطار القانونی أن لا شىء 
مثل السيادة كما نعرفها حاليا ستطبق على الدولة. وفى الواقع فإن مفهوم 
السيادة » ومن ثم الدولة ذات السيادة. يتوقف عن الاستخدام. وستذوب نظرية 
الدولة فى نظرية الحكومة متعددة المستويات. 

تتضمن «الديمقراطية الاستطرادية العائية . transnational discursive‏ 
0۵٤ «‏ . نظرة أكثر لا مركزية من أسفل لأعلى لدمقرطة النظام العالمى. 
وسوف يكون التأكيد على المجالات العامة العالمية بدلا من بناء هيئات حاكمة 
دولية رسمية. وفى الفصل الثامن. وصفنا المجال العام على أنه ساحة الاتصال 
السياسى الموجهة للشئون العامة لكن لا تسعى إلى مشاركة رسمية فى سلطة 
الدولة. وتمتد من أجهزة الإعلام إلى نشاط الحركة الاجتماعى. كانت تعرف 
المجالات العامة على نحو تقليدى فيما يتعلق بالدول المعينة. لكن المفهوم يمكن أن 
يمتد أيضا ليطبق على السياسة العالمية. وتتضمن أمثلة المجالات العامة الدولية 
تلك المعروفة باهتمامها بالعدالة العالمية. ومعارضة عولة الشركات: بالشثون 
البيثية العالمية؛ بالسلوك وسوء سلوك شركات معينةء مثل صناعة النفط: بحقوق 
الإنسان الدولى: بقضايا معينة جدا مثل تشويه العضو التناسلى النسائى: أو 
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ببداية احتلال العراق فى .۲٠٠۲‏ ويمكن أن تأخذ المجالات العامة شكلاً معارضا 
تقريبا فيما يتعلق بمؤسسات مهيمنة . حركة ضد الحرب العالمية التى ازدهرت 
فی ۲٠٠۲‏ قد تبدو مثل هذه. ومع ذلك » قوبلت هذه الحركة بعطف حكومات 
العديد من الدول (على سبيل المثال. فرنسا وألمانيا). 

وتنظر الديمقراطية الاستطرادية العالمية إلى مجالات عامة دولية على أنها 
مواقع محتملة للتدوال عبر الحدود الوطنية» توفر ساحات للاشتراك فى 
المحادثات المختلفة. ومن أمثلة المحادثات التى قد تتطور وتنافس بعضهما البعض 
فى مثل هذه الأماكن تتضمن التنمية المستدامةء الحديث العالمى المهيمن حاليا 
على الشتون البيئية: ليبرالية السوق (كما فى الفصل الخامس)؛ حديث حفوق 
اللإنسان الدولى؛ الإرهاب المضاد؛ والعدالة العالمية. ويمكن أن يكون ارتباط 
المحادتات المختلفة ديمقراطيا تقريباء جذابا تقريبا لتشكيلة واسعة من اللاعبين 
المؤهلين. ويمكن أن يتضمَن أيضا رجال الدعاية والمخادعين وخبراء العلاقات 
العامة والمستشارين. وقد تكون محادثات معينة مستبدةء لذا فمن المهم الإبقاء 
ف هن ناقدة لظروف الاتصال فى المجالات العامة العالمية. ويمكن أن تقيم 
حينئذ شرعية القرارات برؤية إلى أى مدى تؤثرالقرارات مع بقية المحادثات فى 
المجال العام. وإلى أى مدى هذا البقية تحت السيطرة المبددة للاعبين السياسيين 
المنتقدين والمؤهلبن. هذه النظرة للديمقراطية لها استحواذ فى العالم الحقيقى 
بالدرجة التى تنظم بها الشئون السياسية العالمية بالحادثات بدلا من تنظيمها 
بالسلطة الرسمية. ويعنى ضعف المؤسسات الدولية الرسمية أن محادثات مثل 
التنمية المستدامة )ئdevelopme1‏ ماsustainab)‏ والليبرالية الجديدة تلعب دورا 
أكبر فى تنظيم الشنون الدولية عما تلعبه فى تنظيم السياسة داخل الدول. 
والدمقرطة فى المستوى الدولى هى مجرد مسألة درجة؛ ولا يوجد مكافى عالمى 
«للاقتراع العام . suıffrag€‏ اunivesa».‏ إن الادعاء هو أن الدمقرطة الاستطرادية 
يمكن أن تجعل اتّخاذ القرارات الجماعية فى النظام الدولى أكثر ديمقراطية 
بمرور الزمن: ولا يوجد أى نموذج مثالى من الديمقراطية يتم إنجازه أو إنشاؤه. 

والديمقراطية الاستطرادية العالمية لها ميزة على الديمقراطية العالمية لآن 
متطلباتها المؤسساتية أقل قسوة» ويمكن أن تتعايش وتغذى العديد من أنواع 
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المؤسسات الرسمية؛ التى ليس من الضرورى أن تكون منظّمة على المستوى 
الدولى. ومن ببن تلك المؤسسات الدول. ولذا يمكن أن تقوى الديمقراطية 
الاستطرادية العالمية فى عالم حيث تستمر الدول فى أن تكون مكانا مهيمنا 
للسلطة السياسية أو القانونية. 

نتائج العولمة لنظريات الدولة الديمقراطية 

نستطيع الآن أن نلخص نتائج العولمة لنظريات الدولة التى درسناها فى 
الفصول السابقة: 

. تبدو «التعددية . ۳ءاإام» فى شكلها الكلاسيكى محدودة. لأنها بوضعها 
الحالى تستند على فرضية أن مصالح المجموعة تتشكل داخل نظام سياسى 
وطنى واضح المعالم. : 

. يمكن أن تعزز «نظرية النخبة . را0عطا مااام» إلى حد أن تخلق العولمة نخبة 
عالمية جديدة. ومرة أخرىء يحتاج مستوى التحليل الوطنى تفكيرًا مجدداء لأن 
النخبة العالمية الجديدة لها اعتبار قليل للحدود الوطنية. ومع ذلك فد تستخدم 
النخب الوطنية حديث العولمة لدعم قوتهاء مدعية بأن مطالب الاقتصاد العالمى 
تعنى أن (على سبيل المثال) مطالب غير النخب لإعادة توزيع الدخل لا يمكن 
الوفاء بها خوفا من أن إعادة التوزيع ستزعج المستثمرين الدوليين والخبراء 
الماليين: 

يمكن أن تستمد «الماركسية . 131×15۳ » الراحة من الدرجة التى تتوج بها 
ديناميكا التطور الرأسمالى الآن فى نظام عالمى متكامل. ويمكن نتيجة لذلك أن 
تفقد كل ميول أزمة الرأسمالية على المستوى العالمى - لكن بدون آى دولة عالمية 
تدير هذه التناقضات. وعلى سبيل المثال. ليست هناك آليات لخلق أنظمة 
الرفاهية الاجتماعية لمنع العمّال من تطوير وعى ثورى. وتعنى العولمة أيضا أن 
الدول القومية يجب على نحو متزايد أن تخدم مصالح النظام الاقتصادى العالمىء 
لذا فإنها أيضا ليست فى وضع لتحسين الصراع الطبقى بين العمال والأعمال 
العالى. 
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. يجب أن ترحب «ليبرالية السوق . "ا٤ا »N4۲)۴١‏ بالتوسع العالمى 
للأسواق. وإذا لم تستطع العولمة أن تجبر الدول على أن تكون أكثر تنافسا من 
خلال تخفيض مستويات النظام الضريبى والإنفاق» حينئذ تكون بالنسبة 
لليبراليى السوق هذه خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح . نحو الدول التى تخدم 
السوق ولم تكبح بإرادة إيجار (2١!)ععء-ا”٠۲)‏ المصالح المحلية (متل العمل 
المنظم). 

يمكن أن تكون «التعددية المعاصرة . 012ryصConten¬p‏ uralismاp»‏ موطنا 
لبعض ردود الأفعال المختلطة جدا تجاه العولمة. بالنسبة للتعدديبن الجددء تعزز 
العوللة ببساطة الموقع المميز للأعمال فى الحكم المتعدد. لأن الشركات الدولية 
على وجه الخصوص تصبح أقوى فيما يتعلق بأى قوى سياسية محلية. وفى 
المقابل. يرى محلو الحكم المتعدد المستوى العولة على أنها تعزز التعددية فعلاء 
بما تضيفه من مستويات جديدة من القوة. وبذا مزيد من المصالح أكثر تعويضا 
للنظام السياسى. وقد تقوى الحركات الاجتماعية العالمية بدرجة أكبر هذا 
الخليط التعددى. ومنظرو الحكم الشباكف )governance networked)‏ الذین 
يعتقدون أن الدولة التقليدية «مجوفة» على نحو متزايد يرون العولمة على آنها 
تزيد أهمية وقوة الشبكات العالمية. وتقوض بدرجة أكبر قوة الدولة ذات السيادة. 
ويجادل على النقيض النقابيون والمدافعون عن «اقتصاديات الأسواق التعاونية بأن 
الدول تعمل معا مع شركات الأعمال المنظّمة قوميا لا تزال يمكن أن تصمد أمام 
عاصفة العولمة بخلق الهياكل الاقتصادية السياسية التعاونية لإنتاج. سلع رائجة 
عالميا عالية النوعية بينما تبقى الإعانات الاجتماعية للعمال. باختصار» فإن 
السمات المختلضفة من العولمة قد تعزز وتقوض التعددية. 

تنعدم أهمية «السياسة الانتخابية . ا۲ه)ءء اع ءءاإامم» فى العالم المعولم 
إذا تحولت السلطة على نحو متزايد إلى المؤسسات الدولية التى لم تنتخب (مثل 
منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولى). وقد تعنى عولة أجهزة الإعلام 
أن الناس قد يعيرون اهتمامًا أقل إلى انتخاباتهم عن الانتخابات فى البلدان 
الكبرى (مثل الولايات المتحدة). التى قد تكون لنتائجها أبعاد كثيرة فى الحقيقة 
من الانتخابات التى يسمح لهم بالتصويت فيها. 


474 


قزار 


قد تشتد أهمية «سياسة الهوية . S٤۲أا0م‏ لاا١:٠ل[»‏ بسبب العولمة. وأحد 
ردود الفعل لحالات عدم الأمان الناجمة عن العولمة ترجع إلى شكل متطرف من 
الارتباط بتقاليد المرء. وهذا قد يساعد على توضيح ارتفاع الأصولية الدينية فى 
العالم المعولم. كلما كان هناك تفاعل أكثر يكون عبر حدود «الحضارات» كما 
عرفها صاموئيل هنتنجتون» كلما كانت هناك ساحات أكثر يمكن أن يؤدى فيها 
«صراع الحضارات . ١1۷1112410ء‏ ۴ه أوهاء» رغم ذلك إذا كانت تعنى العولة 
هجرة أكثرء حينئذ قد تصبح أيضا المجتمعات المعولمة أكثر تعددية التقافات. 

. يحاول «التجديد الديمقراطى . ۲۴٠۴۷2‏ ٥۲41٥0٠ع0»‏ مواجهة تحدى عالم 
معولم بالبحث عن آشكال جديدة من الديمقراطية لنظام دولى قاوم الدمقرطة 
من الناحية التاريخية. وتتضمن الأمتلة الديمقراطيات الاستطرادية الدولية 
والعالمية التى ناقشناها فى هذا الفصل. 

تشارك المساواة بين «الجنسبن . ۳٣أ"۴۴۳»‏ بسمات نقدية ضد العولة التى 
ناقشناها. على سبيل المثال. لأن النساء يعانبن من تدنى دولة الرفاه أو الاستغلال 
فى الأعمال التى تعطى أجورا قليلة وظروف عمل سيئة فى الشركات الدولية 
التى تنتج السلع. 

تنضم البيئية (١١ء1ا4٤١:٠۳١٥۷1۲0١۴E)‏ أيضا إلى النقد المضاد للعولمة ‏ وتشير 
إلى الدمار البينى للرآسمالية الدولية. لكن اختصاصيى البيئة يمكن أن يدعموا 
أيضا الحركات الاجتماعية العالمية فى نظرة إلى الإجراء السياسى الذى فى حد 
ذاته معولم. وأحياناء يمكن أن يؤثر العمل البيئى العالمى على سياسات الدول 
بطريقة أكثر فاعلية عن نشاط الخضر المنحصر فى المستوى الوطنى. 

. اللحافظون (5ع8۲۷۵1۷١0-)‏ مضطريون من العديد من سمات العولمة التى 
تقوض الطبيعة المكتفية ذاتيا والمتميزة للمجتمعات الوطنية. وهكذا يقاوم حزب 
المحافظين «الشكاكون» فى الاتحاد الأوروبى سلطة الاتحاد الأوروبى فى المملكة 
المتحدة: وفى الرلايات المتحدة. يعارض العولمة والتجارة الحرة محافظون أمثال 
بات بيوكانان والمتعاطفون معه. وعلى النقيض.» يرى محافظون جدد أمريكيون 
العولمة على أنها الشىء الذى يمكن ويجب أن ينظّم مصلحة الولايات المتحدة 
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بالتأكيد على تبنى أسلوب الديمقراطية الليبرالية الأمريكى زائد الرأسمالية فى 
کل مکان. 

يفسر أنصار ما بعد الحداثة (كائأ١d۴۲ه"-اوم)‏ حديث العولمة على أنه 
مجرد شكل آخر من أشكال الظلم يكيف الناس على التصرف بطرق منضبطة 
تماما تخدم النظام الرأسمالى الليبرالى. والمدافعون عن ما بعد الحداثة عن 
الديمقراطية السباقية يرون بعض الإمكانيات للتجديد الديمقراطى فى الحركات 
ضد العولمة. خاصة من خلال الحاجة لمثل هذا الحركات لتنظيم الناس عالميا من 
خلفيات اجتماعية مختلفة جداء الذين يمكن أن تكون اختلافاتهم الأساس لتطوير 
الاحترام السباقى. 
الخاتمة 

العولمة لها نتائج رئيسية على نظرية الدولة. وفى إحدى النهايات» يمكن أن 
تؤدى إلى «انحلال الدولة . ع†aاء of the‏ utionاdisso»‏ ومن ثم نظرية الدولة إلى 
حكم متعدد المستوى. لا تزال تلك الفرصة بعيدة. وفى هذه الأثناءء غالبا ما تجعل 
قوى العولة نفسها محسوسة من خلال وسط الدولة. إنها الدول التى تفاوض 
المعاهدات» وتفرض وصفات المؤسسات العالميةء وتطبق العقيدة وحديث العولة» 
و(أحيانا) تقاوم ضغوط العولمة. وفى أثناء كتابة هذا الكتاب» لم نكن نعرف كيف 
تنتهى القصة: وكل ما نعرفه أن القصة عميقة ومهمة فى نتائجها على الدولة. 
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الفصل الخامس عشر 


النقاش الحالى والمستقبلى حول الدولة 


وفى رسالة عن النقاش المرتبط بالتعليم والبحث فى الجامعات )والفلسفة 
بشکل خاص). صاغ عالم الاجتماع «راندل کولینز . "اا٣‏ 1اچل۵٣۸»‏ بشکل 
مشهور «فانونا ثقافيا للأعداد الصغيرة . intellectual law of Small‏ 
5©ه). كان مقترحه الأساسى هو أن «عدد المدارس الفكرية النشطة التى 
تولد نفسها لأكثر من جيل أو جيلين فى مجتمع جدلى يتراوح ما بين ثلاثة إلى 
ستة مدارس» (۱۹۹۸: .)۸١‏ ويجب أن يكون الحد الأدنى اثنتين (لأنك لا تستطيع 
أن تتجادل مع نفسك) وكان العدد بشكل ثابت تقريباء ثلانًا فى أى فترة مبدعة 
إلى حد معقول. يعكس الحد الأعلى دلالة تكرارية بأنّه بالرغم من أن المثقَّفين قد 
ينتجون مواقع أكثر فى فترات إبداعيةء فإن الكثير سيكافحون من أجل اكتساب 
أتباع على المدى البعيد. وعندما توجد أكثر من ستَّة مواقع» فإن البعض قد يعيد 
تصنيفها على آنها مغايرات وجهات النظرء والآخرين «لن يتكاثروا عبر الأجيال 
اللاحقة». وهكذا: «تظهر المواقع وتختفىء» ويكبر الأتباع أو يضعفون. ويكون 
لقانون الأعداد الصغيرة تأثير أكبر وسط حالة المد والجزر» (۶" :اا۵ .۔ ۱۹۹۸: 
.)۸١‏ تبدو هذه المقترحات ذات علاقة بالصورة التى وصفناها هنا. 

كان فى سالف الزمان بضع نظريات كلاسيكية عن الدولة . التعددية. نظرية 
النخبة. ليبرالية السوق والماركسية. وفى أواخر الستينيات بدأت تظهر تصدعات 
فى هذا الترتيب. فى نظرية اجتماعية مجاورة فى نفس الوقت, زادت أعداد 
المواقع فجآة من ثلاث مدارس رئيسية إلى ست أو أكثر, وتداخل العديد منها 
بشكل ملحوظ مع المواقع التى غطيناها هنا (تايلور .)۲٠١١‏ تبدو نظرية الدولة 
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اليوم أكثر تعقيداء وقد راجعنا الآن عشرة مواقع» فإذا اعتبرنا «التعددية الجديدة 
ismاuraام-ne0»‏ مختلفة عن سليفتها الكلاسيكيه. فسوف تصبح ا إذا لم 
نعتبرها كذلك. هذا العدد الذى يعتبر أكبر مما اقترحه كولينز والذى استمر 
لفترة أطول. يظهر إبداع السنوات الأربعين الأخيرة. خصوصا فى مضاعفة نقد 
نظريات الدولة الكلاسيكية. لذا هل بالإمكان أن نتوقع أن ينخفض عدد المواقع 
فى المستقبل, وإذا كان الأمر كذلك» على حساب من؟ نحن قاسيون مثل أكثر 
العلماء الاجتماعيين فى توقع سير الأحداث المستقبلية. وتعنى التشكيلة المطلقة 
للقوى المعاصرةء أن مجموعات المواقع قد تظهرء وقد تكون لها نتائج مبتكرة وغير 
منظورة. لكتنا يمكن أن نعرض بعض الأفكار حول كيف تقف الأمور حاليا . 


مصير النظربات الكلاسيكية 

التعددية إحدى النظريات الكلاسيكية الأربع للدولة» من المحتمل أن تكون 
أفضل النظريات الصحيحة. ومع ذلك على حساب بعض التعديلات الكبيرة فى 
عقائدها الأساسية. وكما أوضح الفصل السادس. ابتعدت التعددية عن الاحتفال 
الراضى لانفتاح الديمقراطيات التحررية بشكل عام (والولايات المتحدة بشكل 
خاص) نحو قبول مساهمات من تشكيلة أكبر من المجموعات ذات المصالح 


الخاصة الفعلية والمحتملة. والتعددية الآن أكثر حذرا حول مساواة الوصول 


والتأثير الذى تحققه فى أى نظام حكم حقيقى فى العالم. لكن يظل صعبا أن 
يكون نوعا مختلفا من المساهمات مرغوبا فى صنع السياسة. كيف يمكن ويجب 
أن تنظم تلك التشكيلة. لا يزال مسألة خلاف. قدم «الليبراليون النقابيون ۔ 
corporatists‏ اiberaا»‏ أجوية مختلفة» الذين يرغبون فى تنظيم أعداد مختلفة 
من مجموعات «الشريك الاجتماعى . »50٥[41 3۲١۴١‏ فى عملية السياسة؛ 
محللی ائتلافات الدفاع الذين يعتقدون أن العدد الفعال للتجمعات فى النقاش 
سيظل عادة صغيراء لكنه يتفاوت من قضية لأخرى؛ والتعدديون الجدد أكثر تعلَقَا 
بمواجهة الموقع المميّز لشركات العمل فى صنع السياسة. تواجه التعددية أيضا 
نوعا مختلفا جدا من الحياة فى سياسة الهوية» حيث تنافس مجموعات مختلفة 
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من آجل الاعتراق بها. وبالطبع فإن بعض مجموعات الهوية و(خصوصا) 
زعمائهم ما زالوا أحيانا يريدون استئصال المجموعات الأخرى: بدلا من التعايش 
الجماعى. وهذا يخلق مشاكل قاسية لكل الآراء الليبرالية. ويسعى العديد من 
الليبراليين الآن إلى أن يواجهوا بشدة مثل جماعات الهوية العنيدة هذه حتى 
بشكل وقائى» فى الداخل أو الخارج. و«القوة الناعمة ۔ 0۷۴۲ 0f۲؟»‏ التى تطورت 
من نسخة التعددية فى الاتحاد الأوروبى (وانتشرت على نحو متزايد فى محاولة 
لتثبيت جيران الاتحاد الأوروبى) قد تثبت ديمومة أكثر من نظرة «القوة الصلبة . 
۲س0 dاهط»‏ التى مكنتها القوة العسكرية المهيمنة للولايات المتحدة ومن المحتمل 
المكانة الإمبراطورية (التى سنناقشها لاحقا). 
الماركسيون ومنظرو النخبة فى حالة أكثر سوءا من التعدديينء فلا تزال 
الماركسية لم تتعاف من فناء الكتلة السوفيتية. بغض النظر عن تضاؤل عدد 
المقترحين المعاصرين الجديين الذين يصرون على أن تحليلهم لطبيعة الدولة 
الرآسمالية الليبرالية يقف حسب ظرفه الخاص» بصرف النّظر عن مصير 
الأنظمة الاستبدادية التى أطلقت عليهم فيما مضى ماركسيبن. ونضوب التأثير 
عن الاقتصاد الماركسى ونظرية عمله للقيمةء وعدم قابلية تحليل الطبقة على 
توضيح طبيعة العديد من التعبئة-السياسية المعاصرة. قد ترك نظرية الماركسية 
على نحو متزايد نقدا سياسيا لحدود وعيوب الرأسمالية (انظر على سبيل المثال 
Hard.‏ و .)۲٠١١ :Negri‏ وبهذا المعنى» اتجه التحليل السياسى الماركسى 
التجريبى على نحو متزايد مع نقد نظرية النخبة فى إشارة صغيرة عن التفكير 
المادى والجدلى الذى كان سابقا الإشارت التى يعرف بها الفكر الماركسى 
الأرثوذكسى. 
لم تواجه نظرية النخبة بعد ١٤۱۹ء‏ نوع اللحظة الحاسمة التى فرضتها 
الفاشية على مذاهب النخبة الكلاسيكية فى الثلاثينيات» أو التى كان لا بد أن 
تصارعها الماركسية بعد انهيار الشيوعية فى .۱۹۸١‏ إن العالم ما زال يدار بشكل 
لا ينكر بواسطة النخب. وفكرة بأن هناك نخبة موحدة واحدة تسيطر على كل 
دولة قومية لم يسبق أن دحضت جزئيا لأن منظرى النخبة لم يذكروا نظريتهم 
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حقا على نحو يتم دحضه بسهولة. ومند أن كان هناك دائما شكل من أشكال 
الجماعة أو الشبكة الحاكمة فى كل مجتمعء كان للادعاء نوعية شبه حشو فى 
الكلام۔ كما ذكر منظر النخبة الحديث البارز»د سى . رايت ميللز . C٣. W۷81‏ 
ئ ™. وفى ثقافة «مشهورة» حيث تتكرر الفضائح المالية السياسية على ما يبدو 
بشكل مستمر, وحيث لا تزال الشركات الإعلامية (وحتى الأحزاب فى بعض 
اليلدان) يمتلكها ويديرها ملوك المال 5١00ء/ا).‏ فإن الهيمنة السياسيهةه 
للأشخاص الأغنياء نادرا ما كانت تحس على نحو واسع فى الرأى العام الغربى. 
وفى أحد المستويات. لم يخسر نقد النخبة الجديدة المعاصر نداءه أو رنين 
مبیعاته. کما فی عروض نعومی کلبن (١1ءا)‏ 0۳ه) عن كيف تستخدم 
الشركات سلطة العلامة التجارية (۸أ٥!۸‏ . ١١۲۰)؛‏ أو كيف استغلت الشركات 
وحكومات السوق الليبرالية معا «صدمات» مثل حالات الطوارئ الوطنية لدفع 
الحلول الرأسمالية المتشددة 1٥1١(‏ ۔ .)۲٠٠۸‏ ولكن أيا كان السبب. فقد فقدت 
نظرية النخبة معظم جاذبيتها الثقافية. وحتى الراديكاليين ضاقوا ذرعا بالوضع 
الراهن الذى يعتبر الآن أكثر جذبا لنقد الدولة البيئى ومساواة الجنسين؛ 
والراديكالى التعددى وما بعد الحداثة. وإذا كان لنظرية النخبة زخم جديد. 
فسوف يكون فى المستوى العالمى» حيث قد نشهد ظهور نخبة عالمية )!0٤۲(‏ تتكون 
من رؤوس الشركات الكبيرة. والخبراء الماليين. والسياسيين الذين يركبون موجة 
العولمة. 

قد يدعى ليبراليو السوق أن تحليلهم للدولة لا يزال مفروضا بالقوة. والعديد 
من الذين اندفعوا أفواجا إلى هذه النظرية فى الثمانينيات لا يزالون فى المواقع 
الأكاديمية والسلطة السياسية. لكن صعود السوق الليبرالية بلغ الذروة. وفى 
الولايات المتحدة. أحد معاقلهاء فإن أحداث ١١‏ سبتمبر ۲٠١١‏ قادت السياسيين 
فى الحزب الجمهورى وآخرين فى اليمين السياسى إلى تقدير مجدد للحاجة إلى 
دولة قوية. على سبيل المثال» تلك الدولة التى لم تستخدم عمالاً لأمن المطار من 
مقاولى القطاع الخاص. وحول العالم. فإن الأهمية المتصاعدة لقضية تغير المناخ 
كان يصاحبها اعتراف متزايد بالدور المركزى الذى يجب أن تلعبه الحكومات 
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(وترتيبات ما بين الحكومات) فى صد النوبات المضادة غير القابلة للنقض فى 
حالة البيئة الإنسانية. وإذا ما تركت الأسواق لنفسها فلن تستطيع معالجة هذه 
المشاكل. على الرغم من الاستعمال المحتمل لوسائل من نوع له خاصية السوق. 
مثل تبادل الكربون كجزء من نشر الحزم السياسية. 

ومع ذلك. ففى المنطقة الرثيسية لعمليات السوق تحت تنظيم «اللمسة 
الخفيف . ٠٠٤1‏ ۲١اعآا»‏ أن ظهرت الصعوبات الأعظم أمام ليبراليى السوق. 
فأثناء «الأزمة المالية الآسيوية . كأsاا‏ اھ¡ ا؟ an¡ئA»‏ لعام ٠۹۹۷‏ نظر 
ليبراليو السوق الأوروبيون والأمريكيون بارتياب بشكل يظهر التفوق على ما 
اسموه «رأسمالية حميمة . ١ء1اةأمةء‏ إ«0إء» واسعة الانتشار فى شرق آسيا 
تواجه أزمة ثقة مباغتة وحادة. وقد وصفت حمية إلغاء قيود تنظيم السوق الأكثر 
الليبرالى. ورغم ذلك فى أواخر ۲٠٠۸‏ عانت الولايات المتحدة الأمريكية وكل 
البلدان الأوروبية تقريبا من أزمة طاحنةء عندما أحدثت الديون الميتة فى سوق 
شراء وبيع البيوت الأمريكى ركودا هائلا فى الثقة بالقطاع المصرفى» حيث عملت 
استراتيجيات مزودة بقوة بصورة عبثية على إلغاء قيود تنظيم السوق الليبرالى. 
آبرزت هذه الإستراتيجيات مشتقات مالية وأدوات معقّدة أخرى مفهومة بشكل 
سين عن طريق كل شخص مرتبط بالأسواق بالنسبة لهم . بمن فيهم المسئولون 
الحكوميون. والاستقرار المؤلم للأزمة الرئيسية فى أكتوبر .۲٠٠۸‏ تأخر كثيرا 
لتفادى كساد عالمى مهم» دعم حقيقة أساسية؛ تقف الدولة وراء كل اقتصاد سوق 
معاصر. وفى النهاية. كانت قوى رفع ضريبة الدولة فقط هى التى حمت الأنظمة 
الملصرفية فى الولايات المتحدة وأوروبا من الانهيار. هذه الحقيقة غير المناسبة 
جدا لليبراليى السوق من المحتمل أن تستنزف مذاهب «السوق الجيدة/الدولة 
السيثة» البسيطة لعدة سنوات قادمة . على الأقل حتى تنسى الأجيال الجديدة من 
فاعلى السوق الغزيرين ومؤديهم فى الجامعات والحكومة دروس أزمة .۲٠٠۸‏ 

كان أساس آخر لليبرالية السوق» هو الاستحالة الظاهرة لمدى الحساب 
المركزى المطلوب لتشغيل اقتصاد مخطط عمليا. لكن حجر الزاوية ذلك ما إن 
أصبح صلبا جدا. حتى بدا مهزوزا نوعا ما فى ضوء القدرات الحسابية المتزايدة 
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النمو المرتبطة بالاستعمال الفعال لتقنية المعلومات. وفى غضون بضعة عقود. فإن 
تكنولوجيا معلومات شبه مجهولة فى العلوم الاجتماعية فد استخدمت بطرق 
مماتلة على نحو ممتاز وعلى مقیاس عالمى (8۲۵۴ . .)۲٠٠۲‏ إن المعانى المتضمنة 
للتغيرات المهمة جدا الثقافية والاقتصادية والسياسية فى الوصول إلى معلومات 
العالم ما زالت تحدث فى الوقت الفعلى. لكن هناك ادعاءات بأن «الانسحاق 
العظيم . «Super-cru1c11g‏ الأكوام الضخمة من البيانات المتراكمة حاليا يمكن 
آن توسّع حدود الإدراك البشری بشکل حاسم (۲۶ ۸ ۔ )۲۰٠۸‏ 

حتى الآن. فإن الشركات الكبيرة فى الغالب هى التى أعادت تنظيم شثونها 
پىشىء مثل هذا. وعلی سبیل المثالء يستطيع الباعة الكبار حالیا ن يجمعوا 
معلومات عن صضفقات تجارية تخبرهم بكل شىء يحتاجون لمعرفته بتفصيل دفيق 
حول كل فرد من أفراد مجموعات زبائنهم. وكيف يضمنون أن الرفوف قد أعيد 
بطريقة آلية. دون حاجة كبيرة لتدخل المدراء وهى تمنح درجة من قوة السوق 
المستقبل هناك كل فرصة بأنه يمكن أن تترجم نفس التقنيات إلى أداء محسن 
بشكل جذرى داخل الحكومة. والذى من المحتمل أن يصبح مصدر ربح مركزا 
دائما ومعتمدًا على معلومات. وتدار أنظمة «حكم العصر الرقمى . ۲4ع-|ه)أع5i‏ 
an‏ 0vernع‏ على نحو متزايد بواسطة شركات تقنية معلومات عالمية لكن لصالح 
بيروقراطية حكومية. التى لم يعد يؤخذ عجزها المعلوماتی كما هو معطى ۲٠۰٠۸(‏ 
اه ۲ رہهعاا(). وفى المقابل . لم تؤكد حتى الآن الادعاءات المبالغ فيها عن 
عصر جديد ل «ديمقراطية إليكترونية . رع۵آ٥۳0ءل-ع»‏ أو تغيرات راديكالية فى 
التعبئة السياسية على الإنترنت» مع تأثيرات تزايدية أصغر تظهر فى الغالب على 
الرادار حتى الآن. ورغم ذلك فإن تكاليف المعلومات المتناقصة على المدى الأطول 
للعمل الجماعى فد لا تزال لها نتائج رئيسية. 

ومع ذلك. فإن «الانهيار المالى ۔ ۸كا ھآ /ه"ا؟» عام ۲۰٠۸۰‏ قد يحمل أيضا 
بطانة فضية لأتباء «فريدريك aحlيك‏ . a «Friedrich Hayek‏ ب عصاباڌ 
ب اع «فريدر : y‏ فی حرب تهم 
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الملطولة ضد الثقة التحليلية الأكثر من اللازم فى الاقتصاد السائد. سوف لا يمنع 
ظهور «تنظيم يوافق الفطرة السليمة . ۲814101 »commonse158‏ الذى طلبه 
الرئيس أوباما فى حملته الانتخابية عام .۲۰٠۸‏ ومعه دور اقتصادى متزايد بشكل 
ضخم للحكومات الغربية»على الأقل لفترة من الوقت. لكن على الأقل. قد تجدد 
الأزمة الشك واسع الانتشار حول ما إذا كانت المخاطر المالية والاقتصادية يمكن 
أن تتشكل دوما بشكل كاف أو تكون تحت سيطرة أى شكل من أشكال التنظيم 
الإنسانى. فقد فشل التركيب المعقّد للاشتقاقات المالية والنماذج المتقنة المصممة 
من أجل تقسيم وتوزيع المخاطر فى تقليل (لا تزال أقل استتصالا) الأخطار ذاتها. 
لذا فقد تنعم الشكوكية الحايكية حول المعرفة الإنسانية (التى ناقشناها فى 
الفصل الخامس) بانبعاتث داخل الرتب المتضائلة لليبراليى السوق أنفسهم. 
المقالات النقدية المستمرة وجداول الأعمال الجديدة 

بعض النظريات الأكثر معاصرة للدولةء وبشكل خاص. النظريات البيئية. 
المساواة بين الجنسبن» ما بعد الحداثةء المحافضظة الجديدة. تأخذ شكل المقالة 
النقدية بدلا من عرض نظريات توضيحية شاملة بحكم حقّها الشخصى. تعرض 
البيثية ومساواة الجنسبن بعض العيوب الواسعة الانتشار للدول الحديثةء سواء 
كانت ديمقراطية ليبرالية أم مستبدة. 

إن النقد البيثى يعطى قوة إضافية للصمت المتزايد على تغير المناخ منذ أواخر 
التسعينيات. ويضم مشاكل أخرى تتضمن التلوث» «دمار التنوع البيولوجى 
destruction of biodiversity‏ الاء والطاقة. ويجب أن تتزايد الأهمية المتكشفة 
اذه القضانا المالية قى العفو د القادمة وهر توقا بان اة ستمتص الد 
من مناقشات العولمة. وإن كان الأمر كذلك. فسوف تصبح النظرية البيئية للدولة 
قطبا متماسگا ومؤترا جدا فی النقائی. 

لم تتلق نظرية المساواة بين الجنسين مثل هذا التشجيع أو من المحتمل أن 
تتلقاه» والتى كان عليها أن تعتمد نتيجة لذلك على القوة الجوهرية وجدارة 
تصديق تحليلاتها من الظاهر. ويمكن أن يقال نفس الشىء على تحليلات ما بعد 
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الحداثة «للحكوماتية . رااة٤١۴٣١0۷e۲ع»‏ التى تخللت المجتمعات الليبرالية. 
وبالنسية للمؤمنين بمساواة الجنسين وما بعد الحداثة. ربما يستمر النقد» لكن 
العديد من دروسهما قد استوعبت فى البلدان الصناعية المتقدمة. وهذا لا 
يخفض بأية حال من التأثيرات الحقيقية لمساواة الجنسين. خصوصا عندما 
يتعلق الأمر بالتغيير الثقافى خلال العقود الأخيرة. لكنه يبدو من غير المحتمل أن 
تخضع الدولة الديمقراطية الليبرالية لتغيير جذرى آخر نتيجة للتطور الآخر لهذه 
لار اة 

لقد رأينا الآن أيضا أن «المحافظية الأخلاقية . «moralistic conserVatiS™‏ 
إلى حد كبير مسألة نقد عندما يلوم المحافظون بدلا من أن يدافعوا عن الوضع 
الراهن الديمقراطى الليبرالى. وعندما انتقل المحافظون الجدد بشكل خاص من 
النقد إلى الوصف. وبعد ذلك إلى نوع معين من التنفيذ فى ظل رئاسة جورج 
دبليو بوش. كانت النتائج كارثية. ليس فقط على العراق. لكن أيضا على مصداقية 
أي حملة صليبية أخلاقية دولية تنشأ فى الولايات المتحدة. والطاقات القوية فى 
الحياة الأمريكية التى تؤيد «المحافظية الدينية البروتستانتية . أهامع١۷4ءع‏ 
gious conservatism‏ iاre»‏ سوف تستمر فى أن تكون مؤثرة. لكن من الصعب أن 
نرى إلى أين يمكن أن تتجه المحافظية الجديدة والأصولية الدينية (0U8اعأاعا‏ 
.(fundamentalism‏ 

وجداول أعمال الإصلاح المرتبطة بالتجديد الديمقراطى والعولة )بخلاف 
القضايا البيثيّة) ربما تكون فى الشكل الأفضل؛ على الرغم من أنها عموما تشير 
فى اتجاهات مختلفة. ويبحث التجديد الديمقراطى عن ديمقراطية أكثر أصالة. 
فى تشكيلة من المواقع . التى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الدولة. ومع 
ذلك هناك الكثير من القوى التى تريد أن تدحر الديمقراطية» بدلا من أن 
تعمقها. يرتبط بعض من هذه القوى بالعولة. وخصوصا الحديث العالمى والذى 
وفقا له يجب أن تتبع جميع المجتمعات نفس الأولويات الاقتصادية؛ بصرف النظر 
عما يريد مواطنوها. وتحدث العولمة مقاومة آيضاء ناهيك عن هؤلاء الذين 
يدافعون عن الديمقراطية فى الدولة والمجتمع المدنى. بدأ المنظرون يتخيلون 
بجدية منذ فترة قصيرة كيف يعولمون الديمقراطية لكى تجارى اقتصاد العولمة. 
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الديمقراطية الليبرالية التى نحن بصددها 

يبدو آن الصعود السياسى والفكرى للديمقراطية الليبرالية مع مطلع القرن 
الحادى والعشرين قد أصبح آمنا أخيرا. وبطبيعة الحال. لا يزال هناك الكثير من 
الحكومات الاستبدادية حول العالم. لكنها تبدو مثل البقايا بدلا من أى نموذج 
قادم للعالم. ورغم ذلك خلال بضع سنوات لن تبدو فرص الديمقراطية الليبرالية 
على المسرح العالمى فرصا وردية. فنتيجة لاحتلال العراق فى .۲٠٠٠‏ تم التشكيك 
فى العالميين العضليين الذين يريدون فرض الديمةراطية الليبرالية بالبندقية. 
وحتى المناصرين ل «قوة ناعمة» أكثر سلمية فى الديمقراطية الليبرالية عانوا من 
نتيجة ما حدث باسم النموذج السياسى الذى تعلقوا به. وفى الشرق الأوسط وما 
بعده» كسبت نماذج الحكم غير الديمقراطى ثقة ودعمًا تحديدا لأنها لم ترتبط 
بالولايات المتحدة. وفى حكام آسيا وجماهيرها على السواء استمدوا استتتاجاتهم 
حول«الواقع السياسى . 1۲1۸امماهعع» الذى يقع تحت تأكيدات التفوق الأخلاقى 
للديمقراطية الغربية . 

ونجحت أيضا البدائل الاستبدادية للديمقراطية الليبرالية» مع الصعود 
الاقتصادى المستمر للصين. التى تمثل وحدها أكثر من خمس سكان العالم. وفى 
روسياء فإن ازدهارا يقوده المصدر, يعتمد على صادرات النفط والغاز الطبيعى 
بأهمية حيوية لأوروبا مصحوبة بتجويف الديمقراطية الليبرالية بعد عام .۲٠٠١‏ 
دمجت كلتا هاتين الدولتين الكبريين نموا اقتصاديا سريعا مع الاستبدادية. 

وكان المهم على حد سواء. النفوذ الذى استطاعت من خلاله روسيا والصين أن 
تمارسه وراء حدودهما. وبعض جيران روسياء ما إن انتظموا فى الكتلة 
السوفيتيةء أمكنهم أن يكونوا أكثر راحة بنقائصهم الديمقراطية بشدة تقريب 
غتذما خلعت روسيا ثوب الاستدادية. وقدمت والضن نموذحن للغول النامية 
خصوصا فى أفريقياء التى لم تستطع اتباع أى نموذج غربى للاقتصاد السياسى 
بنجاح كبير. واستطاعت الصين تقديم معونة مالية أيضا إلى مثل هذه البلدان. 
بدون شروط الديمقراطية الليبرالية الملحمة بالمساعدة التى يعرضها صندوق 
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النقد الدولى والبنك الدولى. مثل هذه الشروط كانت غالبا غير مستساغة 
للحكومات الأفريقية غير التواقة إلى «الشفافية ۔ »»)۲۹۸8۲۹۲۴۸٤7‏ أو حكم 
القانون أو تقليل الفساد. 

إعادة انتعاش النمو الاقتصادى فى الهندء التى تعتبر الدولة الأكبر فى العالم 
إذا ما زالت تخطن حكم التعددية. وتعزيز الحكومة الديمقراطية الموجودة فى 
أغلب آمريكا اللاتينية (ولو أنها بمستويات منخفضة من الثقة العامة). قد أعلنت 
عن بعض مكاسب الديمقراطية الليبرالية. ويبقى بعض المؤلفين على تفاؤل بأن 
الصين نفسها ستصبح أكثر ديمقراطية فى المستقبل» حيث يتطلب نفوذها 
الاقتصادى المتزايد انفتاحا فى كل فروع الفكر والتنظيم الاجتماعى (١0٤)ا‏ ۔ 
.))٦‏ شطبت شخصية الصين «الإشتراكية» بشكل كبير فى الغرب على أنها لم 
تكن أكثر واجهة آيديولوجية بالية. لكن لين .۲٠٠١(‏ ١أ1)‏ يشير إلى أنه لم يحدث 
أبدا فى تاريخ العالم أن انتقل حوالى ۲٠١‏ مليون نسمة من الفقر إلى دخول كافية 
أساسا فى بضعة عقود . ذلك الإنجاز الذى يستصغر بسهولة الإنجاز الذى حدث 
من تصنيع القرن التاسع عشر فى أوروبا. لكن أى ديمقراطية ستتطور فى الصين 
ربّما ستكون مختلفة عن الديمقراطية الليبرالية التى تطورت فى معظم بقية 
العالم. والانتخابات التنافسية بشكل خاص قد تأتى بعد زمن طويل. وحتى لو 
جاءت مثل هذه الانتخابات إلى الوجود» فإن أمثلة اليابان وسنغافورة تظهر كيف 
يمكن لهيمنة حزب واحد أن تتعايش مع الانتخابات فى البلدان ذات التقاليد 
الكونضفوشيوسية القوية من التدرج والإجماع. وأخيراء يظهر مثال الهند. أن حكم 
دولة قومية واحدة لديها ما يزيد على بليون مواطن ليست بالمهمة السهلة. وآن 
الاستبدادية المحلية يمكن آن تتعايش أحيانا مع الديمقراطية الوطنية. 


هل هناك عودة للإمبراطوريه 


ف الفصل الأول أوضحنا كيف ظهرت الدولة الحديثة كشكل سياسى عالمى 
مهيفن ترك ورا مجتمعات عشائرية. مقاطحات إدارية. شبكات مغمدة من 
الحكم الملكى. مدينية إقطاعية؛ وحكومة دينية ميزت أوروبا وإمبراطوريات القرون 
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الوسطى. وبعد انهيار ۱۹۸۹. للكتلة السوفيتية المفروضة عسكرياء والتفكك 
اللاحق للاتحاد السوفيتى نفسه إلى جمهورياته المكونة. بدا التأكيد على أن 
عصر الإمبراطورية قد انتهى. ومع ذلك. فقد تعاود الإمبراطورية الظهور مرة 
أخرى (141. .)۲٠٠١‏ كان بعض مقترحى الهيمنة الأمريكية بعد .۲٠١١‏ سعداء 
لرؤية العالم من خلال توسع الإمبراطورية الأمريكية (على سبيل المثال. |8٠4):‏ 
.)٠١ -‏ مثل هذه الإمبراطورية لن تجىء على شكل حكم مباشر ولكن بالأحرى 


بدول مستقلة اسميا تكون فى الواقع ذليلة إلى الولايات المتحدة. وإمبراطوريات *. 


أخرى من هذا النوع قد تتركز على روسياء والاتحاد الأوروبى والصين. وترى 
روسيا «خارج حدودها القريبة» السابقة كدائرة نفوذهاء ومن عام .۲٠٠١‏ فصاعدا 
مكنها إعادة وجودها استقرارها الداخلى وازدهارها من التدخَل بتآثير أكبر (مع 
ذلك ببعض المقاومة) فى هذه البلدان. رغم ذلك فاحتلال جورجیا فى .۲۰٠۸‏ 
ثبت آنه مكلف اقتصاديا. عندما هرب المستثمرون الدوليون من «حرب باردة 


جديدة محتملة». 


لعدة قرون قبل .1۸٠١‏ مارست الصبن. «المملكة الوسطى . «middle kind0”™”‏ 
(آو بكلمة أخرى «مركز الأرض» للحكام والمثقفين الصينيين) هيمنة على معظم 
جيرانها الأسيويين الشرقيين. ومع نجاح تنميتها الاقتصادية الاستبدادية وارتفاع 
المالية الصينية تجدد النفوذ السياسى الصينى» على الرغم من أن جيرانها 
الأقربين ربما ظلوا آكثر مقاومة إلى هذا من أكثر الدول بعدا فى أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. وامتداد النفوذ الصينى إلى أفريقيا. وتأثيره المحدود على 
الدول القريبة منه . يؤكد حقيقة أن أى نهوض للإمبراطورية ليس تماما مثل 
«صراع الحضارات» المزعوم لصموئيل هنتنجتون. الذى يتوقع أن آى إمبراطورية 
صاعدة ستكون محصورة ضمن حدود حضارة معينة. 

وآخيرا. فإن الاتحاد الأوروبى ليس بالضبط إمبراطورية, أو حتى اتحادء 
وليست له أية دولة مهيمنة تعمل كمقر إمبراطورى. لكن الاتحاد الأوروبى ما زال 
يدار إلى حد معقول عمليا بواسطة ائتلافات متغيرة من دوله الأكبر (ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) والدول متوسطة الحجم الباقية. وعلى الرغم من 
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النقد الداخلى الداثم وردود أفعال الرأى العام العرضية ضد عملياتهء فإن 
الاتحاد الأوروبى على نحو متزايد يحكم أيضا شئون الدول المكونة ويتحدث 
بصوت واحد فى الشئون الدولية. ولا يزال عدد الدول مستمرا فى الزيادة. إذ 
كان أثناء إعداد الكتاب ۲۷ دولة ولا يزال المزيد فى الطّريق. وعلاوة على ذلك 
يتبع الاتحاد الأوروبى «سياسة جوار قوية» تجاه الدول الواقعة فى محيطه. 
وتتضمن هذه الدول كل البلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط» والتى تتضمن 
البلدان الإسلامية الساحلية الأفريقية الشمالية (حيث تبرز قضايا هجرة حادة)ء 
وأيضا البلدان على حوافها الشرقية والبلقانية. يعرض الاتحاد الأوروبى على 
«شركائه» المستقبليبن سحر الوصول الاقتصادى الأعظم إلى الأسواق الأوروبية 
إذا ما وفقوا أنظمتهم التعليمية والإنتاج الصناعى. والأنظمة التجارية. وأنظمة 
حقوق الإنسان والمدنية فى الاتفاقية الأكبر بالمعايير الأوروبية. وهذا مقترح «قوة 
ناعمة» جدّاب يوافق على نحو واسع أهدافه. والبلدان إمَّا ضمن الاتحاد الأوروبى 
نفسه أو بشكل حاسم ضمن دائرة نفوذ «مجاورته» قد يصل عددها قريبا 0١‏ 
دولة أو أكثر. 


أنواع جديدة من الحكم 

التفييرات فى طبيعة وترتيب النظام الدولى لهما كل أنواع النتائج للدول. 
وتدين أصول الدولة الحديثة فى أوروبا القرن السابع عشر بالكثير بالحاجة 
المعترف بها لتأسيس بعض أنواع الحلول للنزاعات العنيفة بين الطوائف الدينية 
المختلفة. وكان التطور اللاحق للدول فى أوروبا وما وراءها مشروطا بالتهديدات 
الدائمة الحضور من الدول الأخرى» وخطر الحرب بين الدول. لكن الحرب بين 
الدول الآن نادرة جدا (مع أنه ما زال شائعا بين فثات ضمن الدول). وهذا ليس 
مجرد مسآلة «سلام ديمقراطى». والذى بموجبه لا تدخل الديمقراطيات 
الليبرالية (زعما) الحرب ضد إحداهما الأخرى. الحروب الصريحة بين 
الديمقراطيات والدول الاستبداديةء وبين الدول الاستبداديةء نادرة أيضا الآنء 
بالرغم من استمرار حدوث اشتباكات عدوانية على الحدود» مثلما حدث بين 
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روسیا وجورجیا فی ۲۰۰۸ أو بین إسرائيل ولبنان فى .۲۰۰٠‏ وربما كان احتلال 
العراق عام .۲٠٠١‏ من الولايات المتحدة. والمملكة المتحدة وبضع دول مؤيدة واحدا 
من آخر لهثات الحرب الشاملة بين الدول» التى تظهر كم تكلف مثل هذه الحرب 
حتى بالنسبة «للمنتصر» الظاهر فى الحرب. 

إذا كانت الحرب بين الدول لم تعد تشكل ذلك التهديد الخطير. حينئذ سيكون 
للدول حاجة أقل لتنظيم نفسها عسكريا أو بشكل حكومى للحماية ضدها. وهكذا 
فهناك عقبة واحدة على الأقل فى الأشكال الصاعدة من التنظيم التى تتجاوز 
حدود الدولة. تطورت هذه الأشكال بشكل أفضل حتى الآن داخل الاتحاد 
الأوروبى. خصوصا عندما يتعلق الأمر بحكومة رسمية فى طبقة فوق الدولة. وفى 
الاتحاد الأوروبى وربما فى مناطق أخرىء» يمكن أن تكون شبكات الحكم فعالة 
على نحو متزايد عبر حدود الدول. وضمن الدول» يمكن أن تعمل هذه الشبكات 
على نحو متزايد ببعض الدرجة من الاستقلالية عن الحكومة الوطنية التى لم تعد 
تطالب بسلطة ذات سيادة بمثل هذه الخصوصية أو الاضطرار كما فى الماضى 
الحديث. 

ويعرض النظام العالمى أيضا صفقات اقتصادية مستمرة التزايد عبر حدود 
الدولة. وقد يكون التأميم عبر الاقتصادى والعولمة هذه مصحوبًا بتغيرات 
سياسية متوازية. فالحافز نحو نمط عالمى حقيقى للحكم كان ملحوظا بالفعلء 
ولو أنه بترتيبات حكم مضاعفة وغير مصنفة بشكل كبير لا تزال تعمل بالعديد 
من الطرق التوعة وق ساساة من شكال السات الدولة. 

وهذا التغيير قد تعجل مع ظهور قضايا عالمية مثل تغيير المناخ. ومع ذلك. 
فليس من الضرورى أن تقوض العولمة الاقتصادية وحتى البيئية سلطة الدولة ذات 
السيادة. وقد تعيد الدول تأكيد نفسها كمدراء للعولمة. كما حدث فى الثمانينيات 
مع الدول التى تمتت تطبيق مبادئ السوق الليبرالية كان لا بد أن تمركز سلطتها 
المحلية وتجبر سلطة مصالحها الاجتماعية الداخلية التى كانت مقاومة لفكرة 
السوق. وفى اقتصاديات السوق التعاونيةء قد تنضم الحكومات إلى الشركات 
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الوطنية لوضع نفسها بصورة عملية فى علاقة مع الأسواق العالمية . بطريقة ما 
تبقى على الدور التنسيقى للدولة. فى إدارة الافتصاد وتوفير الرفاهية 
الاجتماعية. ورغم ذلك ما زال يلوح عبر هذه الجهود ظل تغيير المناخ والتدهور 
البيئى. والذى لا يمكن أن تقف دولة مهما كانت كبيرة أو قوية بمعزل عنه. 
الخاتمة 
إذا كنا سنعرض الاتجاهات الحالية فى وقت كتابة هذا الكتاب ۲۰٠۸‏ ربما 
نستنتج أن: 
سوف تستمر (مغايرات) التعددية فى أن تكون قوة أساسية فى التفكير فى 
الدولة الديمقراطية الليبرالية. وربما تتركز الآن بدرجة أكبر فى بلدان الاتحاد 
الأوروبى عن الولايات المتحدة الأمريكية. 
سوف تبقى نظرية النخبة والماركسية المنزوعة الاأفتصاد فى شكل مدمج على 
نحو متزايد كنقد راديكالى قوى للتفاوت الاجتماعى والسلطة الحكم المتعدد 


الراسمالى. 
- سوق تزداد أهمية النظرية البيئية وقد تمتص بمرور الزمن العديد من سمات 
نظريات العولمة. 


۔ سوف ينجو سوق لیبرالی معاد دمجه ووضع محافظ جدید,» «یمین جدید» 
متكامل ' مشابه إلى يمين الثمانينيات» سوف ينجو من الصدمات المضادة 
التوأمية للأزمة المالية .)۲٠٠۸ - ۲٠٠۷(‏ (من ناحية) ووصول الولايات المتحدة 
الأمريكية الإمبراطورى الأكثر من اللازم إلى العراق وأفغانستان (من ناحية 
أخرى) لإبقاء نقد مستمر من التعددية من اليمين» وخصوصا فى الولايات 
النجدة. 

إذا كانت حدود كولينز من ستة أو سبعة شقوق نظرية رئيسية صحيحة. 
حيننّذ فإن نظريات مساواة الجنسبن» والمحافظيةء وما بعد الحداثة والعولمة (غير 

بيثية) يجب أن تواصل إلغاء الشق أو الشقين الباقيين. 
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ومع ذلك نحن مدركون أيضا بتكرار التطورات غير المتوقعة والصدمات 
المفاجئة التى يمكن أن تغير بصورة أساسية تماما الوضع النسبى للنظريات 
المختلمة للدولةء وفى بعض الحالات تسبب نظردات جديدة. وبدءا من الستينيات 
تضمنت هذه المفاجآت الاضطراب المدنى الذى تبعه ظهور الحركات الاجتماعية 
الجديدة (ومن بينها البيئية ومساواة الجنسين) فى أواخر الستينيات, وانهيار 
النظام الافتصادى الدولى لما بعد عام ١٤۱۹ء‏ فى آوائل السبعينيات. وأزمات 
الطاقة فى متتصف السبغيتياته وانتخاب رتيسة الوزراء اتر كى ۹0۷١‏ 
والرثيس ريجان فى ٠۹۸٠‏ . وانهيار الشيوعية فى .۱۹۸٩‏ وظهور السياسة القومية 
العرقية للهوية فى التسعينيات. وهجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية على 
الولايات المتحدة فى .۲٠١٠‏ والغزو المنظم للمحافظين الجدد للعراق فی .۲٠٠۲‏ 
والأزمة المالية العالمية فى .۲٠۰٠۸‏ والتكرار المطلق لمثل هذه التطورات والأحداث 
يجب أن يجعلنا نتوفَف قبل عمل تنبؤات من أى نوع حول أين تذهب نظرية الدولة 
الديمقراطية الليبرالية فى الخطوة القادمة. 

كان من المناسب فى التسعينيات الكلام عن انتصار عالمى للديمقراطية 
الليبرالية الذى يرى كل الدول تقترب فى نموذج تعددى مشترك» والذى يعرض 
أيضا انتخابات تنافسية ونظام سوق رأسمالية. ولا تبدو مثل هذه الخاتمة معقولة 
جدا أطول من ذلك. وهذا جزئى لأنه يوجد فى الحقيقة العديد من الأنواع 
المختلضفة للدولة الديمقراطية الليبرالية. كما رأينا: اتحادية ووحدوية: أغلبية 
ومتلازمة: نقابية وتعددية؛ خاصة وشاملة؛ معتدلة وتدخلية. وجميعها أهدافق 
للنقد وحركات الإصلاح. المتعلقة ليس فقط بمحتوى السياسات العامة ولكن 
بالهيكل الأساسى للحكومة والاقتصاد السياسى. ويجب أن تستجيب جميعها 
للتحديات التى تقدمها سياسة الهويةء والأزمات البيئية. والعولمة . لكتها تقوم 
بذلك بأنواع مختلفة من الطرق. ومن بين الديمقراطيات الليبرالية. هناك 
اختلافات كبيرة أيضا بين الدول التى تتطلع إلى الإمبراطورية (وإن لم تعد بذلك 
الاسم)ء الدول العملاقة التى تعتبر قارية فى حجمها (مثل الهند أو الولايات 
المتحدة الآأمريكية). الدول التى تقضل أنفسها على اتحادات فوق وطنية (مثل 
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الاتحاد الأوروبى). دول تحتفظ بحكم ذاتى كبير كدول قومية مستقلةء ودول 
صغرى. ووراء الديمقراطية الليبرالية قد توجد ديمقراطيات ضيقة الأفق (ذات 
انتخابات تنافسية لكنها لا تبدى احتراما كبيرا لحقوق الإنسان ولا توجد قيود 
دستورية قوية على الحكومة)ء الدول المنهارة. الدول المارقة والدول الاستبدادية 
فى آشكال فدندة واذا بدت التظردة العاضرة للدولة معقذة ومتمددة الوجوة 
فذلك يعكس فقط تعقيد العالم الذى تواجهه. 
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المؤلفان فى سطور 
جون س. درايزك 

(ولد فى ۲۳ يونيو .)۱۹١١‏ وهو أستاذ النظرية الاجتماعية والنظرية السياسية 
الاجتماعية. وقد ولد فى ميدز موريتون بإنجلتراء وهو معروف بمساهمته فى 
النظرية الديمقراطية والسياسة البيثية؛ وقدم مساهمات بارزة فى الديمقراطية 
التداولية. والخضر والفلسفة السياسية والبيثية نقاشاتهم. 

كان زميلا لأكاديمية العلوم الاجتماعية فى أستراليا منذ عام ۱۹۹۷. وهو 
رئيس التحرير السابق للمجلة الأسترالية للعلوم السياسية. وفی عام ۲٠۰٠١۸‏ منح 
دريزك زمالة الاتحاد المرموقة من مجلس البحوث الأسترالى. 
)۱۹۷١(‏ وحصل على درجه الدكتوراه فى الحكومة والسياسة من جامعة 
ميريلاندء كلية بارك فى عام 4° 
باتريك دنلفی 

درس باتريك دنلفى الفلسفة والسياسة والاقتصاد فى كلية (؟ئuامإه٣‏ 
ناك )). بجامعة أكسفورد» وتخرج فى .۱۹۷١‏ انتقل إلى كلية (لاعا؟Nuf).‏ 
بآكسفورد للعمل فى أطروحة الدكتوراه (التى نشرت كسياسة الإسكان الجماعى 
فی بریطانیاء )۷٥-۱۹٤١‏ حتی ۱۹۷۸. أصبح باحٹا مبتدئًا فی (۵اعا؟گا۸) فی 
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1. انتقل فترة مؤقتة إلى الجامعة المفتوحة كمحاضر فى الدراسات المدينية 
(۹-۹۷۸) قبل الانضمام إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن كمحاضر. 
رقی بالتوالی إلى مساعد أستاذ فی .۱۹۸١‏ وأستاذ فى ۱۹۸۹. بعد ذلك أسس 
مجموعة السياسة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فی ۱۹۹۲. أصبح 
عضوا (مؤسسا) لأكاديمية العلوم الاجتماعية فی ۱۹۹۹ . 
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المترجم فى سطور 


۰ هاشم أحمد محمد 

- من مواليد السويس عام .٠۹٠١‏ مهندس استشارى بدأ حياته العملية مهندسنًا 
مدنيا وعمل فى العديد من شركات المقاولات والمكاتب الهندسية الاستشارية. 

- حصل على دبلومة الترجمة التحريرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ۱۹۷۷. 
وبدأ نشاط الترجمة بنشر مقالات فى مجلة العلم وترجم العديد من 
الموضوعات القانونية والتجارية والعلمية لدور النشر الخاصة. 

من أعماله المترجمة 
الهيثة العامة للكتاب: 

- سلسلة العلم والحياة: تم نشر الكتب التالية: قراءة فى مستقبل العالم (١۱۹۹)ء‏ 
وحصل على جائزة السيدة سوزان مبارك فى الترجمة العلمية (١۱۹۹)؛‏ ثم نشر 
سلسلة (أسرار جسم الإنسان. أسرار الأرض. غرائب مدهشة. أسرار التاريخ) 
وأعيد نشرها فى مكتبة الأسرة. 
سلسلة الآلف كتاب الثانى: 

.)٠۱۹۹1( معجم التكنولوجيا الحيوية‎ - |١ 

۲ - الدقائق الثلاث الأخيرة .)۱۹١۹١(‏ 

.)۱۹۷۷( جوهر الطبيعة‎ - ٣ 

٤‏ - آفكار العلم العظيمة )۱۹١۹۸(‏ تمت إعادة طبعه فى مكتبة الأسرة بالأردن عام 


۸. كما اشترك فى ترجمة موسوعة الطفل عام .٠۱۹۹۹٩‏ 
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الملجلس الأعلى للتقافة: المشروع القومى للترجمة. والمركز القومى للترجمة. 

١‏ - حروب المياه: الصراعات القادمة فى الشرق الأوسط )۲٠٠١(‏ وأعيد نشره 
فى مكتبة الأسرة عام .)۲٠٠۵(‏ 

۲ - القوى الأريع الأساسية فى الكون .)٠٠١٠(‏ 

.)۲۰٠۳( استکشاف الأرض والکون‎ - ٣ 

٤‏ - ثورة فى التكنولوجيا الحيوية »)۲٠٠٠۵(‏ وأعيد طبعه فى مكتبة الأسرة عام 
e)‏ 

۵ه - عوالم أخرى» إمكانية وجود عوالم أخری غير کوکب الأرض .)۲٠٠۰١(‏ 

1 - نافذة على أحدث علوم العصر (موسوعة علمية فى العلوم الأساسية) 
(۰۰۵). 

۷ - معجم الأديان العالمية )۲١٠١(‏ المركز القومى للترجمة. 

۸ - رحلة قرن» دور القوى العظمى فى رسم خريطة العالم )۲٠٠٠(‏ المركز القومى 

٩‏ - فقاعة الإنترنت. دون كون (تحت النشر). 
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التصحيح اللغوى: وجيه فاروق 
الإشراف الفنى :حسن كامل 


ار 


إن التنافس والصراع الخاد بين النظريات المنافسة للدولة 
واسع الانتشار؛ فطوال القرن العشرين › کانت تر تبط هذه 
البظريات ارتباطا وليقا بجروب أيديولوجية ممحدة بين 
الديوقراطيين الليبراليين إزالشيوعيين والفاشيين . 

يتناول هذا الكتاب الكثير من القضايا التى تساعدنا فى 
التعرف على ماهية الدولة الديقراطية الليبزاليةء و كيف 


ينبغي أن تعمل هذه الدولة › كما يقوم بعمل مسح شامل' 


للأوضاغ والأنظمة المختلفة لسصظيم شئون الدولةء وأكثر 
الانتقادات المعاصرة البارزة للدولة الديقراطية الليبرالية . 


نصمیم العلا تا: عادل شریف 


